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مستخلص الرسالة 
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ؛ أما بعد قهذا مستخلص لمضمون هذه الدراسه المتعاقه « بالأجور واثارها 
الإقتصاديه في الإقتصاد الإسلامي » وتبرز أهمية هذا الموضوع , أولاً : لثانه لم يسيق أن درس دراسة تبرز آثار الأجور 
خاصة في الإقتصاد الإسلامي .و ثانياً : لإجاد فكر عملي تطبيقي لانظريه الإقتصادية الإسلامية عن طريق تنظير 
الأجور في الإقتصاد الإسلامي . وثالثاً : لإهمية الأجر في الحياة اليومية للكثير من فئات المجتمع . قالاجر كما هو 
تكلفه من تكاليف الإنتاج يهتم به المنتجون المستثمرون إلا أنه وفي نفس الوقت يعد دخل للعامل يمس حياته المعيشيه 
وينفق منه على أسرته وأبناءه » وقد تم أيراز الفكر الأقتصادي الإسلامي عن طريق تتبع الظاهره محل الدراسه 
مقارثة مع الأنظمه الوضعيه - بمعنى أن ما يذكر من النظريات والأقكار الوضعيه هي لأبراز الإقتصاد الإسلامي 
ومعرفة درجة تميزه وكما قيل وبضدها تتميز الأشياا- . 
وقد اشتملت الرساله على أربعة فصول وخاتمه هي : 
الفصل الأول : الآجور في النظم الإقتصاديه الوضعيه . 
الفصل الثاني : مفهوم الاجور وأنوعها في الإقتصاد الإسلامي . 
الفصل الثالث : تحديه الاجور في الإقتصاد الإسلامي . 
الفصل الرابع : دور الاجور في النشاط الإقتصادي . 
الخاتمه : وتشمل على النتائج والتوصيات 
ومن أهم النتائج في هذه الدراسه : أن العمل في الإقتصاد الإسلامي يستحق ثلاث عوائد وهي الأجر والجعل والريع 
هتابلها ثلاثة عقود هي : عقد الإ جاره وعقد الجعاله وعقود الشركات ٠‏ تدفع عن طريق ثلاث أنواع من المال : إما نقدي 
. أو عيني أو منفعه بحيث يوجد تزاوج دقيق بين العمل ورأس المال مع عدم وجود تناقض أو تضاد بينهما كما يحدث في 
الأنظمه الوضعيه عندما تصطدم مصالح رب العمل مع العمال وينتج عنه مايعرف بنظرية المساومه أو يحدث إستقلال 
وظلم لتعمال أو لرب العمل . وقد إستطاع الإقتصاد الإسلامي أن يوازن بين مصالح أرباب الأعمال والعمال يعوامل 
تعمل على نفي الظلم والإستغلال . وعليه فإن الأجر في الإقتصاد الإسلامي يتحدد بحاله طبيعيه واحده هي ظروف 
السوق ويآجر المثل عند وجود إنحراقات في هذا السوق ٠‏ وأن الأساس الذي يبنى عليه تقدير الأجر هو المنفعه التي 


تتحدد في السوق . 





الطالب : المشرف الفقهي : الشرف الإقتصادی : عميد كلية الشرعيه : 
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د . شوقي أ 





کس بن علي الشريف 





الى منيع الحب ) وفيض الحنان ؛ الی الایادی 
افئة التي ربتئي صغيرا » واأدبتني يافعا)وعلمثني كبير | 
إ الی نوالدی ووالدتی ٦‏ ھدی ھذا العمل . 

















الحمد لله ااهل الحمد ومسشحقه » وصلاته على صفوته من خلقه 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . ٠‏ ) 

فلله الحمد والشكر “ولا وأخيرا على ما انعم بيه لاتمام هذا 
العمل » شكرا يليق بجلاله وعظمته كما يهحيه الله ويرضاه ؛ وصدق الله 
وصدق رسوله القائل : ” من لا يشكني الناس لم يشكر الله عن وجل « 
روات الطبرائي في الاتوسط واسئاده حسن »۽ وفي روایة عند احمد 
و الطبر اني ”< ان 'شكر الناس لله تبارك وتعالى "'شكرهم للناس ” وفي 
رواية ” لا يشكر الله من لا يشكر الناس ” رواه ا'حمد كله والطبراني 
ورجال ا"حمد ثقات . لذلك فان الباحث يتقدم بجحزيل الشكر على من ساعذه 
في اخر اج هذا البحث وهم کشر > ولكن يخص متهم اسشاذيه المشرفين 
سعادة الدكتور اشرق بن علي الشريف ؛ وسعادة الدكتور شوقي "'حمد دنيا 
ا كما يشكر الباحث سعادة الدكتور علي عباس الحكمي ؛ وسعادة 
الدكتور “مين مئتص اللذين قاما بتوجيه الباحث في مرحلة اختيار 
الموضوع واعداد الخطة السابقة ) كما پسشکر البساحث آ٦‏ ساٹڈذة قسم 
الاقتصاد الاسلامي » واساتذة كلية الشريعة الذين قدموا له الكثير من 
المساعدة ١‏ كما يشكر الباحث اأساشذة مركز الاقتصاد الاسلامي بحدة ع 
الذين وجهوا الباحث الى تقاط هامة وذلك في مرحلة اعداد الخطة 
السابقة ْ ٣‏ 
و'خيسرا لا يسع الباحث الا كن يشكر جامعة م القرى التي خرج هذا البحث 
في رحابها ؛ واللم الموفق والهادي الى سواء السبيل . 

الباحث 


+ 











ہے ۔ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمبة :0-5 
الحمد لله المستوجب لصفات المدح والكمال › والمستحق 
للحمد على كل حال . له الحمد في الااولى والآخرة حمدا كشيرا 
مباركا فيه متصلا بلا انفصال. واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك 
له. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال . 
واشهد أن محمدا عبده ورسوله : الذي هدى به الله العياد من 
الفلال ؛ و'مر المؤمتين بالمعروف وتهاهم عن المئكر واحل لهم الطيبات 
وحرم عليهم الخبائث ؛ ووضع عثهم الاصار والاغلال فصلى الله عليه وعلى 
آله خير ال وعلى "'صحابه الذين كائوا ئصرة للدين متى ظهر الحق 
و ائطمست اعلام الضلال "ما يعد :- 
) قان الله لم يخلق العباد عبثا ؛ ولم يرسل الاثتبياء 
والمرسلين سدى » بل اأرسلهم بالهدى ودين الحق » واامرهم بالصدق › 
وشرع لهم من الالحكام ما فيه صلاح الاثام في كل العصور والايام . فحق 
على كل متعبد لله سبحائه “كن يطبق شرعه ويلتزم باحكامه ويقيم دينه 


قال تعالى : 


م 
سه مه o Fo.‏ سے © فرصمل من 


« ومن لم يحكم يما شرل الله اولك هم یٹوم درم 

ومن اهم هذه الااحکام ٴحکام الاقفتصاد الاسلامي ©» حيث الحاجة 
اليها في هذا العصر ماسة ؛ بسيْب طغيان الانظمة الوضعية لكثير من 
البلاد الأسلامية .ء وبما أن الاأقتصاد الاسلامي يسكمد أمكامه من شرع الله 
فلا متازعة في صلاحيته ولا مخاصمة في فضليته. وما هذه الدراسة ان 
شا۶ الله ۔ ا3 اشبات لذلك » ودليل عليه في موضوع يعد من اأهم 
المواضيع الجديرة بالدراسة في عصرنا الحاض » حيث لا يخفى على 
الكشيرين من الناسسن "همية الااجحور في حياتهم اليومية » كما لي يخفى || 
على المت كصصين دور الالجور وزذثكارها المختلفة على المتغيرات 


الاقتصادية ») ويعد من اهم "سباب اختيار هذا الموضوع ما يلي 


)١١‏ آية [52] سورة الماكدة 
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الاقتصاد الاسلامي > مقارنة مع الانظمة الوضعية ؛ وكان هذا من "هم 


الاسباب لاختيار الموضوع . 


“٣‏ ايجاد فكر عملي تطبيقي للنظرية الاقتصادية الاسلامية عن طريق 
تنظير الاجور في الاقتصاد الاسلامي ؛ بشكل يبرز دور هذا الاقثصاد 


يهوائنيهة ال'خلاقية والعلمية لخدمة الأانسائية المعاصرة في ظهور علم 





حديد يلت اأصوله من المنهج الربائي الصالح لامحالة لخدمة 
البشرية جمعاء ظ 0 

-٣‏ والسبب الاتخير لاختيار هذا الموضوع طبيعته وحاسيته والتصاقه 
بحاجهات الناس )؛ ذلك أن الااحر كما هو تكلفته 'من تكاليف الانتاج 
يهتم به المنتجون والمستثمرون ؛ الا 'ثه وفي نفس الوقت يعد دخل 
للعامل يمس حياته المعيشية ويئفق منه على "'سرته وابئاءه غ2 فلا 
بد "تن للاسلام في ذلك فكرا محددا واضحا وصریحا يضمن حقه ويحميه ‏ 
مسن بطش الطفغاة وظلم الظالميين ٠‏ ناهيك أيضا اٴن الدولة وفي 
الاقتصاديات الحديثة 2 تعد من “كبر المشغلين للعمال في 
مؤسساتها المختلفة كل ذلك يضفي على الابعور دورا كبيرا من قديم 
الانزمئة الى المجتمعات الحديثة المعاصرة . 


اتبع الباحث في هذه الدراسة الطريقة العلمية التالية :- 
اٴو لا :- اهكم الباحث في هذه الدراسة بتتبع آشار الاحور المختلفة على 
المتغير ات الاقتصادية الاخرى . وقد استلزم ذلك مقدما التحدث عن 
مسحدد ات الائچور في الانظمة المختلفة ؛ ومعرفة ما يؤثر ويتاشر بها 
في الظواهر الاقتصادية المختلفة ؛ کما استلزم ذلك ایضا التحدث 
عن كيف اهتم الاسلام بالاجور وحماھا ووضع الضوابط الكفيلة بمصلحة 
الجماعة دون المساس بحرية الفرد وكرامته واختياره › وقد ترك 


للقارىء أن يحكم هو بنفسه على ما هو حق "و هو باطل وعلى ما هو 
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لي 
اأب واحد . وفي حدود زمن واحد هي الحياة الدئنيا . غير 
لأنهم ” “عني الوضعيين ” تميزوا عنا في الوقت الحاضر 
باهتمامهم بالعلوم والتنظير لها . وصعونا نحن ” أي 
الاسلاميين بعد ذلك لنواجه ركاما من المعرفة المتطورة 
والعلوم الاقتصادية المتقدمة . في حين لا زلنا نحن في بداية 
تلمس الطريق . فوقعنا في الكثير من الخلط وعدم التمازج 
بين ما هو وضعي وما هو اسلامي . علما لان علم الاقتصاد الوضعي 
يببنى ‏ مثل اأنواع التحاليل الأخرى ‏ على صياغة النماذج 
والنمودذج هو نظرية . وهو يتالف من عدد من الافتر اضات التي 
تست خلص منها استنتاجات اٴو تنبوآت . فالفلكي الذي يريد 
صياغة نموذج للنظام الشمسي يمكن 'ن يمثل كل كوكب بنقطة في 
الفضاء . ويفترض أن كلا مئلها سيغير موقعه وفقا لبعض 
المعادلات الرياضية واستنادا الى هذا الئموذج يتنبا الفلكي 
مٹتی یحدٹ الخسوف والكسوف ٠‏ و یقدر تصادم الكواكب ويسلك 
الاقتصاديون مسلكا ممائشلا »2 عئدما يضعون نموذجا لتصرف 


اقتصادي 610 ان هذا المنهج ” الفقفصل بين ما هو مو ضوعي وما 


هو اسلامي ” "'وقع الباحث في هذه الدراسة في مساق . وسڑال 


يسال عته الكشيرون . اليس هذا هو الوضعي فاین الاسلامي ؟ 
لذلك فان الباحك يريد ان يوضح ما يلي :- ) 
ليس كل مسا كتب في الاقتصاد الوضعي هو بعيد عن الاقشصاد 
الاسلامهي › او يعارضه ) انما الصحيح ائه علم وتحليل. صالح لكل 
اقتصاد وفق فروض هذ ا العلم وحدوده ) ولستشثني من ذلك 
النظرية الاشتراکیة ؛ لاثنها تظلو من العلم التحليلي لذلك فهي 
اایدولوجیة اأكثر منها علما . ) 







1- انظر : ادوين مائسفيلد ٤‏ وتاريمان بيهر افيش : علم الاقتصاد ؛ 


الطيعة يدون )؛ مرگز الكتب الار د ني 1 AAA‏ م تمن :855 ۲٤‏ 














”خخ ¬ 


صالح لكل البشر ؛ وهتوازن بين المصالح المختلفة ع او ما يخدم 
طيقة معيئة او حزب معین ؛ وما هو من وضع رب البشر 'و ما هو من 
وضع اليشر الذيسن لا يزالون الى الآن في مرحلة التجربة والخطه . 
ومن ثكم الاستفادة من ذلك » كل هذا ترك للقارىء ليقارن ویستنتو 
ويستؤ حيست لم يفرض عليه أي فكر مسبقا ؛ ولم يمل عليه امي 





مذهب معين U‏ فمن اثر اد الحق وجده ؛) ومن بحث عن الهوى وصله 1 
اذا تحرر من الاصار والاأغلال والاهواء التي تصده عن الحق وتدفعه 


ا خر ہے سے س 
۱ 


فما له من تور ” )١(.‏ 


سے سے کٹا ۶ 


_ الى الشر ” وَمَن لم يلعو انل ل ثور 


شاشپسا ؛:۔ عرض الباحث للنظرية الوضعية عرضا موضوعيا عن طريق 
اسكقراء ما امكن من المسائل الاقتصادية المتعلقة بالدراسة محل 
البحث . وذلك عن طريق فهم المادة العلمية كمارهي سائدة في تلك 
النظم ؛) ويعترف الباحث أنه من المحتمل حدا أن يكون قد اأخطا' في 
فهم ما تريده النظرية أو بالغ في وصفها وائتقادها > ومح ذلك 
فقد كان اليساحث موضوعيا في عرضه لهذه النظريات حيث وجدت ما 


شالف ذ- حاول اليناحث استضثتاج فكر اقتصادي اسلامي ؛ عن طريق تتبع 
المصادر الاسلامية » وتنقيح الظاهرة محل الدراسة من كل ما علقت 
بها مما لا علاقة له بالاقتصاد ؛ وكان منهجه في ذلك تتبع الدليل 

شم تاييد ذلك باقوال “هل العلم من الفقهاء والعلماع ,2 
تلوصول الى النتيهة المرجوة فما ظهر له نه الحق ا٦ٴخذ‏ بے وما 
كان غير ذلك تركه . فما وافق مثه الحق فمن الله وما زاغ عته 


فمئى ومن الشيطان و الاسلام متے براع . 





)١(‏ آية ]٤٤+[‏ سورھ ابنور. 











:- صعويات البحث 


من هم الصعوبات التى واجهها الباحث ما يلي 
قاع السر اجم العربية المتخصصة ‏ ان لم يكن اتعدامها .ب في 
الدراسات الاقتصادية القطيلية للنشاط الاقتصادي للابمور 
كظاهرة محل البحث هذا اقتصاديا 2؛ ام اسلاميا فهي نادرة 
تماما . حيث لا توجد الى الان أبحاث جادة في الاقتصاد الاسلامي 
تبرز دور الابصور في النشاط الاقتصادي الاسلامي ؛ وعليه كان لا 
بد من الرجوع الى كتب الفقهاء القدماء لتتبع ما قد تجود به 
تلك الكتب ؛ وفد گان لجھود المشرفین ان وجد الباحث الکٹیر 
مما يشفي الغليل »> لكن احتاج ذلك الى الكثير من الوقت 
والجهد وبفضل الله فقد استطاع الباحث تخطي تلك العقبة . 
ونتيحجحة للفقرة السابقة' فقد واجهت الباحث صعوبات في استنباط 
جو اتب علمية تحليلية في الاقتصاد الاسلامي ؛ وكم راود الياحث 
فكرة صياغة نموذج في الاقتصاد الاسلامي ولكن في المرحلة 
الحالية 3 يمكن ذلك 2 لان النموذج لا يقتصر على تحلیل ا حور 
وحدها ) اذ لو كان ذلك لهان الأمر ؛ اذ نے 1( يمكن بحث 
متغير ما * کالاجحور * بمعزل عن المتفیر ات الکثیرة والهامة 
الألخرى › كالاستخد ام والاستثمار )2 والادخار ؛ والتقود ؛ وما 


'يرتبط بها ؛ من التضخم والبطالة وغيرها ؛ وما تعتمد عليه 


الدراسات الأقتصادية الكلية مسن سلوك المستهلك ٤‏ وسلوك 


المنتج وشروط التعظيم والمنافسة ٠‏ شل هذه وغيرها یلزم: 


لآقامة نمودج اقتصادي اسلامي . ان يبت فيها ¢ والككير من هذه 


المتغيرات لم تب حث الی الان في الاقتصاد الاسلامي بشكل كاف 


فكيف يسبنى نموذج لم تقم لے عو آمد او لأركان ؟ وكيف نبحث 
ظاهرة كالاجور مكلا بم هزول عن المتغيرات الاخرى التي کَُنائٹثر 


وشؤشر بھها ٩‏ ولم د تتضح الصورة في الفكر الاقتصادي الاسلامي 





خا مسا 





~۳ 
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او د 
للكشير من هذه المثغير ات سواء سلبا او ایجابا . کل ھذا ا دی 
الى صعوبة وقلة ‏ ان نم يسكن ضعف بمقياس الآخرین ‏ في 
الجائب الاسلامي في هذا التحليل من هذه الدراسة. 

من الصعويات التي واجهت الباحث كينضا اختلاف استخدام 
المصطلحات ت العلمية الاقتصادية في المراجع العربية ‏ وخاصة 
الكستب السترجصة ب كان يتدم يميم ملح « اش ٠‏ 
والبعض الاخر “التوظيق « ووجدت بعضهم استعمل التوظيف بدل 
الاستششمار ٠‏ وهناك من يستعمل « الاأجور الاسمية بدل الئقدية « 
وهناك 0 الكفاءة الحدية ” ويستعمل بعضهم * الكفاية ” وما 
هذه الا ك"'مئثلة ومن راد الإاستقصاء وجد الكثير ؛ ويا حبيذا لو 
تم توحيد اسماء هذه المصطلحات ؛ وهذه وان ا كانت مهمة 
المخامع اللغوية #١‏ 'ن المثية ان يتبئى ذلك الإاقتصاد الاسلامي 
بحيث توحد المصطلحات المستخدمة من لغة القران › والاقتصار 


الإسلامي 'حق من يدافع عن ذلك ٠‏ 


يود الباحث أن يشير الى نقاط هامة منها .- 


-١‏ أن المناقشات والقضايا التي تشيرها هذه الدراسة حول 
المضشامين النظرية و العلمیة للااجور ؛ و اشار ها في الثشاط 


الاقتصادي ا ليست هي الجولة الائخيرة في هذه الدراسة , اثما 
الطريق ‏ ان شاء الله الى دراسات اأكشثر عمقا وفهما 


وبالذات للقكر الاقتصادي الاسلامي الذي لا يزال بكرا في هذا 


النوع من التحليل . | ا ظ ٠‏ 

لیس کل ما ذکر في خائب الاقتصاد الوضعي 1 وبالذات الجوانب 
العلمية التحليلية مرفوض او لا تقبل ؛ بل الصحيح اثه علم 
يعدق في ڪل اقتصاد وفق فر وضه ومنطلقاته الخاصة به » وحدوده 
العلمية ٠‏ وبذلك فان الفصل او القطع بين ما هو وضعي وما هو 


. اسلامي يربك الباحث ويجعله في حيرة من مره . لائن الكثير مما 
طظر ومس راكذا الرس درم ٢ا‏ لود الضاے وٹغر ؛رکٹرم م 
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(ب)- قد نختلف تحن كاقتصاديين اسلاميين في فروض هذا العلم وقد 
نحرره من حدوده ) وفق منهجنا إو واقعنا الاسلامي . 
(ج)- عندما يوجد ما يتعارض صراحة والاقتصاد الاسلامي ؛ فان الياحث 
يشير اليه في وقته ويذكر البديل له ان وجد بل وئستطيع في 
شكثير من ال"حيان تحويره ) اثو تطويره لو اقعنا الاسلامي » مثال لذلك :- 
سعر الفائدة وارتباطها بالاقتصاد الوضعي وتطبيقها العملي في البنوك 
الوضعية 'مكن ‏ بفضل الله رفض سعر الفائدة في الاقتصاد الاسلامي 
ووجد البديل له . ووجد التطبيق العملي لهذا الرفض في المصارف 
الاسلامية: . مع أن الكثير من المعاملات في المصارف الاسلامية توحد في 
البنوك الوضعية ولا ضير في ذلك 
والمعٹسی اانه ا يبعب أن تقفصل ‏ تحن في الاقتصاد الاسلامي س بين ما هو 
وضعي وما هو اسلامي . اتما نقول ناثخذ كذا وثرفض كذا › وفق منهج 
علمي دقيق يهب أن نوجده في الخطوة القادمة للاقتصاد الاسلامي ان شاءع. 


اللة تعالى . 


سادسا :- خطة الدراسة :- 
التزم البْاحث لدراسة هذا الموضوع الخطة الدراسية التالية :- 
الفصل الالول :- الالجور في النظم الاقتصادية الوضعية : 
المبحث الاول :- الائجور في الثظام الراسمالي . 
المبحث الشائي :- الائجور في التظام الاشتراكي . 
الفصل الثائي :- مفهوم الاجر و'نواعه في الاقتصاد الاسلامي . 
المبحث الاول :- مفهوم الاجر والاجارة في الاسلام . 
المبحث الثاني :- انواع الابحور في الاقتصاد الاسلامي 
الفصل الشالث :- تحديد الابحور في الاقتصاد الاسلامي . 
المبحث الاٴول :- الاصول والضوابط الحاكمة . 
المبحث الثائي :- دور الدولة . 


الميحث الکخالث ہے دوز السوق 

















الفصل الرابع :- دور الا چجور فی النشاط الاقتصادي . 


الميحث الاول :- الا جور والكوظيف . 


المبيحث الشاني :- الاجور والاستقرار «التضخم والانكماش «. 


المبحث الثالث :- الااجون والتوزيع . 


الخائمة :- وتشمل على النتائج والتوصيات الهامة . 


و“خيرا لا يسع الباحث الا 'ن يتوجه بجزيل الشكر الى ا'ستاذيه 
المشرفين سعادة الدكثور :- شرف بن علي الشريف ‏ وسعادة الدكتور :- 
شوقي اٴحمد دنپا ٤‏ وان كان الشكر اقل من حقهما على ما بذلاه في اخراج 
هذا البكث . ولكن ندعوا الله ان يحؤزّيهما كير الجزاء في الدئیا 
والآخرة انه سمينع محيب . شم ا'تقدم لكل من اطلع على هذه الدراسة من 
كرام البساحشين والعلماء وطلبة العلم » معترفا بائن هذا العمل لن 
يخلو من شطحة و زلة "و غفلة او وهلة » وسبحان من تفرد بالكمال 
وحده )؛ اللهم انا نير اليك من حولنا وقوتنا ؛ ونلوذ بحولك وقوتك 
سبحائنك سبحائك لا حول ولا قوة الا بك » اللهم انا ئعوذ بك من الخطا 
والخطل ؛ والخلل والزلل ؛ وسيء القول والعمل ؛ ونتضرع اليك سيحائك 
ان تعيتئنثئا علی اخاص القلب »2 وسلامة القصد )؛ وان تثتقبل عملئا هذا 


وتجحعله خالصا لوجهك الكريم ؛ آمین 


وآخر دعوانئا إٴن الحمد لله رب العالمین ٠.‏ 


ہے 


وس سرن نت سےا ت ن ی 979767 جح ےصحجح ہہ ےم 








النصلالاولے:- 200 
الأجور ق التنل الا قشصّادیة الوضیة 
یہت ذے عزا النصدےسںالزمور یگ ےس 


| لىع الاوك : انیب في الام الرإساي ۔ 
ور الاي ؛ ا دمو رن لالا م الشراكي . 











لحت الول : سی 

الأأجورفي ا لنطبام الرائئم الي 
ف ھزڑ امھ نع ضےلظور الأمورن اکر الا 4سالیے۔ مہیے نرک 
ادیو رع لززز مو رم ظا ماڑے الات ال رر دز ہے 


سو ٠‏ وانکھابا ے ۷ے نظریۃ. ل تررك عدم اشبوقك ف 
کر الليور. ویار ر تھے اراز . واغر1. کے ٣ا‏ کے 


المولت ونمااتا لراك 7 2پ لور 
و ز لے بے ام( ل ال کے | سے 


الاب کئرلے : رم ا ما لرأسائے . 
اكقلب كتانج . ١‏ 2 کر بر الاش ر لظام ال ہالے ٠‏ 











المطلب الاول :- تطور الاجور في الفکر الر٦أسالي‏ :- 





-١‏ نعریف الاچور ہے 
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۱ ) ْ 2 شس 
الاجر :- هو كمية النقود التي يتعهد المخدم يدفعها الى العامل نظير 
خدمات يؤديها له )١(‏ . وهو ثمن خدمة العمل . 
الالحجير .:- هو الذي يتقاضى اجرا مقابل مساهمته بعمله فى العمفية 


الآنتاجية 2ع 


؟- في ا نواغع الالجور :- 
شهد الفك_ر الرا؟سمالي لأنواع عديدة من الأجور ؛ فقد یحاسب 
الاإجير على اساس وحدة زمنية » ٦ٴي‏ على اساس الساعة أو 
اليوم او الشھر . وقد يحاسب على ساس وحدة انتاحية ) اي 
على اساس القطعة . وقد يضاف الى اجره الذي حدد مقدما ؛ 
ئسبة مثویة من الريح )٣(‏ وهناك الاجر الئنقدي و الاجر الحقيقي. 


هذا وسوف تشرح هذه الانواع فیماپیلی :- 





ر۱ 0 "خمد صفي الدين عوض : مقدمة في الاقتصاد الجزشي ‏ 
الطبعة الالو لى › الرياشن دار العلوم ۲ ۳۱٤:۳‏ ص ۱۷۹ 
(#) ه. عمرو محيي الدين و :د. عيد الرحمن يسري :- مبادىء علم 
الافتصاد س بيروت ‏ دار النهضة العربية ہہ ٣۱۹۷م‏ ص المه 
)١(‏ الم-سحجوب : د. رفعت :- الاقتصاد السياسي » دار الئهضة العربية 


ہے ۰م ص ٢٢٦۴ء‏ 


یو ا لا ا ا کا ا 








(1) الابصر الزمني واأجر القطعة :- 


اصطلاح (الاجرع قد يعني اشكالا متعددة من دخل العامل 2 ولكن 
من الضروري عند دراسة الابحور '“ن نفرق بين معدل الاجمر ودخل العامل 
الكلي او الفعلي . قمعدل الاجر ينطبيق على القدر الا'دنى الذي يحدد 
بالنسبة لاكقواع معيئة من العمل »؛ وعادة ما يكون معدلا زمئيا :ز(أي 
الاجر في الساعة ثو في اليوم الواحد » او مرئبا يتعاقد عليه العامل 
مع صاحب العمل ) . “ما الدخل الكلي للعامل : فقد يشمل مكافات 
واضافات مختلفة . ) 

فالااحر الزمٹي : بالئسبة نعقد عمل محدود ؛ پکون شابقا 
بالئسية للعامل وهو :- جر يدفع عن عمل خلال فثرة زمئية محددة )١(.‏ 
۹ وللالجور الزمنية التي تدفع على أساس. وقت العمل مزايا وعيوب 
فمن مزايا هذا النوع (95) :- ) 0 
كن هذا النوع من الااحور يشجع على العناية الشخصية vu‏ والائتباه الشخصي 





البضائع التي تنتج بمواصفات مختلفة الواحدة عن الا"'شرى . اذ لا توجد 


عطق في الائجاز . لما المضار فهي := 


#- اذا لم تتوفر مراقبة دقيقة على العمال + قد لا 
يقدر هؤلاء مسكولياتهم الخاصة . فسيجد زب العمل ا ئه یدفع اجور متابل 


وقت مضى في الاهمال والتفريط 








۷۹٣ ص‎ ٤ ةفذ. عویس : اٴصول الاقتصاد (بدون کاشر ) )> ث۸۷۸٭ ۱۹م‎ )1١( 


() الفيسى : د. حميد : ا سس علم الاقتصاد > جامعة بغد اد 2 كلية الادارة 
و الاقتصاد )؛ قسم الاقتصاد :6 طبع بمطابع الجامعة ١١... = ١(‏ -5ا51١ا‏ )ص اه 








بي- ان اتبساع هذا الاسلوپ في اور يحجعل الكفدٌ كلما 
' يكافةه على عمله الجید ؛ بل پکافا کالعامل العادي ؛ اذ “ن مثل هذا 


العامل الغعادي يعتير هو عادة المقياس .)١(‏ 


آما "جر القطعة : فهو اجر يدفع للعامل عن كمية محدودة من 





الانتاج يؤديها العامل طبقا لمهارته وسرعته وكفاءته وقد يودي نظام 
اجر القطعة بديهيا الى تفاوت كبير في كمية الدخل ما بين العامل 
الماهر المجتهد والعامل المبتدىء » ا"'و المتكاسل (5). 

واأجر القطعة يعد من 'بسط المهحفزات الاحرية التي تمئح للعامل › 
والمكاسب التي تدفع للعامل تكون متئاسبة تناسبا مباشرا مع العمل 
المؤدى ا فيقدر الناتج 2 وتكون المكافاة ينسبة محددة من الئاتج 
وككتلف "شكال وتطبيقات هذا التوع من الآجرں . 

'فهناك "حر القطعة المطلق 2 وهو ما ذكرناه سابقا . وهئاك "جر القطعة 
النسبي » وهو الذي توصل اليه (فريدريك تيلور) . وكائت طريقته هي : 
تحديد معدلين للقطعة يدفع الاعلى منهما للعمال الذين يصلون الى 
مستوی معین من الائتاج فحسب . وبذلك يكسب العمال الذين يصلون الى . 
هذا المستوى زيادات في كسبهم . واحد الامثلة البسيطة التي يمكن اٴن 
تصور ذلك هو : انه يحدد | الانتاج القياسي بكمسين وحدة في الساعة ) 
يكون المعدل 5 ريالات لمن يعحزون عن بلوغ هذا المستوى » بينما يكون 
ه ريالات لمن يبلغوئه . 

وبهذه الطريقة يحصل العمال الذين يؤدون ۹ وحدة في الساعة على >١‏ × 
+ = 1955 ريالا. بيئما يحصل العمال الذين يؤدون (*5) وحدة في الساعة 


٠ Jiy 0+ = 6 WM ع ہمت‎ 





([۳۴) <. محمد عویپس +- للاصول الاقتصاد ( مرجع سابق ) صن 5ه 











ظ و ب 
ومن الواضح 'ن العمال سيكون لديهم حافز قوي ليلوغ المستوى وسيبذلون. 
چجهد | خاصا حتسی لا يفشلوا في بلوغه بوحدات محددة )١(‏ › ولا یخفی ما في 
هذا الاجر من ضغط وظلم علی العمال ؛ لان الكشيرين منهم سيحاولون 
الوصول الى ذلك المستوى عن طريق الضغط على اانفسهم » وارهاق صحتهم › 
مع الكشير من الاستعحال ؛) مما بجحعلهم اآكثر عرضة للاصابة بالاضطر ابات 
النفسية والبدئية 4 خاصة وأنه قد يبالغ “رياب العمل في تحديد معدل 
الانتاج القياسي . ناهيك عن انه اذا وصل جميع العمال لذلك المستوى 
سوف يتم رفعه الى اأعلى من السابق وهكذا ) 
والالحور حسب القطعة كما لها مز اپا فان لها مضارا . 

فمن مزاياها :- 

۳- ان رب العمل یعطي اچورا مقابل ما اائجز من عمل . وبهذا لا 
یعطي العامىل الکكسول و الخامل اٴجور ا لا يستحقها)؛ ومن ثم فائه يضمن 
من العمل المتجز ؛ بحيث يتمكن من استغلال آلاته الى حد "قصى . 

) م.- ان العامل الكفء یکافاٴ على عمله بصورة عادلة (53). 

'ما المضار فهي 1 ع ) 

:م - أن هذه الطريقة مرهقة للعامل وذاث اأشر سيء على صحثه 
بصورة خاصة » بالئسبة للعامل المسن او البطيء الذي يحاول اللحاق 
بزملائه الاكفاء 

به“ تنولد دائما مشاكل عند احتساب كمية العمل المئتج . مما 
يكدر العلاقة الحسنة بين الادارة والعامل خاصة بالنسبة للبضائع غير 
منتهية الصئع . ) 

ع۔ ان مستوی الائچجور یعین عادة ا۹'ساس مستوی انتاجیة العامل 


الكفء ولعل ذلك يتضمن ضررا للعامل العادي (8) 


) اعداد مكتلب العمل الدولي :- مدخل لدر اسة الاكجور ؛ الطبعة يدون‎ )1١([( 


(r J)‏ الفقيسي 7 اشاء الحمية :“= سس علم الاقتصاد (مرجع سايق) من تہ 


)٣۳ [‏ تفر المصدر :- من همهت 








(ب) المشاركة في الربح والملكية المشتركة :- 


بست فيد العمال يبطربقة او بائخری من ازدھار المشروع الذي 
يعملون فيه 7 فرغلب أن تزؤيد مكاسبهم وأن تتحسن ظروف عمالتهم وتصيح 


مراكزهم ا٦ٴکثر‏ ثباتا واٴمنا ؛ ويهذا المعنى فائهم يشتركون في الالرباح. 

والمشاركة في الربح يقصد بها عادة دفعات يتلقاها 
العمال بالاضافة الى اأجورهم من بعض الارباح التي لو لم تدفع اليهم 
لالت الى المساهمين . )١(‏ 
وتتباين القواعد التي يتم بها اشتراك العمال بالربح تباينا كبيرا 
لتتلائم مع حالة كل مؤسسة . ولكن يمكن تقسيم المشاريع الى ثلاثة 
فصائل رئيسية هي :- 

-١‏ مجرد المشاركة في الريح 

؟- المشاركة في الربح والمرتيطة بئوع من الملكية المشتركة 

عن طريق ملكية العامل لجزء من الاسهم 
-٣‏ المشاركة في الريح عن طريق ملكية الاسهم دون ملكية 
مشتركة (؟). ظ 

وتعد مشاريع مقاسمة الربح والملكية "عظم قيمة )2 كوسائل لتحسين 
العلاقات الصئاعية )؛ مما هي كوازع لزيادة الانتاج ؛ ومڑایا مشاريع 
مقاسمة الريح تؤدي ثمارها بطريقة غير مباشرة وغير ملموسة ؛ فان 
العمال يشعرون عندما يكون لهم حق في اأرباح المؤسسة التي يعملون 
فيها انهم یعاملون بعدالة ؛ وعمليا فان مسلكهم تلقاء الادارة يصيح ‏ 
اکثر تعاونا ؛ وتقوى المصلحة المشتركة مابين العمل وراس المال ) 
كذلك يكتسب العمال فهما 'فضل للمشاكل الاقتصادية لشركاتهم وللصناعة 
عامة . وھناك من الادلة ما پوحي بان الشركات التي تااخذ بمشاريع 


مشارکة الربم گائت اٴقل تعرضا لمشاكل العمل من غيرها )١(‏ . 








(١ذ)‏ مكتب العمل الدولي : مدخل لدراسة الاكشور (مرجع سايق ) صن ۹4 
١۳ [‏ ) تفس المصدن دا صن 9١‏ 


(9؟) ئفسن المصدر :- ص ۷١‏ . 





س لړ س 


(چغ الاجر النقدي والابجر الحقيقي :- 


في الم جتمعات الحديثة بتقاضى العمال اأجورهم نقدا . غير أن قيمة 
النقود تتغير على مر الزمن الاأمر الذي بؤئر على مستوى معيشة العمال 


فاذا ظلت الاجور النقدية ثایتة وانخفغت أثمان السلع في الااسواق قيل ان 


الااجور الحتیقیة قد ارثتفعت والعکس صحيح . 


فالااجحر المحقيقي هو ؛- مقدار السلع والخدمات التي يشتريها 


الابحر التقدي )١(‏ 


“ما الاجور اللقدية فهي :- المدفوعات النقدية التي يتلقاها 


العمال لقاء عملهم ٠‏ 


والعمال بالطبع لا يهتمون فحسب بما يتلقونه من مال ؛ ولكن بما 
يمكنهم الحصول عليه من سلع وخدمات بهذا المال . 
وفي بعض البلاد ولا سيما الاقل تقدما تدفع الابجور جزئيا بالنقود › 
وحزئيا بالئنوع . اي بان يقدم صاحب العمل بعض السلع كالارن ؛ 
والوقود ؛ والسکن وبعض الضروریات ۔(٢)‏ ) 
وقد يطالب العمال بارتفاع في الابعر النقدي » فاذا ما تحققت 
مطالبهم ادی ارتفاع اجر سم الى ارتفاع تكاليف الانتاج ) فارتفاع في 
الاسعار فشعور العمال بانخفاض جرهم الحقيقي فمطالية بارتفاع الالجور 


مرة ا'خری ..ء وهكذا . 





)١(‏ الصير في ؛ - صلاج الديدن :ا وملقدهمة فی مبادىه الاقفتصاد ه الاسكتدرية 
دار الجامعات المصرية ۱۹٦ ٦‏ ؛ ص ١١١‏ 


(۴) اعداد مکتب العمل الدولي :- مدكل دراسة الا”جور (مرجع سابق) ص ٤۱١‏ 











چ 
ولا شك اان السياسة الاإجرية السليمة هي التي تضمن للعامل استقرار في 
داخله النقدي ٠‏ من شبات 'اسعار الحاجيات الاساسية مع محاولة زيادة 
نصيب العامل من الخدمات الاجتماعیة المجانیة ؛ كالتعليم والصحة 


والاسكان والثقافة التي تؤدي الى ارتفاع مطرد في دخله الحقيقي 





لقد “ثارت مساللة تحديد الابعور الكثير من الجدل بين الاقتصاديين من 
الماضي ٤‏ وذلك بسبب دقة تحديد الاجر من ناحية ؛ وكثشرة الاضافات في 
الفكر الاقتصادي بالنسبة للالجور من ناحية ٴخری . فالنظریات التي قدمت 
وتقدم تحتوي على "'وجه نقص ؛ واوجه نقد . تدفع الى المزيد من 
النظريات والتعذيلات . ومئذ اكشر من مائتي عام ونظريات الابحور ظلت 
شغل العلماء الشاغل . فقد ساهم فيها كل من : ادم سميث ؛ وريكاردو › 
ومالشس » شم جاء بعدهم عديد من الاقتصاديين وما زالت مستمرة الى 
اليوم ( )۰ 

ولنظريات الااحور "'همية علمية لا يستهان بها وذلك للاسيساب 
التالية :- 

٣‏ اأولا :- ان النظريات الاقتصادية في الاجور تعکس ظروف واٴحوال 

الييئة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي تکاثرت بها » وئن كثيرا 
من الاراء الاقتصادیة ما.هي الا صدى للبيئة نفسها وللاحوال والظروف 


التي سادت في فثرة معيئة . 





1( دہ محمد عويس :- الاقتصاد (مرجع سابق ) ضس ۷۰ 


iı (¥)‏ : د. حمدية زهران. ب المبادىء الا“ولية في النظرية الاقتصادية 
الطبعة ہدون ؛ القاهرة »U‏ مكتية عين شمسس ؛ ١۷١1م‏ ص ٦٦٦‏ 


واد. عبد الو ھاب اہن ود. زكريا عبد الحمید : مبادىء الاقتصاد 


الطيعة بدون )؛ الكويت :؛ الام من 6.1١‏ 











j + =‏ س 


شانيا :- ان التطور في تظريات الابحور لا يعتير تقدما في 
تاريبخ الفكر الإاقتصادي ‏ ئي لا يعتير تقدما من فكرة ضعيفة الى فكرة' 
اقوی او بعد "ثرا في شفسير الاجور - وائنما هو وضع نظرية محل آٴخری ؛ 
لان الظروف الاجحتمساعية و الاقستصادیة التي عاصرت الئظرية الاأولى اصبحت 
ضعیغة الائشر ؛ ولا تصلح في الاعتماد عليها في رمن جديد له ظروفه ‏ 

وملابساته الجديدة )١(‏ . ) 

ولعل اول واأقدم هذه النظريات في شرح ظاهرة الأحور هي نظرية 

(حد الكفافع) و جوهر هذه النظرية أن الاجور سوف تتجه فى المدى الطويل نحو 

ذلك الستوى الضروري لنعان حباق. العامل واسرتە وھو اجسر الکفاف٠(٢)‏ 

وثانی هذه النظريات شی ] نطریة رمید ا لاجور) 

) ,ان مبستوى الائجور حسب ھذه النظریة مستوی متغیر ؛ یتوقف علی 

۹ قوتين “ساسيكين هما : قوة الطلب من ناحية ارباب الا عمال ؛ وقوة 
العرض من ناحية العمال المئافسين على الغمل ) ويستئد طلب رجال 
اللاعمال على العمال : على مقدار راس المال الذي يمكن تخصيصه لدفع 
اجور السكان الصالحين للعمل . 


ويترتئب على هذه النظرية اٴن مستوی الاجر يظل ثايتا ما دامت 


كمية الاموال التي يخصصها "'رباب الاعمال لرفع الاجور منها شثابتة ؛ وما 
دام عدد العمال لم يتغير )2 وفي مثل هذا الوضع فائه ل يمكن لاي فئة 
من العمال ان شحصل على زيادة في "جرها ) نتيجة لتشريع قانوئي "و 
لضغط من نقابة قوية ثمثلها 2»؛ الا على حساب نقص جور الفثات الأكرى 





للعمال ؛ فمميا دامت الاموال المخصصة لرفع "جور العمال كافة شابظة »› 
2 
( فان زيادة نصيب طبقة من العمال من هذا الرصيد الابد أن يكون على حساب 


نقص نصيسب بياقى الطبقات الاخرى. من. الرصيد ه وبعض اجورهم تبعا لذلك١(؟)‏ 





)١(‏ د صلاح الدين نامق : الشوزيع فسي النظامين :الر “سمالي وٴالاشکر اكي 
الطبعة الثائیة ؛ القاهرة .: مكتبة النهضة المصرية ممەام ص ٣۳۲‏ 
(؟) د. عمسرو مسحیسي الدین . و د. عبد الرجمن يسري : مببسادىء علم الاقتصاد 
مرجع سابق ص لامه . 
علي “حمد سلمان :- الاجر ومشاكل العمل في السودان ؛ الطبعة الاتولى ؛ 
/ ۰ جامعة الخز طوم ا دار التالیف ؛ ٤١١م‏ ص ١۷‏ 


المحتجوب د .:- رقعت :- الاقتصاد السياسي (مر جع سايق ) ج٠٢‏ ص :د 


(#)ع ده ا"حمد ابسو اسماعیل :- "صو ل الاقتصاد ٠‏ دار الئنهضة العربية 1505م ميم | 





حسم ام 








- ول .ہم 


وثالث هذه النطريات( نظرية الانتاجیة الحدية) :- 
تعتبر نظرية الانتاجية الحدية من "'شهر نظريات الاجور . وقد 

ظهرت في الفكر الاقتصادى على أثخر ظهور التحكليل الحدي في نظرية 
القيمة 2 واكتشاف فكرة المنفعة الحدية . وتفسير قيمة الشيء 
بمتفعته الحدية » فظھرت فكرة الانتاجية الحدية لتفسير اثمان خدمات 
عثساصن الانتاج › وفي مقدمتها عنصر العمل 2202٠.‏ وکان نتيحة للانتقادات 
التي وجهت الى نظرية رصید الاجور كن حاول الاقتصادیون في ا وآخر القرن 
التاسع عشر 'ن يعالجوا شمن "جر العمل على 'ساس نظرية المنفعة 
النهائية » التي عولجت قيم السلع المختلفة على ساسها والتي وجدت لها 
انصار ا کثیرین في ذلك الوقت . دق 

حیث بدا٦ٴ‏ الاتجاه في محاولة ريط الطلب على العمل بتلك 
العوامل التي تدفع المنتجين لرفع مكافاة العمل وهي قيمة ما يقوم 
العامل بائتاجه . (۲) 

ولهذه النظرية تطور تاريخي منذ (( فون شوئين )) شم محاولة 
بلورتها على يد المدرسة الحدية ختى الصيغة النهاشية لها عند ((جون 
كلارك )) و(( مارشال)) ۰ (*) 

وتقوم نظرية الانتاجية الحدية على فروض اساسية تحد الى حد 
ما من نطاق تطبيقها فهي تفرض += ٠‏ 
-١‏ سيادة المنافسة في سوق السلعة وسوق العمل وهذا يعني ان ثمن 


السلعة وثمن العمل يعتير معطاة بالنسبة للمشروع 


(1).د . #حمد ابو اسماعيل :- ٦ا٦ٴصول‏ الاقتصاد (مرجم سايق ) ٠‏ صن ٤٤٤‏ 
زع)اد . غصرى محيي الد ين ٤و‏ ل عبد السر خسن یسر ي هباد سء علسم | لآق تصاد 


(مرجع سابق) صل كلاه 


() تفس المصدر :- ص ١۸ء‏ 








+- ان الذي يحكم الطلب علي العمل هو الانتاجية الحدية العينية ٠‏ 
۹ للعامل )© وحيث ا'ن العامل لا يتقاضى اجره في صورة سلع » فان الطلب ' 
على العمل يتحدد بقيمة الانتاجیة الحدية للعامل . 
۴- وحيث ان المشروع يسعى الى تحقيق اگبر ربح ممکن فانه يستخدم ذلك 
الحجم من القوة العاملة الذي عنده يتساوى قيمة الئاتج الحدي مع 
الابحرة . 
ويترتكب على هذه النظرية وعلى فروضها كن هناك أجرا واحدا 
سوف پیسسود في السوق . وهو ذلك الذي يساوي الانتاجية الحدية للعامل 
و الذي عنده يتلم تشغيل حجم مصسعين من القوى العاملة وهذا يعني ان 
نظرية الانتاجية الحدية تفرض سيادة نقطة تو ازن واحدة . )١١(‏ 
نظرا للفروض اللي حدت من تطبيق نظرية الانتاجية الحدية في 
ات الواقع »)» تعددت حالات دراسة هذه النظرية 2 اذ تبرز عدة توليفات 
فتھا: المتافسة الكاملة في السوقين ؛ وسيادة المنافسة الكاملة في 
سوق العمل والمنافسة الاحتكارية في سوق العمل شم سيادة الاحتكار في 
السوقين . وكذلك سيادة المثافسة الكاملة في سوق العمل ومنافسة 


القلة في سوق السلعة (۲) وغيرها ٠.‏ ...0 





)1١(‏ عمرو محيي الدين و د. عبد الرحمن يسري :- علم الاقتصاد (مرجع 


سايق ) صن کے ت 


(“) ئفسن المصدر :- صن ما 











المطلب الثائی :۔- تحدید الاچور فی النظام الراسمالي :- 





تفر ض النظريات المقدمة سوقا جرة ؛ فهي على أفثر اض صحتها 9 
تلتطبق على الحياة الواقعية )؛ وليس معنئ هذا القول كن الحد الإ'دئى 
اللازم للمعيشة 2 وان الانتاجية الحدية للعمل لا تؤشران في تحديد 
الااجور ؛ بسل مسعشا٥!۔‏ :؛ أن گلا مسثھما لا یستطیع وحده ان یفسر ظاهرة 
الا چجور ا لان السوق الحرة لا تقوم الا في البلاد التي لا تتدخل الحکو مة 
في لحديد اجور العمال . ولا يقيم العمال ثئقابات تداقع عن مصالحهم. 
ولا يقيم رباب الاحعمال اتحادات تدافع عن مصالحهم ۱ بل يدخل كل 
عامل السوق ليتعاقد مع رب العمل »؛ ولكن هذا الوضع بدك قي الزوال 
و(على فرض وجوده ) حيث تدخلت الدولة والنقابات 2؛ واتحادات رباب 


العمل » في تحديد الاجر . )١(‏ 


ومعلوم أن قوى العرض والطلب هي العواصل المهمة في تحديد 


ا“سعار مكتلف المو ارد والعنںنساصر ۰ وعۂضر العمل كذلك ہتحدد وفقا 


٠‏ للعرض والطلب لذلك سنستعرض لعرض العمل ؛ والطلب على العمل بشيء 


من الاختصار . ثكم نبين كيف كن فرض هذه القوى يحدد سعر العئصر 
(الاجر) تحت مجموعة بدیلة من الظروف ؛ وسنوضح ثلاث حالات :- 
طلب وعرض عمل تئافسي . 


احتکار في تائعیر العمل 





)١(‏ المحجوپ سد د . رفعت و الاقتصاد السياسي (مر جع سابق) ص ۴۲۸۸ء 














- ¢( 
حالة الاحتكار الشناشي » والتي يكون فيها مشثر واحد لعنصر 
العمل يشترك مع منظمة عمل فعالة تتصرف على انها المجهز الوحيد 
لخدمات العمل )١(.‏ 


() عرض العمل : 
يقصد بعرض العمل الكمية المعروفة من العمل عند مستويات 
الاجحورالمختلفة 2 'و كمية العمل التي يقبل العمال تقديمها لاصحاب 
المشروعات عند مستوى اجر معين في زمن معين 2 وعرض العمل كما يتحدد 
بعددا العمال الراغبين في العمل فائه يتحدد من جهة اأخرى بعدد ساعات 
العمل الثشىي يرغب العامل في تقديمها بابصر معین )٢(.‏ 
ويتوقف عرض العمل على الاموز التالية 
-١‏ عدد السكان العاملين : فكلما زاد عددھم ازداد عرض العمل . 
:- تقسيم السکان تبعا للسن والجنس : فاذا ازدادت ئسبة الشباب الى 
طبقتي الا”طفال والكهولة ازداد عرض العمل . ) 
۳- السن الالدئنى للعمل : وهذا يتوقف على عدة اأمور : منها القوائين 
ہے والعادات التي تؤشر في تشغيل المرئ'ة والاولاد وغيرها . 
:- الحالة الصحية للعمال : فکلما ثقدمت الحالة الصحیة ارتفع عرض 


العمل (۳) 


: جي سهولتكن ولسون ؛ الاقتصاد الجزثٹی المفاھیِہعم والتطييقالتك‎ )١( 
هھ - ۱۹۸۷م ب تر جمة‎ ۱٤۰۷ الطيعة العربية‎ ٤ الرياضش » دار المريخ‎ 
¿4۳٤١ د . كامل سليمان العائي . ص‎ 
وس و حمسد ية زهر ان : المبادىء الااولية في الشظر ية الاقتصادية ہمرجع‎ 
٦٦. سابق] ص‎ 


- المحجوب : الاقتصادت اللسياسي (مرجحخ سابق) صن ۲۷١‏ 


د ا ت اہ او و نے س اا اا س 


اس سے ا ا ا ع ا ت و ایت ا ی اچوی س سمل جم 











-۔ ہا ۔ 


ويعرف منئتكئى عرض العمل للفرد على أثه عدد ساعات العمل التي 


.يكون الفرد مستعدا لإاث'د اها عند معدلات الأجور المختلفة ٤‏ في ظل 


شبات الا'حوال ال'خرئى المؤشرة على قرار العامل على حالها )١1(.‏ 

ويلاحظ ان منحنی عرض العمل للفرد يظهر عادة علاقة طردية بين عدد 
ساعات العمل و الاجر الذي يحصل عليه ؛ الی ان یبلغ الاآجر حدا معیئا 
يميل بعده الفرد الى اقلال ساعات عمله اذا زاد الاآچجر المدفوع عن 


هذا الحد . ويقال : ان منحنى عرض العمل في هذه الحالة يلتف الى 


)٣( ٠ الخلف‎ 


س 


ففي اجر معين يكون العامل مستعدا للعمل مقدار! مجددا من ' 
الساعات . وكلما زاد الابعر زاد عدد الساعات التي يكون مستعدا 


للعمل خلالها ؛ وذلك لئان كلفة الراحة مقارثئة بالعمل تؤداد كلما 
زاد معدل الاجر المدقوع ؛ وهكذا كلما زاد معدل الاجر آٴغری العامل 
بتقديم كبر من وقت عمله ؛) وينعكس هذا الوضع في ميلان مئحئى 
(©غ) نحو الاعلى الى اليمين حتلى نصل الى نقطة (و)ع حيث 
يختلف موقف العامل من العمل والاجحر المتؤايد بعد تلك الئنقطة 


فلماذا حصل ذلك ؟ 


د . محمد سلطان ٭ب-و علي 6 د . شنا خیسر الدين : "صو ل (الاقلتضاد 


|الطبعة الاثولى 548#3دام (بدون ناشر ) ص ٣٢٢‏ 


- 


تفس المصدرن : ص ٦١۳٢‏ 
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هناك ما يدعى ب : زٴثر ا لاحلال ) » فان زيادة معدل الالبصر تجعل 

كل ساعة من ساعات الراحة #كثر كلفة من سابقتها للك سيتبدل 

العامل وقت راحته بوقت عمله في النقاط (<7) و (مم) مما يؤدي الى 

اشجاه٥‏ مسئحٹےی العرض نحو الاعلى الى اليمين » وهثاك من الثاحية 

الائٹری (اشر الد خل ) وهو اآن الفرد العاملل » كلما زژاد معذل اجره 

ا“صبح ا'غشى مسن ذي قبل پا لذا فان طلبه الفعال على "'شياء کثیرة ٠‏ 

بے فيها الراحة یزداد كذلك > وبذلك كلما ارتفع معدل الاجر كلما 
قل الوقت الذي يخصمه للعمل ؛ وهكذا يميل منحئى (5غ) الى أن يكون 


ملتويا لليسار كما هو واضح في الشكل .)"-١(‏ 





شكل ١(‏ - ”# ) مئحئى عرض العمل الفردي 


((ان متنحئى عرض العمل بصفة عامة ‏ لا بد أن يكون موجب الميل عند 
نقاط على المنتحنى مثل (م , س) . وقد يكون هناك معدل مرتفع للائحور 
ارم) قد تصل عند کمیة العمل المعروضة الى اٴقصی حد لها ری 











(N _‏ 
وتنخفض ببسالفعل حتى عند معدلات اأعلى من الاجر . وهو ما يیحعل منحنی 
( عرض العمل ملتويا الى الخلف 'ي أن التغيير بعد النقطة ( 2 ) يعود 
| السببسين 'ولهما كن الرغبة في الحصول على دخل اضافي تقل كلما زاد 
الدخل . والثائي كن "'همية وقت الراحة تزداد كلما انخفض وقت الراحة 
نتيجة زيادة العمل . ومن الصعب تعميم مندئى عرض عمل الفرد على 
الاقتصاد عامة . ولكن يمكن ملاحظة كن زيادة "حور ذوي الدخل المحدود 
تغريهم زيادة عرض خدماتهم . بينما يمكن ان تؤدي زيادة "جور ذوي 
الدخول المرتفعة الى خفض ساعات عملهم والتمتع بوقت اضافي 
للر احة . )١(‏ ) 


(بع- الطلب على العمل : 

ثفرق في الطلب على عئصر العمل بين المدة القصيرة »و المدة الطويلة : 

ففي المدة القصيرة يوازن اٴصحاب المشروعات بین حجم الطلب علی 
العمال وبين حجم الطلب على منتجاتهم في السوق . (5) 

فالطلب على العمل . يعتبر عادة طلبا مشتقا . "كي مشتق من الطلب 
على السلعة التي ينتجونها › اي اأن اأرباب العمال يزيدؤن الطلب على 
العمال اذا ما زاد الطلب المتوقع على منتجاتهم » فاذا حدث وزاد 
الطلب المتوقع على سلعة ما فان الطلب على العمال الذين ينتجون هذه 


السلعة؛ يزداد دون حدوث تأي انخفاض في ا٦اجورھم‏ .(5) 


٢۲۹ جي همولشن ولسون . الاقتصاد الجزشي  المفاهيم والتطبهيقات اص‎ -١ 


و . المنيف . د/ماجد اين عبدالله . مبادیء الاقتصاد ؛ التحليل الجزشي 
أ الطبعة )الایلی ؛ الرياض م عمادة شیاٴون المكتبات ١‏ جامعة الملك سعود 


٣۳٣ شهدا دا ۱۹۹۰م صن‎ ١.٤١. 


وک کے 3 حمداية زهر ان 5 المياديىء الاو للية في الئظر ية الاقتصادية (مر جع 


۲۷٢ المحجوب د . رفعث :؛:۔ الاقتصاد السىسيیاسي (مرجع سابق) ص‎ -٣ 





0ی .6..ہپ‪یپں29- 


دو وا 


نے ہا یں و س سے س ت سے سا دد ہیی موی س چ نود ہے سی نیک مس و ی چ ست د تیت د کے س 





ےس ۸ - 0 


امسا في المدة الطويلة فان الطلب على العمال یبدا٦ٴ‏ في الثغير على 
زاد الاجر قل الطلب على العمال بئسبة اأكبر والعکس صحیم )١6(.‏ 
(ج ) - حالة طلب وعرض عمل تئافس 


ومن الشكل (١1غ©)‏ يلاحظ 'ن مثنحئى عرض العمل ( ثم ) دالة موجه الميل 


مع عدد من وحدات العمل الراغبة ٠‏ والقادرة للاستخد ام ) ئد الاچجور * 


العالية (يم) اكشر مما هو عليه عند الاجحور المنخفضة ) ويمثل المتحئى 
(ط) طلب السوق على العمل » وكما "“شرنا سابقا 'فائه (طلب مشتق) ٠‏ 
لإانه يسعتمد على السلع المتولدة من عملية الانتاج » وعند النقطة زوع 
شكون كمية العمل .المطلوبة مساوية تماما لكمية العمل المعروضة عندما 
)| يكون معدل الاحور (.© ) (معدل جر الشوازن) . لذا فان سوق العمل في 
_توازن عند ذلك الاجر . وسنستخدم (لى ) وحدة من العمل . 
واذا ما كان معدل الاجر اقل من مستوى التوازن مشلا عند ( € ) فان 
عدد العمال الذين يكوتون راغبين في العمل عن هذا الاجر اقل مما ترغب 
المئشات في استخدامه . وينتج عن ذلك عجن مقداره (52<2) وحدة من العمل 
ومن نئاحية "'شرى اذا ما كائت الابحور عئذ مستوى على من مستوى التوازن 
(مثلا عنئد 2 ) فان ذلك سينتج يطالة لن عدد وحدات العمل المعروقة 
عند ذلك الاجر يكون اأكشر من العدد الذي يلائم المنشات لاستخدامه › 


ومقدار البطالة سيكون (w~ P)‏ و حدة من العمل CF).‏ 





#- د . جودية ز هر ان :م المعمياديبىء الاولیةے في النظرية الاقتصادية [مر جح 
سايق ) ص ۴۲۹۸ا 
- جي هولتن ولسن : الاقتصاد الجز شي - الممفاغهيم و التطبيقات 


(مرجع سابق ) ص ۲۳٢٣٢‏ 


وج سا ت اهمد ل جمد ع د نو یا یئ ساس ساس 





- .ا مہ 





شكل )٤-١(‏ : تحديد أسعار السوق لعناصر الائتاج 


ل( .منحئى عرض 
العمل ( ع ) هو الجمع الافقي لمنخنيات عرض العمل الفردية (باخذ 
تاشير ات السوق في الجساب) . ويتحدد السعر التوازني ( 4 ) وكمية 
العنصر المستخدمة (ل) يتقاطع زع ) و (ط) . وعئد سعر للعئصر "قل 
من التوازن فان المنشاة ترغب في تاجير عناصر أكثر مما يكون مٹتاحا 
عند هذا السعر . وعلى سبيل المشال . فائه عئد السعر (,2 ) سوف يحدث 
عجز مقداره الوحدات () . وعنذ "سعار 'على من سعر التوازن سوف 
توجد موارد غير مستخدمة نظرا لانه سوف يكون هناك موارد معروضة "كشر 
مما تكون المنشاة مستعدة او قادرة على تائحيره وعلى سبيل المثال 


فائه عئد السعر (62 ) سوف تكون الموارد العاطلة هي (ب) )).(1) 





-١‏ جى هولتن ولسون الاقتصاد الجزئي ‏ المفاهيم والتطبيقات ((إمرجع 








ےہ 
ومن المهم 8٦ن‏ نئظر الی ما وراء الرسوم . وان ندرك العوامسل 
الكامئثة وراء منحنيىي عرض العمل وطليه . | ۲ 
۹ لنلاخذ سوقا لعمل الجراحين وسوقا للعمل غير الماهر ٭. وکیا پبندو! ٥‏ 
من الشكل )5-1١(‏ يقع منحنى الطلب على خدمات الجراحين على يمين منحنى 
الطلب على العمل غير الماهر : لماذا يكون الوضع كذلك ؟ 





خدمات العمل غير الماهر ؛ والجراحون بهذا المعنى "على ائتاجية من 
العمال غير الماهرين 
ويقع ايضا منحثى عرض خدمات الجراحين بغيدا الى يسار مثتحئى عرض 


العمل غير الماهر . لماذا يكون الوضع كذلك ؟ 


ان السبب هو كن القليل جدا من الئاس يبحملون اجازات في مهنئة 


مهارة » وبتعبير ار : ان الجحراحين هم أكثر قدرة من العمال غير 
الماهرين . ولهذه الاسباب يقبض الجراحون معدل “جور "على بكثير مما 
يقيضه العمال غير المهرة ؛ وسعر التوازن لعمل الجعراحين 'على بكثير 
من سعر التوازن للعمل غير الماهر . 

واذا استطاع العمال غير المهرة تحويل "'نفسهم الى جراحين "كفاء 
بسرعة وسهولة »؛ يزول هذا الاختلاف في معدل الابصور عن طريق المنافسة ؛ 


لان العمال غير المهرة يجدون من الربح لهم أن يصبحوا جراحين ؛ ولكن 


ما ينقص العمال غير المهرة سو الثدريب . وغالبا ها تنقصهم القدرة 
لان يصسصبحواا جر احين + وھکڈا بعد العمل غير الماهر والجراحون امثلة 


للفثئات غير التنافسية لان الئاس لا يستطيعون التحرك من الوظائف ذات 


الاجر المنخفض الی الوظائف ذات الاجر العالي )١(‏ 


ذ- لانظر ؛ ادوين مائنسفيلد ؛ وتئكاريمان بی پر ا قیش :- علم الاقتصاد 
((مرجع سابق )) ؛ ص ٦٦٦‏ ہ٦۷٦٦‏ 


و :- اله ليف ١:‏ د . ماجد عبدالله : مبادىء الاقتصاد ؛ التحلیل الجزشي 


¿٤‏ مرجم سايق مهن ده 








عرض 


الجر احين لبعد الى اليسار !من منحنى عرض العمال غير المهرة )) 


من اجر العمال غير الماهرين ¢ لان منحتى الطلب على 


الجر احين على 
الجر احين ا ٴ بعد 


: اجر 


سوق العمل للهراحين وللعمال غير الماهرين 


)١ - ۱( شکل‎ 


العامل! غير الماهر 


1 5 ۱ ٣ 1 ٦ ۶ 
if} fF i Fo iij ۱ ! FF Tr aT 
ع‎ 





ار ا 





-۴۲-۔. 


ولا يحب ان يغب عن البال ؛ تن هذا التحليل السابق قائم على فروض . 


46 نظرية مبسطة نؤكدها فيما يلي : 


-١‏ سيادة مبد"' المنافسة الكاملة في سوق العمل ٴي عدم وجود نقابات 
للعمال من جهة » وعدم وجود احتكار من حائب "صحاب الاعمال من جهة 


اأخرى 





۴ اعخبار انتاجحية العمال كمية مستقلة لا ترتبط بمعدل الاعر المدفوع. 
-٣۳‏ ائحدار مئحئى عرض العمل انتحدارا موجبیا . 


؟- وجود مستؤى عام لاسعار السلع ا بحیث ان الي تغيير في الاُجورالنقدیۃة 


يصحبه تغيير مماشل في الاجور الحقيقية ٠.‏ 


)١۱(.ۃةعوفدملا وچجود طلب کلیي على السلع بغض النظرعن معد لات الاجور‎ -٥ 


أ اث . صلاخ الدين تامق. 4 التىؤزيع بين الختظنامین الر "سمالي و الآاشتر إكي 
(زمرجع سابق) ص 1١١‏ 


1 




















ے YF‏ 
(د) ‏ محددات الاچور : (التغیر في منحثیات العرض او الطلب ) : 


في جانب العرض : 


“ولا :- بعض العوامل الني تؤدي الى تقليل عرض العمل : 


اففي كثكبير من مجالات العمالة يكون من الصعب الحصول على التدريب 
والمهار ات الضرورية لدخول المهنة ؛ فالعديد من الاتحادات العمالية ' 
تقيد بنرامج التدريب المهني التي لا ترتبط بحد أدنى من المؤهلات 
الضرورية » كما تجعل فترة التدريب طويلة دون "'دنى ضرورة لذلك 

ان هذه الممارسة (تقييد برامج التدريب ) وتقييد الدخول الى هذه 
البرامج يسحد من عرض العمل لذلك الئوع من المهن . ولكئه يساعد في 
نفس الوققت على ابقاء الاجور عالية لاؤلشك المشتغلين فيها . وليست 
النقابات فقط هي التي تقوم بمثل هذه الممارسات فالحكومات ربما تقيد 
الدخول الى بعض ا'نواع التجارة والمهن . وذلك بتدحديد عدد فرص 
العمل » مشلا لسائقي السيارات ؛ "و للاطباء 2 'و للكهربائيين او 
للسياكين . ومن الشكل يتضح توازن السوق . فان توازن سوق العمل بدون 
مثل هذه القيود سيكون (9) . وبهذا يكون معدل الاجحور عند (ه) وتستخدم 
الوحدات (أ) من العمل . واذا ما كان عرض العمل مقيدا نثيجة لواحد 
او اأكشر من العوامل السابقة » فان دالة عرض العمل ستكون ل۴ ) 


بينما تزيد الاجور الى المستوى (ى¶ ) ويقل عدد الاشخاص المستخدمين 








5 L~ 


واذا ما كان الطلب على العمل ليل المرونة فان الاجور الكلية ظ 

' المرفوعة ستكون عالية (ولكن الاشخاص قليلون) الا 'ئه اذا كان الطلب .2 

على العمل ثام اياروتهفان مجموع الاجور المدفوعة تكون قل . كما في الشكل 
رتسام 1 





شكل رقم )5-1١(‏ تاثير قيود الدخول على سوق العمل 





(( ان المنحئيين ري ) و (1) يمثلان مستويات إرشادية لدوال عرض 


العمل و الطلب على العمل علی: الکو ا١ئي‏ ۰ وسوف يسكون معدل الاجر 


۹ التوارّئي 6 ٠‏ گما توظیف الوحدات ال سن العمل . فاذا کان الد څول 
الى سو ق العمل مقيدا عن طريق الاتلحاداتث التحارية و التر اخيصس 


| الحكومية و الکمپیپڑ ا فان العرض سوف ينتقل الی کرو ٠‏ ورغم ان 
معدلات الا ہجو تؤزداد الا أن التوظيف سوف ينخفض من (ل) الى (ك4) . فاذا 


ازدادت قوة العمل بحيث يزيد عرض العمل من ( ع ) إلى ذم . فائئا 














س ن - 


سوف نتوقع هبوط الاجور الى (2) وشزد اد العمالة الى (لا) . ومع ذلك 
تميل الاجحور الى ان تكون غير مرئة في الاتجاه النازل . وھکذا لن تطلب 
سوى الوحدات (() من العمل عند الابر الثابت (2) بيتما تكون الوحد ات 
(8) من العمل مستعدة وقادرة على العمل عند هذا الابحر ويمثل الفرق 
(د-لم البطالة )) )١(‏ ) ) 


ثانيا :- العوامل التي تؤدي الى زيادة عرض العمل : 

فقد يزيد العرض الكلي للعمل نثيجة لزادة مشاركة المر“ة في“ألقوة 
العاملة في الاقتصاد (؟) . وذلك أن خروج النساء من بيوتهن ومنافستهن 
للوظائف الخاصة بالرجال يؤدي الى زيادة عرض العمل كما في الشكل رت 

والتي یمکن توضيحها بانتقال دالة عرض العمل من ( ع ) الى لع ڃڄ ) في 
الشكل السابق . واذا كانت الالبحور مرنة تماما فائنا سوف نتوقع اٴن تنخفض 
الأجور الى () وتزداد العمالة الى ((إع . الا تن الاجور تميل لان تكون 
مرنة في الاتجحاه الصاعد . ولكن القوى التنظيمية مثل قوائين الحد الالدنى 
للاجور والمساومة الجماعية تحد من حركة الائتور الى 'سفل . وهكذا فحتى مع 
زيادة عرض العمل فان الاأجور ستبقى عند (ه©) . واذا ما كان الطلب على 
العمل مستت قرا فان مستوى العمالة ستبقى عند (ل) بالرغم من حقيقة توفر 
(90 من العمل عئد ذلك المستوى من الالحور نتيحة لزيادة العرض ٠‏ ويمثل 
الفرق دل حلم البطالة الاضافية 





-١‏ چی هولتن ولسن لب الاقتصاد الجزكي المفاهيم والتخطبیقات ((مرجع 
سابق ) )ص 4۷ 

۳٭- ازداد انخفغاض الا جور يسيب المثافسة النساشية في ا٦‏ وروبا ابتدا۱ء من 

القرئن السادسس٠‏ عشر )؛ قاصيحن "كتر استخد اما في صناعة التسيج ٠.‏ ولقد 

كان المضريبون عام vit‏ م يصرخون : (اثه لمن المحزن حقا أن شرى 

الفسٹا في الشو ار ع عاطلين في حين "نهم يستخدمون الئنساء على الاشو ال ) 

فر انسفؤ ا باريت : تاريخ العمال . تشر الضن الحديث العالمی : ترجھة : 


هائنزكم نقش ؛ ص ۸۲ 








٢ -‏ ۔ہ 


((ان دوال الطلب على العمل وعرض العمل الحاليين یوصفان ب ( )و 
٤ (‏ ) على التوالي . اذا حافظت القوى التنظيمية على الابحور عند (2) 
٠‏ اي فوق مستوى الاجر السوقي (4) لتحققت البطالة ((-لج. 

وان السياسات التي سؤف تنقل الطلب على العمل الى (0) عن طريق 
زيادة الانتاجية الحدية للعمل ‏ سوف تعمل على التخلص من البطالة 
وزيادة الأجر السوقي الى (00) وتتضمن مثل هذه السياسات برامج التدريب 


۹ے بحي هولت 2 ولسون - الاقتصاد الحزكي المفاهيم والتطبيقات ((مرجع 


سابق)) ص ٭٦٦‏ . 














لاع 


قالبرامج التي ترفع من راس المال البشري لقوة العمل لا بد ان 


٘۹ تزيد الانتاجية الحدية للعمل . وهناك نتيحتان هامتان هما :- 
ولا +- ان تكاليف الانتاج سوف تنخفض وتؤوّدي بالتالي الى 


تتلیإ الضغط ادخ 5 


ثانيا :- ان تزايد الانتاحية الحدية للعمل سوفى ينقل منحنى 
الطلب على العمل الى اليمين ويقلل البطالة . 0 ٣‏ 

وسوأف يكون للبرامج التي تعمل على تشجيع المزيد من الادخارات 
والاستثكمارات نفس النتائج . فاذا 'عفيت الفاكدة على المدخرات 
الشخصية ‏ حزئيا على الاقل ‏ من ضراشب الدخل » فسوف يكون هناك حوافنٌ 
اضافية للادخار ؛واتاحة مو ال 


)١(. للاستثمار‎ ربکا٦‎ 








شكل رقم )۷-١(‏ تخفيض البطالة عن طريق ز 


1 


دة الطلب على العمل 





. ٦۳٤ص‎ . تفس المصدر‎ -١ 











كالثا :- ضعف الانتاجية : 


كان الاهتمام فى البئدين السابقين على حائب العرض . 
لاما اذا انتقلنا لجائب الطلب في سوق العمل كما في الشكل )۷١۱(‏ سوف 
تنفرض بان الشروط الحالية في سوق العمل تصفها دالة الطلب ١طع‏ 
ودالة العرض (,م) . ونتيجة لمختلف القوى التنظيمية فان معدل الااجور 
يكون عند (9) والذي هو فوق مستوى التوازن (#) وعند هذا المستوى فان 
عرض العمل يفوق الطلب على العمل ولذا ستكون هناك بطالة )١(.‏ 
واذا كان بالامكان زيادة الطلب علنى العمل الى ((لا) فان السوق سوق 
يكون في حالة توازن مع العمالة الكاملة . وعنئد معدل الابحور 9) ویغید 
الشذکپر الان بائن الطلب على العمل يعتمد على الانتاحية الحدية ‏ 2 
فاذا كان بالامكان زيادة الانتاحية الحدية : . فان الطلب على العمل 
سينشقل الى الخارج ٣‏ ) 

وبالطبع هناك سياسات يمكن أن تتسبب في زيادة الانتاجية الحدية 
للعمل ؛ واثول هذه السياسات واکٹرھا وضوحا هو : برامج الشدريب ' 
لتنمية القدراث التي تحثاجها في الانتاج والتي سوف شزيد من الانتاجية 
الحدية للعمل . وذلك بتوفير قاعدة اٴحسن للراسمال البشري ؛ والانثخاص 
الذين تنقصهم الخبراث القابلة للتسويق ؛ ربما يتدربون من خلال برامج 


التعلیم المهتني )٢(.‏ 








"١56 ص‎ 


٦٦۹ ۹ تقس المصدر . صں‎ -٣ 


› جي هولتن ولسن ؛ الاقتصاد الجزشي المفاهيم والتطبيقات » مرجع سايق‎ -١ 














[ 6 
(ه) : حالة احتكار في تاجير العمل ([احثكار الشراءعع : 


في بعض الحالات يكون الطلب على العمال ليس في سوق منافسة كاملة . 
وائنما بواسطة مؤسسات تتميز بقوة احتكارية للشراء . حيث تنفرد مؤسسة 
واحدة في الطلب على العمال في سوق معيئة ؛ وتمثل هذه الحالة احتكار 
الشراء التام ٤‏ ففي هذه الحالة يتساوى منحثى عرض العمل لتلك 
المؤسسة مع منحنى العرض الكلي لسوق العمل . وفيه يجب على الموؤسسة 
ان تدفع ا٦ٴجر!‏ "على لغرض الحصول على عدد “كبر من العمال »؛ وكما 
یمسشل مستسحٹشی العرض مٹحٹنی التكاليف المتوسطة للعمل من وجهة نظر 
المؤسسة “يي 'ن كل نقطة على هذا المنحنى تمثل معدل الاجر إو كلفة 
الاستخدام للعامل الواحد )١(.‏ 

والمنشاة اللي تعظم ربحها سوف تساوي بين تكلفة المورد الحدية ‏ 
رت۵ والزیاد (للحدي الناتج في قرارها حول عدد وحدات العمل الواجب 
استخد امها(ر جو نذكر بائن ( صل ودم ل ست2ٍلم و رما ١‏ لدعا لاست 

ويعتمد ذلك على نوع سوق الناتج . ولكن في كي من الحالتين فان لإ ) 
تمثل الايراد الاضافي للمنشاة نتیجة لاستخدامها لكل وحدة اضافية من 
العمل . لذا فالتوازن للمنشاتة سيكون عند النقطة (©) حيث تكون 
رت ول ٭ دن بدلا من النقطة التي سیگون عندھها (طإ = ع )) ومحتكر الشراء 
سی ستخدم (!) وحدة من العمل وسوف يعرف من منحئى عرض العمل بان هذا 
العدد من الوحدات يمكن استخد امه عند مسٿوی الاجر (9) . وئلاحظ بان 
هذا الاجر هو اأقل من الاجر التنافسي ٣‏ 
رھ 8 ) وعدد وحدات العمل المستخدمة اأقل مما لو كائت الحالة 
© منافسة تامة رلا لن )٠‏ كما في الشكل (۱ ۸). ) 





-١‏ د . عيد الوعهاب الا'امين و د. زكريا عند الحمید :- مباديء الاقتصاد 
(مرجع سايق ) ص ٥ء‏ . 


-٣‏ جي شهولتن ولسون :- الاقتصاد الجزشي المفاهيم والتطبيقات (مرجع سابق) 


. ١٣٣۳٣ ص‎ - 
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( شكل ١١‏ - ۸) تاشیر احتكار الشراء على معدلات الالجور ` 


(( اذا كان هناك منشاة واحدة فقط كوظف موردا (العمل) فان هناك 
احتتكان شراء يكون منحنى طلب العمل للمنشاة (2[ع هو 'يضا منحنى طلب 
السوق («1) . وينظر محتكر الشراء الى منحئى عرض العمل ( ع ) 
باعتباره التكاليف المتوسطة لمورد العمل. (7:2ل)ويتحقق من 'ن تكلفة 
المؤرد الحدية للعمل (1!65) تقع فوق المنحتى ( ت3 واکٹر ائحدارا 
ولسوف يتبع محتكر الشراء سلوكا معظما للربح بتوظيف الوحدات ((]ح 
(اثي المستوى الذي يكون عنده عل - دم[) وسوف يتحقق المحتكر 'يضا 'ئن 
الوحدات ( [!) من العمل يمكن أن تؤجر بالسعر (.0 كما يشير الى ذلك 
ا متحنى عرض العمل . ويمكن مقارنة هذه النتيحجة بالوضع التنافسي الذي 


يكون فيه سعر العنصر هو 220 ) والوحدات المستخدمة هي ( لع )). (1ع 





لكك جي هولتن ولسون ل الاقتصاد الجزشي ‏ المفاههيلسم والتطبيقفات ((مرجم 


سابق )) صن ٤۳۷‏ 








س 


(و) ‏ حالة الاحتكار الشئائي (المزدوج) في سوق العمل 


لكلن ماذا يحدث لو ان محتكر الشراء لم يتمكن من ممارسة السيطرة 
٠‏ على الالجور ومستكتوى العمالة بسيب وجود قوة احتكارية لنقابات العمال 
في الطرف الاخر من السوق ؟ ) ) 
فمثل هذه الحالة تسمى الاحتكار المزدوج › فان نقابات العمال ثتصرف 
وكاتها البائع الوحيد لخدمات العمل ؛ ولذا فائنها كتملك قوة 
احتكارية ٠‏ وھذه حالة جذابة نشات حيث يكون فيها محتكر الشراء مقابل 
محتكر البيع .5 00 
فالتنقابات تحاول أن تحصل على الاإجور (.) وذلك بمساو ا8 ١ل‏ اہ 
الحدية مع دالة عرض العمل ( 7 ) الا اتن محتكر الشراء يتبسع 
اسر اشیجیتة الموضحة في الشكل السابق (اے)وذلك بمساراةۃ ر(ڑ 2ز مع 
٠. )2(‏ وينكتج عن ذلك السعر (,#اع في الشكل رقم )5-1١(‏ تلاحظ بان 
اتحاد المنتجين المحتكر ؛ دائما يقود الى أسعار "على من تلك التي 
يقود اليها المشتري المحتكر لخدمات إلعمل (.2 ) ۰ ولا یمکن 
للنظرية الاقتصادية ان تتئباء بمستوى الابجور بالضبط في مثل هذه الحالات 
»ولكن يُمكنها ئن تحدد بان الإأجور تكون في موقع ما بين هذين الحدین 
المتطرفيئن . وقوة المساومة النسبية والخبرة لمحتكر الشراء ولمحتكر 
(تقابة العمال) سوف تحدد فيما اذا كانت النتيحة (الاجورع) 'قرب الى 
0 ) "و (.© ع . وليكن في علمئا بائن طلب تقابة العمال يكون "كبر 
من جور التوازن التنتنافسية التي توافق النقطة (9) . بیئما یکون 
عرض محتكر الشراء "قل مسن الاحور التنافسية وكلا الاثنين القوة 
الاحتكارية لنقابة العمال وقوة محتكر الشراء للمنشاة » تميل لان تقلل 


سنويا العمالة الى "قل من المستوى التنافسي (ل) .(0) 





۳۹ (١ ٹتٹفسس المصدر - صن ث1 د‎ ٦ 
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سام ألم اسيم سلسم م مي سي سي جيم لذ اللو 


سوس : 





شكل (5-1) الاحتكار المزدوج في سوق العمل 


ينتج أتناقص الابصر عندما يواجه البائشع المحتكر للعمل (اتحاد العمال) 


مستت كد ما وحيدا (محتكرا الشراء) . وسوفى يرغب محتكر الشراء في ترتيب 


"جر العمل كما هو في الشكل السابق )8١(‏ مع اجر مقداره (2,0 ) 


ووحدات مستخدمة هي طن ومن فاحية ٴخُری سوف يحاول الاتكحاد 'ن يعادل 


أدالة الايراد الحدي للاإجر (د0ل) مع دالة عرض العمل (.ع.) . ويحدد 


الاجر نم ) مسن منحنى طلب العمل (ل). وتستطيع النظرية الاقتصادية ان 
تصف هذه القيود ٠‏ وسوف يهبط الاجر الفعلي بينهم ويتاائر بعوامل مثل . ' 
قوة المساومة للاتحاد المحتكر . ولمحتكري الشراء (المنتجون) وئستطيع 


ان نلاحظ ان ال٣'جر‏ في المثافسة التامة يهبط بين حدين عند ( 9) . 





جى هولتن ولسون ‏ الاقتصاد الجزشي ‏ ل المفاهيم و التطبيقات ((مرجع سابق )) 

















م 


ب الدولة : 





لمزتعد الدولة سلبية الدور في النظم الراسمالية المعاصزة ا بل 
ا“صبحت وحدة من وحدات اتخاذ القرار الاقتصادي ؛ وذلك لانئها تنتج بعض 
السلع » وتكؤئر بطريق غير مباشر على الانتاج والاستهلاك الخاص 6 كما 
انها تضطلع بمهمة تخفيض حدة التضخم المالي وما يتبعه من تقلبات في 
الأسعار والبطالة ؛ وتكحاول الثروج من حالات الاأنكماش والكساد 
وغيرها(١).‏ ظ 

ومن الملاحظ 'ن الاقتصاديين التقليديين كانو! ينادون بعدم كد خل 
الدولة فى النشاط الاقتصادي »)» حتى لا تؤثئر على حرية قوى السوق 
وبالتالي تقلل من كفاءة عمل النظام الاقتصادي ؛ ومن ثم ثضر بالمجشمع 
وکائو | يرون 'ن. تقتصر وظيفة الدولة على الخدمات الاساسية الكافية 
لحماية نظام الحرية الاقفتصادية ء مثل الدفاع ) والاأػىن والعدالة ؛ 
ويعض الاعمال العامة التي تحقق نفعا احجتماعيا ولا يوجد لها ربم ؛ ولا 
يكون لها شاشير مباشر على الئشاط الاقثصادي » وفي الواقع العملي 
لتطور الانظمة الر ٴسمالیة نجد ان هناك حالات ثبت فيها فشل السوق في 
تحقيق النتائج ) ولذلك نادى بعض الاقتصاديين التقليديين والمحدشين 
بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من "جل القيام باصلاح فشل السوق(٢)‏ 

وعليه فلم يعد نظام السوق هو المنسق الوحيد بين وحدات اتخاذ 
القرار الاقتصادي من مستهلكين ومنتجين › ولم تعد الاسعار هي المؤشر 
الوحيد لاستخدام الموارد الاقتصادية ؛ بل ان سياسة الحكومة هي ال'خرى 


تسهم في ذلك اذ انپا قد تحدد ا٦ٴسعار‏ بعض السلع والخدمات ؛ وتضع لها 





1- چ . محمد حامد عبد الله : النظم الاقتصادية المعاصرة ‏ الطبعة الارلى 


ب الزياض ب جامعة الملك سعود س عمارة سواون المكتبات » ١٤١۷‏ هب 


۷م د ص ٤۷‏ . 


مخخكام ص ماه 


-٣‏ د . عبد الله الشیسغ محمود: . طاهر : مقدمة في اقتصاد المالية العامة هم 


الطبعة الإا"ولى . الرياضن جامعة الملك سعود س عمارة المکاتپ س ۸+٤اإضھ ‏ 

















ص٣‏ ۔ 
حد | على ؛ او حدا ۹آ ٴدنی كما قد ثدعم بعضها وتفرض الضرائب على خری 
اعتمادا علی الاھد اف التي تود الوصول اليها . (1) 
وقد تكتدخل الدولة لتؤكر. على سوق العمل من خلال تطبيق سياسات معينة 
تهدف ٠‏ الى تغيير مستوى الاجر » ٦و‏ مستوی التوظیف ؛ ومن "هم هذه 
السیاسات سياسة الحد الادنی للاجور وسياسة اعائات الاجور )٣( ٠‏ 

00 سياسة الحد الادئی للاچجور : 

تفرض مثل هذه السياسة غالبا لتحسين مستوى المعيشة للطبقة العاملة 
عندما يكون مستوى الابعر الذي يتحدد بقوى العرض والطلب في سوق العمل 

لا يتلاءم مع تكاليف المعيشة »> ا'و لتشجيع النشاط الاقتصادي عن طريق 
زيادة القوى الشرائية للطبقة العاملة فيزيد الطلب الكلي في السوق › 
او لہنع استغلال المشروعات والمنشات الاحتكارية للعمال وبداهة سيكون 
الحد الادنسی للاجور ا٦اعلی‏ من معتوی ٦چر‏ التوازن في سوق العمل (۳) . 
ويؤدي هذا" الارتفاع الى : 

۸ - زيادة تكاليف الانتاج وذلك بسبب ارتفاع تكاليف استخدام عنصر 
العمل ٠‏ وفيما يلجا المنظم الى تعويض ذلك من خلال رفع سعر السلعة ؛ 

وارتفاع ا'سعار السلع قذ يسيب التضخم ؛ وبذلك يكون الهدف الذي من 


اجلە اأعتبر الحد الالدنسى للاجور لاغيا › حيث تنخفض الاحور الحقيقية 


e HF 


ويواجه العمال نفس الحالة السابقة قبل فرض الحد الالانى للاإجور . 
الب قد يودي ارتفاع المبسشوى العام للاإجور الى زيادة القوة 
الشرائية للعمال وبالتالي زيادة الطلب الكلي وذلك على قرض شبات 


اسعار السلع والخدمات . عند ذلك يؤدي الحد الالدنى للاجور الى زيادة 





- د. محمد حامد عبد الله : النظم الاقتصادية المعاصرة ١‏ مرجع سايق من 1٤1۸‏ 


-٢‏ الطحاوي : د. متى : اقتصاديات العمل . الطيعة بدون . القاهرة مككبة 
نهضة الشرق ؛ ٤۸١م‏ .اص مہہ ْ 

۳ہ انظر : الطحاوي م 5. مثى : اقتصاديات العمل (مرجم سايق ) ص 4ه 

وٹیکل ٠‏ ده عیسہذ العزيز فهمي :- ٦ٴسالیب‏ التحلیل الاقتصادي ؛ بیروت دار 


النهضة العربیة ؛ ٦١٢٢ھ‏ ہے ٦۱۹۸م‏ ص 629 








٣‏ ےی 
التوظيق »> وحث المئشات على تشغيل عمال جدد وهذا نادرا ما یحدث لان 
ارتفاع الابحور يؤدي تماما الى ارتفاع الاسعار . الا اذا وجدت عوامل 
الخرى تحد من ارثفاع الائلعار . ۱ 
اج - يؤدي قانون الحد الاندنئى للاجور الى زيادة دخل بعض العمال ذوي 
المهارة المنخفضة . الا 'ن البعض الآخر قد جبر على ترك العمل نهائيا 
+ وتفسير ذلك كما في الشكل )١٠١-1١(‏ . فاذا كانت دالتا العرض 'والطلب 
تمثل الاختيار الهحنز الخالي من العوائق للافراد والمنشائك في ٦ٴسواق‏ 
ظ المنافسة التامة 2 فان توازن العمالة الكاملة سيتحقق . ل'ن جميع 
الراغينين والقادرين على العمل للاجور السائدة سوف يستخدمون »2 فعند 
النقطة (9) يكون عرض العمل (رع) والطلب على العمل  8(‏ ) متساوي عند 
اجر التوازن (.2) و(3) وحدة من العمل المستخدم ؛ الاا كن "'ي شيع 
اصطئاعي (غير طبيعي) يرفع الاجور الى على من ( 8) مثل قيام الحكومة 
بعرض الحد الادنی للالجور سوف ینتج عنه بطالة ؛ فاذا افترمنا ان الحد 
الادئےی للاجور عند ہو فان عدد العمال الراغییپن والقادرين علی العمل 
(كمية العملع يكون (45) ولكن عند هذا المستوى من الاچجور یکون الطلب 
على العمل (لا) وحدة . والفرق بين رل>-لم وحدة يمكن اعتبارهم 
عاطلين عن العمل لاثئهم يفضلون العمل عئد الاجر السائد 0 ) ولكنهم لا 
يستخدمون . 


كما كن اي شيء يتسيب في فقل الطلب على العمل الى اليسار مشل 





ep 


-١‏ انظر : حيمس جو ارشين و . رتشارد ستروب :-الاقتصاد الجزكي الاختيار 
الخاص و العام : الرياضن ٤)‏ دار المریغ .؛ الطبعة العربية ۷٤٤ھ‏ ۱۹۸۷۴م. 
تسرجھسةظ ثم محمد سح الحبسو ر محمد على ص ٣٣؟‏ . و ؛ جي هلتون ولسن :.ه 


الاقتصائز الجزشثي (مرجع سابق) ص ٦٦۸‏ 








شكل رقم )١١-1(‏ : سوق العمل واليطالة واثر فرض حد 'دئى للاجور 


(( في سوق العمل الحرة » سوف يكون الطلب على العمل (12) . وعرض 
العمل (ج ) . ويكون مستوى الالجور التوازني عند (:4) ومستوى العمالة 
هو ( ل) اذا افترضئا شبات (رع)) فان انتقال منحنى الطلب الى (1[7) 
سوف يخفض العمالة الى (لا) . وائخفاض العرض الى راع سوف يخفض 
العمالة يضا الى (لا) . فاذا فشرضت الحكومة حدا اأدنى للاإجور عشد 
() في ظل (ع) و (#) .فان الكمية (لاإ) فقط من العمل هي التي 
تطلب . ,وان كان رل يرغبون في العمل . والفارق يمشل 
المتعطلينع)(١)‏ ) 





-١‏ جي سهولتن ولسون ‏ الاقتصاد الجزشي المفاهيم والتطبيقات ((مرجع 


سايق ) ) ص 11١‏ . 











(ب) - سياسة اعانات الابحور : 


قد تلجا الدولة في بعض الحالات الى اعطاء المشروعات اعانات للاجور 
بهدف تخفيض تكلفة استخدام عشصر العمل بالنسبة للمشروعات .' 
وبالشالي تشجع زيادة الطلب عليه ؛ فالاعانة هنا تغطي جزءا من الاجر 
المدفوع ؛ بسحیث یدفع المنظم اقل مما كان يدفع ٠‏ وهذا يدفعه بطبيعة 
الحال على زيادة استخدامه للعمال . وعادة تنتهج الدولة هذه السياسة 


عندما تكون هناك بطالة واسعة )١(‏ 


علما تن هذا النوع من السياسة غير واسع الانتشار وقليل التطبيق . 
ولا يحظى بتاييد واسع في كثير من الدول ؛ نظرا لكلفته ولوجود سياسات 


كثيرة بديلة ) تعد "قل تكلفة و"'عظم “شرا . 


: : 


“١‏ الطحاوي : د . هثئثى ؛ اقتصاديات العمل (مرجع سابق) صد“ 











- Yn - 


: دور نقابات العمال واتحادات اأرباب العمل‎ ٣ 





_- سحل سه 


انتشرت نقابات العمال واتحادات 'رباب الاعمال بحيث 'صبحت تؤشر في 
سوق العمل تاشيرا مباشرا 2 وتقوم بدور مهم في التاثير على الابحو 
ومستوى التشغيل »2 والتضخم »> فلم تعد الاسواق تنافسية ) انما 1 ٴصبحت 
تككلات احتكارية تجتمع اذا اجتمعت مصالحها ؛ وتختلف اذا تعار فت هذه 
المصالج مع بعضها . ونئقابات العمال واحدة من هذه الختکتلات والاتحادات 
الاحتكارية حيث تؤثر في الاجر تاثیرا مباشرا و"'صبحت تحرص على الحصول 
على على اجر ممكن لاعضائها » وقوة كي نقابة في رفع الاحور تكوقف على 
عدة اعثتيارات ؛ يمكن القول بيساطة "نه اذا كانت الئقابة قوية 2 فان 
الطلب على عمالها يجب ان يكون غير مرن ٤‏ وهذا سيساعد الثقابة في 
الحصول على زيادات كبيرة 8 في الأجور بينما تعائي فقط هبوطا في 
التوظيف . وعلی العکس من ذلك عثدما یکون الطلب على عمال الئقاية 
مرنا ؛ فان ارتفاع الاحور بئسبة كبيرة سوف يعني قلة عدد الوظائف (ا'ي 


نقص مسكوى التوظيف) 
وستعرض هنا لما يلي 


۹ = محدد ات الطلب المرن على عمال النقابة . 
ب خطط النقابات لزيادة الابعور 
| ج - كيفية قيام النقابات بزيادة الابحور . 


د نظرية المساومة الجماعية 2. 
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۹ - محددات الطلب المرن على عمال النقابة : 


وھشناك “اربع محددات رئيسية لمروئة الطلب على عناصر الانتاج هي :- 


١- '‏ : توفر مد خلات انتاجية بديلة جيدة 
غندما يكون من الصعوبة احلال مدخلات انتاجية "*شرى مكل العمل المنتمي 
الی نقبابة ما ؛ فان هذا يودي الى تقويتها ؛ ولما كان العامل غير 
المثظم للنقابة يعتبر بديلا جيدا للعامل الذي يتبع التقابة ؛ فان 


مقدرة التقابة على اقصاء "و ابعاد العامل غير المنظم اليها يعتبر 


محددا هاما لقوة النقابة . وما لم تكن النقابة قادرة على منئع 


العمال غير المنضمين اليها في الدشول الى محال العمل وتخصيص الاجور 
الى مستوى اأقل من مستوى الجر النقابة »2 فائه لا تستطيع ا٦ن‏ ترفع الاجور 
الى “على حد من مستواها عشد سيادة حرية الدخول . كذلك فان زيادة 
الاإجور سوف شدفع اأصحاب الااعمال الى استشخدام الالات لتحل محل العمال » 
ولهذا فان الزيادة الكبيرة في الابصر يمكن كن تعني نقصا خادا في 


التوظيف » مما يؤدي الى الاستغناء عن كثير من العمال ٠. )١(‏ 


8 -# : مروئة الطلب على المئكتج.: 
Lud‏ 
شعشبر الاإبجور جزءا من الثكاليف › كما كن 'ية زيادة في "بحر العمال 
اعضاء النقابة سوف تودي في الغالب الى ارتفاع اأسعار المنتجات التي 
تنتج عن طريق عمال هذه النقابة ؛ فاذا كان الطلب على السلعة 
ا المئنتحة غير مرئ ؛ فان ارتفاع سعر السلعة سوف پمارس فقط تاثیر ا 
ساليا محددا على الانتاج والعمال في الصئاعة » ما اذا كان الطلب 
على البلمنتج مرنا فان ارتفاع اسعاره تؤدي الى نقص في المبيعاث 


ونقص كبير في العمال . 


٤۸۱١ جيمس جو ارتيني ورتشارد ستروب :- الاقتصاد الجزشي (مرجع سابق) ص‎ -١ 











٣-۹‏ : انعمالة الثقابیة كجزء من تكاليف الانتاج 





اذا كان ححم العمالة التي تضمهاً الثقابة ؛ تشكل جزءا صغيرا فقط من 
التكاليف الكلية للانتاج ؛ فان الطلب على هذه العمالة يصيح غير مرن 
نسبيا ؛ وبذلك فان الؤيادة الكبيرة في سعر مثل هذه المدخلات 
الانتاجية سوف يكون لها تاثير ضثيل على سعر المنتج وكمية الناتج 
وحجم العمالة » مثل ملاحي الطائرات يمثل هزءا صغيرا!ا فقط من التكاليف 
الكلية لصناعة. النقل الجوي ؛ لذلك فان مضاعفة الاحور مرتين او ثلاث 


يتولد عنه زيادة اخ أو ×١‏ فقط في تكلفة النقل الجوي 06 


أ ح٤‏ : مرونة عرض مدخلات الانتاج البديلة : 





اذا ارتفعت معدلات الاجحور في القطاع الخاضع للنقابة ؛ فان المنشاة 
سوف تتجه الى مدخلات انتاج بديلة »2 مما يؤدي الى زيادة الطلب على 
هذه البدائل » ولكن اذا كان عرض هذه البدائل إمثل العمالة غير 
المتضمة الی الثقابة) غیر مرن ؛ فان سعرها سوف يرتفع بحدة استبعابة 
الى 'ية زيادة في الطلب عليها »› ويؤدي ارتفاع السعر هذا الى 
التتقليل من جاذبية هذه البدائل ولهذا فان عرض اليدائل غير المرن 
سوف يقوى النقابة ويعمل على ان يصبم الطب على العمالة التقابية 


غير مرن ۰ )١(‏ 
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(ب) - خطط النقايات لزيادة الابجور : 
وتستطيع نقابات العمل استخدام ثلاث خطط رئيسة من أجل زيادة اأجور 
ااأعضائها ) ) 
اولا :- تقیید العرض : 
اذا استطاعت النقابة أن تنقص من عرض العمالة المتنافسة پنجاح 
فائنه يترتب على ذلك ارتفاع معدلات الاجر تلقائيا ؛ حيث ان مقتضيات 
الترخيص لمزاولة العمل ؛ واجراءات التدريب الطويلة 2 وموائع 
الهجرة ٤‏ ورسوم بدء العمل المرتفعة ؛ ورفض قبول "عضاء جدد الى 
التقابة ومنع العمال غير المشضمين للنقابة من الاحتفاظ بوظائفهم 
تعتبر من الاجراءات التي تلجا؛ اليها النقابات من "حل الحد من عرض 
العمل في مهن ووظائف متتوعة 
شانيا :- الزيادة في الطلب : 
يتحدد الطلب على عمال النقابة عادة بواسطة عوامل تكون خارجة عن 
نطاق التحكم المباشر لهذه النقابة مثل توفر مدخلات الانتاج البديلة ‏ 
والطلب على السلعة » ومع ذلك فائه يمكن للنقايات في بعض الأحيان أن 
تستخدم قوتها السياسية لزيادة الطلب على خدماتها ؛ وذلك عن طريق 
اقناع 'عضاء اللجنة التشريعية لاصدار قوائين تخدم مصالحهم . (1). 
ثالثا :- قوة المساومة : 2 
يمكن لنقابات العمل استخدام قوتها في المساومة والتهديد بالاضراب 
كوسيلة لرفع الاجور » وذلك پصبح ممكنا اذا كانت قوتها الاقتصادية 
تمكنها من الصمود . واذا استطاعت الثئقابة الحصول على ابعر "على من 
ذلك الذي يسود في ظل حرية الدخول › فان تیاه يره على التوظيف سوف 
يسكون مشابها لحالة النقص في العرض »© فان اٴصحاب الا حمال یستخدمون 
القليل من العمال عند معدل الابحر المرتفع الذي ينشا' عن قوة المساومة 
ؤسوف يهبط التوظيف لاقل من مستواه في ظل حرية الدخول كنتيجة لارتفاع 


الاجر . ا 

















(ج) ا كيفية قيام النقابات بزيادة الابصور : 


(التحکم في منحنیات العرض والطلب ) 


تتمتع النقابات بنفوذ كبير ويجب على الاقتصاديين ا٦خذ‏ ذلك في 
الحسبان اذا كرادوا 'ن تكون نماذجهم المتعلقة بسوق العمل صحيحة . 
ولنبدة برؤية الكيفية التي يكم يها ذلك » بافتراض ان النقابة تريد 
زيادة معدل الاجر المدفوع الى اأعضائها ٠‏ كيف تستطيع النقاية تحقيق 
هذا الهدف ؟ وبكلمات اأخرى كيف تستطيع الثقابة تغيير متحئى العرض 
السوقي للعمل ؟ او تغيير منحثى الطلب السوقي على العمل بشكل يؤدي 
الى زيادة سعر العمل (الاإجر) ؟ ) 


ج-1: يمكن ان تعمل الئقابة على نقل منحنى عرض العمل الى اليسار» 
ويمكنها نقل منحنى العرض كما هو مبين في الشكل )١١-١(‏ بطريقة 
یزداد فيها سعر العمل من @ الى | 
كيف تستطيع النقابة احداث اتتقال متحتى العرض ؟ 
لقد الزمت الننقابات المهنية اٴرباب العمل مرار ا باستخد ام اعضاء 


النقابة فقط . 











س اه عا 


وقامت بعد ذلك بالحد من عضوية النقابة عن طريق رسوم الانخخثساب 
العالية والاقلال من الاعضاء الجدد . وعن طريق وسائل “خرى . وبالاضافة 
الى ذلك لجات النقابات الى التشريع للاقلال من الهجرة © ولتقصير 


ساعات العمل ؛ وللحد من عرض العمل بطرق آٴخری . )١(‏ 





م-؟: يمكن كن تعمل الثقابة على جعل رباب العمل يدفعون حورا 
“على ٠‏ ولا تسمسح لبعض العمل المعروض والمتعه نحو هذه الا حور .۔الاعلی 


ضغطا على ارباب العمل من اأجل رقع سعر العمل من ل ٠‏ ولا يستطيع كل 
العرض المتوفر من العمال عند النقطة و42 اأن يجد عملا . وكمية العمل 


المعروفة هي 7 ؛ بينما كمية العمل المطلوبة هي 3 


۹- انظر : ادوين ماف فيند ٤‏ وتاريمان بيهر افيش 3 علم الاققتصاد ۽ مرجم 


سابق ؛ ص ٦۹٦۳‏ ء؛ ١٣٢۳٣‏ . 











-١‏ تثقس المصدر 


. 58+ من‎ ٦ 


)۱۲-١( شکل‎ 





لصئاعة ما » وبسيطرتها على عرض 


العمل وهذه حالة شائعة وهامة 


کہ 


جو 4 ظ ا 
HF *‏ 


القوية في معظم الاحيان بهذا الاسلوب . 


وتدفع النقابة الاجر الى 


عمليا 


کل العمال التابعین 


و 


عه 


5 التلقايات 


الصضصئتاعية 


HF 


من عرض العمل مباشرة فهي تدع الابجوز الااعلى تقلل فرص العمل . 


وا ب همي ١‏ 


ة ئفسها في الشكل رقم (1 !9ع ولكن النقابة لا تحد 
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۱ ‫َ 60 ‫َ 


ج٢‏ ایمکن ان تعمل الئقاية على ثقل مٹحثنی الطلب علی العمل ٹحو 
اللاعلى والى اليمين . واذا استطاعت تحقيق الانتقال المبینؿ في الشکل _ 
155-1#ع يؤداد السعر من ب الى 02 ویمکن أن تلهاء النقابة الى زيادة 
العمال اللازمين لاد اء عمل معين لتحقيق انتقال مثئحئى الطلب على العمل 
ويتم ذلك عن طريق تقييد الانتاج للعامل الواحد من أجل زيادة كمية 
العمل اللازمة لانجان وظيفة معينة : (ونذكر بهذا الصدد حالة واحدة 
وهي اضرار نقابات عمال السكك الحديدية علنى بيققاء العمال غير 
الضروريين  )‏ وتحاول النقابات 'يضا نقل متحئى الطلب على العمل عن 
طريق مساعدة "'رباب العمل فى المنافسة مع الصناعات الالخرى 'و عن طريق 
حث المجالس التشريعية على اصدار تلشريعات تحمي رباب العمل من 


)١( ٠ المنافسة الخارجية‎ 








| اااااا‌ہاہا ش ٹہں ضض0 سس ااا ااا 
- 5م - ) 


(د)- نظرية المساومة الجماعية : 

ونظرا لسيادة نظرية المساومة في الواقع 2 نستعرض لها بشيء من 
التفصيل 
تعطي عملية المسساومة الجماعية غالبا انطباعا بان الاحور تتحدد 
مبدئيا بوساطة القوة التفاوضية للمثلي نقابات العمال والادارة ) 
الذين يجلسون على مائدة المفاوضات . كما يبدو أن قوى السوق تلعب 
دورا تائويا نسبيا . ومع ذلك يدرك كل من الثئقابة والادارة تماما تن 
قوى السوق يمكنها ان تزودهم بالاطار الذي تدار فيه عمليات المساومة. 
فغاليا ما تقلب قوى السوق التوازن لصالح ا٦ٴحد‏ الاطراف دون الآخر )١( ٠‏ 
ولم يعد العمل سوقا حرة ) بل اأصبمحتك لتمينز بالاحتكارات من جائب 
العمال وجائنب اأرباب الاأعمال » حيث لجا العمال دفاعا عن مصالحهم الى 
الشكتل في ثقابات العمال . كما لجا الأرباب الا حمال دفاعا عن مصالحهم 
الى التتكتل فيما يعرف باتحادات 'رباب الاعمال . وبذلك “صبحئا "مام 
احتكار نقابي من جائبين (وهو ما يعرف بالمساومة الجماعية ) . ولكن 
هذا الاحتكار لا تنطبق عليه القواعد الخاصة بالاحتکار من جائبین بصفة 
عامة . وذلك كن سوق العمل تلختلف عن غيرها من الاسواق اختلافا يمئع 
تطبيق القواعد العامة في الاحتكار. المزدوج على هذه السوق می 
لذلك اقترح (هكس) نظرية تختلف عن تلك التي تقوم في نظرية الاثمان 
فالابحر تبعا لهذه النظرية يتحدد عند تلاقي منحئيين 2 هما منحئى تساهل 
اآرباب الإاعمال . ومتكئى تشدد العمال » فعند تلاقي هذين المنحنيين 


يتحدد الاجر كما في الشكل )١51١(‏ . وتفصيل كل منحنى كما يلي 





۷۷ ئقسن المصدر :- س‎ -١ 


٣۸۸ ص-٣۲ المحجو پ :- ده ر فعحث :- الاقتصاد السياسي (مرجع ساہق ) چ‎ -٣ 








للاستد 


ائة 'و الائنفاق من مدخراته خلال فترة الاضراب . 


الاضراب لان الاضراب معناه حرمان العامل من مصدر دخله وهو الابصر فيفطر 
صر صر حر و 


في التناقص كلما طالت 


يمشل المنحنى (م 


(û: 
ê 


كلما طالت فترة الاضراب فهو 
لشد د العسال ويبيدو من اتجامہ اذے ہاثخڈ 


يتكحه 


الى الاعلى و 


كم تلزداد مع ا 


ب وتو 


قف الانتاج . لذلك ياخذ في 


(صفر ١‏ ) 
التز ايد 


ار الاضرا 


تساو ی 


e 


الاضراب بالئسية لرب العمل ؛ وفي البداية 


المئحئى (س دع تساهل "رباب الأعمال وهو 


يقبله 


"رباب العمال '. 


ویمٹڈ 


الاضراب المتوقع على المحور الافقي ويمثل (ه - ه) ا٦ٴعلی‏ ٴجر یمکن اٴن 


۰ وڈ 


قاس فثرة 


نظرية المساومة الجماعية(منحنى تساهل "'رباب الاعمال ومنحئى تشدد العمال) 


| شكل رقم )١61(‏ 








- ۷) ۔ 





- ۸ ۔ 


فکان خسارة العامل نتيجة استمرار الاضراب تجعل مقاومتهم تقل تدريجيا 
وتصيج ' نقابة العمال 'كثر استعدادا لقبول زيادات اأقل في الاجر كلما 
طالت فترة الاضراب ويلتقي المنحئيان في النقطة (ع) وعئدها يتحدد 
الاجر ؛ ويلاحظ في الرسم “ننا كلما اتجهنا يمينا على المحور الافقىي 
تزايدت مدة الاضراب المتوقعة و كلما اتجهنا الى "على على المحور 
الراسي ترّايدت الأحور . وهذا التتشازرع قائم لان 'رياب العمل يهدفون 
الى تشغيل العمال بائقل "بجر ممكن والى أن العمال يهدفون الى العمل 
باعلی "بحر ممكن )) )١(‏ 


5 -1: منٹحنی تساقل "'رياب العمال 
یمٹل رفض “رياب الا حمال لزیادة الاجور زيادة "'رباحهم بيئما يمثل 
قبولهم لزيادة الاچور انخفاض هذه الاأرياح ويضاف "ن رفض زيادة الاجور 
يمشل مخاطرتهم بتحمل نتائج الاضراب السيئة ذلك ان اطالة مدة الاضراب 
تمٹل ضرر١‏ کبپپر ١‏ بالنسبة لالرياب الأعمال للأسباب عدة "'همها : 

. استمرار النفقات الشابتة رغم التوقف عن الانتاج‎ -١ 

“٣‏ قد يكون المشروخ ملتزما بعقود تقتضي أن يقوم بتوريدات في مدة 

محدودة (9) . ٣‏ 
وقد يكون الاضراب 'كشر تكلفة للمنشاة عندما يكون ؛ 
۹- الطلب على سلعتها قويا 
ب- عدم مقدرتها على التخزين الاحتياطي لسلعتها 


چ- تكاليفها الثابتة مرتفعة حتى خلال الاضراب . 


ا 


ه٣ منى سا اقتصاديات العمل ((مرجع سايق )) ص‎ ٠3 ائظر الطحاوي ذز‎ -١ 


في المحجو پ : ذاه رفعتث ا الاقتصاد السياسي ((مر جع سابق )) صض ۲۸۸ اص ٣۸۹‏ 
-٣‏ المحجوب د. رفعت ‏ الاقتصاد السياسي ((مرجع سابق)) :- ص ۴۸۹ صن .دم 











- ۶ ۔ 


وعليه فان طبيعة السلعة المنتجة ومستوى الطلب الحالي عليها ومقدرة 
المننشاة على الاستمرار في مواجهة طلبات مستهلكيها خلال الاضر اب كلها 
عوامل تلؤئر على فعالية الاضراب کسلاح » فكلما كاءه ن التوقف عن العمل 
لأكثر كلفة للمنشاة كلما كان الضغط الواقع عليها كبيرا للاستجابة 
لطلبات اتحاد العمال . )١(‏ 

لذلك فان اأرياب الاعمال قبل "ن يقرروا زيادة الاحور يجب ث'ن يوازنوا 
بين ما نتج مسن الاضراب من مضار وبين الضرر الذي ينتج عن ارتفاع 
الأبجور ؛ على 'ن هناك حدا لاا يقبل ار باب الأعمال أن يسلموا بعده 


بزيادة الاجور انها تضر بسهم رر | لا يستطيعون تحمله . ۳7( 


د-۲: منحثی تشدد العمال 
يهدف العمال الى رفع احور هم وسبيلهم في دلك الضغط والمقاومة وسلاحهم 
في تشددهم هو أن يقوموا باهر اب . فالاضراب يمخثل لهم فرصة اصلاح الحال 
برفع الالجور » كما ان قبول الاجر المنخفض يمكثل لهم استمرار للحالة 
السيكة , ) 

ويمشل منحنی تشدد العمال العلاقة بين الاحور وبين المدة الممكئة من 
الاضر اب وتعتبر مدة الاضراب مفعولا عكسيا للاسعار المختلفة للاإجور . 
بمعئى أن الابصور اذا كانت مرتفعة فان مدة الاضراب ستكون منخفضة . وان 


الأحور اذا كائت منخففة فان مدة الاضراب ستلكون مرتفعة . )٣(‏ 


ہہ عشي سنسن جوارتني ر ششار د ستر وبي :- الاقتصاد الجحزكي ( مر جع سايق )صن 30746 
-٢‏ الم حخجوپ ے د. رفضعت :- الامقتصاد اللسياسي (مر جع سايق ) چ ”7 صصص ۴۹۹۹ , 
۴ تفس المصدر -١‏ ص ۲۹۲ . 








وتعتبر الاضرابات مكلفة 'يضا للعمال خاصة » اذا طالت مدتها . ورغم 
۹ اأن اٴوضاع العمال غالبا ما ثظل کما هي في الا یام الاولی للاشضراب الا اأن 
البقاء لمدة اٴسابیع أو شهور دون استثلام الابجور يفرض فيقا شديدا على 
معظم العاخلات ؛ ولا تكفي الاعتمادات المالية المخصصة للاضراب عادة 
لتشغطیبے الاضرابسات الکي تطول مدتھا . ولا یخقی ان الاشضراب ١ؤ‏ التھدید 
به يجبر كل الادارة والعمال على المساومة بجدية » وذلك ١ٴن‏ التکالیف 
المحتملة الكي تنشة عن الاضراب لكل من الادارة والاتحاد تدفعهم الى 


الوصول الى التسوية بدون تعطيل العمل )١(‏ . 


د= ۴: العوامل التي تتحكم. المفاوضات في نظرية المساومة : 
ولك تتا لو حللئما العوامل التي تسيطر على عقلية كل من 


الجائبين لوجدنا ححجا كثيرة يتمسك بها کل جائب منپا ر٢)‏ : 





-١‏ اذا كانت نفقات المعيشة في ارتفاع مسكمر فان ممثلي ثقابات 
العمال سيؤكدون هذه النقطة ويبرزوثئها في دفاعهم ومناقشاتهم ) 
كححة "ساسية لرفع مستوى الاجر . أما اذا كانت هذه النفقات في 
اتخفاض ملحوظ فلا بد كن تكون هذه الناحية حجة يتمسك بها اأصحاب 
الاعمال في رفض الزيادة في الابحور بل ربما في تخفيض الاجور عما 
هي علية . 

-٣‏ واذا كائت المؤسسة كو الصناعة بوجه عام في رخاء مسكمر 
فستؤكدالنقابة في هذه الحالة ميدع" السهولة في دفع الالحور 
العمالية المرتفعة. وعلى نقيض ذلك لو كن الصناعة "و المؤسسق 
تميزت بالكساد والائرياح القليلة يتمسك 'صحاب الاعمال بهذه 


الظاهرة ويطالبون بتخفيض الاجور . 


-١‏ جيمس جوارتنى رتشارد ستروب ‏ الاقتصاد الجزشي ([مرجع سابق) ص د۷) 
۳ د. صلاىح الدين تلامهمق : - نظرية التوزيع في التنظامين الر“#سمالي 


١ ١ 
. ٢٦١١ والاشتر أكي ( مرجع سايق ) 2. ص‎ 








ب 05 ده 


'؟- اذا ارتفعت الائنتاجية في الصناعة او نقصت فان هذه النقطة لابد 
لأن تكثكار اما من جائب العمال ؛ "و من جائب اأصحاب الاعمال تبعا 


للجائپ الذي بهمة الاجر 8 


-٤‏ اذا وجد العمال أن هناك منشاة "و "'كشثر في نفس المنطقة تدفع 


اجورا عالية فلا يد ان يتمسك العمال بهذه الحجة 'يضا. 


ه- سيمتدح العمال سياسة الاجور العالية كوسيلة موفقة لزيادة | 


الشرائية في البلاد ولاشاعة الرخاء القومي بينما سيؤكد ٠‏ 


: + 


ا لا معمصال من جهة أخرى مايمكن كن تحثه الزيادة في الاجر من زيادة 


في تكاليف الانتاج يصفة عامةٌ . 
١‏ 


5 وكخيرا اذا عمدت الحكومة الى زيادة احور عصالها في بعص 
موؤسساتها العامة فان مثل ھذا الاچراء لابد واٴن يكون له اعتبياره 
ووزنےہ في مساومات الاجخور وقد تتوقف هذه المساومات = أي تفشل ' ~~ 


على ساس تمسك العمال بمبد"' زيادة الاآجر . 


یبہیخج ما بہٹثمسئگع ا1 ٴصحاب الا عمال بعدم اجحابكهم لهذا الطلب . و في هذة 
الحالة قد تتدخل الحكومة للوصول الى حل پرشاہ الطرفان وربما یتفق 
اللطرفان على تعييسن حكم ( محايد ) على ان تكون 'حكامه وقراراتئه 


نهائية ومحترمة من الطرفين المتئازعين .)١(‏ 





} 1( ئشىس المصدر ٠‏ صن ١5‏ - ص ۱٦١۳‏ 





الاجر هو شمن خدمة العمل 2 وله “نواع مختلفة مئهات الاجر 
الزمئنيهو اجر القطعة »2 والاجر النقدي ؛ والجر الحقيقي ؛ كما قد 
يستلقى بعض العمال "جورهم "و جزءا منها عن طريق المشاركة في 
الربح » وقد ظهر الككير مسن النظريات لتحديد الاججور في الثظام 
الر سمالي ؛ وامتدت على فترة طويلة نسبيا من الزمن حيث ساهم فيها 
کل من : ((1دم سميث)) و (( ريكارد )) 2 و ((مالتس)) 2 ثم اء من | 
بعدهم العديد من الاقتصاديين »2 وما زالت مسثمرة الى اليوم 2 ومن 
"'شهر هذه النظريات نظرية حد الكفاف ».ونظرية رصيد الالجور » الى 
نظرية الانتاجية الحدية ولم تنجم الكثير من هذه النظريات في تفسير 
الصعوبات اللي تواجهها ومن 'همها سيادة نظرية المساومة » بين رب 
العمل والعمال الى الوقت الحاضر - وان كانت حدة هذه المساومات قد 
خفت بعد التطور الكبير في النظم الادارية - ولكن لايزال لها 
السيادة في تحديد الاجور في النظام الراسمالي ©» خاصة بعد القوة 
الكبيرة التي تتمتع بها النقابات العمالية في هذا النظام ؛ وان 
كان لظهور اتحادات 'رباب العمسل بعض القوة والتنسيق في مواجهة 
هذه النقابات ع وهذا كله ناتج عن الصراغ المسادي القائم في النظام ' 
الرا"سمالي والذي يظهر بوضوح من خلال نظرية المساومة » كما تن 
الدولة لم تعد سلبية الدور في هذا النظام » بل "صبكت اٴحد 
المواشريسن على نظرية المساومة عن طريق القوانين التي تصدرها مثل 
فرض الحد الأدنى للاجور ٦او‏ دفع اعائات للاإجور وغير ذلك » وبالنظر 
الى السوق نلجحد كن هناك الكثير من العوامل التي تؤدي الى تغير في 
منلحنيات العرضن ١و‏ الطلب ) بحيت تصبح هذه العوامل اٴحد محددات 
الاجور الهامة » وقد يستفيد من هذه العوامل او يتعمد وجودها اأهد 
قطبي نظرية المساومة »؛ لتحقيق مصلحته التي تتناقض كليا مع مصلحة 
الطرف الاخر » فقد تستطيع النقابة تقييد العرض او التااشير في 
زيادة الطلب بما يودي الى رفع الالجور »› وقد يستطيع اأرباب العمل عن ' 
طريق اتحاداتهم من فتح مراكز للتدريب بما يؤدي الى زيادة العرض 
وانلخفاض الأجور ؛ أو عن طريق اقناع اللجان التشريعية لاصدار 
قوانين تخدم مصالحها ... وهكذا . ْ ْ 





الِحث الشا د نشػژےح سے 

ظ الاجور ف النظا الافتزاکی : 
ھز!! بحت لن ریت الام مت رالریئۃاکیے . وأہابەالڑعے ۱ 
قا ٣‏ علیہ وکو رة ذا اتوہ ۔ عر رطيس انام واو لگن 
م ریب ئ نکیفیة کر ادرف ا )وراي مر الرولة عليه . ويه زك 
رک کے بک ر ر ارطعرق زمر ال رر دروکر . وی ےا ریا راسوفی ت ےکا دے 


بز ری ادت تر کے ن ال ے أ۵ ری اىرنتھا بت ال ےرورےإ - 
مہ ر_ال یبور ےھ( الفلی .. 
وذلك الطاب الساليت ؛ 


0 لجار 2 كلذو ع 1 تطور ا مور في کرو ررر کے . 
الاتكئادت .: کرب ر الامو ر الزظاام ا لل لے 


الال :تیم العو رد الر يشو كبري .. 











- QU 


الميحث الكاني :۽ الاجور في النظام الاشتر ا کكکي 


المطلب الاول :- تطور الاچور في الفكر الاشتراكي :1 





) ٠٠ تعریف الاجر عند الاشتراكيين‎ -١ 
رفض الاشتراكيون تعريف الابحر ببائه شمن العمل كما في‎ 
الرء“سمالينة » وقالوا : ان هذا التعبير بعيد عن الكمال وان الاجر‎ 
 عيبي هو شمن قوة العمل . وليس ثمئا للعمل ثفسه ٦ے قالعامل‎ 
قوة عمله لرب العمل . وهي التي يشتريها الرا'سمالي ليخرج بفائض‎ 
القيمة التي يربحها . وهذا يقودنئا للكلام عن فائشض القيمة وان‎ 
الاجر ليس هو ثمن العمل بل هو شمن قوة العمل كما يقول الاشٹر اکیون‎ 
نظرية فاكخض القييح(!)‎ -٣ 
) يبدا (ماركس ) تحليله للقيمة ؛ مستخدما المنهج التجريدي‎ 
بتحليل الشكل الاول للعلاقات الاقتصادیة في المجتمع الر أسمالي ۱ اي‎ 
تبادل. السلعة . وتحليل هذا الشكل الث'ولي يظهر بذور الثتنئاقض في‎ 
هذا المجتمع . ومن هذا التحليل يخرج (ماركس) بمقولاته الاقتصادية‎ 
الأساسية . حيث يفرق (ماركس) بين راس المال المتفیر [مت] ورا'س‎ 
المال الشابت [ررتع وهو يعني بذلك غير مما يعنيه الاقتصاديون فهو‎ 
يعني شيئا آخر‎ 
فراكس المال الشابت يتكون من الالات والمواد الاثولية . وهو‎ 
بمعئى انه لا يضيف ية قيمة الى الناتج “كبر ما يفقده ای‎ ٠ شابت‎ 


ما يستهلكه ) في العملية الإئثاجية 





١۔انظر‏ : د. حسين غائم : دراسة في نظرية القيمة . الطبعة يدون . مكة 
المكرمة : مكتبي الطالب الجامعيی ۷١٢٢ھ‏ 5696م .ص مه 
وحد . محمد دويدار : مبادىء الاقتصاد السيساسي . الطبعة بدون . 


الاسكتدرية ٠‏ ذار المعرفة الجامعية )2 ۱۹۸۸م ص ٦ء۹1‏ 











واأما القيمة الجديدة المضافة (8) فائها ترجع الى العمل 


الذي بحصل عليه الر ا"سماليون او یشترونه پبراٴ'س المال المتغير 
أوعلى ذلك قان (ذ.)4 تتكون من الاهلاك اي اهلاك الالات ب مضافا اليه 


قيمة المواد الاولية . اما (رع5]فترمن الى راس المال المتغير 'ي 
(الاجورع) التي تدفع للعمال ٠‏ وهكذا يتكون الناتج الكلي في اأية 
فترة زمنية على النحو الاتي[ر1+3+رمت)! حيث (5) تمثل فائض القيمة 
الذي يتكون من الربح والفائدة (الريع) وتقاس كل هذه المتغيرات 
بزمن العمل اللازم اجتماعيا . ) ) 

ويفرق (مساركس ) بين الناتج الاجتماعي الكلي ‏ "ي مجموع ما 


انتج خلال الفترة الانتاجحية وقيمته تساوي إرود+8+ مم6 ]و الناتتج الصافي 


م و ونی عدا سمهي سما 


وقيمته تساوي قيمة الئاتج الاجحتماعي الكلي مطروحا متها قيمة ما ١‏ 
استهلك مسن ر'س المال ذي القيمة الشابتة ('ي وسائل الانتاج) في 
عملية الانتاج . وعليه ٠‏ 
فقيمة الناشج الصافي = ]9+2 أي قيمة راس المال المتغير + 
فائض القيمة الاولى يستخدم في شراء قوة العمل ويمثل دخل العامل 
(الاجور) . والثائي يمثل دخل الطبقات المالكة (الربح والفائدة 
والريع) ولقد كان (ماركس) حريصا على ابراز عملية استقلال العمال ٠‏ |2 
ان معدل الاستغلال يساوي النسبةإرمت:3) وهي تمشثل اسهام العامل في 
الناتج الصافي » وفي نفس الوقت يحرم من هذا الناتج الذي يذهب 
كله للرااسمالي في شكل ربح . وفائدة وريع . )١(‏ 
ولكي يتضح لنا موقف (مارکس ) من قضية استغلال العمال » نعود 
الى نظرية (ريكاردو) في القيمة والتي تتلخص في : أن قيمة السلعة 


تعادل كمية العمل التي بذلت في انكاجها ٠‏ وتقاس بعدد من ساعات 














ے ل س 
۹خذ ماركس بهذه النظرية »: ولكنه وجد ااٴئه لو قال ؛ ان الرااسمالي 
يشتري مين العامل ساعات عمله » فانه لن یستطیع "ن يحقق هدفه وهو 


اشبات استغلال العمال . 


والسيب في ذلك واضح وهو : اه اذا كان الراسمالي يشتري من 
العمال ساعات عملهم ؛ فان ذلك يعني أنه يدفع للعامل القيمة 
الحقيقية لعمله . ولن يكون هناك استغلال 
وهنا لجا (ماركس) الى التفرقة بين العمل الفعلي الذي يبذله 


العامل في الانكاج وبين ما "'سماه قوى العمل . 


وقوة العمل "و قدرة العامل على العمل التي يختزنها الجسم هي 


يدورها سلعة في نظر الز'سماليين . فتحدد قيمشها بعدد ساعات العمل 


اللازؤمة لانتاجها 5 طبقا لنظرية فائشض القيمة ‏ ادي بعدد ساعات 
العمل اللازمة لانتتساج ما يحتاج اليه العامل من غذاء ودواء وماوی 
وتدريب . فالراسمالي يشتري من العامل قوة عمله . ويدفع له قيمتها 
الحقيقية . فاذا فرضنا ان قيمة قوة العمل تعادل ست ساعات عمل 
يوميا . فان الر "سمالي يدفع للعامل ارا يوميا يعادل ست ساعات 


عمل . والى هنا لا يوجد "'ي نوع من الاستغلال لان العامل يحصل على 


قيمة: قوة عمله لا اٴکثر ولا "قل . 


=4 


ولکن الراسسالي بسعد ٦ن‏ يشتري قوة العمل من العامل يشغله عدد 
ساعات “"كشر من قيمتها ‏ يشغله مثلا ‏ عشر ساعات يوميا ‏ وهنا 
يتحقق الاستغلال ؛ لالن الر'سمالي يدقع للعامل ما قيمته ست ساعات . 
الا “نه يخصل مثه على عمل فعلي ب يومي ‏ قيمثه عشر ساعات . وهكذا 
يحصل الراسمالي على فاشض قيمثه يعادل من مثالنا الافتراضي - 
اربع ساعات عمل يوميا بدون وجه حق . وهذا رئي ماركس . )١(‏ من 


هنا يتضح ما يلي : 
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01 ال 
"- ان فائض القيمة یٹتمنےمد الى نظرية كمية العمل والی امتلاك 
الر'سمالي لادوات الانتاج. 

ب - ان فاكضص القيمة ( وهو يشتمل على الريع والفائدة والريح) 
يعود الى استغلال الر ااسمالي للعامل ونقيس درجة هذا الاستغلال بقسمة 
العمل غير المدفوع (وهو فائض القيمة ) على العمل اللازم لانتاج قوة 


العمل وهو (العمل المدفوعع كي 


العمل المدفوع 
وهو مايسمى بمعدل فاشثض القيمة "و معدل الاستغلال.(١)‏ 


العمل اللازم 


وقبل أن نتسرع في تقييم هذه الئنظرية لا بد ولا من معرفة طبيعة الاجر 
في النظام الاشتراكي واانواع الاجور عندهم نظريا وشم ننتقل في ' 
المطلب القادم ان شاء الله تعالى الى الجائب التطبيقي لنرى كيف 
تتحدد الالحور عند الاشتراكيين 2 وبعد ذلك نقيم هذا الفكر وخاصة ما 


له علاقة بالااحو 


٣‏ طبیعة الاجر وانواعه عند الاشتر اکیین ؛ 
ان طبيعة الاجر تختلف في النظام الاشتراكي سواء كان هذا الاجر 
اقل أو اعلى مئه في النظام الرا؟سمالي ٠‏ والفارق ال'ساسي بينهما هو 
كن قوة العمل في النظام الاشتر اكي لم تعد سلعة . ولان الاجر في هذا 
النظام لا يكون ثمئا لقوة العمل بل "أداة لتوزيع المواد الاستهلاكية 
وفقا لكمية ونوع العمل المبذول ؛ وذلك هو “ساس تباين الاجور في 
هذا التظام »2 والعمل قفي النظام الاشتتراكي ينتج قدرا معينا من 
الموارد الاستهلاكية هي التي تؤلف الثروة الاجحتماعية القائمة ) 


وتبقی منها كمية معيئة بعد ان تخصم الئسبة اللازمة 


(١)المحجوب‏ ؛- الاقتصاد السیساسی - مر جع سابق صس ٢۸٢‏ ےس٦‏ ٭ ۴ م" 








اج م 


لتجديد وتطوير الانتاج ويعد 'ن تخصم نفقات الخدمة الاجتماعية ) 
۹ والدقاع الوطئي ؛ ويكون الاجر في هذه الحالة ٦ٴداة‏ توزيع هذه 
المتنخچات المتيقية بشكل واع 2 يطريقة تقضي على البوّس وتضمن 
نتجين الاكثر نفعا للممجتمع جزء من المنتجات تهيء 'فضل تطور 
للحياة الاجتماعية ؛ ولن يختفي الاجر الا حينما يتوفر قدر من 
الموارد الاستلهلاقكية تلكفي لسد احتياجات الجميع وعندئذ نكون قد 
وصلئا الى مرحلة الشيوعية )١(.)‏ ) ) 
اما انس2واع الاچجور فهذه اوجود لها عند الاشتراكيين نظريا ) 
للأنهم قد انتقدوا وحاربوا كل '"'نواع واشكال الاجور الراسمالية ) ۰ 
لم يبيتوا انواع الاحور عندهم ؛ لذلك واجهت الدول الاشتراكية 
صعوبات كثشيرة عند محاولة تطبيق هذا الئظام › حيث الكباين الكبير 


بين الفشل العليا للئظرية والحقيقة العملية . 


إل اعد ین وع اعد چس مد ا دس سد ح نلم اد اہ دم و سد ا سے بت سس سس يي سد ت 


وسٹسذکر هنبا باختصار بعض ماائتقد به الاشتراكيون اٴشکال الاچور 
الر ٴسمالیة 

الالغكال الرئيسية للاجور هي :- الاحر النقدي والائبص الفعلي ؛. 
و الاجر على اأساس الوقت والابجر على القطعة . قالوا :- ان الاجر 
النقدي سمة يتصف بها شكل الانتاج الراٴسمالي المتطور ؛ وعلینا 
التمییز بين الاجر النقدي والائبصر الفعلي : 

فالاجر النقدي هو :- الابصر معبر عنه بالنقد » اي عبارة عن 
مبلغ من النقد يتنئاوله العامل لقاء قوة العمل التي باعها 
للرا'سمالي ؛ وهذا الاجر لايعطي فكرة عن المستوى الحقيقي لاجر العامل 


»> وذلك اذا ارتفعت في الوقست نفسه اأسعار حاجيات الاستهلاك والضرائب 


ara 1 mm o‏ :ا :ا سات ا سس r e‏ ات ف e a‏ ر e‏ س و وی س چ ر س کک ےھ ملست لقص سے چیک کہ ست ا و 


انخفض الاجر الفعلي للعامل ٠ ٠‏ 1 





رہ جان بابي - القو انين الاساسية للاقثصاد الرا٦ٴسمالي‏ ( الطبعة بدون ) ا 


بسیسروٹ ؛ دار العلوم الحديتة ؛ ترجمصة لجنة مهن : شريف حتاتة 


و آخرون. مں ۹۱۸ ”ات ا 








4۹ 


كما .الايمكن حتى للاحصائيات البورجوازية المزورة ؟ن تخف واقع أن الاجر 
في النظام الراسمالي لايمكن أن يؤمن لاكشثرية العمال الحد الادئی 


للمعيشة : نظرا لمستواه المتدني ولا اشتداد غلاء المعيشة ولتعاظم 
البطالة )١(.‏ شم ان ادخال الالة يستيح للر سمالي امكائيات واسعة ٤‏ 
تسمح بان يحل في ميدان الانتاج عمل النساء والاطفال مكان عمل 
الرجال » وهكذا عندما تجذب النساء والاولاد الى ميدان الانتاج 
يتتاقص الاجر ' ويغدو ما تصيبه العائلة محجتمعة ما كان يصيبه 
سابقا رب العائلة بكاملها ؛ وُمعلوم اأن العاملات اللاتي يقدمن عملا 
مساويا لعمل الرجال يتثقاضين "حرا يقل عما يتقاضاه الرجال بئسبة 
ملحوظة .(؟) 
) اما الاجر على "ساس الوقت :- فهو شكل من شكال الااحر يتوقف 
فيه مقدار ما يتقاضاه العامل على الوقت الذي يصرفه في العمل من 
ساعات ويام واأسابيع وشهور »› ويتيح الاجر بالوقت الراأسمالي الامعان 
في استشمار العامل باطالة يوم العمل وائقاص شمن ساعة العمل (۳). 
اما الاجر بالقطعة فهو شكل للابص . يتوقف فيه حجم /يجر العامل : 
على كمية البضائع والقطع المصنوعة خلال وحدة زمنية » "و على عدة 
عمليات العمل المئجزة » التي يدفع اجر كل متها وفق تعرفة معيئة. 
| وعشدما يضع الراسمالي التعرفات يائخذ بعين الاعتيار "ولا الائصر 
اليومي المدفوع على 'ساس الوقت » وشائيا كمية اليضائع 'و القطع 
التي 'نجزها العامل خلال يوم . ويعتمد الرا'سمالي عادة كمعدل لذلك 


"على مردود 'يقدمه العامل ٠.‏ 


)١(‏ ندون مؤلف : اإسنوب الانتاح الر#“سمالي ( الطبعة بدون ) بيروت - دار 
العلوم الحديشة ص ]هم . 
(؟) تفس ۱ لمعدر ص د۸ 


(۳) تفس المصدر ص۷۷ . 











وهكذا نجد ۹٦ٴن‏ الاإجر بالقطعة هو في اٴساسە شكل محور للائص بالوقت . كما 
۹ن هناك مميزات واضحة يتمتع بها الرا"سمالي في حالة الاجور بالقطعة 

هي 
-١‏ ما دام الاجر يقدر حسب الانتاج (*ي القطعة) فان الراسمالي يصصر 
على ان تلكون المنتجات في مستوى راق من الجودة . ويمكنه في . 
حالة عيوب العمل ان يؤسس نظاما من الخصم والغرامات يكون 


مبتزيا له . 


-٣‏ يسمح هذا النظام للراآسمالي بالتقدير الدقيق لما يستطيع العامل 
الحاذق ان یٹتجه ٠.‏ مما يمكئه من التخلص من غير الحاذقين . 
#- يمكن هذا النظام للر'سمالي من ثوفیر نئفقات المراقبة اذ تثكم 


-٤‏ يسهل نظام الاأجر بالقطعة تدخل الطفيليين بين الراسمالین 
والعمال. ۱ 
- يحاول العامل الذي يتقاضى “جره حسب القطعة انتاج "كبر قدر 
7 ۱ 
ممكن من القطع فيزيد بذلك من كثافة عمله ويطيل من يوم عمله 
وينتهز #صحاب المصائع الفرصة حين يزيد العامل من انتاجه لتخفيض 
ٹمن کل قطعظ ٣ )١( ٠‏ 
وهنا ثترى الاششراكيين انتقدوا جميبح انو اع الابحور . وفي 
المطلب القادم سنئتقل الى الجحائب التطبيقي للاشتراكية . لتعرف 


أنواع الاإجور التي طبقوها هل تختلف عن ما انتقدوا به غيرهم ام لا! 


[ 1 ) تفس المصدر ۔ ص ۷۹ -- مھ . 


ا نت یھی وو بر ا عم م ب سا اي بي واس سيا يملس تد سم ل ت ا ی دنہ ل س ا ر و ےد خر ا سرت سس سید جا اھ و رنج لسرم تر ا ا ا ل سیر س و ر یچ پم س بي سي لس ل سي کن ا 
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المطلب الثاني : تحديد الاأجور في النظام الاشتثراكي : 





ان صعوبة البكث في النظرية الاشتراكية يكمن في اهتمام 
الاشتتراكيين بعمل النظام الر'سمالي مع اهمالهم تنظيم عمل المجتمع 
الاشتراكي . كما "'ن النظرية الاقتصادية للمحتمع الاشتراكي ؛ لم ٹزل 
الى الان في طور الشكوين ؛ وفي كل محاولة لتطبيقها يثبت فشلها 
الذريع . فيسارع ا'نصارها الى نسبة هذا الفشل الى “ئه لا يوجد 
تطبيق حقيقي للاشكراكية او الى عوامل خارجية تبرر فشلهم . ومع 
ذلك فان الاشتراكية عند التطبيق قد "وصلت الدول التي تتبعها الى 
منتهى ما يمكن من المركزية والبيروقراطية . 
فالسياسة الاقتصادية مركزية الى 'قصى درجاتها . 

والتنظيم السياسي مركزي › والحزب الشيوعي هو المسيطر ' 
والغالب في كل "نحاء البلاد . والتنظیم الاإجتماعي يكاد پرسم للاقر اد 
صورة واحدة لما ينبغي أن يكون عليه الفرد في حياته كلها صغيرا 
كان "م كبيرا ؛ وبذلك 'صبح الفرد وكاثه ذرة صغيرة جدا في (لة 
عملاقة هائلة هي الدولة ؛ الاسر الذي "'فقده حرية الحركة . والتعبير 


وو ضعه في مكان قصي من التخطيط الاقتصادي والسياسي ٠‏ ع 


١۔‏ الدور الاقتصادي للدولة في النظام الاشتراكي : 

ان الدولة هي المكون الانساسي للنظام الاقتصادي الماركسي . 
فهي المنظمة الفوقية للبناء الاجتماعي باكمله › وفي تفس الوقت 
هي المنظمة الفوقية للبناء السياسي ۰ ) 
ان هي توشر تاشيرا فعالا في النشاط الاقشصادي . وتوجيهه الوجهة 


التي تراها محققة للصالح العام . وبذلك تصبيح الدولة في هذا 





)١(‏ انظر : د. صلاح الدين تنامق :- النظم الاقتصادية المعاصرة 


الطبعة يدون (القاهرة ) دار المعارف ص ۱۹۷ 
1 : 











— AY -ح‎ 


النظام منظما وموجها وقائدا للاقتصاد القومي باكمله ؛ وكان 
الاشساس في هذا كله راجع الى ركيزتين ا'ساسیکین هما : 
ا" - ان وسائل الانتاج هناك مملوكة ملكية خماعية ومؤممة . 
ب - ان هناك خطة اقتصادية مركزية وضعتها الدولة لكل صغيرة وكبيرة 
من الاقتصاد القومي ؛ وینبغي على الدولة تنفيذها بكل دقة . 

ْ وبمعئى آخر فان دور الدولة الاقتصادي قد رسمته الخطة 
الاقتصادية وفقا لسياسة مركزية ينبغي احترر.امها ولا تهاون ولا تساهل 
في اتباع ما رسمته الخطة . (1) ) ) 

كما أن النقابات العمالية الات صماء في "يدي الدولة 

فمن المعروف چجیدا ان الخطة المتمثلة في التقید الثام بتعلیمات 
الحزب الشيوعي وسياسته قد فرضت عنوة على نقابات العمال حيث ثجد 
اليوم نقابات العمال في بلدان الكتلة الشيوعية ليست سوى مجرد الات 
صماء في يدي الدولة » كما ان المبداة الذي نادى به مارگس 
والقائل (بالحد من سلطة الدولة) قد تحول في الواقيع الی مبد؟ٴ 
قفيادي بالحد من الغاية الحقيقية للحركة النقابية ؛ وفي الوقت 
ا ئفسه نرى أن الدولة و الحزب الحاكم قد ازد ادت سلطاتهم التقليدية 


المتمثلة في القوة والدكتاتورية . (؟) 


٢ے‏ تحدید الاإجور في الدول الاشتراكية : 
تتحدد الاجور في الدول الاشتراكية مرگڑیا ؛ ویعتمد مجموع الاجور 
المدفوعة او المعدة للدقع بموجب الخطة على قسمة الدخل القومي بين 
التراكم الزاسمالي والاستهلاك » وكذلك بين صندوق الاستهلاك الاجتماعي 


ا وصئدوق الااجور ٠‏ 





١ (‏ ) تفس المصدر اص 5.5 
(*) و اسل ۾ دار لئغتون ؛ سینسرو آخرون ؛+- المار كسية في "بعاد ها 


, ١ ص‎ ٠ بير و ت د ار 1 لكتكابٍ العربي‎ ٠. لمختلفة‎ i 











- 4۳ د 


كما يتم تحديد الهيكل الحرفي والصناعي الاساسي والعام للاچور 
مركزيا )١(‏ . أي اأن الدولة في ظل التخطيط الاشتراكي تحدد مقدار 
الاأموال الكي ستدفع کاجور لکافة المشتغلین بها ؛ كما تحدد الدولة 
أيضا المعدل الذي يجب اأن تزيد به الا جور في فكرة الخطة مراعية في 
ذلك صالح الافراد وصالح الدولة . وتشقوم خطة الاجور على الانتاج 
والاستتثسار 2:2 وما تتفمنه هذه من خطة للعمالة اپ لاستخد ام القوة 
العاملة وتوزيعها كما وكيفا بين فروع ومناطق الانتاج المختلفة 5ع 
ويجب على المجتمع الاشتراكي أن يقوم بتوزيع القسم الااساسي من مواد 
الاستهلاك وفقا لكمية وئوع العمل الذي يبذله كل عضو من اٴعضاء 


المجتمع ؛ وبدون مراعاة هذا المبد"* یستحیل تطوير الانکاچ بصورة 
طبيعية . وبالتالي تامين احتياجحات هذا المجتمع بشكل كامل › 


وشرفض النظرية الماركسية كذلك مبده المساو اة في توزيع الخيرات 
المادية وهي لصف المساواة التامة في التوزيع بائها فكرة يروجها 
الر ا۔مسالیسون المنتقدون للنظام الماركسي . فالتوزيع المتساوي بين 
جميع اٴعضاء المجتمع بدون اعتبار لعمل كل منهم تكون عائقا كبيرا 
لتطوير الانتاج الاشتراكي . ذلك لائن كلا من الكسول والعامل المجتهد 
و الاختصاصي والكفء والعامل غير الكفء سيحصلون في هذه الحالة على 


دخل متساو .۰ (۴) 





)]١(‏ ذ. عبد المثئعم السيد علي :- همدخل في علم الاقتصاد ٠‏ در اسة هياديء 
الاقتصاد الر سمالي و الاشتر اكي . ج١‏ )؛ بغداد » الجامعة المستئصرية 


>۲٦ كلية الادارة والاقتصاد . ص‎ ١ 


)٢(‏ د. اٴ؛حمد “يو اسماعيل :- اصول الاقتصاد : مرجم سابق ص ١٣١٤٢‏ و 
د , اجلشهة دويد ار :- الاقتصاد السياسي (مر جع سابق ) صن اة 
ا 
)]٣(‏ د : صلاًح الدين نامسق 8 النظم الاقتصادية المعاصرة وتطييقاتها ( مر جع 


سابق ) ص ۲۱٢‏ 








وبصفة عامة تاٴخڈ الاجور حالیا في الدول الاشتراکیة اٴشکالا ثلاثة ھی: 


۷“ الاجر حسب حجم العمل 
۴“ الاجر حسب الوقت المستخدم لاكمال عمل معين 
#- التبعر حسب المتاصب . وخاصة بالئسبة للاعمال 
الهندسية والفنية . )١(‏ ) 
ويتفمن مبدا' توزيع الجزء من النائتج الكلي المخصص للاستعمال 
الشخصي حسب كمية ونوع العمل المبذول الامور الثالية ) ٣‏ 
8 د استغشلال العمال عموما ساعات عملهم استغلالا كاملا . والی ا'قصی 
درجة من الكفاءة ذلك "'ن مصلحتهم المادية تقتضي ذلك ٠‏ 
ب . حصول العمال المهرة على "جور على مما يدفع للعمال غير 
المهرة لنفس الفثترة من الوقت . | 
ج - دفع اأجور على للعمال في فروع الانتاج الصعبة (إصئاعة » ملب ٤‏ 
اسلحة ) عن الجور التي تدفع في فروع الانتاج العادية . 
وهكذا يتضح انه ليس هناك مساو اة في جور كافة العمال 
المشتغلين في ظل الاشتراكية . (؟) ومن هذا الكلام لم تتضح صورة 


تحديد الأجور بعد . لذلك سنرى كيف تم تحديد الالبعور في احدى الدول 








الاشتراكية وهي الاتحاد السوفيتي . 


) د : محمد حامد عبد الله :- النظم الاقتصادية المحعاصرة (مرجع سابق‎ )١( 


ص ۸۷ھ ٠.‏ 


٢۳ص د : ٦٦ٴحمد  بو إسماعيل :- ا اصول الاقتصاد (مرجع سابق)‎ )٢( 











هه - 


٣‏ الاجور في الاتحاد السوفيتي : (#ع)2. 
الاقتصاد السوفيتي هو اقتصاد يعتمد على الاوامر الاقتصادية ) 


والاقتصاد الآمر (الموجهع هو اقتصاد يعمل في ضوء قرارات اقتصادية 


مركزية يصدرها المخططون مع اوامر ادارية تفصيلية للوحدات 


الانتاجية »2 حيث يكون للمشروعات الفردية قدرة محددة في اتخاذ 


و پو اجه الم خططون السوفيات مشكلة تنسیق صخمة من ابجل القيام 


بالتاكد من ا٦ن‏ كل مشروع ۽ كو متشات تتسلم الكمية الصحيحة تماما 


من العمل والموارد . وفي الوقت المناسب تماما . حتى يتم كل شيء 


بسلامة ويسر › وفي الواقع يحب القيام بملايين القرارات التخطيطية ‏ 


المتدائخلة . ولكن مساذا يحدث عندما يكون هناك تغير غير متوقع ) 


كاحوال جحوية غير مواكية ٦و‏ خلل فی الالات ؛ هنا لا بد ان تنشا' 


العقبات ويؤدي ظهور نقص في اأحد المدخلات الى وضع مديري المشروعات 


غالبا في مسوقف حرج من اأجل الوفاء د بخصصهم من الانكاج ٤‏ وعلی الرغم 
من ان الخطة المركزية تنظم بواسطة المخططين ؛ فان مسؤولية 


تكئنفيذها تقع على عاكق مديري المشروعات 3 فالمدیرون الذين ہوفون 


بحصصهم الانتاجیة یکافؤن بمشحهم علاوات ٦و‏ "'وسمة او ترقيكهم ا وعند 


انخفاض مستوی ائٹتاچ المشروع عن المستلهدف فانئه من واجب المدير أن 


يحض العاملين على العمل بجدية ولفترة "طول وان يحصل على كمية 


(*) تم كتاية هذا المبحث قبل التغيرات التي تحدث الآان في الاتحاد 
السوفيتي )؛ حيث انهيار الصئم الأاكبر ل انٹیوعیة في عقر دارها 


ورغم ان الإتخبار التي ترد من هناك متضاربة الا ا "ن الموؤؤاكد ؛الاجور 


ستلعود الى نظام السوق . وتوافق طبيعة البشر بعيد| عن الشعار ات 


الز ائفة . والكتلمات الطنائة . والله غالب على "مره ولكن #ككثر 


الئاس لا يعلمون 


لد امشو 


سجس سس م م ببسب سو وسو وسيب سوس سوب مسي مس مس سب دح ۷ ۰ر مد از مرف و ا ر ا سےا ےسا ا اب ےپ ی ا س سے سای ا ما ا ور سے سے موت سوا سي عه مسحو أن سای ہہ بسيو ع سر کے جس ہے سات بر و اث سام کا سے سے س سے سے س ی س لے س 


لی 
اہ جو بر ید یلا رد ےی مہ رہ می اد سے کا سک د ج ر یات ت ای سس یر دس سد لد سس سس سے سير لوصوو و سی و سوا دنت مھ و ال 


نیہ لے سی دس می وہ 


اع مس سد سا ند 
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اضافية من العمالة » وعناصر الانتاج المادية . او أن يقنع السلطات 
العليسا باه يجب تخفيض 'هداف الانتاج . فاذا كانت هذه الجهود غير 
كافية وفشل المشروع في الوفاء بمستوى الانتاج المحدد » فيتوقع ان 
ايتعرض المدير للعقاب . أو تخفيض درحته : وهذا ما يقع على 
المديرين ع . "ما العمال فانھم يكح علينهم ا"قسى من ذلك . 


ويمنع القائون السوفیتي : 


-١‏ الفراد من مزاولة اعمال الوساطة في التجارة 
٢۔‏ استثجار ٴي عامل لغرض تحقیق ارباح . 
وبالرغم من ذلك فهئساك مسجالان رئكيسيان يسمح فيها بقيام 
المشروع الشاص ‏ الخدمات الشخصية وجزء من الزراعة ‏ فالمهئيون 
السوفيت : (مشل > الاطباء » والمدرسين ) والعمال والحرفيون : (مشل 
الخيناطين والقائمين باصلاح الاحذية والقائمين بالطلاء اأو الدهان) 
يعتبرون احرارا في عرض خدماتهم للمستهلكين »2 وتعتبر الااجور 
الم-صدر: الرئيسي للدخل في الاتحاد السوفيتي ؛ وعلى الرغم من 
المقولة الشيوعية الشهيرة التي وضعها ماركس ( من كل حسب مقدرته 
الى كل حسب حاجته) فاته يوجد اختلاف حقيقي في الاجور المهنية في 
الاتحاد السوفيتي ؛ ويصفة عامة فان دخول العمال المهنيين المهرة 


تساوي مرتين كو أربيع مرات كحور العمال غير المهرة ودخول العلماء 


والمهندسين والصحفيين والرياضيين والمستويات العليا من المخططين 
تعتبر اکبر من متوسط الدخل القومي بمرات عديدة ؛ كما توجد ایشا 
الامتيازات الخاصة التسي تعزن "ساسا رفاهية الصفوة والنشيسة 
المختارة + فالسيارات يمكن عادة الحصول عليها بسهولة بواسطة 
المستونيات العليا البيروقراطية واٴعضاء الحزب الشيوعي . 

فالموظفون السوفيت و'عضاء الجماعات الموهوبة مشل : العلماء 
والكتاب ؛) والممثلين ؛ ونجوم الباليه ؛ ومديري الاقتصاد يخولون 


الحق في التسويق من محلات خاصة تعرض سلعا ياسعار منخكفضة 














وتحتوي کشیپر | من السلع التي لا تتاح للمواطئين الاخرين ) 
فالمنتجات مثل : اللحوم الممتارة والخضروات والفواكه الطازجة 
والعطور الفرنسية vu‏ والمعدات الكهربائية اليابائية ؛ والملابس 
المستوردة تباع في مشل هذه المحلات . وعلى هذا فالموظفون السوفيت 
والاعضاء الآخرون من الصفوة المختارة لا يعانون بدرية كبيرة من 
الاختسٹتئساقسات ؛ وصفوف الانتظار 2 والئوعية الرديكئة التي تعد مصدر 
ازعاج للمسشهلك العادي . كما أن سلعا كشيرة غير متاحة 
للمستهلكين العاديين . حتى لو كانت لديهم نقود لدفع “شثمائها › 
فعندما يقل المعروض من سلعة ما فليس هناك نظام سعري يغري 


المنتجین بعرض كمية اٴکبر )١(‏ 


س 
-١‏ اتظر :- جيمس بتوارتئني ل ورتشارد ستشروب :- الاقتصاد الجزشي س 
الاختيار العام و الخاص ((مرجع سابق)) ص٦ہ+۷‏ ص ١٠١ل‏ او ل الاقتصاد 
الكسلي العام و الخاص ‏ الرياض دار المريخ سے ۸١1ھ‏ .۱۹۸۸م لے 
ترجمة 5د :- عبد الفتكاح عبد الر حمن لدو ذه عبد العظيم محمد ا ص “.> 


"1١5 ص‎ 














نا 


المطلب الكثالث * تقييم ال"حور عند | اشٹر اکہین 


ا 
-١‏ تقييم نظرية فائض القيمة 


وجيت الى نظرية فائض القيمة الكثير من الانتقادات منها 
* - اول ما يويه اليها من نقد هو انها لا تفسر الاشياء التي 
لا يبذل في انتاجها عمل انسائي ‏ كالماء والثمار الطبيعية 
والمعادن في باطن الأرض - وهذا معناه اأن نظرية القيمة على "ساس 
العمل غير صحيحة . 1)١(‏ 
ب - من الواضح أن العمل ليس هو العنصر الانتاجي الوحيد ) 
كما "تن عناصر الانتاج الالخرى من طبيعة ورا'س المال لا يمكن ردها 
كلها الى العمل . كما ان نظرية قيمة العمل تؤسس قيمة 'ي سلعة 


على نفقة الانتاج وحدها . وهي تلخص تلك الئفقة في عشصر العمل دون 


كن تعطي 'ي اهتمام لعنصر الطلب على السلع وما يباشره من تاثير في 


قيمتها . )١(‏ 
ج - توحه (مسز روبنسون) النقد الى نظرية فائض القيمة 
(( ان الطلب على السلعة يؤشر اأيضا في القيمة ) ولا توجد قيمة 


للسلعة مالم يلوجد طلب عليها . واذا وجد قائض في الانتاج - أي 


فائثض في العرض ‏ فان معنى ذلك أن جائبا من العمل المجسد في 


اس سس يس ست 


"٦٦ د + حسیہن شائم - دراسة في نظرية القيهة (مرجع سابق ]) ص‎ )1١( 


(“) انظر : اٴحمد حامد عيد الله م - الثظم الاقتصادية المعاصرة (مرجع 


سابیق) ص ۸ا 


جر 


ق + 5 - لبيب شفيس ا تار هم الفكر الاقتصادي : القاهرة د آر نهفة 


. ص ۴۱۲ 


7 س ا ھا ر ا ر وہ ا سے تع ت ی ت 
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ا ا عمد سياه سس ووو د هاعم ل 
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السلعة ‏ و الذي بذل في انتناجها ‏ یعبم غير لازم لمقابلة الطلب 

الاإحتماعي . وعلى ذلك تتخفض القيمة المتوسطة للناتج الكلي من 

السلعة ٠ )١(‏ ) ۱ ) 
د ۔ تواچه نظریےة فائض القيمة مازقا حرجا وهو عدم تجائس 


تركينز العمل ليست واحدة بالتسبة للسليع المختلفة ؛ وقد اعکرقہ 


ماركس بوجود صعوبات في قياس كمية العمل نظرا لاختلاف درجة المهارة 


والتخخصیص ؛ وحاول أن يتغلب على هذه الصعويات بالإتجهجاه الى 


التجريد . فافكترض وجود نوع واحد متوسط من العمل (الاجتماعي ' 


وذلك بافتراضص وجود درجة متوسطة من المهارة والتركيز . كما عالج ‏ 


ريكارد ذلك من قبل ماركس ‏ بافتراضص قياس عام للكفاية الانتاجية 


في کل مجتمع . ولا شك اٴن هذا التجريد عند ماركس يبتعد كشيرا عن 


الو اقع ٠‏ (۲) 0 
ه- و'خيرا يشعر الماركسيون جميعا بخطر هذا النقد وما يؤدي 
اليه من هدم نظريتهم ؛ ولذلك فانهم يستميتون في الدفاع عن نظرية 
قيمة العمل » ولكن لم يتوصل أي واحد منهم بجعلها نظرية مقبولة من 
الناحية العملية لذلك يقرر ادوار برنشتين . اشهر مراجعي 
المناركسية : (ثئه ما دامت نظرية فاشض القيمة . ائما تستند الى 
نظرية العمل في القيمة فانها تصبح مجرد صيغة تقوم على افتراض 
ثبت بطلانه ۰ (۳) ) 


سس ستتتس سس 


٦٦ د : حسين غائم :- در اسة في نظرية القيمة (مرجع سابق) ص‎ )١( 


(٢۱) 


شفس المصدر . ص هذه 


رت انتظر د ١‏ لبيب شقير :- تاریخ الفكر الاقتصادي (مرجع سايق) صن 8١#‏ 


و 


الخولي ساد ہے جمعة :- الاتجاهات الفكرية المعاصرة وموقف الاسلام 


منیا. الطبعظ الاونی ١۷١١ھ‏ 5285م .اصن ١10‏ 


لاك 7 5 . 


> وميه سیا یوت سے س لأسو م جع صا م لد 











؟- تقییم الاجور د ااشٹر ١‏ يين 


مما يلاحظ على تحديد الابمور عند الاشتراكيين ما يلي :- 
- أيعتمد تحديد الابصور في الاشتراكية على مبد' التخطيط الاقتصادي حيث 
يعتبر ركنا رئیسیا في الاقتصاد الاشتراكي . ومعلوم ان هذا المبده 
يقوم على تحقيق #هداف معينة ؛ ولكن كثيرا ما تنتحرف هذه الخطط عن 
“هدافها . ) 
س خلاصة قول الاشتراكيين في الاجر "نه "داة لتوزيع المواد الاستهلاكية 
وفقا لكمية وتوع العمل المبذول ؛ وهنا تسال : هل (المواد 
الاستهلاكية ) وهي "جر عيني ‏ التي تدفع للعامل في شمن العمل او شمن 
لقوة العمل ) او شيء آخر غير ذلك ؟ , 
فان كان شمن العمل فقد شابهتم الراسمالية ! وان كان شمن قوة 
العمل فااين ذهب فائض القيمة ؟ هل سرقشموه كما سرقه من قبل 
الراسمالي "م ماذا ؟ وان كان غير ذلك لم توضحوه لئا ! 
يعقير راس المال عئد ماركس عقيما )2 لاته یری ا ٴن راس المال _ 
غير منتج انما المنتج هو العمل ويتناسى ماركس اجر الخبرة 
الموجهة للعمال الذي يستحقه راس المال ٠‏ فالخبرة لم تات بدون 
شمن او عمل ؛ بل هي ثمرة تحارب عملية وزمنية . وهي مسكحق عليها 
خر ا پسائخڈہ من فاثض القيمة ؛ لاته هو والعامل شريكان ٠‏ لكل مثهما 
نسسبة في القيمة . للعامل جزء منها هو اأجره »۽ ولرا'س المال چجزء 
مئها هو اايصر آلاته › وخبرته » واشرافه ؛ واتاحة الفرصة للعمل أو 
العامل . واذا ا'عطيئا المائة كلها قيمة للعمل الذي هو العامل › 
فئين اجر استهلاك الآلة وما يلزمها من وقود ونفقات لتبقى صالحة 


للانتاج ؟ واين اجر الفرصة اللي ااتتاحها راٴس المال ؟ وٹین اجر 


الخدمة التي تظهر السلعة وتوجد لها المحتاج الذي يشتريها ؟ وئ'ين 


اأجر فهم العرض والطلب ؟ وئاين اجر الاختراع ؟ و'ين اجر استتمار 
المال ؟ ان السلعة لا قدم لها تمشي بها الى السوق › 
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وهي لا تستطيع "ن تبيع نفسها ؛ بل لا بد أن يتولى ر'س المال نقلها 
الى السوق ل ويتولى عرضها على الشاري ؛ والسلعة لم تتكون من 
نفسها ؛ وليس العامل هو الذي اثوجدها بل سبقه عقل فكر وابتكر شم 
أحسن التوجيه ؛ واتاح الفرصة ‏ ولأوجد السوق ‏ وحشد لها من 
الجحهود والناس جيشا يتولون "مرها حتى تباع ‏ كل هذه (العمليةع 
الطويلة العريفة لا كقاتي عفوا وبدون حر فكيف ئسلب حقوق هذه 
(العملية) ونعطيها للعامل وحده ؛ شم ان العامل شريك سالم 
الخسارة ) پسائٹھ اأجر عمله ولا یسل عن راس المال » "كان رابحا او 
خاسرا ؟ (۱) 00 

د - ان الشيوعية لم تنجز ما وعدت به الطبقة العاملة ؛ بل تذکرٹ 
لها وسلبتها الحرية ؛ وحشدتها للعمل وسخرتها للانتاج » دون انا ١‏ 
تحفل بشيء الا أن يكون الئاس آلة تنتج (؟) . وفي نفس الوقت. تظهر 7 
طبقة تتمتع بجميع 'سباب القوة والسيطرة وتحتكر جميع الامتيازات 
والمتارف . وليس لها ما تعد به سواد الشعب سوى 'ن الاحوال ستتحسن ‏ 
يوما ما . في المستقيل البعيد ؛ واذا ارتضى الجميع "ن يكافحوا 
ویسقاسو ا الآن في سببيل ذلك ؛ عن طريق استبعاد "عسامهم وعقولهم 
وتلقديمها هبة الى مشروع 50 نظام) لم يستشارو | بشائئه ولیس لهم 
أن یب فتحو ا افو اههم لينتقدوه ) مهما كان اعتقادهم بانه قاس او 
خشن ١و‏ جائر ؛ ملات النواقص والعيوب تصميمه وتنفيذه )2 وطريقة 2 


الوصول بە الی غایاثہ . ر٣‏ 


جل يي سس 7 سي 7ه 222227 ب تاس 
)١(‏ ا" خود عيد الغقور عطار دوه الشيو عية و الاسلام ‏ الطبعة الشالكشة د ار 
؛لا ند لس )رہ٤‏ اط ہے +ص۱۹۸ءم عن 831 ) 


(7) راسل )دار لنغتون ؛ سيئكسرو اآخرون ؛- الماركسية في "'بعادها 


المختلقة (مر جع سايق ) مهن ١‏ 








1 وهذ؛ا يدل على تسليم الفرد للدولة 0 بحق رسم طريقة 
تفكيره في كافة القضايا العامة 
.ومن الواضم لأن هذا الاستسلام لم يكن لكارل مساركس . بل لاولكك 
المشرفين على شفسير العقيدة الماركسية ؛ فقد غدى الحزب الشيوعي 
نفسه هو الهيثة الوحيدة المئوط بها تفسير العقيدة الماركسية ) 
وهو بالطبع يفسرها كما يحلو له وحسبما تدعو الظروف المتغيرة من 


وقت الى آخر )١(‏ 


ه- ان نظام الابجور في النظام الشيوعي مرهق للعمال . ولا يجدون في 
ظلاله ااي اأشر للسعادة والرفاهية والحياة الكريمة › ذلك لان اأساس 
الاجور عندهم ‏ على الاكشر - هو (الاجر بالقطعة) الذي يثفر مثه 
العمال في جمسيسع انسحاء العالم . فائه يوجب الجهد والعئاء وبذل 
المزيد من المشاق في اخراج الوحدة الانتاجية بحسب الوقت الذي عين 
لها 2 والويئل لمن يتخلف عن اخراجها في الوقت المطلوب لها 2 'و 

اخرجها ولا يرضى بها المسؤولون )٢( ٠‏ 


و ان فكرة المساواة في الاجور بين العمال هي الشعار الذي رفعه 


الشيوعيون لاغراء العمال ؛ ولكن سرعان ما انهارت هذه النظرية 


وتحطمت في روسيا ؛ لا'ثها اصطدمت بواقع الحياة فان المساواة بين 
۱ العامل الماهر وغيره ؛) وبين العامل النشيط والخامل توجب شل ١‏ 





١ (‏ ) تفس الممصدر 3 صن 55 
)1٠(‏ القفرشي :- ياقر شریف :۔ العمل وحقوق العامل في الاسلام ؛ الطبعة 


الس ابيعة ٤‏ پپروٹ ) د ار التعارف للمطيوعات أ چ۹ ۳ش ب م ص +۲۷ 


ص ۳۷۹٣‏ م ۱ و 














- 18 ات 


الحركة الاقتصادية . وذيوع الخمول بين العمال ؛ ولما طبقتها روسيا 
فكرة مسن الزمن ظهر قلة اٹکاچ » وتعرضت البلاد للمجاعة الشاملة © 
فقرر (ستناليسن) في المؤتمر الذي عقد سبئة ۱۹۳۱م ان الائھیار 
الاقتصادي الذي مثيت به روسيا ناشج عن المساواة في الاأجور فقال + 
((ان سير التقدم قد تعثرت خطاه نظرا للطريقة التي يسير عليها 
العمل من اهمال وتكاسل ' 0 1 

و ٴضاف يقول : اذا "ردنا المقدرة الصنئاعية فلا بد ا يكون الاجر على 
درجات تحدد الفروق بين العمال تحديدا دقیتا ؛ ويجب اأن يحدد الاجر 


لا بحسب حاجة العامل بل بحسب ما اأتتم من عمل )) . (1) 


سس ا ا ا س 


)١(‏ نفس المصدر ص ۲لا>. 














خششلاصة الميحث :- 

رفض الاشتراكيون تعريف الابصر بانه ثكمن العمل كما في 
الراسمالية »2 وقالوا : ان الابصر هو شمن قوة العمل » فالعامل يبيع 
قوة عمله للر'سمالي 2 الذي يشتريها بابر الكفاف ليخرج بفائشض 
القيمة التي يري حها ؛ ومين هنا خرج ماركس بنظريته عن فائض 
القيمة » وهي تشمل على الريع و الفائدة والربم ؛ وان ذلك يعود الى 


استغلال الراسمالي للعمال . ) 
كما انتقد الاششراكيون جميع 'نواع الابجور الراسمالية »2 ولكنهم 
وقعوا فيما حاولوا تجنبه عند التطبيق الفعلي للاشتراكية حيث ذهب 
ما كان يستتغله الر'سمالي الى الدولة وبقي العمال علنى حالهم في 
بؤس وشقناء مع فقد الحريات وتسلط الالحزاب الاشتراكية . ولم يجد 
العمال الا الوعود بان #“حوالهم ستتحسن في يوم ما ؛ ولم يات هذ١‏ 
اليوم الى الآن » بل حدثت نكسات في الانظمة الاشتراكية والشيوعية 
بالرجوع الى اقتصاديات السوق بعد سئين عديدة من تطبيق النظام 
الاشتشراكي ؛ وت اتحدد الابصور في الدول التي بقيت الى الان في 
الاشتراكية مركزيا ٠‏ ويعتمد مجموع الابصرر المدفوعة او المعدة للدفع 
بموهب الخطة على قسمة الدخل القومي بين الثراكم الرا"سمالي 
والاستهلاك » كما يتم تحديد الهيكل الحرفي والصناعي الاساسي والعام 
للاجور مركزيا وبذلك تحدد الدولة مقدار الاموال التي ستدفع كااجور 
لكافة المشتغلين بهاء ولكنها وفي نفس الوقت تحدد 'يضا استهلاكهم ‏ 
للسلع والخدمات »۾ ٠‏ 
لذلك لا يسستغرب ظهور اأزمات غذائية في هذه الدول بين وقت واخر › 
وااظن "'ن هذه الاؤزصساسات هي من طبيعة اللظام الاشتراكي »2 كما ادعى 
ماركس ان الاشتراكية ومن شم الشيوعية هي مرحلة ستاتي من طبيعة 
عبل. 3ور الر'سمالي »؛ ولم يحدث شيء كهذا 2 وبقي البوس والشقاء 
في الاششر كبر مئه واأقسى في الرا"سمالية »2 ولا زالت الايام تكشف 
الكثير من ضعف وفساد هذا التظام . 














¥ أ 1 2 | و | : 


استعرفى الباحث في هذا الفصل كيفية تحديد الالجور في الانظمة 
الوضعية » وذلك في مبلحقفين »2 حيث افرد المبحث الأول ؛ لتحديد 
الاجور في النظام الر'سمالي ؛ واستعرض فيه انواع الاجور ونظرياته 
وكيفية تحديده »2 ودور كل من الدولة ونقابات العمال واتحادات 


اثرباب العمل . 


“ما المسبحث الثاني : فقد تطرق للاجور في النظام الاشتراکی . وكان 
منطلق هذا النظام استعمال الأجور كائداة لنقد النظام الرك'سمالي ےہ 
53 العمال قد تم استغلالهم من الر'سمالي الذي يسرق فائض القیمة ؛ 
ثم استعرض الباحث كيفية تحديد الاجور في الاشتراكية ودور الدولة 
المهيمن على كافة أوجه النشاط الاقتصادي فيها »2 وتم في نهاية هذا 
المبدث تقييم لا جور وتحديدها عند الاشتراكيين . وبذلك "'سدل هذا 
الفصل الستار على الاجور في الانظمة الوضعية على مستوى التحلیل 
الجزئي » وفي الفصلين القادمين د ان شاء الله ستعرض للاجور في 
الاقتصاد الاسلامي » وفي الفصل الرابع والاخير سنعود للاتظمة الوضعية 
؛ ولكن سيكون التحليل في هذه المرة على المستوى الكلي » مع تلمس 
جو انب هامة في الاقتصاد الاسلامي ان شاء الله تعالى . 





النصل الخافِ - 


من لو راطق لاتضاء اچسادی: 


الام یدن بتر رچ ر دال رار ہے یور فو على 
باب ا یبا ۔ زا نل الف رق ع را کے ر -البوالشه - 
و ورا واسغ سر في مط لمر لع رالوصارة کل مامعلوہ 


به نكا ديه وذالك 2 الہوے‌ائژڑڑنے . 27 الرے الثائے 


شرك كو رأفزاع ادص ےم لے العقورا تافر وعاى ذلك ر 


زھر( الضلے عل ےسِیر ےگا : - 


الہے لرا + مر 000-0 
السہے الاخے ؛ ؛ أبزإد اددھورۓٗ تا د الہ سے 





مذہوخ الأجروالیجسازۃ نی الإسلاع 


ئی در :د الہرے نوو رلک رن اع رف الخ واد رم سے ر تار عفر 
اا وا رکا وہ رورا داق اما کا طرق الم ودک رواوہ ست رط 
| اسرے ہے المد را لے ولدوقتر ہہ وراد رار مرے بع رز( اہر ےک 
قيس طق رالإعيارة رسالسے ورتا ہا وزلاے إ١‏ (2البے القالي : 


الل ارس  :‏ بقارا ص. 
واكلاف وا غم الرمارة وأ را شر ور "0 
ي ادت + اكثهررانزاع الأصلء . 
« ریب لت وأبوع الرهارة . 
د اسن ؛ عت اا ردا ر وعم المرس . 














المطلب الاول : تعریف الاجر : 
۱ 5 7 
الات :- الشوابٌ تقول : اجرة وياجرة › وكذلك اجر الله ؛ إيجارا.. 
1 + ت 9 سم س ا e‏ دم اڪس 6ه ہہ ٭ 
وفي القر ان الكريم ( ولنجزین الذين صبيوروا الجر هم د سن ما گکائو ا 
ہے فاق 
يعملون ) )١( ٠‏ - ٴي ثوابھهم . 
٠. ۰ r‏ 92 
و الاب :- الجزاء على العمل 2 والجمع ابجتور (؟) 
ء 2 اس 
و الاجر :- ىوض العمل والانتفاع )٢( ٠‏ 
2 جوب » ¥ ¥ ۹ 2 م ام ل فما سے ٥29ھ‏ مم 707 - 00 مر 3 
وقي الخخزیل العزين ( فان تول فما سامتكم ين اأجر إن اأجري 41 
ا عل لخ اع و ہے سے 
على اللو وامزت ان ۾ أكون من الْمَسْليِمِيقٌ ) . (1) 
وذكر بعض المفسرين تن الابحر في القرآن جاء على اربيعة آ0 2 
علوم 8 = - > 00 _- 535 7 5 23م وی“ تو 
الأول :- ئنفقة الرضاع 2 ومثئه قوله تعالى :- ( فإن ارضعن لكم فنة 


قد ہہ راي 
ااجورهن ) . (٢(‏ 
٠ *‏ ہےر ھ٭ھ 3ن وو سے جو 
الثاني :- المهر . ومئه قوله تعالى : (ووآتوهن اأجؤرهن ن بال مروف (CY).‏ 
و وی رھ م 9ه ب وس 


الشالث :- الجعل . ومنه قوله تعالى : ( قل ما سالتكم من اأجر 


ا 


e 


سے 2ن 


نکی ۰ (۸) 





۱- 7 (5) سورة التحل . ٠‏ ا 
~٣‏ الحو شرن :- اسماعيل ين حماد :- الصحاح ا الطبعة الثالكة 2١‏ پیروت ب 
د ار لے للملايين أ؛ ٤۹٤ھ‏ ہل ٤۸م‏ . تحقيق :“ اإ"حمد عبد الغفور عطار 1 
چ ۲ ص الات لد “بيثم منظور :- “بو الفضل جمال الدين بن مكرم :- لسان 
العرب ؛ بیروت ‏ دار صادر ودار بیروت س ۱۹6م اثلا اها ب المجلد ! 
الر اپسح ص ١٠١‏ وا بو حبيب :- سعدي :- القاموسن الفقهي لغة و اصطلاحا س 
الطبعة الاؤولنی سے دمشق دار الفكر ٢٣ھ‏ - ۳م صل ۱١‏ 
٦ -۳‏ ہُو حبيپ :- سهدي :- القاموس الققهي لغة و اصطلاحا (مرجع سابق )ص ١5‏ 

٤ہ‏ الية (۷۲) سورةغ یوئس 
ه- ابن الجوزي :- "بو الفرح عبد الرحمن :- نزهة الاعین النواظر في علم ظ ١‏ 
الوجوه والتظاكر .الطبعة الثائية اإبيروتاهلؤاسسة الرسمالة ‏ ب ه.ء1اآه ‏ همخكام. 


٦۔ہلیغ‏ (") سورة الطلاق .۷- لية إ١۲)‏ سورة الئنساءدلل - إاية (1) سورة سيا. 


` 4 = 


ج ص 
أ 


خر 


١ 


ومثله : ( لا اسُتْلَكُم عَليْم ) . )١(‏ 7 
الر ابہع :- الثواب على الطاعة ؛ ومئہ قوله تعالی ( ولتجزين الذين 


2 ا 


صَبَرُوا "جرهم بكسن ما کَاتُوا یيعملون )۰ (۲). 


وقد الحق بعضهم وجهين آخرين : 
الأول :- الخشناء الحسن » ومئته قوله تعالى : ( وداتيناه اجره في 
, 0 


الدذنيا ع . (۴) 


وهو دى تا سن س 


الشاي = الجثة ٴ٤‏ ومئه قوله تعالی : (ویوتِ من ا اجر ا عظیماع)(؛) 


اما الاسشئجار على العمل بخصوصه فقد ورد في القرآن الكريم 

و سے 7 کے کک ما ے وہ ف سس ساك ف ي ہے مف N‏ 

في قوله شعالی : ( قالت إاحداهما : پا بت استتجره إن 2 مس 
ہے اسر لق صن عم ميل : عر و ۱ ‫ ۱ 

استئجرت القوي الاأمين ع . ز(ٴ) وكان ھذا الاستثجار علی العمل لرعي 

سے 


الغئم في مدة محددة مقابل ما :کان سیدفعە مهرا للفتاة . 

وفي قوله تعالى : ( قَالَ : كؤ شِنْتَ لخدت ئٰٰٰٰٰ 

قال ابن كثير : ل شت لخدت عليه پر1 كان يئبغي أن 9 
تعمل لہم مجانا ۷۹٠‏ 

كما ذكر الاستئجار على العمل في سئة المصطفى صلى ا لله عليه 
وسلم 


ققد ذکرو ابسن القیم ر حمہ الله :+ رز ان من هدي خیر العباد 


صلى الله عليه وسلم i‏ ائه اجر واستاتجر .واستئجاره گثر من ايهاره 


)١(‏ آية (أه) سورة هود 
(۲) آية )۹٦(‏ سورة التجل 
(۳) تیة (۲۷) سورة العنعبوت 
)٤(‏ تیة ]٤٠١(‏ سورة الخساء 
(ع) ایڈ )٢(‏ سورة القخص 
(٦؛‏ تیةے (۷۷) سورة الكهف . 
ر( انظر :- ابن كشير : ابو القداء اسماعیپل ؛ تفسیر القر ٦ن‏ العظیم ؛ 


الطبعة الإ'ولى ؛ بيروت ؛ دار المعرفةظ ١ا‏ کے ٤١‏ ڑھ ب م ج ۲ ص ۰۴١۱ء‏ 














در ۔ 
وائمسا يہ حفظ عنےه ١‏ اه اٴجر نفسه قبل الثنبوة في رعي الغنم واٴجحر 
نفسه. من خديحة قي سفره بمالها الى الشام )) . )١(‏ 

۹ “ما تابعيره نفسه صلى الله عليه وسلم قبل التبوة في رعاية الغخئم › 
فقد روى ذلك البخاري في كتاب الاجارة عن "بي هريرة رضي الله عنه 
عن الئبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما بعث الله نبيا الا رعى 
الغنم . فقنال ”"صحابه : وئنت ؟ فقال نعم » كنت ارعاها على قراريط 
لا'سل مكة . )٣(‏ ) 


جس 


2 . 
“مسا تعريف القبراط : يقال 'صله (إقراطع لكنئه "يدل من ٴحد المنعفین 





ياء دلدحعخفيف كما في ديتار وتحوه ٠‏ ولهذا يرد في الجمع الى "؟صلم © 
فيقال (قراريط) . قال بعض الحسّاب القيراط في لغة اليونان حبة 
خرئنوب وھو نصف دائق ؛ والدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة . ظ 
والحساب يقسمون الالهياء الى "'ربعة وعشرين قيراطا ا لاثه عدد له شمن 
وربع ونصف وشلث صحاح من غير كسر . ) | 
والقيراط في الاصطلاح : جزء من "جحزاء الدينار وهو نصف عشرة 
في “كثر البلاد العربية ؛ وئهل الشام يجعلونه جزءا من "'ربعةوعشرين ظ 
حزءا من الديئار . (8) ) 
اما تابعيره نفسه صلى الله عليه وسلم لخدیجة رضي الله عنها 
د ا#خرجه الحاکم في مستشدرکە من حدیث الربیع بن بدر ؛ عن ابی 


الزبير » عن جابنز ؛ قال : ل( اجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 





. بی بہگر : ڑزاد انمعاد ف۴س‎ ٦ ابن قيم الجوزية : “بي عبد الله محمد بن‎ )١( 





۹ هدي خير العباد ؛ الطبعة الر ابعة عشر ؛ بیروت ) مواسسة الرسالة +)الكويت 
مكتبة المثار الاسلامية ا ١‏ ام سم ۰ءء ٠‏ تحقيق شعيب الاثرتنراوط ؛ وعبہد 
القادر الارنو وط ج١‏ ص 11۰ ۹٣ا‏ 
)٢(‏ ابن حجر : لاأحمد ين علي : فتمج الباري بشرح صحيح البخاري ا الطبعة 


الر ابعة 4۔ القاھرة » المكتبة السلفية .16اه؛ة حقفها محيي الدين الخطيب 





ج٤‏ ضص 31ت 
(۳). القيومي : احمد بسن محمد المقري : المفصيامخ اليثير في غریہب الشرح 
الكبير للر افعي الطبعة يىد ون ١‏ بير وت ¢ المكتية العمل وية . اصن ٠۹۸‏ 


)€( فكري × "حيمسد عكاز ؛: الم غقہےادیر فشي إلففة ا لاسلامي سي ضواء التسميات 


العصر ية 3 الطبعة الاو لی ا يدو و سسا شن 4 ٤ھ‏ 148 تاس عه الالمكام 3 صن ٠١‏ 








ست ار س 


نفسه من خدیجة بنت خويلد سفرتين الى جرش كل سفر بقلوص ) . وقال 
الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد > ولم پخرجاه )١(‏ . 
٠‏ وقد اعل ابن القيم رحمه الله هذا الحديث بالربيع بن بدر ؛ 
وخالقه المحقق وقال : رجاله شقات )› الا ان فيه شدليس ايبسن 
الزبير.(5) 
اما (جرش) المذكورة في الحديث فهو بلد في الشام ؛ و"ما(القلوصع 
فهي ناقة »› قال في المصياح : القلوص من الابل بمنزلة الجارية من 
النساء وهي الشابة . (إ۴) 

وهل العقد هنا اجارة “م مضاربة ؟ 

قال ابن القيم :- (( ان كان العقد مضاربة »2 فالمضارب “مين 
واحير ووكيل ٤‏ وشريك ؛ فامين اذا قبض المال )؛ ووكيل اذا تصرف 
فيه » وكير فيما يباشره بنفسه من العمل . وشريك اذا ظهر فيه 
الربح )) (؟) . 

لكن لفظ الحديث يدل على 'ن العقد كان اجارة بدليل تحديد 
الاجر فيه > وهي (القلوص) وهو جر عيئي ؛ ولو كان مضاربة لم یحددا 
فيه عو ض : فدل الحديث على انها اجارة » وان كان المشتهر . 


)1١(‏ الحاكم النيايبوري :- الحافظ امام المحد کین "بني عبد الله محمد بن 
عبد الله :- المستدرك على الصحيحين وفي ذيله تلخيص المستدرك للذهبىي س 
بیروت ‏ دار الفكر ب ۱۳۹۸ھ ے ۱۹۷۸م ) 
(*) نظر :- تین القیم :- زاد المعاد ((مرجع سابق)) ج١‏ ص١١١‏ 
(Tj‏ الفيومي : المصياح المثير ؛ مرجع سابق .۔ ص ااه 


٠١١ص‎ ١ ٤ هر چم سابق‎ ٠. ايبن القينم : - وٌ اد الهعاد‎ (tt) 











پر س 


عن ٦ٴھل‏ السیر 'ٴن خروجه صلى الله عليه وسلم يمال خديجة قبل النبوة 
مضاربة )١(‏ ولعله فعل ھذا وهذا صلى الله عليه وسلم . 
وبعد تاصيل الابعر من الكتاب والسئة نعود الى تعريف الابص : فالاجِنٌ بمعنى 
(الاجارة) وبمعئى (الابخرة) : الا كن الاجحرة تتكون في الثواب الدنيوي 
؛ والابص "عم منها حيث يشمل ثواب الدنيا والاخرة . (؟) 
وفي العص الحديث اذا اطلق الاجر انصرف الى شلاشة "مور تدخل في 
حساب تكلقة عنصر الاجر وهي + ٠‏ ) 
-١‏ الااإجور النقدية : وهي ما يدفعه المشروع للعاملين به من مرتبات 
واجؤر یومیة ٦و‏ بدلات او رو اتپ ۰. 
۴ والمزايا العينية : هي صافي تكلفة ما يقدمه المشروع للعاملين 
به من ٴغذیة وملايس وخدمات طبية واجتماعية . 
ل والتامينات الاجتماعية والصحية : وهي قيمة ما يساهم به المشروع 
في التتامين والمعاشات ؛ والتامين الصحي ؛ وتامين الشيخوخة ؛ 


والتامين ضد اليطالة » والتامين ضد اصابات العمل . 99) 


)1١(‏ فال اين اسحاق : وکگکانت خدیجة بئتثت طويلد امر"ة تاجرة ذات شرف ومال 
+ ثیتاجر الرجال علي مالها مظضارية ۂ؛ فلما بلفغها عن رسول الله على اللة 


علية وسلم ہما بلغھا من صدق حدايكةه > وعظم 5*”ماتته ؛+ وکرم ا" خالا قه ٤‏ يهشت 


اليه ؛ فعرضت عليه "'ن يشرج لها في مالها تاجر| الى الشام وتعطيه "“فضل 
ماشعطي غيره ل الخجار + ج + هه انظر :~~ ابن گٹہر 3 الحافظ 3 ”ہو القد ]إء 


اسماعيل البداية والنهایة ؛ الطبمعة بدون ؛ بیروت ؛ مکتبة :المعارف چ٢‏ 
ص ۲۹۲۷ وابن ال'خیر الجزري : ٦بو‏ الحسن علي : الكامل في التاريخ» الطبعة 
الخامسة »+ بيروت » دار انکتاب العريي ۂے ١ء‏ ٤اه‏ وام . ج١‏ ص ٠٢‏ ) 
(*) الفيومي + المصياج المثير غ مرجع سايق . صن 2 

() د. محمد كمال عطية ؛ نظرية المحاسية المالية في الفكر الاسلامي 


الطيعة يدون ؛ ليرص ‏ بتك فيصل ا لاسلامي ٢:‏ ¥ ہے ۷م س چا صن هم ٤١۱١ء‏ 














Af.‏ سے 


تعريف الاجر في الاقتصاد الاسلامي 
ان الاجر في الرا'سمالية هو ثكمن العمل ؛ والاشتراكيون 
يعرفونه بشمن قوة العمل » فما هو تعريفه المحدد في الاقتصاد 
الاسلامي ؟ ٠‏ ۰ ) 
هل هو شمن العمل كما في الراسمالية ؟ ولا يخفى مساوىء هذا 
التعريف » "م هو ثمن قوة العمل كما قال ماركس ؟ 
والصحيح "'ئه لا هذا ولا ذاك U‏ بل للابصر في الاقتصاد الاسلامي 
تعريفه المحدد والصريح والمتمين عن غيره ؛ وعليه فالاجر فی 
الاقتصاد الاسلامي هو : الجزاء المحدد للعمل »> فاذًا اطلق شمل جزاء 
الدنیا والآخرة ؛ واذا قيد بعقد شمل جزاء العمل المقدم 0 
وهنا لا يخلو الحال من ا ٴمرپن ‏ نے 
ْ الأول :- اما ان يكون هذا الجزاء اأكبر من قيمة هذا العمل 
المقدم فهنا يكون رب العمل قد تفضل بالفرق برضاه » "و تكون 
المتفعة التي حصل عليها تساوي قيمة هذا العمل بنظره وحسب مصلحته 
؛ وهنا يجب ملاحظة أن هذه المصلخة لرب العمل تحقق مكاسب للعامل 
وليست ضده “و نقيضه كما في الاأئظمة الوضعية . ) 
القائي :- واما كن يكون هذا الجزاء "قل من قيمة هذا العمل 
المقدم ٠‏ فهنا يكون العامل اأيضا قد تففل بالفرق برضاھ ؛ أو يكون 
الاجر الذي شقاضاه "كبر من تكلفة عمله » “و يقاءه عاطلا في نظره 
وحسب مبطلحته هو ؛ وهذه المصلحة أيضا تحقق مكاسب لرب العمل وليست 
ضده كما في .الاثظمة الا'خرى ) 
وهنا يجب أن نقرر ملاحظتين 
احداهما :- ان الباحث هنا لا يقر اعطاء العامل “قل من “جره 
١‏ "و انلقاص رب العمل حقه ؛ انما المقصود هو تحرير التعريف فقط 


ليكون جامعا مائعا . 











والاخری :- هي اأن جز اء العمل غير شمن العمل من حيث اللغة 
والمعئی ؛ ذلك ان الجزاء بمعتى : قضاء . 

قال صاحب المصباح :- (( جزى الامر جزاءً مشل قضى يقضي قضاء 
وزنسا ومعئی:؛ وفي الدعاء ( جڑ ام الله خیر ٦‏ ] اي قضاه له و ٴٴثابه 
عليه ؛ وجزيت الدين قضيته )) )١(‏ . 

في حين ان الشمن في اللغة هو ؛ العوض (5) . 

ولم يذكر الفقهاء رحمهم الله ن الاجر هو الثمن ) وان كان 
ذكر بعضهم أنه عوض العمل . لكن يترجم ما ذهب اليه الباحث . وذلك 
ليكميو الفكر الاقتصادي الاسلامي بتعاريفه . كما هو متمیز بفکرہ 
اوتشريعاته . وهذا التعريف يدخل فيه الابص والجعل . وكذلك "رزاق 
عمال .الدولة ؛ ويكرج الريح لانه اذا حدد الربح بقدر معين من المال 
. كاكف "و عشرة او حدد جزء من ربحه بمشل ذلك . كائن جعل له عشرة 
مضافا اليها خمس الريمح "و خمس الباقي مئه »2 فسد العقد . وذلك 
لانه قد يحدث الا يزيد الربح على مقدار ما حدد لاحدھم من ئقود . 
فيختص بالربح جميعه ؛ وعلى ذلك وجب 'ن يكون ما جعل لكل شريك 


چجڑءا شاشعا غير مضاف اليه مقدار معين من المال (۳) . 








٠١١ص‎ » الفيومي :- المصباح المثير » مرجع سابق‎ )١( 


ھ٤ نفس الممدر ص‎ )٢( 
5 انظر 5 الخفيف :- علس :- الشركات في الفقه الاسلامي س بحوث مقارقة‎ )۳( 
الشباعة ہسدون س جامعة الدول العربية ل معهد الدراسات العربية‎ ) 
٢ہ العالية ص‎ 








المطلب الثاني :- تعريف عقد الاجحارة و'ركانها وشروطها : 





الاإجارة لغة :- اسم الابحرة على وزن فعالة » من اجر يابطة » من 
باب طلب وضرب + شم اشتهرت في العقد » وهي مصدر سماعي لفعل اجر 
على وزن ضرب وقتل »2 فمضارعها ياحجرٌ ويار بكسر الجيم وضمها )١( ٠‏ 
وهو ما العطيت من اجر في عمل . (5) 
وهي ماخوذة من الاجر وهو العوض ؛ ومنه سمى الشواث "جر ا + لن الله 
تعالى يعوض العيد على طاعكه ) اأو صبره عن معصيته )۽ وهي في 
اللغة:- المجازؤاة »> يقال تجره الله على عمله اذا جازاه عليه )۳(٠‏ 

ولما كان "صل هذه المادة الكثواب على العمل وهو منفعته خصت 
الاإجارة في اصطلاح الشرع بالعقد على المنئفعة . على قاعدة العرف من 
تخصيص كل نوع من جئنس ياسم ؛ لتحصل معرفته عئد التخاطب . 

وقد علم وضع الفعالة بالكسر للصئائع . تخو الصيساغة 
والحیاکة والخیساطة والنجارة > والفعالة بالفتم : لالخلاق الئفوس . 
كالسماحة › والشجاعة والفصاحة » والفعالة بالضم : لمسا پطرح من 


المحتقر ات نحو : الكناسة والقمامة والنخالة . (5) 





(5) انس ريف ه 5. شرف ين علي :- الاجارة الواردة على عصل الائنسان ؛ 
الطبعة ال"ولى جدة ١‏ دار الشروق > ١ه‏ د .وام 2 ص۲۸ 
)١[‏ اين منظور : لسان العرب ؛ (مرجع سابق ) المجلد الرايع ص ١١‏ 
(T}‏ البهوتي :- مئصور بن پو نس ذ- شرح منتهى الاد ار ات ؛ الطبعة يدون ؛ 
بير و ٿث عالم الكتب +٠‏ سخ" ١‏ ص ۳٢٣٢‏ 
(أ) العلامة :- محمد عليش : حاشية شرح مئح الجليل على مختصر العلامة 


ليل * الطبيبعة (بدون ) مكتبة الخجاح ج ۴ ؛ هن ۷۳۲٣‏ 





وتعريف الاجارة عند الفقهاء يختلف باختلاف المذاهب » وان 
كانت هذه التعريفات متقارية في المعثى وان اختلفت العيارة )فيعض 
الفقهاء يزيد فيودا في التعريف لا يرى الآخرون حاجة لذكرها )١(‏ . 
والتعريف المختار هو : 'نها عقد علنى منفعة مقصورة مباحة معلومة 
بعوض معلوم . (5) 

وارکانپا ا٦اربعة‏ هي (۳) 
اہ العاقدان ۰ 


۳آ الصيغْة . 


و 


. الائحرة‎ ٣ 
۰ . د المئفعة‎ ٤ 

وکل ركن من هذه الارکان له شروط بينها الفقهاء في كتبهم :- 

١‏ العاقدان وهما :- (المستائبصر والمؤژؤچجر) یسشترط فيهما 
الاهليبة . والاعلية في اللغة معناها :- الصلاحية : يقال فلان “هل 
لكذا اذا كان صالحا للقيام به . )٤(‏ ) 

وفي الاصطلاح الشرعي :- صلاحية الشخص للالزام والالتزام . بمعنى 'ن 
يكون الشخص صالحا لائن تلزمه حقوق لغيره »© وتثبت له حقوق على غيره ' 


؛ وصالحا لان یلٹثزم بهذه الحقوق . (ه) 








: التصريف :اد لا شرف ين على :- الاجارة الواردة على عمل الانفسان‎ )١( 
۰ ۴۸ (مر جع سابق ) صن‎ 

(۴) رومد التعريف هو الذي اختاره د : شرف انثشریف يعد ما ذكر تعريفات 
الفقهاء 2 ودنٹ ٹانتصر عليے .اختصار ۱| 

(؟) التنووي :۔ الامام "بو زكريا يحيى ابن شرف :- روضة الطاليين الطبعة 


(بدون) ؛ المکتب الاسلامیي ؛ جدڈ ؛ .ص ۱۷۷ الى ص ٠۸۸‏ 


( ک) التز شمسانسیي :- د. عدئان خالد :- ضو ابيبط العقد في الفقه الاسلامي ) 
الطبعة الاولی اجدة ٠‏ دار الشروق :- ١١٤ھ‏ س ۱۹۸۱م ص۷ 

















پر - 


“اما الصيغة :- فيراد بها :- ما به يتحقق العقد ويوجد 
من كل ما يدل على ارادة المتعاقد ورغبته في التعاقد سواء كان ذلك 
بالقول او الكتابة المبيئة » كو الاشارة المفهمة ) أو الرسول ) 
2و الفعلة : كما في التعاطي على كن الااصل في التعبير عن الارادة 
هو اللفظ الصريح الدال على ما في تفس المتلعاقد من الرضا 
بالعقد(ا) ا 08 

وقد اتفق الفقهاء على صحة الاخارة باللفظ الصريح فيها : 
كائجرت و استائحرت ٠‏ و'كريت 2 وما اشتق من هذه الالفاظ . 
واتفق الفقهاء كذلك على انعقادها بالكئاية عن الابغخارة (؟5) 
واذا عبر المتعاقدان عن رضاهما بَاية وسيلة من وسائل التعبیر صم 
:العقد ؛ وخاصة في عقود المعاوضات ) وغلى ذلك تنعقد الاجارة 
بسالالفاظ کما تنعقد بالافعال ؛ او بالاشارة غ 'و بالكتاية 2 لو غير 


ذلك على الصحيح من قولي العلماء اجمالا )٢(‏ 


٦ 7 . a ۱‏ 
٣‏ "ما الائجحرة :- فهي في اللغة الكراء . تقول :- إستشااجرت , 
O ui‏ و ا 
الرجل فهو يااجرني شثماني حجحج ٴي یصیر ٦‏ جیري ..١‏ 
وتعرف بائتها :- كراء ا جیسر 4 و عوض العمل 2 أو شمن 


ایشا ۔ رم 





. ۳١ص‎ -: تفس المصدر‎ )١( 





(») الشريف : د. شرف بن علي :- الاجارة الواردة على عمل الانسان ٠‏ (مرجع 
سايق ) ص ۷۸ ) ) 

(۳) انظر :- الشركماني و قود عدنان خالد :- ضوابط العقد في الفقه 
الاسلامي (مرجع سايق ) ص 4ه 


} ئ( سعد ي "بو حبیب :- القظاموس الفقهي لغة و اصطلاجا ١‏ مرجع سايق اص ١1‏ 


والجو قري ہے الصحاح مر جع سابق ٠.‏ چ صن ٦‏ ۷ھ ے 








٠ ے فلم‎ i 


ويعرفها الفقهاء بائها :- العوض الذي يدفعه المستابص 
للمؤجر في مقابل المنفعة التي ياخذها منه . )١(‏ 

وعرفها نظام العمل السعودي باائتها : كل ما يعطى للعامل 
مقابل عمله بموجب عقد عمل ...... وبصورة عامة يشمل الاجر جمیع 
الژياد اث والعلاوات ٠‏ أيا كان توعها بما في ذلك تعويض غلا ع 
المعيشة وتعويض اأعباع العائلة . 7 

ولما كان الابص ركثا من "ركان عقد الاجارة فقد اشكرط فيه 
الفقهاء شروطا لمنع الغرر ) ورفع النزاع فلا يجوز ان تکون الاجرة 
في الاجحارة مجهولة ولا غررا » وكل مالا يجوز بيعه فلا يجوز أن يجعل 
اأجحرة . وكل ما جاز بيعه جاز ان یجعل اعرة في الاجارة . ٣‏ 

ومعلوم ان ما حاز بيعه هو :- ماله شمن "و قيمة في السوق . 
اما الشيء الذي ليس له قيمة : اما لكوئه سلعة حرة (كي غير 
اقتصادية ) ٠‏ اثو كان محرما ) فلا يجوز ان يجعل عوضا لائه لا قيمة له. 
ایشا هناك من قال كل ما جاز شمنا في البيع › جاز ان یکون عوضا في 
الاجارة . فعلى هذا يجوز 'ن يكون العوض عینا ومثفعة اٴخری ہواء 
كان الحئس واحدا كمئفعة دار بمئفعة #خرى ؛ أو مختلفا كمنتنفعة دان 
بمنفعة عيد . )٤(‏ ) 

آذآ ا لس 


(١ (‏ الشر یف :- دا:- شرف پن علي :- الاجارة الو اردةۃ علی عمل الانسان (مر جع 





سابق ) ص ٦٦٦‏ 
("') المستشار :- يوسف عبد العزيز :- شرح تصومن نظام العمل و العمال 
السعودي ہے الطبعة الاثرلى ب جدة ا الد ار السعودیة ۰۷٢۱ھ‏ _ ۷م صن 15. 
(۳) لین الجلاب البصري :- “يوا القاسم عبد الله ل التفريع ب الطبعة الاثولى 
ب يهسروك س دار الغرب الاسلامسي ے ۸٤٣1ھ‏ ۱4۸۷م ے کشسحقيپیق ےد حسن 
الدهائي س م٢‏ ص۸٠‏ 
)+٤(‏ ابئي قدامظ :- الامامین : موفق اندین ؤشٹمس الدین :- المغئي الشرح 


الكبير على متن المقنع : الطبعة الاولی ؛ بیروت ؛ دار الفقکگر ۱١‏ 


٤ھ‏ ہس 1۹۸۵م چ ص ٠١‏ 








- اقم - 


اي يجوز أن تكون الااحرة منفعة سواء اتفق الجنسش 2١‏ “كو اختلف. 
ولا ربا في المئافع “صلا 2 حتی لو اجر دارا بمنفعة دارين ٠‏ (۱) 
ويسشتسرط في الاحرة أن تكون معلومة (؟) :- لما روى ابو هريرة 
رضي الله عئه كن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من استائحر 
جيرا فليعلمه اجره )) ويعتبر العلم بالرؤية كو الصفة . 
ولما روى "بو سعيد رضي الله عنه قال : (( تھی رسول الله صلى الله 


عليه وسلم عن استشجار الائعیر حتى يبين له جره )) . 





وروی ابر اهيم وابن سيرين : (( اأنهما كرها اأن يستعمل الاجير 
حتى يبين له اچره )) ۰ (ت ) 

و اختلف الفقهاء في وقت وجوب الاإجرة على رئيين 

الأول :- تعب الانعرة بنفس العقد وان الاحارة اذا كانت على 
عمل فان الاجصر يملك بالعقد » لكن لا يستحق تسليمه الا عند تسليم 
العمل › والى ذلك ذهب الحنابلة والشافعية . 440 7 


سے سس ا 
)١(‏ النووي -١‏ ابسن زكريا محيي الدين :- روضة الطالبين (مرجع سابق) بره 
من عي ۱ 
(؟) البنيهي :- صالح : السلسييل في معرفة الدليل ؛ الطبعة الرابعة : 
الرياض معتبة المعار ف ١‏ ۰۳٤١ھ‏ لے ٣۸م ٠‏ ج٢‏ س ١4 ٦١١۳‏ 
(۴) انظر .: النلووي :- لابو زكريا يحيى :- المجموع شرح المهذب . الطبعة 
دون ودار الفكر ج١٠‏ ص ١١‏ و البليهي : السلسييل في معرفة الدليل 
٠‏ مرجع سابق ج٢‏ ص ۱۰۴ : ور اجع التخريج في آ'خر الرسالة 
(ء) ابن قدامة ١‏ - هوفق الدین :- المخئي و الشرح الكيير (مرجع سابق) عا 
ص٠‏ وآبن ثیمیة : الشيخ الامام مجد الديم اہی البرکات ؛ المحرر 
في الفقة على مدهب امام ٦احمد‏ بسن حتثيل ؛ ومعه النكت والفواشد 


السئية لابن مقلح ؛ الطبعة الثانیة ؛ الرياض ؛ مكتبة المعارف 


٤١٤+٤‏ اھ سم ۸۰۶۰ء ۰ ج١1‏ صن كاه ”7 ال 








4 


قال “بو الشطاب :- الابصسر يملك بالعقد »2 ويستحق بالتسليم ' 


ويستقس بمضي المدة »> وائما توقف استحقاق تسليمه على العمل لاثه 
عوض فلا پستحق تمسلیمهە الا مع تسليم العمل )١([ ٠‏ واستدلوا بحديت 


“بي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ااعطوا 


الابحير 'حره قبل ث'ن يجحف عرقه )) وفىي لفظ رشحه . (؟) 


القائي :- لا يجب تسليم الاعرة بنفس العقد ؛ ولا يملك المؤجر 
الاسرة بنفس العقد ؛ والى ذلك ذهب الااحثاف والمالكية . وائما 
.يملكها بالاستيفاء 2 أو بالتمكين »2 'و بالتعجيل ) أو بشرطه . ۴٦)‏ 
واستدلوا على ذلك بائن التسليم لو كان يجب بئنفسش العقد لكان الاثولى 
أن يقول فليؤته جره . لكن الحديث (فليعلمه اجره ) فهو مر بالاعلام 


ون الملك في المنافع يمتنع شبوثه زمان العقد > هكذا الملك في 
ۓ الابعرة )شم كان "'بو حئيفة ولا يقول : 

(( لا يجب شيء من الاجرة حتلى يستوفي جميع المنفعة والعمل › 
وهو قول (زفر) › لاان المعقود عليه جميع المئافع والعمل . فلا يتوزع 
على #جزائها كالشمسن في المنيع » شم رجع عن هذا فقال : اذا وقعت 
الاجارة على المدة يحب الائجر بحصق ما استوفى من المنافع . اذا كان 
للمستوفي اجحرة معلومة من غير مشقة ؛ بشلاف ما اذا وقعت الاجارة على 


العمل كالخياطة » والقصارة › لان العمل في البعض غير منتفع به 








٣ ابن قد اهة 8 المغني و الشرح ا للکبسپر ا مرجم سایق £ ج ص ٭‎ )١( 
رواه ابن ماجه والطبر اني في الصغير و"'بو يعلى . راجع التخريج في‎ )1*( 
٠ الرسالة‎ رخ٦ا‎ 


(؟1) افظر الرخسي : الامام شمس الدين : المبسوط ؛ الطبعة الشائية 


= بيروت » دار المعرفة پچ mM = ١‏ ص ۷۸ ابی جيم : ين الدين ابر اشيم : 
الا شبساه و النظاٹر . وہحاشیة نزهة إلشو اظر س الطبعة الا"'ولى 2 دمشق ا 
دار الفكر ؛ +٣‏ )٤8ھ‏ - ۱۹۸۳م تحقيیق : محمد مطیع الحافظ ص 11١١‏ 











فلا یستوجب الآچرة حتی یفرغ من العمل فیسٹحق الکل ع) 19 ) 
والى هذا القول ایضا ذھب ابن حزم حيث قال 
« ان كل ما عمل الاجیر شيئا مما استبؤجر لعمله استحق من الاجرة بقدر 
ما عمل فله طلب ذلك وئاخذه ؛ وله تاجيره بغير شرط حتى يتم ما عمله 
او يشم مئه جلة لان الااجحرة انما هي على العمل . فلكل چجژڑء من العمل 
جزء من الآجرة ” ری ›U‏ 
وھذا الخلاف بين الفقهاء هو متى لولم يكن مهناك شرط تاجيل ؛ او شرط 
تعجيل ؛ ٦و‏ شرط تنجیم ؛ او تكون لهم سنة » "و عرف فيعملون عليها 
او يقترن بالعقد مسا یوجب التقدیم ؛ أو التاخير »2 فهو على ما 
اتفقا عليه (۴) ) 
وعلى ذلك فاذا لم يوجد مع العقد شيء من شرط » “و عادة » "و قرينة 
- ولا يخلو عقد من ذلك الا مسا ندر فان الابحرة تملك بالعقد ؛ لان 
العقد ما اتفق عليه المتعاقدان وان اختلف وقت استحقاقها » قفتسكدة 
بالتسلیم ؛ اما اذالم يتسلم العمل ولم تحصل المنفعة للمستابصر . 
بطل العقد وترد الاحرة الى دافعها ؛ والله ۷ علم ) 





(؟) الزيلعي : عشمان بين علي : تبيين الحقاشق شرج كنز الدقاشق » الطبعة 
التاشية ا بیروت ٢‏ دار المعرفة ۾ جد صن ١٠١5‏ 

(؟*) ابسن حزم : “بو محمد علبي : المحلى : الطيعة بدون ؛ بیروت : دار 

۱ الاقاق الجديدة تحقفيق لجنة احياء التراث العربىي في دار الاقاق 
الجديدة چ۸ ص ۱۹۱ 

٣٢ص‎ ٢م اتنظر : ابن قلدامة ؛ المغني والشرح الكبير (مرجع سابق)‎ (r) 

ويو القاسم الجلاب : التفريع (مرجع سابق ) ج۲ ص ۱۸٤‏ و ابن جزىء ٠١‏ 

القو ان ین الفقهية : الطبعة بدون ؛ بيروت )؛ مكتية : إسامة بن زید 


دا١ ص‎ ٦ 














' د امنا المئفعة :- فقد عرفها ابن عرفة : "ئها ما لا تمكن‎ ٤ 
الاشارة اليه حسا دون اضافة يمكن استيفاؤه . غير جزء مما ضيف‎ 
اليه “0 فتكرج الاعيان ونحو العلم والقدرة وئصف العبد وئصف الداية‎ 
)١9( . مشاعا وهي : ركن لا نپ المشتراة‎ 

ويشترط في المنفعة للتملك بالاجارة خمسة شروط هي : (5) 

١‏ سا ان يكون للمنفعة قيمة ہا مع قابليتها للمعاوضة : وذلك احتراز 
من التافه الحقير الذي لا يقابل بالعوض 2 اي بالمال في نظر 
الشرع ( فلا يجوز استئجار ريح لتلقيح الاشجهار » ولا تفاحة للشم 
؛ وما لا يمكن معاوضته لا يمكن استئجاره ٠٠‏ مشل متفعة المطر . ' 

۲ س كن تكون المنفعة معلومة : اما بالؤزمان (ك'ي بالمدة) كالمياومة 

والمشاهرة )٣(‏ ؛ اأو بغاية العمل كخياطة ثوب ؛ اٴو معلومة العین 

والقدر والصفة ) وذلك احشراڑ من المجهولات في المنافع كمن استاجر 
آلة لا يدري ما يعمل بها . ْ 


1ع القراقي : شهاب الدين لبو العبساس الصتهاجي : الفروق مح هو امشها 
و يليه فهراس تحليلي لقو اعد الفروق وضعه ١‏ دے محمد رو اس قلعهجي ؛ 
الطبسعة بدون ؛ ييروت )؛ دار المعرفة ١‏ ج٤‏ صد 
والضفوري : اللشيسخ : ا ٴحمسد بسن غنيم : القواكه الرو اشي شرح رسالة 
القيسروئي : الطيعة الكالكة ٠‏ مصر ؛ مطبعة مصطفی الحلبي و ٴولادہ "۱ 

٤ھ‏ ۔ دعام ے۶ ص ٠٥۹‏ 

} 7( انسظر ذ القرافي : الفروق وهوامشها (مرجم سابق) ج٤‏ ص٣‏ والنووي : 
البو زكريسا محيي الد يسن ' روضة الطالبين (مر جع سابق ) جح٥‏ ص ۱۸۸ 
الىشر يف : د . شرف پن علي : الاجارة الو اردة علسى عمل الائسان (مرجع 
سايق ) ص ۷۸ و ابسن جزيء القوائين الفقهية (مرجح سابق) ص ٢۱۸۱‏ و ابن 
تيمية مجد الدین : انلمحرر ؛ مرجع سایق ع١‏ ص ٣٥٣٢‏ ۔ 


([۳) المیاومة والمشاهرة ‏ كيوم وشهر 














٣‏ - ا٦ن‏ تگکون المنفعة مباحق لا محرمة ولا واجبة : لان المحرم لا يجوز 
الاستكجار عليه كالغناء وآلات الطرب ؛ وسقي الخمر ؛ "'و عصره : و 
نقله وغيرها ؛ ولان الواجب على الانسان فعله لا يجوز الاستشجار عليه 
كالصلاة ؛ وطاعة المراة زوجها » وخدمة الرجل اأهله ؛ وطاعة ولاة 
الأمر وغيرها . 0 0 
٤‏ سس ان تکون المتفعة مملوكة لمن بذلها وئن يقدر على تسليمها : 
وذلك احترازا من استشجار الاخرس للکلام ؛ والائحمی للخط والجاھل 
لاتعلیم ٹاو التطبیب . ٣‏ 
ه وان لا يتفمن استيفاء عين قصدا : احترازا من اجارة الاشجا 
لثمارها والغئم لنتاهها ؛ لائن الثمار عین ؛ ونتاج الغنم عين ) لا 
يجوز استتجارها . ثما العين التي تحدث شيكا فشیٹا مع بقاء ا لہا 
وعدم امكائية بيعها منفصلة عن "صلها فهي كالمنفعة يجوز استتجارها 
مثل لبن الظثر ؛ وماء البثشر كو العين ع والى ذلك ذهب ابن تيمية 
رحمه الله ٠‏ لان الماء واللين لما كان حدوثهما شيئا بعد شيء مع 
بقاع الال : وحيسه لمصلحة المتفعة كانا كالمئفعة في الحكم وعليه 

الفو اشد التسي تستحق مع بقاء 'صولها تجري مجری المنافع وان 
کائت ا"عيانا : 

وذلك مخل ثمر الشجر ولبن الادميات و البهائم و الصوف ) والماء 
العذب : فانه كلما خلق من هذه شيء فااخذ » خلق الله بدله مع بقاء 
الاأصل ؛ كالمنافع سواء . ولما اعتقد بعض الفقهاء “عن الاجارة لا 
تكون الا على متفعة ليست عيئا . ورئى جواز اجارة الظثر قال : 
المعقود عليه هو وضع الطفل في حجرها > واللبن داخل ضمئا وتيعا 
كئنفع البثر › وهذ ا مكابرة للعقل والحس ؛ فانا تعلم بالاضطرار ان 
المقصود بالعقد هو الليبن ؛ كما ذكره الله بقوله ( فان ار ضعن لکم ) 
0 وضم الطفل الى حجرها : ان فعل فائما هو وسيلة الى ذلك 


. أية [1] سورة الطلاق‎ )١( 

















وائما العلة هي : 


أن الفائدة التي تستظف مع بقاء "صلها تجري محرى المنفعة . 
وليس من البيع الخاص 2 فان الله لم يسم العوض الا اأجرا . لم 
يسمه ثكمنئا ؛ وهذا بخلاف ما لو حلب اللبِن فائه لا يسمي المعاوضة 
علیے حینٹسئڈ الا بيعا ؛ لائنه لم يستوف الفائدة من "صلها . كما 


يستوفي المئفعة من "صلها . )١(‏ 


)١(‏ ابن تيمية :+ شيخ الاسلام “حمد ا القواعد الئورائنية الفقهية .ب الطيعة 
الشالخشثة . الریاض مكتية المعارف ب ١٤٢1ھ‏ ب ۱۹۸۳م 


ہے : 
تحقيق + محمد حامد الفقي ص ۱۷۱١‏ من ۱۷۲ 














- ۹0 س 


المطلب الثالث :- الاجير وانواع الاأإحر اء : 





الابحينٌ : من يعمل باجر » وفي المجلة :- هو الذي آجر ئفسه . 
الاإجبيير :- فعيل بمعئئ فاعل ) 'ي آخذ الابحرة ؛ ويسمى المستائصر 'يضا 
بفتح الجيم > )8( ) ) 
وينقسم الاحير من حيث مرجعه الى : 

١‏ اأجير الدولة ((الموظف الحكومي)) . واأجير القطاع الخاص 

((العامل او الموظف في الشركات)) 

“ما اجير القطاع العام فهم عمال الدولة وموظفوها › ويسمون 
جر۱ء او عمال تو موظفين »2 على "نهم لا یخرجون عن معثئی الا حراء ؛ 
فقبد دخل ابو مسلم الخولاني رضي الله عثه على معاوية ابن اٴبي سفیان 
رضي الله عُنهما :- فقبال :< السلام عليك ايها الاجير ؛ فقالوا 
قل:- السلام عليك 'يها الامير : فقال :- السلام عليك يها الالحير . 

فقالوا :- قل.: 'يها الاميىر . فقال :- معاوية :- دعوا ابا 
مسلم فائه اٴعلم بما پقول . فقال و انما انت اأبجحير استاحرك رب هذه 
الغئنم لرعايتها فان “نت هئنات جربها ؛ وداویت مرضاھا ا وحبست 


ا'ولاها على اآخراها . وفاك سيدها جحرك » وان انت لم تهنا بعرباها 





)1١(‏ الفاروئي التلهاوئشي :- محمد علي :- كشاف اصطلاحات القئون حققه د 
لشطفي عبہد البہدیع 5 راجعه "مين الخوري س الطيعة بدون . وزارة 
الشقافة والارشاد القومي :- المكسسة العامة س ۸۲ھ ۔ 5551م صل 4ه 
و علي حيدر ۶ درن الحكام شرح مجلة الا"“حكام ) الطيعة يدون ٤‏ بيروت 


؛ مكتبة النهضة ؛ تعریب ” فهمي الحسيتي . ص٣۷٠‏ مادة ردقم 111 








0 
ولم تداوي مرضاها ؛ ولم تحبس اولاها على "'خراها عاقبك سيدها )١(‏ 
وتعرف الوظيفة العامة :- بانها مجموعة من الواجبات والمسؤوليات 
المناطة يواسطة السلطات المختصة لشخص يطلب مئه ائجازها وقتا 
كاملا او جزءا مئه (5) 
والموظف كالاجير الخاص عثد الفقهاء ؛ فلا يجوز له أن يئيب 
عنے من یقوم بعمله لان الابعير الخاص مقصود لذاته ولمهارته وخبركه 
وصفات معينة فيه عند توظيفه )۳( 
و الوظيفة العامة وان شابهت مهنة الاجير › لكنها تزيد في 
كونها فياما. بجزء من نشاط ومسئوليات - رئيسه ترمي الى تحقيق هدف 
تصبو اليه الدولة باعتباره واجبا شرعيا يلزم الوقاء به والاخلاص 


فيه لمنفعة الائمة )٤[(‏ . 





)١(‏ ابن تيمية شيخ الاسلام :- السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية 
- الطبعة الرابعة ع مصر ا دار الكتاب العربي ٦۵۸‏ ۱۹م مس ۹۲ 
(والهخساء) :- شرب من القسطر ان وفي الحديث (( لان ازاحم جملا قد شئىء 
ب تقطر ان "حب الي من "؟ن ؟ ژز احم اھر "٦‏ عطرة )) انظر : الحربي : الامام 
ابو اسحاق ابزراهيم :- غريب الحديث ‏ الطبعة الاآولنی .ه. مكة المكرهة 
سے مركن البحث العلمی ۔ جامعة "ام انعریٰ ات 4 1 هس لاه كام تحفيق2د. 
سليمان العاكد چ٣‏ ص ۱۰۰۷ ,وقوئے :- (لم تحبس ٦ٴولھا‏ علی ٦‏ ٴخر اھا) : 
يريد لم تدعها تتفرق وتشذ ولكنه ضمها وجمعها :- انظر السكاوى :- 
الامام الحافظ سو الخیر مسمحمہد بسن عبد الر حمن ۔ تخريج ا حادیث 
العادلين لبي تعيم الا"صفهائي : الطبعة الاوئنی ۔ عمان ‏ دار البشاشر 
> ودار عمان ۸ھ - ۱4۸۸م ل تحقیق ۶ مشهور جسن . ص ۸۷ . 
(*) المزيد :- صالح ين محمد :- كسب الوظفين زا'شره في سلوكهم ب الطبعة 
الخائیغ ‏ الریاض ۔ شركة المعبیکان ‏ اداه عمەام صن ¥ . 
( ۳) ئفس المصدر - ص هب 


٤ [‏ ) تفس المصدر :- ص هه 





سے ¥ - 

وعلى ذلك فان الاهحر في الوظيفة العامة لا يكون في مقابل 
المتفعة » لاه ليس عقد معاوشضة كما في احير القطاع الخاص ) 
وائلما الاعر يكون في مقابل أن هذا الائحير قد حبس نفسه للصالح 
العام وكلف .بيعض مهام الامة فلا بد أن تكفل الامة مؤونته هو واهله 


من بيت مال المسلمين ٠٠‏ 


فقد ذكر ابو عبيد عن عائشة قالت :- لما استخلف أبو بكر 
قال :- قد علم قومي “ن حرفتي لم تكن لتعجز عن مؤونة اأهلي ٦‏ وقد 
شغلت باصن المسلمين مش فسياكل ال “بي بكر من هذ المال واحترف 


للمسلمين فيه . قالت :- فلما ولى عمر كل هو وائهله من المال(١).‏ 


وذکر ااأبويوسف كن “با عبيدة بن المراح قال :- لعمر بن الخطاب 





دنست ا1صحاپب رسول الله صلی الله عليه وسلم ۱ فقال عم ۽ صم يا “با 
عبيدة := اذا لم ا"سثعن باهل الدين على ديني فبمن استعن ؟ قال :- 
ما اذ!٢‏ فعلت فاغنهم بالعمالة عن الخيائة . 


يقول :- اذا استعملتهم فابجحزل لهم العطاء والرزق ؛ لايحتاجونه )١5(‏ 





)١(‏ “بو عبيد :- القاسم ين سلام :- اله وال ٠‏ الطيعة الثالكشة ‏ القاهرة 
دار الفكر ومكتبة الكليات الالزهرية د ١٤١١ھ‏ - الحكام ا تحقيق أ 


محمد كليل شر اس لاض ۲١٢‏ 


والحديث في الب+خاری ٭۔-۔ في كتاب الييوع یساب : - گسب الرجل و عمله 
بيده ؛۔ )ٴن عماششة ر ضي الله عئنها قالت لما اسكخلف "پو بكر السصد يق 1 
قال :- لقد علم قومي “ن حر فتي لم تكن تعجز عن موعوتئة "هلي )٠‏ وشغلت 


پس اهر إالصمسلهمفين قفسياكل ال "ابي يكر من هد (١‏ المال و احترف المسٹلمپینی 
فيه » ائظر :- ابن حجر :- اأحمد بن علي فتح الباري بشرح صحيح 
البشاري ؛ مرجع سايق ع ا ص هوم 


(*#)غ) ٦ا‏ ٴبہو یہوسف ء- الخر اچ . الطيعة بدون سے د ار الاصلاج ل تحقيق :- دج وده 


محمد ابر اشيم البنخا مں ۲٢۸‏ 











5 Ak - 


والعمالة :- بضم العين وكسرها وفتهها؛- اجر العامل . ففيه دلیل 
على ان مايدفع لعمال الدولة لاإيسمى ٦‏ ٴجرا وانما یسمی عطاء ورزق 
وعمالة ايضا فيه دليل على اجزال العطاء لهم واغئائهم وهذا كله 
"بعد عن المعاوضة و'قرب الى باب المسامحة . كما ذهب الى ذلك 
القرافي رحمه الله في كتابه الفروق 
حيث فرق بين (الارزاق) و (الاجحارات) وقصد بالالرزاق ما يدفع 
الى موظفي الدولة وعمالها من ولاة وقضاة وجند وجباة وغيرهم حيث 
قال :- أن كليهما بڈل مال بازاء المنافع من الغیر . 
غير اتن ياب الارزاق ادخل في باب الاحسان و'بعد عن ياب 
المعاوفة > وباب الاحارة ابہعد من باب المسامحة »> و٦‏ دخل في باب 
المكايسة . والاجارة. عقد والوفاء بالعقود واجب ؛ والارزاق معروف 
صرف حسب المصلحة . )١(‏ وقد ذكر بعض الامخلة منها ؛ ْ 
- القضاة : يجوز ان يكون لهم ارزاق من بيت المال على القضاء 
اچمساعا + بسبب أن الالرزاق اعائة من الامام لهم على القيام 
بالمصالح لا انه عوض عما يجب عليهم من تنفيذ الاحکام ؛ ولو 
استؤعروا على ذلك لدخلت التهمة في الحكم بمعاوضة صاحب العوض 
ب - الاقطاعات التي ت4حمصل للامراء والاإجناد من الاار اضي وغيرها من 
الرياع والعقار : هي اأرزاق من بيت المال وليست اجارة لهم › 
ولذلك لا يشترط مقدار من العمل ولا 'جل تنتهي اليه الاجارة 
ج -< ما يصرف من جهة الحاكم ؛ كقسام العقار بين الخصوم ولمترجم 


الكتب عند الحكام ؛ ولكاتب الحاكم »ولامناء الحاكم على الايتام 
) " ْ 








)١(‏ القرافي -- شنهاب الدين "بو العياسن الصئتهاحي :- الغروق مع حواشيها 


»> ويليه فهرس تحليلي لقواعد الفروق ) مرجع سابق 4ه ي٣‏ ص۳٣‏ . 











- 8ه مہ 


اوللخر١ص‏ على خرص الاموال الزكوية من الدوالي والنخل ؛ ولسعاة 
المواشي والعمال على الزكاة ونحو ذلك من المسائل . رزق يجري عليه 
“حكام الاثرزاق دون اٴحکام الاجارات )١(‏ 
امسا اأجير القطاع الخاص ؛ فهو الذي يعمل عملا غير متعلق 
بالدولة اٴو بالامام ؛ وهو في ا'حكامه عكس اجير القطاع العام ١‏ 
وتجري عليه اأحكام الاإجارة الواردة على عمل الاثسان . 


:5 - يحث الفقلهاء في تداخل الوظيفة العامة في الدولة 





بالاجارة الخاصة وذلك في مسالة الابحير في الغزو. 
فقال ابن ححر 


للابجمير في الغزو حالات : اما اتن يكون استؤحر للخدمة او 


ا استؤجر ليقاتل . فاذا استؤجر للخدمة . قال الالوزاعي و'حمد 
و اسحاق :- لايسهم نه ا وقال ااأكقكثكرون يسهم له لحديث سلمة (٠:‏ كنت 


جيرا لطلحة اأسوس فرسه ). اثخرجه مسلم . وفيه ا٦ن‏ النبي صلى الله 
عليه وسلم : "'سهم له ؛ وقال الثوري :- لايسهم للاجير الا اذا قاتل . 


اما الاجيسر اذا استؤجحر ليقائل فقال المالكية والحئفية : لايسهم. له 





وقال الاكثرون له سهمه › وقال اأحمد 1 - واذا | سای الامام قوما على 
الغزو لم يسهم لهم سوى الاحرة » وقال الشافعي : هذا فيمن لم يحب 
عليه الجهاد . "'ما الحر البالغ المسلم اذا حضر الصف فائه يثتعين 
عليه الجهاد فيسهم له ولا يستحق اجره (۲). ) 
ومما تقدم يظهر ان : ) 

الاجپر في الغزو لایخلو من "رع حالات : 
۹ ان يجب عليه الجهاد »2 وهنا لايستحق ٦اجرا‏ لان الو اجب على ا نسان 


فعله ؛ لاپجوز الاإستثكجار عليه > ويسهم له . 





١‏ ) تخس المصدر 7 چ۳ .س۳ 


٣ (‏ ) ابن حجر العسقلائي : - "خمد ين علي +- فشح الباري. شرح صحيح البخاري 


- مرجع سابق ۲ ج٦‏ صن ١65‏ 








ب- ان لإايحب عليه الجھاد 1 وهنا يستحق اجر ا أو جع و رذقا حسب 
عقد الإأمام أو غغيره معه ؛ ISI‏ استؤحر على قکال ٦و‏ خدمة ؛ ولا سهم 
له ؛ وقد ئص عليه الامام “حمد 


2 


لمتنافعهم ؛ لم يسهم لهم وائعطو!ا ماستخؤ حرو ا عليه 7 


قال بن قدامة :- يحمل كلام 'حمد والخرقي على ظاهره © في صحة 
الاستثجار على الغزو لمن لم يتعين عليه رع و اسٿدل بما رواه ٴ٦‏ ٴبو 
داود باسئساده عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 

1 ٦ ' : 

وسلم قال : ( للغازي اجره »> وللجاعل اأجره وا'جر الغازي 20 ولما 
روى 'بو داود 'يضا باسناده عن يعلى بن مئبه قال : "ذن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالغزوى ؛ وأئنا شيخ كبير ليس لي خادم 
فالتمست حيرا يكفينئي واجري له سهمه فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل 
ااکائے ‏ فقال : ما ادری ماالسهمان » وما يبل سهمي 2 فسم لي شیخا 
كان السهم الو لم يكن ؛ فسميت له ثلاثة دئائير فلما حضرت غئیمة 1 
اردت ان ااجري له سهمه »2 فذكرت الدئائير ) فحكت الثبي صلى الله 
عليه وسلم فذكرت له "مره فقال : ما جره في غزوته هذه في الدنيا 


والاآخرة الا دئائيره التي سمى ) . والحديثشان سكث عئهما المنذري (5) 





)١(‏ انٹظر و ايئي قدامة :- الامامين موفق الدين وشمس الدين :- المغئي 
و الشرح الكبير على متن المقتع ء مرجع سايق . ج١١‏ هن ٦١١۹‏ 

(*) شسس الحق 'بادي : العلامة ٦ابي‏ الطيب محمد :- عون المعبود شرح سشن 
"بي د اود . الطيعة التالكثةظ ) بيياروك + دار القككدر ا 4۳۹۸ - 
5905م . مسع شرح الحافظ ابن القيم الجوزية ) حققه : عبدالرحمن محمد 


عخمان >٠‏ ج۷ ص ٣+١‏ = امم 











ے ۱۴١‏ - 
چ- ان یستائجر الاإجير للخدمة في الغزو لا الغزو نفسە كائن يكري دابة اأو 

يسوس خيلا » فالراجح 'نه اذا قاشل يسهم له مع اأجرته لااختلاف 
العملين »2 لحديث سلمه بن الآاكوع ( كنت تبيعا - تي شادما ا"'تبعمه - 
لطلحة بن عبدالله اسقى فرسه وآحسه وا“خدمه وآكل من طعامه ) فشارك ‏ 
في الذود عن المسلمين فاسهم له صلى الله عليه وسلم .03 

وعليه يسهم له اذا قاثتل ؛ ويرفع عمن استائهره نفقة ما اشتغل 
عنه ؛ وبهذا قال الثوري رحمه الله ؛ وهو قول قوي راعى فيه مصلحة 
المستااجر )٢(‏ ) 
د- (مسن اجر نفسه بعد ان غنموا »2 على حفظ الغنيمة وحملها وسوق 
الدواب ورعايتها ؛ ابيح له '"'خذ الاعرة على ذلك ؛ ولم يسقط من سهمه 
شيء ؛ لان ذلك من مؤئنة الغنيمة فهو کعلف الدواب وطعام السبي ؛ 
يجوز للامام بذله ؛ ويباح له "خذ الالحرة عليه لانه آ ٴجر تفسە لفعل 
بالمسلمين اليه حاجحة ؛ فحلت له الاحرة كالدلالة على الطريق ) قاله 
في الشرح الکبیر )٢(.‏ ۱ 

ا اأنواع الاچجراء في القطاع الخاص :- 

في القطاع الخاص ينقسم الابجحير الى قسمين هما : الاجير. 
الخاص والااحيز المشترك :- ْ 
الاجیسر الخاص هو :- من قدر نفعه بالزمن "'ي يقع العقد عليه في مدة 
معلومة يستدق المستاجر نفعه في جميعها ) 
وقيل : هو من يكون العقد وارد على منافعه »© ولاتصير منافعه معلومة 
الا يذكر المدة "و بذكر المسافة . ) 


او : هو الذي يعمل لواحد معين "و أكشر عملا موؤقتا مع التخصيص . 








(1) الحديث “خرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير ه باب غزوة ذي قرد | 
وغیسرشھظا ؛ٗ الاظر ۽ صحيح مسلم بشرح الثووي ؛ الطيعة يدون - المطيبهة 
المصرية ٠‏ بج ١1۲١‏ ص 1۷٦‏ . 
)۲( ابن قدامة - المفئي والشرح الكبير ؛ مرجع سايق :ا ج١١‏ صن الاه 


() كفسن المصدر +٢٣‏ پرءع+؛١‏ ص :اع = داع 





وسمي خاصا لاختكتصاص المستائصر بئفعه في تلك المدة ودون ساٹر 
الناس لذلك لا يسمسكته ان يعمل لغيره لاان منافعه في المدة صارت ' 


مب جقة للمستتائيص 3 و الا جخير الخاص يست حق الابحر 8 بتسليم نفسہ في 


المدة وان لم يعمل كمن استؤجر شهر | للخدمة . والاجير الخاص امين 
فان هلك الشيء في يده يدون تعمد الفساد اأو يدون تقصيره واهماله 


فلا ضمان عليه (١ع‏ . 

و الاجیسر المبشترك :- هو من قدر نفعه بالعمل . كخياطة ثوب › 
ويناء حائط ) اي يقع العقد معه على عمل معين اأو. على عمل في مدة لا 

اأو هو : الذي يعمل لاا.لواحد "و يغمل لواحد عملا غير مؤقت او 
عملا مؤقتا بلا اشتراط التخصيص عليه . 

وسمي مشتركا لثنه يتقبل لأعمالا لاثئين أو ثلاثة كو ا'كثر في وقت 
واحد ويعمل لهم فيشتركون في منفعته واستحقاقها فسمي مشثركا 


لاشتر اكهم في مثفعته . 


والأجير المشكترك لا یسستحق الاجرة الا اذا عمل لئن الاجارة عقد 


معاوضة فتقتضي المساواة يينهما فما لم يسلم المعقود عليه 


ا يي ا ا 


)١(‏ انظر <> اين ضويان : منار السبيل في شرح الدليل . الطبعة الشانية 
الريساضس مكتية المعارف ۵ش _ ۶س ج۱ ص ۴۹۲ و البيلهي :- 
صالح ين هحمد :- السلسبيل في معرفة الدلهيل مرجع سابق چ ٢‏ ص ٢٦١‏ 
والزيهيلعي : عشكمان بن علي > تبييسن الحقائشق شرح كنز الرقاشق مرجع 
سابق جه ص ۱۳۷۳ و "جمد ابر اهيم : المعامبلات الشر عية والصالية 
الطبعة يدون ) ذار ال٥‏ 'تصار م 1۳ھ _ کم )ص ١5١١‏ - ہو ٠‏ وابنی 


قد اة = المغئي والشرج إلكبير 0 مر جم سايق 000 حص ۱۷۰۶ ص شلك 09 











1١ 1 


للمستائجر لا يسلم اليه العوض والمعقود عليه هو العمل , )١9(‏ 


> س الاير والضمان وهل يجتمع "اجر وضضان ؟ 


ويضمن الالحير المشترك ما تلف بفعله ؛ ولو كان فعله خط“ٴ وهو 
قول الاثشمة الثلاثة غير ابي حنيفة لعموم قوله :- صلى الله عليه 
وسلم : ( على اليد ما '“خذت حتلى تؤديه ) رواه الخمسة والحاكم من 
حديث الحسن عن سمرة (5):ولما روي عن عمر بن الخطاب وعلي رضي الله 
عنهما ضمنا الاير . قال بعضهم الاصل في الاحراء كلهم الراعي وغيره 
انهم مؤتمئون ولا ضمان عليهم الا أن يكون منهم تعدي وتفريط ولا يخرج 


من ذلك الا صئفان :- 


احدهما :- ابجراء حمل الطعام ؛ فائهم ضامئون مطلقا كان الطعام ما 
كان الا ببيئة 
| لشائنسي :- الصنئاع المئتصيون للعمل فانهم ضامئون اأيضا ¡i‏ لما كلف 


عندهم (؟) 





(+) انظر ابن ضويان :- مثار السيسهل (مرجع سايق ) ج١‏ ص ۳۹۲ ۽ وايثئي 
قدامة 7ل المغني و الشرح الكبير (مرجع سايق ) چا ص ١١‏ صسص ۱١۸‏ 
و ا"حمد ابر اهيم : المعاملات الشرعية والمائية صن ١5١‏ ؛ ص ٠٦١١‏ 
والزيلعي : تبيين الحقائكق (مرجع سابق) چ٤‏ ص ۱۴١‏ 

( ۳( البيلهي : صالح ين محمد : السلسييل في معرفة الدليل » مرجع سابق 

۾ ۲ ص ٠٦١١‏ ص ٠٦١‏ ) 

(۳) ابن سلمون النكشائي : العقد المنظم مطبوع مع تبصرة الحكام . لابن 

فرحون المالكي . الطبعة الولى . بسيروت : دإر الكتب الغلمية لم 
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والااحئاقف يفصلون في ضمان الاحين المشكرك )١(‏ ۽ 
۴ اما بالتعدي 


)١‏ ان يهلك الشيء بفعله 


یی و له 
وهنا يضمن بقسميه اتفاقا 
# ١ل‏ حير المشترك 
۱ ظ ٣‏ ؟ويمكن الاحتراز مئه 


وا بے ۲) ا٦ن‏ یهلك الشيء من غیر فعله : 
) ) وهنا لایغمن عند الامام مطلقا واافتی 
المتاخرون بالصلح على نصف القيمة 
مطللقہا۔- 
ں لااو لایمکن 


وهنا لايفمن اثفافا 





وي رج مما سبق ضمان الحجام والختان والمتطبب وما شابههم فائه لا 
ضمان عليهم ' بشرطين ؛- 
الآول : ثن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم ولهم بها بصارة 
ومعرفة لاأتبه اذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة القطع . للحديث 
الذي رواه "بو داود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لض 


١*9 ابر اهيم : المعاصلات الشرعية المالية (مرجمع سايق) ص‎ دمح۶٦‎ )١( 











(من تطيب ولا يعلم مئه طب فهو ضامن) قال المٹذري : واٴخرجه النسائي 

00 ٣ . )١( وابن ماجه‎ 

الثاني ؛ اأن لإ تجني “يديهم فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع . 
فاذا وجد هذين الشرطين لم يضمئوا لانهم قطعوا قطعا مالأوئا فيه فلم 
يضصمنوا سرايته كقطع الامام يد السارق + 'و فعل فعلا مياحا مالاوتا 
في فعله (۲) . ٠‏ ) 

وسئل مالك عن قوم يتكارون الدليل للطريق فيخطىء بهم ويريد 
أن يائكذ ا'حرته فقال مالك : لما الرجل العالم بذلك فما اأرى عليه 
شيشا واثری له الكرى »2 وما البصاهل الذي لا يعرف يغرهم . فيقول لي 
دلالة ومعرفة وليس كذلك . فوالله ما ثرى له شيخا » قال شهب ؛- 
ليس لهما جميعا شيثا . )١(‏ يقصد بذلك العالم والجاهل . 

وروی عبد الرزاق عن قشادة قال :- يضمن كل عامل “أخذ ٦‏ جر؛ 
اذا فيع > قال معمر وقال لي ابن شبرمه : لا يضمن الا ما “عنت يده 


(؟) وا اعدت : أي "دخل الضرر عليه وافسده . 





١١ج شس الحق “بادي : عون المعيود شرح سشن ابي داود (مرجع سابق)‎ )١( 


ص كوم ل و۳ 


١76 ابخي قدامة ۲ المغئي و الشرح الكبير (مرجح سابق) يالل - ص‎ )٢( 
ابن رشد :۔ بببو الولید القرطبي :- البيان والتحصیسل و الشرح‎ )( 
والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة . ہے پپروثت ۽ دار الغرب‎ 


الاسلامي ٤١١١ھ‏ و ۱۹۸م تمحقَیق : ٭- ٦‏ حمد الشرقاوي اقبال و ء د 

محمد حجي ج۸ ص 13١2‏ ) 
)٤(‏ عبد الرز اق' 3 الخافظ لابو بكر عيسد الرزاق بن همام الصئعائي ؛) 
المصئففء ؛ الطبعة الاوئی ؛ نشر المجلنس انلمي : ۱۳۹۲ھ د ۱۹۷۲م 


تحقيق : الشیمٔغ حبیب الرحمن ال'عظمي يعولل صن ۲١۷٢‏ 











ا ° 


ولا يجتمع ابص وضمان ؛ وهذا منطلق من قاعدة فقهية معروفة وهي : 
(( "أن الأجر والضمان لا يجتمعان )) )١(‏ 

ومعنى ذلك ان ((الاجر)) وهو بدل المتفعة ((والضمان)) وهو الغرامة 
لقيمة الشيء "و نقصائه لا يحتمعان)) اذا اتحدت جهتهما 2: اما اذا 
اخشلفت جهتهما فائهما يجتمعان » مشل اذا استاجر دابة ليحمل عشرة 
مخاتيم بسر مثلا )؛ فحمل عليها اكشر دفعة واحدة فتلفت » فان كانت 
تطيق ما حملها ضمن بقدر الزيادة ووجب الاجر كله ؛ وان كائت لا تطيق 
ضمن كل قيمتها ولا 'جر عليه لصيرورته غاصبا ٠‏ (۲) 
والصور الممكثة التي تدور عليها المادة المذكورة عشر ؛ وذلك لائن 
التعدي الذي هو سبب الضمان لا يخلو من 

18 - اما ان يكون التعدي بعد استیفاء المنفعة المعقود عليها 


أ كلها [انتفع ثم تعدى] 


ب - كو يكون التعدي بعد استيفاء بعض المنفعة المعقود 
عليها ؛ ولم ينتفع بعد ذلك .[استوفى بعض المنفعة كم 
تعدى ولم ينتفع بعد ذلك]. 

ج - أو يكون التعدي قبل استتيفاء شيء من المنفعة .[لم ينتفع 
مطلقا ولكن تعدى] 


2 


د - أن يتعدى او كم ينتفع ۰ تعدی شم انتفع]. 





ا ه- أن يتعدى في اثناء استيفاء المئفعة وقد اسكوفاها كلها 


[استوفى المنفعة كلها وتعدى في اثنائها] 








الو الزرقاءع : الشيخ ا“أحمد بان الشيخ محمد : شرح القواعد الفقهية »> 
الطبعة الشائیة ؛ دمشق دار القلم !؛ ۹٤٣١ھ‏ -۔ م ٠.‏ ص 5١١‏ 


- نفس انمصدر ٠‏ ص 251١‏ و ص 115 >٦‏ 











وهذه الحالات الخمس اما ان تبقى في المستاجر [بفتح الجيم] منفعة) 
اءو تهلك منفعته بسبب التسعدي : فتصير الحالات عشرا ؛ ستطبقها اك 
بالاا'مشلة على الاعير (('ا'و العامل)) قياسا لتطبيقات الفقهاء على 


الدابة 


وهنا يجب الاجر في كل صورة استوفيت فيها المنفعة المعقود 
عليها كلها 'و بعضها قبل التعدي » ولكن عند استيفاءها كلها يجب الاجر ؛ 


الضمان ؛ وكتفصيل ذلك كما في الجدول التالي )١(‏ ہے 








115 انظر: ہ- تقس المصد ر 3 من‎ ١ 




















۸ 

حالات اجتماع الابر مع الضمان أو عدمه 
1 الصورة | مشاله | حكمها ۱ 
| | ۱ ۱ 
-١ |‏ انتفع رب العمل | مثل أن يستاجر رب | وهنا يجب الاجر كله لاستيفاء| 


|من العامل شم تعدى .| العمل حمالا الى 2 | المنفعة اذا سلم العامل | 


























أ ) امکان معین ؛ فلما. أو الغرم للتعدي لاختلاف جهتهما | 
| أوصل اليه ؛ جاوزه إواذا تضررالعامل ضررا لاتبقى| 
| إبمسافة لايتسامح في إمنه منفعة فیجب الغمان على | 
| امشدها . أرب العمل ولا "جر عليه لاتحاد | 
| ظ > إالجهة . ]| 
| | | | 
| “- استوفى رب العمل | مثل ان يستابحر رب | وهئا يهب الائبص لما قبل ۱ 
إيعض المنفعة من | العمل حمالا الى |التعدي يحسابه فقط . ١‏ 
| العامل ثم تعدى عليه |مكان معين وفي ١‏ أواذا تضررالعامل شررا لاتبقى| 


أولم ينتفع بعد ذلك .|#ثناء الطريق اأشغله |منه مئفعة فيجب الضمان على | 


| ۰ إیباعمال ٴخریلم إرب العمل ولا الجر عليه . 2 | 
۱ 0 إيجري عليها العقد | ٠‏ ) ا 
o |‏ إاولم يصل به الى ذلك] ٠.‏ | 
| | المكان . 1 | 
| ۱ | | 











-٣ |‏ لم ينتفع رب إوهذه "مشلتها كثيرة | وهنا لا اجر » وعليه الضمان| 
٠|‏ العمل من العامل |مثل 'ن يستائجره العمل العامل اأو للضررالواقع| 


| ولكن تعدى . اللخدمة في المنزل إعليه اذا وقع'. 2 
| |ولكن قام بتشغيله | !| 
۱ ْ أفي “عمال خطرةكغوص | | 
١‏ اوحدادة وغير ذلك . | ) | 


س 





| ا‘ 


ہ١۰‎ ۹- 








| ٤۔‏ تعدی رب العمل | مثل ان يستاجر رب | وهنا لا اجر ؛وعليه الضمنان| 


|على العامل ثم انتفع|العمل حمالا من .مكة إلعمل العامل او للفررالواقع | 








|يعمله . إالی جدق مثلا فیڈھب |عليه اذا وقع . ۱ | 
| |به الى المدينةومته] 0 | 
| ْ | الى جدة . | ) 
...ےس ا ا ل 
-١ |‏ اسشوفى رب العمل | مشل اأن يستابعر رب | وهنا يهب الاجر كله لما قبل | 
| المنفعة كلهاءوتعدى |العمل العامل في | التعدي فقط اذا سلم العامل | 

) أفي أثنائها . |عمل معين وفي. اوالغرم للتعدي » واذا تضرر | 
۱ ۱ |"شنائه استغله في إلا تبقى مئه منفعة فيجب | 
| "عمال “خرى تعديا. |الضمان ولا اجر له. | 
| بإ ا 

( 

۱ 
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المطلب الرابع :- "قسام الابصارة 





تنقسم الابمارة الى اقسام واٴنواع مختلفة بحسب نوع التقسيم 


فهي تتقسم من حيث تلعيين المحل “و عدم تعيينه الى اجارة عين 


واجارة متفعة في الذمة ) وتنقسم من حيث الغاية مثنها الى اجارة 
مدة واجارة عمل » وتنقسم الاجارة من حيث المحل الذي تستوفي مئه 


الملبنفعة الى نوعين : اجارة منافع الاعيان وابمارة منافع الاعمال . 
وتنقسم من حيث الجواز وعدمه الى ثلاثة 'قسام : جائزة ومكروهة 
ومحظورة . ۱ 

كمسا أن لابن رشد تقسيم بديع سنذكره ان شاء الله . )١(‏ هذا 

و سئتكلم عن هذه الواح بشي ع من التفصيل :- 

ولا :- تنقسم الاجارة. من حيث تعيين المحل من عدم تعيينه الى 
ضربين :د ا 

١‏ اجحارة منفعة عين :- والعين تكون معینة او موصوفة في 
الذمة ولها صورتان 05 
5 - تن تكون الى "مد معلوم . 
ب - كن تكون لعمل معلوم 


+586 اش ظر : اليهوكي : شرج همتتيى الاأاردات (مرجعمع سايق ) چ صن‎ )١( 
و البهوتي : حثمعور بن پونٹس ' كشاف القناع عن مكن الاقئناع : الطيعة‎ 
لد و"'حمد إبراهيم : المحعاملات‎ ١١ بيروت » عالم الكتب . ج١٠ ص‎  نودب‎ 


الشرعية والمالية (مرجع سايق) ص د ه١ ١‏ و : د. الشریف : شرف بن 


علي : الأجارة الواردة على ععصل الاثسسان (همرجع سايق ) ص ۶٤۱‏ و ابن رشد 
*يو الوليهيد مشمد. ين "حمد : المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته 
وى سيو م المدوتة س إلطيعة الاخولسی پر وت س همد اي الغر يب الاسلامي سدم مع 8 و تاس 


- فا ام تحتیقق . محمد حجی ؛ ج٣‏ ؛ ص ۱۷ 











0-1 ا٤‎ 


واجارة العین ثارق تکون في الادمي وتارة تكون في غيره من المنازل 


؟" ‏ اجارة على مثتفعة في الذمة :- في شيء معين او موصوف 
مضبوط بصفات كالسلم فيشتسرط تقديرها بعمل "و مدة )2 
كخياطة ثوب "و بناء دار ؛ ولا يجوز 'ن يكون الالجير فيها 
الا تدميا لائشها متعلقة بالذمة . ولا ذمة لغیر الادمي من 
بحائز التصرف لاثها معاوضة لعمل في الذمة . ) 

كثانيا :- وتنئقسم الاإجارة من حيث الغاية مثئها الى قسمين :- 

1 اجارة مدة معلومة :- وهي قسمان :- 

ا - من عين معلومة معيئة . كاجرتك هذا البعير شهرا 
ب - "أو موصوفة في الذمة : كابمرتك بعيرا صفته كذا شهرا 

؟ ‏ اجارة عمل معلوم :- وهي قسمان :- ) 
اأ - مسن عين معلومة مسعيئة ؛ كاستاجرتك على رعي غنم 
ب - اأو موصوفة في الذمة » كخياطة شوب او بناء دار. 

ثالكا :- وتنقسم الاجارة من حيث المحل الذي تستوفي منه المنفعة 
الى توعين 4- 

١‏ فوع يرد على منافع الاعيان :- كاستشمار الدور والاتراضي 
والدواب والشياب » ويطلق على هذا النوع اجارة اشياء 
وهو لا يدخل في هذه الدراسة لانه لا علاقة له بالائبصر الذي 
هو عائد عئصر العمل 

٢‏ فوع يرد على متافع الانسان "ي على عمله :- كاستكجار 
اآأرباب الحرف والصنائع والخدم والعمال » وهذا الئثوع هو 
محل الدراسة لان الاجر فيه عاكد لعنصر العمل وهذا النوع 
الذي لا يجوز فيه اأن يسكسون الاإجير الا آادمپا لانه متعلق 


بالذمة »2 ولا ذمة لغير الادمي . 














رابعا :- وتئقسم الاجحارة من حيث الجواز وعدمه الى شلاثة اقسام :- 

١‏ الاجارة الجهائزة :- وهي ما يسفم من الجهل والغرر الا 
الیسیر منھا المغتفر ؛ وكان من المياح من الاعمال . 

٢‏ الاجارة المكروهة :- وهي ما تتعارض الالدلة في صحة عقده 
مع السلامة من الجهل والغرن كاجارة المسلم نفسه للذمي 
وكالاجارة على الصلاة . 

8 الاجارة المحظورة :- وهي تنقسم الى ثلاثة اقسام 
اأحدها : الاست تجار على ما يجب على الاجحير فعله : فهذ! لا 

) يجوز الاستبشجار عليه لوجوب فعله على الاير ٠‏ 
فينتفسخ ان عشر عليه قبل العمل ؛ فان فات 
بالعمل لم يكن للاجير من الالبحرة شيء » وردت كلها 
الى المستائيص ان كان قد دفعها ۰ 

الثائي : الإاستتكجار على ما لا يحل فعله :- وهذا لا يحون 
الاسشئجار عليه لتحريم فعله عليه فالحكم فيه 
اذا وقع أن ينئفسخ 'يضا متى ما عثر عليه ؛ فان 
فات بالعمل لم يكن للاإجير من الاجرة شيع . 

الثالث : الاستنتجار على المباح من الاعمال يمالا يجوز من 
الغرر او الجرام او على وجه لا يجوز مما لا 
يدخله غرر او جهل . فالحكم فيه اذا وقسع ان 
ينفسخ مالم يفت ؛. فان فات بالعمل كانت فيه 

خامسا : وهناك من قسم الاجارة الى ثلاثة اقسام هي ؛ [تقسيم حديث] 

1 ا عقد على منفعة العين : يرد على منافع الاعيان كاستتكجار 
الدور والدواب والسيارات وما "شبه ذلك فالمعقود عليه 

؟ ‏ عقد على منفعة العمل : يرد على مثافع الاعمال كالشياطة 


والهئدسة وما 'شيه ذلك فالمعقود عليه هو منفعة العمل . 








٣‏ ۔ 





© عقد على متفعة الشخص :- يرد على منافع الاشخاص‎  # 
كالخادم والحصاد وما "شيه ذلك فالمعقود عليه هو‎ 
 ةعفنم الانتفاع بجهد الشخص ؛ وعقد الاجحارة الذي يرد على‎ 
) العمل وعلى مثفعة الشخص هو الذي يتعلق بالاجير‎ 
والاأجحير هو الذي اچر نفسه وقد لجار الشرع اجارة الشخص‎ 
لمتففنعةق تحصل منه ؛ كالخدمة في المنازل والمكاراة في‎ 
الحقول ونحوها . "و لمنفعة تحصل عن عمله كالهندسة‎ 


)١( . ونحوها‎ 


و 


١‏ - عقد ايجار الاشياء :- ويختلف تعريفه باختلاف القانون الصادر 
عئنه :- فهو في القائون المصري - عقد يلكزم به المژجر انتفاع 
المستكاجر بمثافع الشيء الموجر ومرافقة مدة معيئة باحر ة 


أ معینة (۲٢)‏ 





)۲ الزپین : سمسیہح عاطف : الاسلام وتتقتافة الانسان ل الطبعة الشائيةظة ب 
بيروت دار الكتاب اللبئائي ‏ مكتية المدرسة ے ۱۹۸۲م ص م۳۸ 


)۲( الستهوري ؛) عبد الرزاق ل#حمد : عقد الايجار (ايجار الاشياء) الطبعة 


بدون ؛٠‏ بپروثک ۽ دار اجیاء الخر اث السعر بي ص ١١‏ 











۔٦١‎ 


؟ ‏ عقد ايجار العمل :- ويختلف تعريفه حسب القانون الصادر عنه 
ایشا :- 
فهو في القانون السعودي :- عقد ميرم بين صاحب عمل وعامل 
يستعهد الآخير بموحبه "أن :يعمل تحت ادارة صاحب العمل واشرافه 
مقابل الجر ...... الخ )١( ٠‏ ) 
واذا "'طلق القائوئيون عقد الايجار فيقصدون به اجارة الاشياء 
وموضوعه مثتفعة العين المؤخرة ؛ ويميزوئه عن عقد العمل ) 


( وموضوعه عندهم عمل الاإجير ٠.‏ (5؟) 








١ (‏ ) ي وسف عبد الهز يز حمد : شرج نصو صن نظام العمل والعمال في المملكة ٤‏ 
مرجع سابق ؛ ص ٣ه‏ 


(۲) انظر الستهوري : عبد الرزاق : عقد الايجار ؛ مرجع سايق هن 19 












-14 ٥ 


ساد سا : التقسيم البديع وين رشد 0 


J ٣ 




















اننا في ١‏ إمارة أعرالزيت و ينه 
1 درنبة 2 نة 
عینٌی(ہ صضےہرنے 





ارا إملة أعسابه ذ رمت ١‏ 


۰ ھا وا لے ۱ کے نے 


انرما ےة رصّہے ازم لو رصف پهلے 








عتما :اهما - 2 لشب ر وى كمعن موصمول "كما ؛ -إهارة اہر ی لے 


أو صما ومين ددتنف فيه ابدصاءة ( مرف دط ی 
مرت الصر وفص وك ىل وكترضت عضر اترام 
f‏ ےھ ادي العا انا ليه 


سه 


7 دلت ١‏ ان من م١‏ اھ گل : 3 ١ e‏ - رکون لج لابة عطررة 
رة لبي ورطاية الغض ديم يال مل ٠‏ _ غياطه فوب يش ركمئه امسن 
وہر ےک لے ہش ینہ اوہہ قہں کے ہی کہ سا آ سی زدلت 
ذل 2 و ضما تد ديه ررر روصالےکو زدہ ميري الل عراف 
الزمدے ا موو رہ لنب 
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١‏ س اجارة اأجير على عمل فى شيع 


الاجل فيه :- مشل : اأن يستائجره على ان يرعى له غئم ياعياتها . او 









يتجر له في مال بعيئه . والاجارة فيه لا تنفسلخ بموت المستابص له الا 





في "ربع مسائل ,- 

ا - موت الصبي المستايص على رضاعه. 
ب - موت الصبي المستاجر على تعليمه .- 
ج - موت الدابة المستابر على رياضتها . 


ان يستاجر رجلا على أن يقل له أكداما على رمكه )١(‏ فتعف 










الرمكه قبل تمام الاكدام . فان الاجارة لا تنفسخ فيما بقى ' 
مثنها . 







؟ ل اجارة "حير على عمل في شيء معين لا غاية له الابتسمية 
المواضع . مثل : الاستكهار على حل شيء بعيئه . 

٣‏ - اجارة احير على عمل شيء بعيئه له غاية مجهولة » مثل أن 

يستابصره على "'ن يبيع هذا العبد اأو هذا الشوب اأو هذه الاشواب في 


هذا البہلد لو في بلد آخر » بثمن سماه او بما يراه . فهذا لا بد 


فيه من شرب الال 










٤ى‏ اعارة "حير على عمل شيء بعيئه له غایة معلومة ؛ مثل ان 
يسكائحره على خياطة ثوب بعيئه او على طحن قمح بعيته ؛ و على حصاد 
زرغ بعيتله ) فلا يحور شرب الائجل فيه لاأنه مدتان في مدة ويضارع ما 


نهى عنه من بيعتين في بيعة . (5؟) 





ه ‏ اجارة "حير على دار يبنئنيها في هذه البقعة او بثر 
يحفرها فيها . فهذه اجارة لازمة في عينه غير ثابتة في ذمته وماله 


؛ فقال سحئون لا شيء له الا يكمام العمل ؛ وقال اين القاسم : له من 


الاجر بحسب ما عمل ٠‏ (۳) 





)١(‏ الرمكه. : الفرسن 


)٢(‏ ٦ٴجازھهھا‏ غيره من المذاهب كما سنذكره في البحث القادم ان شاء الله. 


() ابن رشد : المقدمات والممهدات (مرجع سابق ) ج ۲۰ ص ٠٦١‏ 














ظ ٣١-۔‏ ؤ 
المطلب الخامس :- عقد الاجحارة وعقد العمل . 
۱ | 
انتشر في العصر الحديث مسمى عقد العمل حيث سنت القوائين التي 
تغبۓط هذا العقد وتقئته في الكشير من الدول ان لم يكن جميعها 
والسؤال الان هو :- ما علاقة عقد العمل بعقد الاحارة الواردة 
على عمل الانسان . وهنا سنعرف العمل اولا ومن شم نتكلم عن عقد 
العمل بعد ذلك . 
تعريف العمل :- 
عمل الرجل عمسلا :- قعل فعلا عن قصد . 


لع -- ہے سے سے ہے س سے 


و عم علسلل :- مهن . وطئبع ٠١‏ 
وعمل على الصدقة :¬ سعى في جمعها. 
وعمل للسلطان على بلد :- كان وليا عليه . 
واللھ ‏ _ر :- من يعمل في مھشظ كو صئعةر . )١(‏ 

والعئل :- يقصد به بالمعئى الاقتصادي الجهدٌ العضلي "و 
الذهني الذي يبذله نه الائنسان عن وعي وارادة وقصد ؛ ولایجاد منفعة 
اقتصادية اثو زيادة الموجود متها . )٣(‏ 

ويطلق اصطلاح (العمل) :- على الخدمات الانتاجية التي تكجسد 
في المجهود الجسمائي البشري ؛ والمهارات والقدرات العقلية التى 
تتسد في المجهود البشري ٠‏ والمهارات والقدرات العقلية التي 
ب خط الائسان تقدیمھا لعملیات الائتاج المختلفة . ر٣‏ 


وهذا التعريفٍ يقوم على مقدمتين واضحتين :- 


چھ 


اولاھما ؛:- ضرورة تو افر الارادة والهدف ٠‏ والآخری “٠:‏ ثتحقيق المئفعة . 





7٦٢ “بو حبيب : القظامو س الفقهي (مرحم سابق ) ص‎ )1١( 


(1) اليراوي ؿغ ذ. راشد ١‏ المسوسبوعة الاقتصادية . الطبعة بدون سا القاهرة 


,. ۳۷۹ لخدام + هصن‎ BIIN مكتبة إالنهضة البمصرية سد‎ ٤ 
موسوعة العصسصطلحات الاق تصادي ة‎ ٠ ميكل : 5دذ. عيد العزيز فهسصي‎ )( 


و الااخصاثیے ؛ الطبعة بدونئ2؛)بيروتثت ١»‏ دار الثهطضة العربية ے ۱۹۸۰م من 15 1 








۵۸ 





فالحرکات الغريزية التي تؤديها "عضاء الجسم لا يعتبر عملا 
اقفتصاديا . ولو قاد شخص طائرة للنزهة والتسلية لما كان هو 
بالفعل الاقتصادي ايضا . )١[‏ ' 
| وهذه النظرة الاقتصادية للعمل تشمل 'نواع كشثيرة من الا حمال 
متى ما توفر فيها القصد والارادة مع تحقيق المنفعة 


وعة د العمزم هو :- عقد مبرم بین صاحب عمل و۳عامل یرتعھد الا'خیر 


بموحية ان يعمل تحت ارادة صاحب العمل ااو۔ اشر افة مقابل ار و بٹشمن 


شروط العقد المتكفق عليها بينهما وذلك لمدة محددة أو غير محددة كو ' 


من أجل القيام يعمل معين . (5) 
ومن التعريف يتضح اأن لعقد العمل ثلاث خصائص ااساسية هي : 
4- انه يرد على العمل : لأي عمل الانسان ) وبذلك يختلف عن العقود 
الا'خثری التي ترد على الا"شياء المادية كعقد البیع ۰ ٠‏ 
ب - عقصي الاجر :- فلا يتصور وجود عقد للعمل الا اذا كان العامل 
يتقاضى أجرا ٣ ) ٠.‏ 
ج - عنصر التبعية :- أي تبعية العامل بالئسبة لصاحب العمل وهي 
تبعية قائوئية في خضوع العامل في )اد |۶ العمل لادارة واشراف 
وسلطة صاحب العمل . ) 
لذلك يختلف عقد العمل عند القانونيين عن عقد المقاولة . 
حيت لا يوجد في هذا الاأخير عتصر التبعية » ويتميز "'يضا (عقد العمل) 
عن الوكالة . لاانها في الائصل تفغلیة ہیثما الاجر من “ركان عقد العمل 
> ويتشميز ايضا عن عقد الشركة لان العامل لا يتمتع بحقوق الشريك 


فيما يتعلق بالتوحيه والادارة ٠‏ ویتمپز ا'خیر | عن عقود المهن الحرة 





۳۰۷۹ البراوي : د. راشد الموسوعة الاقتصادیة (مرجع سابق) ص‎ )1١( 
يسوسف عبد العزيز حمد : شرح نصوص نظام العمل والعمال في المملكة‎ )75( 


[مرجع سايق ) من لاه 








۹۔ 


كالمحاماة والطب والتعليم لعدم توفر عنصر التبعية . )١(‏ 
ومما سبق يتضح ما يلي :- 

١‏ س اأن هناك عقد اجارة واردة على عمل الاإنسان قد ذكرها 
الفقه الاسلامي وبين اأحكامها وشروطها وضو ابطها كما بيئا ذلك سابقا 
وسموها اجارة الآدمي الا المالكية فهي عندهم اجارة اذا وردت على 
مٹفعة الائسان ؛ وكراء اذا كانت على غيره من الاشياء والحيوان . 

×٢‏ ان هناك (عقد عمل) عرف في العصر الحديث بهذا المسمى 
وتصدى له القانونيون فهم يقصرون لفظ الاجارة على اجحارة الاشياء 
ويخصون اجارة الانسان بعقد العمل . )٣(‏ 

۴ يطلق اصطلاح عقد العمل الان على ما كان يطلق عليه الفقه 
الاسلامي (عقد اجارة الائشخاص ) و (عقد ابحارة النفس) او (عقد اجارة 
١ه‏ مي) تفريقا له عن عقد اجارة الاشياء )٣۴(‏ لذلك فان عقد العمل 
نوع من 'نواع الاجارة (بنوعيها الاشياء والانسان) لان عقد الاجارة 


يشمل اجارة منافع الدور والدواب وتحوها واجارة عمل الائسان . )٤(‏ 








)١(‏ اتسظر يوسف عبد العزيز محمد : شرح نصوص نظام العمل والعمال (مرجع 
سابق ) ص عه . و ابو العیئىیے ء محمد ابر اهيم : مبہادیء القائون 

الرجان اعمال في المملكة اتعربية السعوذية ء الطيعة الشثائية جدة 
ا تهامة .٤١٤١ھ‏ .٤۱۹۸م‏ ؛ ص ۳۳۹ الس ص ۳٣۸‏ 

(*) الشعريف ه د. شرف بن علي : الاجارة السو اردة على عمل الاشسسان مرجم 

سايق ص مه ) 

)٣(‏ السعيهيد : د.صادق مهدي : عقد العمل و الا جور فی الا سلام بحث منشور في 
ندوة الاقتصاد الاسلامي ) ہغقداد . معهد البحوث و الدر اسات العربية عا 
الم تنظمة العربية للشربية و الشقافة و الفئون ۴٣٤١ھ‏ - للالمككم i‏ 

) ٤۷ ص‎ 

)٤[(‏ التشریصسف : د . شرف ين علي : الأجارة الوإردة على عمل الانسان (مرجم 





له 17 - 








٤‏ س ان هناك عقودا آٴخری قد "خرجها الفقهاء عن عقد الاجارة 
وسموها باسمائها ‏ وان حصل لبعضهم خلط فاعتبروها اجارة ‏ واخرجها ‏ 
القسانوئيون عن عقد العمل ؛ وهي عقود الجعالة والاستصناع والمساقاة 
والزراعة كوغيرها عند جمهور الفقهاء .وعقود المقاولة والوكالة 

والشركة عند القائونيين .. 

هل ان مفهوم الاسلام للعمل شامل لكل فعالية اقتصادية مشروعة 
في مقابل اأجرة اأو ربح يؤخذ سواء کان هذا العمل يدئيا ماديا . 
كالحرف اليدوية ٠‏ م فكريا كالولاية أو الامارة وكتولي وظيفة 
القضاء وساٹئر الوظائف » وكمهتة الطبيب ؛) وقد استطب عدد من 
الصحابة ٠‏ الحارث بن كلده ؛ وكان يعالج المرفضى بالااجرة » وكان 
ااحيانا بمشورة من الثبي صلى الله عليه وسلم »2 ولم يكن الحارث 
مسلما » فكل جهد وعمل مشروع مادي اأو معنوي او مؤلف منهما مها > 
يعتبر عملا في نظر الاسلام وهذه النظرة هامة چدا ؛ فتد اعتبر الاسلام 
جميع الاعمال النافعة بدءا من "'قلها شانا كحفر الائرض الى اعظمها 
كرياسة الدولة › دائخلة كلها تحت عنوان العمل وداخلة تحت مسمى 
الاإجارة بشكل عام . على تفاوت في النوع والمقدرة . ما القوائين 
الوضعية فان تشريع العمل يشمل العمال وحدهم على 'نهم طبقة مستقلة 
ويتبدل هذا التشريع بحسب قوة العمال وضعف مئنافسيهم "و ضعفهم وقوة 
منافسيهم » وليست كذلك حالة المهندسين و الااطباء و الفحامين فهم في 
هذا التشريع طبقة اأخرى . وھذا خلافا للاسلام الذي اعتبر العمل مهما 
يكن توعه ذا طبيعة حقوقية واحدة لا تختلف باختلاف قوة القاشم يه 

وضعفه )2 حشى ان الفقهاء المسلمين ومنهم ابن ثيمية اعتيروا العلاقة 
بين الوالي سواء 'كائت ولايته عامة كرشيس الدولة أو خاصة كحاكم 


مخئطقة :© علاقة اجارة ووكالة وتيابةة . )1١(‏ 





١‏ محمد هعطلبارك :؛ نظا الاساة ل كتلباب الاقتصاد ميادىء قو اعد عامة س 
2 3 و 2 


الطبعة الثالكة ٠‏ ہپروت ؛ ذا ان الفکر ص ٦‏ - هصن ۳۴۷۰٣‏ 

















الاجر في الاقتصاد الاسلامي هو الهزاء على العمل »2 وهو بمعثى 
[الاجارة] ويمعئى [الاحرة] الا ان الابحرة تكون في الجزاء الدنيوي 
والائجر اٴعم منها حیث پیشمل شواب الدنیا والآخرة ؛ وقد شرع الاسلام عقد 
الاحارة كاحد العقود المنظمة للعلاقة بين الااجحير ورب العمل » وئركان 
عقد الاجارة 'ربعة هي : العاقدان والصيفغة والااجحرة والمنفعة » 


والاجراء "'نواع منهم | 
اولا : "حير الدولة [الموظف الحكومي] وعقده هنا ليس عقد معاوضة 
بل عقد معروف ومصلحة واحسان . ) 
والثشاني ؛ "حير القطاع الخاص ؛ وهو المقصود بعقد الاجارة وتجري 
عليه ا'حكامها وعقّده معاوضة . 
ويقسم الاجير في القطاع الخاص الى قسمين : 
احدھما : الاچیر الخاص : وهو من قدر نفعه بالزمن . 
| اولاخر : احير مشترك وهو من قدر نفعه بالعمل . 
عبت أن للاحارة 'انفواع وأقسام مختلفة من “همها نوع يرد على مثافع 
الاشسان ٦ٴي‏ علی عمصله ؛ ونوع يرد على منافع الا'عيان . والقانوئيون 
يقسموئها الى اجارة "'شخاص ويسمونها [عقد عمل] » واجارة اأشياء » 
وقد تطرق الباحث الى عقد العمل وقارئنه مع عقد الاجارة ومع مفهوم 











لد ...لت ن ن ی ا سس .سس سس س ا س 





المبحث الشاف ؛ 
اکور جوري ۱ لام 


كل الورك ! اند سر فيرك عمّرالرصارة 
الام ے د 9 او 9 کیا کے ٠‏ 


۶۴ الاش ۰ لو وو رھ السو 
۱ کھ ١‏ 
2 الاير ۲ f7‏ ج9 راعریے 


8 5 1 سے 
و اللوص , َبرالق ءاطع ریگ ہے 























من رحمة الله تعالى وسماحة هذه الشريعة أن شرع لتسا من 
العقود ‏ وذلك بحسب رغيات الناس واختلاف حاجاتهم وقدراتهم 


1 عقلية والجسدية ما هي متشابية في الشكل وان اختلفت ٴصولا 


وت عددث صور١‏ اومن سعة هذا الدين ولرفع الحرج عن الشہاس ؛ لان 
تلمس الاجر فى عقود الجعالة والمساقاة والمزؤارعة والمغارسة 


والاستصنئاع والسمسرة )؛ كما ان عقود الوكالة ومطاردة الغرماء ) 
ونقل چواب المخاصم طالب)ا 5 مطلوبا > وطلب الحقوق وغيرها اذا 
كانت بعوض فهي اجارة لاان هذه كلها عمال محدودة داخلة تحت آ مر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة . )١(‏ 

وقد قال ابن مغيث :- ((والاستشهار على الاعمال ينقسم الى 
شلاشة اقسام :- ظ ۰ : | 
٣‏ الاول :- اأن يكون على المجاعلة :- مشل أن يقول ابن لي هذا 
الموضع بكذا "و لك كذا ؛ فلا شيء له من فعله الا بالتمام والفراغ 
٠‏ القاني :- تن يكون على المؤاجرة :- مثل أن يقول اعمل لي 
في هذا الموضع كذا بكذا ففي هذا القسم ما عمل فيه الاجير من شيع 
كان له من الاجر بحسابه ) ) 

الثالث :- ثن يكون مضموئا [في ذمته] بصفة :- مثل ان 
يعامله في ذمته على حفر بثر حتّى يبلغ الماء ؛ وقد علما شدة 


الار ضس ورطوبت ها كعم يطويها بالحجارة ۰ 





٦ ابن حزم : أيسو هتمد علي : المحتلى زمرجحجعمع سايق ) ع ص ذا‎ )١( 
اآفثظر ؛‎ ٤ الحديثشثش : رواه مسلم في ككاب البيوع  ياب كر اء الاش ضفن‎ 


صحيح مسلم بشرح الئووي (مرجمع سابق ) ج۱۰ ص ٣١۷‏ انظر 
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ففي هذا القسم ذلك مضمون العامل في ماله حي اثو ميت )١( )) ٠‏ 
_ من هذا التقسيم نلمس اٴن العقد على الاعمال غير خاص بعقد 
الاحارة على العمل وحده حيث تدخل المجاعلة كما يدخل التزام 
العامل بضمان عقد العمل في ذمته فيلزمه في ماله . حي كو ميت . 
اأما ابن القيم رحمه الله فقد قسم العمل الذي يقصد به المال 
الی ثلاثة انواع :- 0 
۔ ٦ن‏ یسکون العمل مقصودا معلوما مقدورا على تسليمه فهذه 
احارة لازمة 
٢‏ ان يكون العمل مقصودا ؛ لکكئنە مجھول اٴو غرر ؛ فهذه 
جعالة وهي عقد جائز ليس بلازم . ) 


٣‏ - مسالا بقصد فيه العمل ےہ بل المقصود فيه المال وهو 


` المضاربة » وهي مشاركة » هذا بنفع ماله ) وهذا يتفع بدنه . (؟) 
من هذا التقسيم نستنتج ما يلي ؛- 
١‏ - أن يبقصد العامل بعمله تفس العمل وهذا كالاجارة 


والجعالة وهذ! معاوضة . 
٣‏ - 'ن .يقصد العامل بعمله المال (إتي ثماء المال) قهذا 
مشاركة هذا بئتفع بدئه وهذا ينتفع ماله في المضاربة وغيبرها من 


عقود الشركات التي يقدم فيها العامل (نفع بدنه وقوة ساعده 





)١(‏ ابن سلمون الكتاني : العقد المنظم هامشضش تيصرة الحكام (مرجع سابق) 
ج۱ ص ۲۸۲ ص ۲۸١‏ والخشني : محمد بن حارث : "صول الفتيا في الفقه 


على مدهب الامام مالك ؛ الطبعغة يدون »> الدار العرببیة للخکتاب : 


و المواسسة الوظطئنية للكتاب > ههكام + حفققه وعلق عليه : الشيخ 
'] مجحھمدذ . المیجذوبے ؛ ود محمد "بو الا "“جحفان و : د. عدئان يطيخ ا ص ٤۱ء‏ 
)٣‏ ابن اللسيسم الجوؤزية :- شمس الدين "نلو عبد الله محمد ؛ ا علام 


الموقعين عن رب العالمين ) الطبيبعة يدون : بيروت : دار الجيل 


حققه : ظم عبد الرواف سخحد س ج٢‏ هن ٭ 





) وشمرة فكره) مشاركة مع رب العمل الذي يقدم ماله في المضاربة 
وزرعه. او بستانه في المساقاة › وئرضه في المغارسة كو المزارعة 
وغيرها . ٣‏ 

وسياتي لهذا زيادة تفصيل ان شاء الله تعالى . 

لذلك فالصحيح ان يقال ان لفظ الاجارة فيه عموم وخصوص »2 على 
ثلاثة مراتب :- )١(‏ 


ااحدھما :- ا١ن‏ یہقال لکل من بدل نفعا بعوض : فيدخل في ذلك 





5 8 21 ہو مھ 0 وان ےہ و وپ 
المهر كما في قوله ت عالی مم (فما استمتعتم بم متهن فلتو شن 


سے 
اڈ سوس 


اأجورهن) . (؟) 

وسواع كان العمل هنا معلوما أو مجهولا وكان الاجر معلوما او 
مجھولا لازما وغير لازم ؛ كما يدخل هنا الاأرزاق والعطايا لعمال 
الدولة >¿ والجئد وما يدفع للموظف الحکومي ؛ وهذه تعد اجارة عامة 
ٴي بمعناھا العام ولگٹنپا خارجة عن 'حكام الاجارة الخاصة . ) 
ظ الثشانية :- الاجارة التي هي جعالة :- وهي ان يكون النفع غير 
مسعلوم لکن العوض مخمونا ؛ فيكون عقدا جائزا غير لازم » مشل ان 
يقول :- من رد عيدي فله كذا 2 فقد يرده من مكان بعيد او قريب .0 

الكالثكة :- الاجارة الخاصة :- وھي ان يستاابحر عينا ؛ او 
يستائحر على عمل في الذمة » بحيث تكون المئفعة معلومة فيكون الاجر 
معلوما والاجارة لازمة ؛ وهذه الاجارة هي التي تشبه البيع في جميع 
احکامےە ؛ والفقهاء المتا'خرون اذا “"طلقوا الاجارة وقالوا :- (باب 
الاحارة) : اثر ادوا هذا المعنى وهذه الاإجارة هي الواردة على عمل 
الاتنسان ب خصوصها وان كانت هتاك عقود اأخرى فيها شبه من الاجارة 


7 لخاصة ¥ 


)١(‏ انظر : ابن 5 يمية 1 شيسسبخ ا لاسا م ا٭حمد بن عبد الحليم : الفتاوى 


الکكکجحرىی : بيروت دإر المعرفة حلا ص۸٥٤‏ س و اين تيمية : شیغ الاسلام 
: ظاحمد بن عبد الحلیم سم القو اعد النور انیةغ (مرجع سابہق ) مهن 1 1۹ 


)٢(‏ ایبة )٢٢(‏ النساء 
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وبمعد :- في هذا المبحث تعرض للااچجر من خلال عقود مختلفۂ حبث 


بين الاجر في عقد ااحارة والجعالة والسمسرة . 


واأئه ینثقسم الی ثلاثة ا نواع 


تار نقدي .. 
= و اجر عيضي ٠‏ 
- وآ چر مثفعة. 


- والاجر كذلك في العقود الااخرى كالوكالة . 


ثكم نتكلم عن الابصر بحصة من الانتاج وئبين فيه هل يجوز الجمع بين 


كم نت حدث عن الاجر بتحديد المدة والااجر بتحديد العمل وذلك في ' 


المطالب الثالية :-. 











۲۷ 


المطلب الاآول :۔ اآچر من خلال عند الاحارة . 





الاجر في الاسلام يتميز بتعدد الالشثکال والانواع والصور بحیث یسع 
کل مساس٢8مکن‏ ان یگون له قیيیمة ثقدیة او عینیة ٦و‏ منفعة معثبرة 
صالحة لان شکون اٴعرا حيث قال الفقهاء (ما جاز 'ن يكون تمنا في 
البيع جاز أن يكون أجرة في الاجارة) . )١(‏ 
فسالائجر في الاسلام يلزم أن يكون محددا ومعلوما لانه عوض في 
عقد معاوضة فهو اما أن يكون :- ) 
نقدا :- كي ذهبا "و فضة "و ما يقوم مقامهما مشثل النقود الورقية. 
ااوإعينا :- ٴي سلعة لها قيمة معتبرة شرعا وتسمى عند الققهاء 
عروض . والعرّوض جمع عرّض بسكون الراء . وهو المتاع . وكل شيء 
عرض الا الدراهم والدنائير فائها عين (؟) والعرض ما ليس يثقد. 
'و منفعة :- كي خدمة معتبرة شرعا يحصل بها التفع . 

وعلى ذلك فالفقهاء يعدون السلع والخدمات ؛شمانا لها قيمتها 
الاقتصادية لذلك "ابجحازوا أن تكون ثمنئنا في البيع واأجرة في الاجارة 


وسنتکلم عن هذه الاتو اع الثلائثة بالتقصيل و 


١‏ - الاجر النقدي :۔ 

الااصل في تحديد "جرة العامل ان تكون نقدا ؛ ولا كلاف بين 
الفقهاء في جواز اأن تلكون الاا'جحرة نقدا بشرط ان تكونئن معلومة علما 
يمنع المثئازعة والخصومة . والعلم بالنقد يكون بمعرفة قدره وجئسه 


وتوعه . (5) 


١١ ابن قدامة : المغكي و الشرح الكبير (هرجهمع سايق) چ٦ ص‎ )1١( 
۱١۷١ سعدي لابو حبیب : القامو سس الفقهي (مر جع سايق ) ص‎ )۳( 


)٣(‏ الشريسف : د شرف بن علي : الاجارة الواردة على عمل الائسسان (مرجع 


و الاجر النقدي هو الابصر الذي يدفع بالنقد المتداول نظاما ) 
وبه يتمكن العامل من قفناء حاجاته وتدبير شكون معيشته . )١(‏ 
والفقهاء يشترطون في النقد أن يكون متداولا بين الناس . 
فلو باع بنقد انقطع من "يدي الئاس بطل (5؟) "ما اذا كان هما 
تتضمئنه العقد يشتمل على 'نواع متعددة من التقد انصرف الاجر الى 
النوع الالروج (") جاء في حاشية ابن عايدين :- ۱ 
(( والثكمن المسمى يتصرف مطلقه الى غالب نقد البلد ) بلد 
العقد لائنه المتعارف وان اختلفت النقود مالية فسد العقد 2 وتظهر 
شمر ذلك اذا كائنت مالية الديئار مختلفة في البلدين وتوافق 
العاقبدان على "'خذ قيمة الديثار لفقده او كساده في البلدان الاثخرى 
فليس للبائع ان يلزمه بائخذ قيمته التي في بخارى اذا كانت "أكثر 
من قليمته التي في اصبهان )» وكما يعتبر مكان العقد يعتبر زمنه 
اأیسضا ؛ واذا اختلفت رواجا مع اختلاف ماليتها ؛ "و بدونه فيصح 
(العقد) وينصرف الى الاتروج وكذا يصح لو استوت مالية ورواجا )ع 
لكن يشير المشترى بين كن يؤدي 'يهما شاء )) .0 
وقال اين الهاكم. :- (( فان كان في البلد نقد واحد او نقود 
ولكن الغالب التعامل بواحد مئها انصرف العقد الى النقد وان كان 


فلوسا 1 وفي هذه الحالة اما أن م#كون مئھھا اي الفلوس ) عشاك 


)١(‏ الهمشري : د. هسحمود : علصر الاكهر في عقد العمل » الطبعق بدون 
الرياض مهعد الادارة العامة . ادارة البحوث و الاستشارات ۱۳۹۸ْشے ۔ 
(*) الشريف : د. شرف بن علي : اللاجارة الو اردة على عمل الاتن-سان (مرجع 
سايق ) ص ۱۷٦١‏ ) ) 
(*#) الهمشري : د. محمود : عنصر الاجر في عقد العمل (مرجع سابق) ص١١‏ . 
)£( اين عايدين + محمد لامین : حاشية رد المحتار على الدر المخشار شرح 
تشضویسر الابسصار + الطبعة الشائیة : مصر ؛ شركة ومكتبة مصطفى ` 


البابي الحلبيی ٢۱۴۷ھ‏ ٦۱۹۸م‏ ج٤‏ ص ٣١١٠ء‏ 
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توعان فاكثشر ولا غالب فيها ؛ أو يغلب "'حدهما بحيث هو المتبادر 
الى القفهم 2 أو 5 يكون هناك الا نوع واحد ء٤‏ فهذه ثلاث حالات ؛- 
الحالة الاولی : 'ن يكون هناك نوعان فاكشر ولا غالب فيها 
فتارة يتفاوتان وتارة لا يتفاوتان فان تفاوتا اشترط التعيين والا 
بطل العقد كما لو كان هناك نقدان ولم يغلب ٦‏ حدھما لائه لیس 
بعضهما باولى من يعض والتعيين يكون باللفظ فان عين بالئية 
فالذي جزم به الرافعي في آخشر الخلع أنه لا يكفي .. 
۱ الحالة الكثكائنية :- ان يغلب "'حدهما فيصح العقد مع الاطلاق 
ويعمل العقد عليه كما لو غلب التعامل بنقد لان الظاهر ارادتهما 
الحالة الخالكة : - أن لا يكون هناك الا نوع واحد منها فيككم 
فی هذه الحالة بصحة العقد عند الإطلاق وبالعمل عليه "'ولى )) (١غ)‏ 
ویسدحق بالائيصر الشقدي الاجر الاضافي مقابل ساعات العمل الاضافية 
والهبة و الأكرامية . والتعويض العائلي اٴو اعائة المعيشة ٠‏ ز٢(‏ 
وهذه الصور تعد داخلة في الاجر النقدي وان اختلفت "'سيساب 
استحقاقها . فالاولى هي حق للعامل مقابل ما اضيف عليه من عمل 
اما الصور الالخرى فهي بتبرع محض اذا كانت خارجة عن العقد . “اما 


اذا كانت جزء من العقد فهي- داخلة في الاجرة . 


؟ - الابص العیئی :- 
هو ما يحصل عليه العامل من غير النقود ٠.‏ (۳) 





)١(‏ انظر ۹ این الهاشم : الشيخ “حمد بن محمد ١‏ نزهة التفوس في بيان 
حكم التعامل يالفلوسسن : الطبعة الالولى ؛ الرياض » مككبة المعارف 
هد - ۸۹۰م تحقيق : د. عبد الله بن محمد الطريقياص #1-ص 68. 

(؟) الهمشري :د .محمود عتصر الاجر في عقد العمل مرجع سايق ص۴١‏ - ١٣١‏ 


( ۳) تفس الفصدر ص ١17‏ 











° 


وقد اتفق الفقهاء على جواز كن تكون عينا معينة برؤية او 


صفة مضبوضة تنئفي الجهالة وتمنع الغرر . واشترطوا في الااحرة اذا 


ويشترط في الابص العيني ان يكون معلوم الجئس والصفة 
والمقدار وان علم النوع والمقدار ولم تعلم الصفة وجب دفع متوسط 
الصفة من نفس الئوع المعلوم (؟) مثل استتجار الاأحير يطعامه او 
كسوته فيذكر نوع الطعام کخبزر او مقدار هذا الطعام كمد او صفته 
كقمح إو شعير فان لم تعلم الصفة ذفع متوسط الصفة من نفس النوع 
المعلوم . ) 


وقد اختلف الفقهاء في حكم اسشئجار الاإجير بطعامه وكسوته ؛- 
فذهب البعضن الى القول بعدم الجواز لان الاجرة مجهولة جهالة 
فاحشة تفضي الى المثئائزعة » وتمئع من تئفيذ العقد وهي ما يجري 


فيها المضايقة والمماكسة 


وذهب البعض الآخر الى جوائ ذلك وقالوا ان محل الخلاف هو 
اشٹر اط الطعام والكساء المجهول . فاذا ائتفت الجهالة جاز ذلك . 

وهذا هو الاصح لورود النص في جوازه :- لما روى ابن ماجه عن 
عتببة بن المئذر قال :- كنا عند رسول الله صلى اللم عليه وسلم 
فقر" (طس) حتى اذا بلغ قصة موسى قال :- ان موسى اجر نفسه شمائي 


حجج اأو عشرا على عفة فرجه وطعام بطته ) 





)1١(‏ الشريف : د. شرف بسن علي : الاجارة الواردة على عمل الانسان (مرجع 
سایق ] ص 1۱۷۷ 


(1) الهمشري : د. محمود : عتصر الاجر في عقد العمل (مرجح سايق ) صن ١6‏ 


وشرع من قبلنا لشرع لتا مالم يشبت َ‫ . 


الطعام والكساءع للعاملين وقد ثيه الامام ا"“حمد لهذه المسالة 


)١( ٠ 





٠. =: فقال‎ 


+ 


اطعام الابجير الا ما يوافقه من الااغذية . لاان عليه 


((وليس له 
استيفاء الواجب له منه)) فعلى هذا يلزم صاحب 


ضررا ولا ب يکنه " 


ويساعدهم على القيام باعباء العمل . )١(‏ 


وه يي الابحرة العينتية بثبات قيمتها ئسبيا ¡u‏ غلافا للالجر 

النقدى حيث تدفع للعامل كسلعة حقيقية , 
)١(‏ ائسظر : الشصريف 2 : 
اتر ي ا د. شرف بسن علي : الأجارة الو اردة على عمل الاتسا 
3 1 
مسر جع سايق ) ص ھ۷ ہب ور این قد امغ .: المغئي السٹر 

و تمرح الكبير 
} : 3 بسن يمية 
مرچ سايق ) جه صن مب : 

و اب پہیھیڈ : مجدذ الدر. 
ين ١‏ المحرر ا مرجم 


ساب چ ۱ 
ہبی ١‏ ج اے ید یس و السحد پٹ ذ رق ات اہن سا جھه 3 انظر سشن ٦‏ 
ا ۰ ِ‪ 7 ما ۰ 
الطيبحة الا وی ۱ ٢۳ب‏ 1مہ -۱۹۸۳ءم ویہذون نساشر » تحقيق 
٤‏ : ۱ عق وقهار سن 
محمد مصطفى الاعظمي بیج ٢‏ ص ٣‏ 
في يبت شه ذكر سور ة [طس ) وهذه سو ر 3 النمل اما السوق 8 
ر2 
المقصودة الحد 
في ينث هي (ظسم] وهي سور القصصن ولعل الرراوي افتصر 
على [طس ) الختصار | ۱ ) 
(؟) الع ف ل23 يسن 
لشر يسف + ذا شرف ب + : 
۰ علي : الاجارخة إلو اردة على عصل الانسا 
0 سو ٹن (مرجع 


سابق ) من مم 





ITY 


٣‏ - الاجر بالمنفعة :۔ 

سد يتفق المتعاقدان على أن تكون الائحرة منئفعة يقدمها صاحب 
العمل للعامل مقابل عمله کان یؤمن له له السفر الى بلد كذا )ا او 
يحججه الى مكة وغير ذلك 4 اأو تكون الاحرة منفعة مقابل منفعة کمن 
يلح شيارة انسان مقابل ان يصلح الآخر مذياعه ؛ وقد تكون المنفعة 
اجرة تامة وقد تكون جزء من الاحرة » وقد اتفق الفقهاء على جواز 
ان تكون الاأجرة منفعة . )١(‏ ) 

ويجوز لان شکون الاابحرة متفعة ؛ سواء اكثفق الحنس . كما اذا 
اجر دارا بمنتفعة دارين )2 ٴٴو اختلف بان ااجرھا بمتفعة عبد ؛ ولا 
ربا في المثافع “صلا حتى لو اجر دارا بمئفعة دارين ؛ أو أجر حلي 


ذهب بذهب حاز: . ولا يشترط القبض في المجلس . )٢(‏ 


سب ست سس ع ع بس عاص ع سسسب سس ٹس سس ٹس ع ص ص عو ا 
1 


۱۸۱ انظر : تفس المصدر . ص‎ )١( 


(“) الثووي : روضه الطالبين (مرجع نابق) جه ص ۱۸۹١‏ 
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IE 
-: التعاون على الااعمال (مبادلة المنافع)‎ 


(( وسئل مالك عن العامل بيده يقول للرجل العامل مثله اعئني 
خمسة "يام وا'عيئك خمسة ايام » قال : لا باس بذلك لان الئاس 
يلسالمون عن مثل هذا كشيرا . ياتي الرجل الى 'خيه فيقول له اعني 
على حصاد زرعي وعمصله 'ياما ؛ واعيئنك مثل ذلك على حصاد زرعك 
ودراسه وعمله ؛ فلا اأرى بذلثك بياسا تستعينه في ايام شغلك حتى يفرغ 
شم تعينه بعد فراغك في 'يام شغل هذا الآخر “يضا » فلا كرى بهذا 
ساسا والئىساس يتعاوئون على الاحمال ؛ اذا كشر عمل هذا اأعائه هذا 
ف+واذا کخےر عمل هذا ٦آٴعانه‏ هذا . ومن سماع اصبِمْ عن 'شهب "نه قال 
لا باس اأن يقول الرجل للرجل ااعطئي عبدك النجار يعمل لي اليوم 

و اأعطيك عبدي الخياط يخيط لك غدا ‏ و 2 شثل سحنون عن الرجل يقول 


للرجل "'حرث لي اليوم و'حرث لك غدا ؛ قال لا ياس بذلك . )) )١1(‏ 


والتعاون على الاعمال هنا هل هو عقد ('ي معاوضةع "و هو من 


ياب المعروف والاحسان ؟ 


و الجو اب شو "نه اذا اشتمل على "ركان العقد من ايجاب وقبول 


واتخذ صفة الالزام فهو عقلد وان تفاوت الكمن كان بي ا“حدهما 


يومين ويعمل الآخر خمسة “يام لكن يجب أن يكون محددا ومعروفا عند 


التغاقد )» وان فقد العقد ذلك كان معروفا و احسانا وتعاوثا . 





)١(‏ ابن رشد ؛ 'بو الوليد القرطبي :- البيان والتحصيل (مرجع سابق) جم 


ص۸٤٤‏ ہے 








المطلب الثاني : الاجر من خلال عقد الجعالة ٠=:‏ 





ةا ہہ تعریف ۱ لجعل وا لجعالة + س 


الجغل : هو الاجحارة على منفعة مظئنون حصولها. ؛ مثل مشارطة 
الطبيب على البرء ؛ والمعلم على الحذق ؛ والناشد على وجود العبد 
الابق ٣ | ) . )١(‏ 

وقيل هو : جعل الرجل للرجل جعلا على عمل يعمله له ان "كمل 
العمل وان لم یکفل لم یکن له شيء ؛ وذهب عناوؤّه باطلا (8) . 

'وقيل هي : جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباجا ولو مجهولا 
كقوله من رد لقطتي › و بنى لي هذا الحائط » "أو اأذن بهذا المسجد 
شهرا فله كذا رو ظ 

وقال الحارشي مسن الحنابلة : وهي في اصطلاح الفقهاء : جعل 
الشيء من المال لمن فعل 0+4 ) 

وقال ابن عرفة من المالكية : الجعل عقد معاوفة على عمل 


آدمي بعوض غير ناشىء عن محله به ٤‏ لا يحب الا بكمامه ٠‏ 





)1١(‏ ابن رشد : للبو الوليد محمد بن اٴحمد الشهير ياين ر شد 
الكفيد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد » الطبعة بدون ؛ دار الفكر 
؛+ مکتبۓے اریساض الحد ية چ ۲ ص ۱۷۷ ) 
(5) ابن رشد : المقدمات والممهدات (مرجع سابق) چ۴ ص ۱۷۹ 
(") ابن ضويان :+ منےار السبيل (مرجم سابق) جا ص ١٢٢‏ 
(:) المرداوي : علام الديسن "يي الحسن على بن سليمان : الانصاف في معرفة 
الراجم من الخلاف على مذهب الامام المبجل احمد بن حثيل ؛ الطيعة 


الام لى ؛ ييسروت ) ذان احياء التراث العربي ) ٦‏ ۳٣٢ھ‏ - الاعدام یت 


حققه : محمد حامد الفقي 4+ چ٦‏ ص كد“ ا , 











فخرج بعمل اتدمي » كراء السفن والرواحل والاآرضہن » ويما بعده 


> المساقاة والقرض وشركة الحرث » وقولنا <به> حواف نقض عكسه : 


بقوله ان "'تيتني بعبدي الابق فلك عمله شهرا مثلا ») و خدمته شهرا 
- لاائه جعل فاسد لجهل عوضه ؛: والشمير في <به ومحلە > للعمل اي غير 
ناشىء عن محل عمل العمل بسبب العمل » والظاهر انه لا حاجحة للفظة 
. ذيه» في ادخال الصورة المہڈگورة ؛ لان العوض فيها وهو عمل العبده © 
غير ناشىء عن. محل عمل الجعل وهو العامل )١(‏ 


والجعالة اأوسع من الاجارة ؛ ولهذا خازت مع جهالة العمل U‏ 
والمدة »؛ وعلى رقيه » وهي نوع اجارة لوقوع العوض في مقايل 


اعد 


متفعة (۴) . 








)١(‏ البسنسائي » سيدي الشيخ محمد : حاشية على شرح الزرقائي على مختصر 
سيدي) خلياسل ۽¿ الطبعة | يدون :؛ دار إلفقكيري م۷ ص ذه 
والتنتغراوي : انعیۓ #حمد بن غثيم ؛ الفواكه الدواني شرح رسالة 

القيرواثياء مرجع سابق ج٢‏ جں ۱٥۹۸۹‏ 

(*) اتنظر ابن ضويان ؛ منار السبيل ؛ مرجع سابق ©؛ چ١‏ ص ۲۸۹ ؛ والمرداوي 


i.‏ الانصاف ) مرجع سابق بجا اص 5ل ؟ 





|١١15 





سے # ل الفرق بين الجغالة والاجارة :- )١(‏ 


الاول :- ١ن‏ المئفعة لا شحص للجاعل الا يتمام العمل » كرد 
الابق والشارد ؛ بخلاف الاجارة فانه يحصل من المئفعة بقدر ما عمل » 
لذلك اذا عمل الاجير في الاجحارة بعضص العمل حصل فه من الااحرة بحساب 


ما عمل ولا يحصل له في الجعل شيء الا بتمام العمل . 


الشائني :- 'ن العمل في الجعل قد يكون معلوما وغير معلوم 
كحفر بشر حتى يخرج منها الماء » وقد يكون قريبا "و بعيدا بخلاف 


الاجارة )ا فلا بد اثن يكون العمل فيها معلوما . 


الكالث : - انم لا يحون شرط تقدیم الاجرۂ في الحعل بخلافه 


الاإجارة . 





: والسيوطي‎ ١ ١۸١۲ إنلظر ابن جزى القوانین الفقهیة ؛ <مرجع سابق> ص‎ )1١( 
الالشباه والنظاثر في قو اعد وفروع‎ >u الامام جلال الديسن عبد الرحمن‎ ٠ 
فقه الشافعي ؛ الطبسعة الالولى ؛ بيروت : دار الكتب العلمية ؛‎ 
الاخكام کا 6211 انهاه ْ والبهوكقي ؛ كخشاف القنتاع 0ه مرجع‎ - ANE - 
؛ والكوووين ؛ "بو زكريا محيي الدين »۽ المجموع‎ ٣٢ سايق وا جح:1 هن‎ 
جه ص١١١ » وابن رشد ؛ المشقدمات‎ ٠١ شرح المهذب » مرجع سابق‎ 
) والهىمم پدات ؛ مرجع سايق ؛ جلا ص ۱۷۹ ۱ والجميلي : د. طالد رشيد‎ 
الجتعالة واحكامها في الشريعة والنانئنون ؛ الطبعة الثائیة ؛ بیروثت‎ 

ا دار الندوة الجديدة 25 ٠ ٤٥٦١ص م۱۹۸٦ - ھ٢ا ٦‏ والمصري : د. 
رفيق : الجعالة ونظرية الاجر في الاقتصاد الأاسلامى ۽ بحث منشور في 
مجنة حضارة الاسلام السئنة الحادية والحشرون ٠‏ العددان الر ابع 
و الخامس ١‏ جمادى الاتخرة ‏ رجب ۰ هھ ٣+‏ يار ے حزیران ۰ء 














١١ 1 


الرايع :- تثصح الجعالة مع العامل المعین وغیر المعین ؛ اي 


5 د ٠‏ جم په سے سے سے سے 3 
يجوز أن يعقد لعامل غير معين لقوله تعالى : (( ولمن جاء به حمل 
ص سے ص سر هھ ارو 

انا بےه ٴرٴ 1 
موسر و به زعيم )) )١(‏ 
ولاأنه قد يكون له عمل ولا يعرف من يعمله فجاز من غير تعيين ) 


"ما الاجارة فلا ثصح اله مع عامل معين بعيئه 
الخكامس :- ان الجعالة الإ تکسون الا فیما لا يحصل له من نفع 
للجاعل حين الترك » ولو ترك بخلاف الاجارة . 
السادس :- لا يجوز ضرب الال في الجعالة ؛ لاان الابجل يزيدها 
غررا . “ما في الاجارة فلا بد فيها من أجل . ويجوز فيها الجمع بين 
تقدير المدة والعمل بخلاف الاإجارة على قول من يمنع ذلك . 


السابع :- الجعالة عقد چائڑ ) لا بلزم المجعول له العمل ) 


وله أن يكترك شرع فيه لو لم يشرع ؛ واختلف في الجاعل فقيل : ان 
الجعل يلزْمه بالعقد » وقيل لا يلزمه حتى يشرع المجعول له في 
العمل ؛ لثلا ييطل عليه عمله . “ما الاجحارة فهى عقد لازم بين 
الطرفین ) 


الكامن :- ولا تجوز الجعالة الا بعوض معلوم ؛لائنه عقد 
معاوضة وهنا شابهة الاجارة . ولکن الحثابلة یجیزون في الجعالة ان 
یڑکون العوض مجھولا 1 اذا كان الجهل لا یمٹع التسليم ؛ كمن قال : 
(من رد عبدي الابق » فله نصفه ) او من رد ضالتي فله ثلثها ) 

وقال الامام اٴحمہد رحمةە الله : اڈا قال الامگیر في الغزو (من۔ 
جاء بعشرة روّوس فله رءس) جاز ۰ ٣‏ 

واذا كانت الجهالة تمنئع التسليم ؛ لم ثصم قولا واحدا › 


و بستحق اأجرة المثل مطلقا )۳( 8 


(*) المرداوي ؛ الائصاف ؛ مرجع سابق احا ص ٢۹+.‏ ۴۹۱۲۱ 











” ب العلاقة بين الاجارة والجعالة :- 


اختلف فقهاء المالكية في العلاقة بين الاجارة والجعالة 


و'يهما اعم على 'قوال هي 


الاثول :ب قال خليل : (( ويصح الجعل (في كل ما جاز فيه 
الاجارة بلا عكس) كي ليس كل ما جاز فيه الجعل جازت فيه الاجارة 
فالجعل "'عم هذا مدلوله 1 )۱( ْ 
القفائي :- قول صاحب التهذيب : (( كل ما جان فيه الجعل 
جازت فيه الاجارة » وليس كلل ما حازت فيه الاجارة جاز فيه الجعل 
اي فالاجارة اٴعم ولا پلزم من وجود الا حم وجود الاغص ))(۲). 
وعبارة التهذيب تخالف عبارة خليل ؛ قال البنائي : والصواب 
ابثقاء عبارة المصنف (خليل) على ظاھرھا وبالاستثناء بعدھا تکون 
مساوية لعبارة التهذيب ؛ لولا قوله (بلا عكس) والصواب اسقاطه 
والله "علم (”#) ٠٠.‏ | 
وقيل : كل محل يصح فيه الجعل جازت فيه الاجارة يشرطها ؛ 
فاعتبار شرطها لا يخرجها عن صحتها في ذلك المحل . 





)١(‏ انظر : العلامة الشيخ خليل ابن اسحق المالکی ؛ محتمر خلیل ٠‏ دار 
) الفغفکر ؛ الطيسعة الأاخيرة ١١٤8ھ‏ - ۱۹۸۱م ١‏ صححه وعلق عليه الشيخ 
حمصد ش سر » ص١۲۲‏ والزرقائي : سيد ي . عېد البافي ؛ شرح الزرقائي 
على. مختصر سيدي كليل :> الطيعة بدون ) بيروت ) دار الفكر . ج۷ 
ص ٦٦‏ ۰ ) 
(<) الؤزرقائي : شرح الزر لےاني علی مختمر سيد ي خليل :6 مرجع سايق ؛ ج۷ 
ص “٣‏ ) 
(*) البنئائي ؛ حاشية على شرح . الزرقاني على محتصر سید ي خلپل مرجع 


سايق 1 س ٦٦‏ 
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وهناك من "بقى كلام خليل على ظاهره قائلا ؛ ولا يُعترض على 
هذه الكلية بالابق لكوئه لا تجوز فيه الاجحارة 2 بل تجوز فيه على "ن 


يطلبه كل يوم بكذا "و يطلبه في محل كذا وهكذا )١(‏ . 


القالث :- وقد رجح الشيخ #'حمد غنيم : تن بين الاحارة والجعل 
العموم والخصوص الوجهي على التحقفيق خلافا لظاهر خليل في قوله 
(في كل ما تجوز فيه الاجارة ) )١(‏ . ) 

والصحيح 0ه 1 : هو 'ن الاجارة “عم من 
الجعالة التي هي نوع اجارة بمعناها العام في حين أن الجعالة 
۹وسع من الاحارة ولهذا جازت مع جهالة العمل "و المدة »2 وعلى رقيه 

كما كن الجعالة اذا فسخت “و فسدت ترد الى اأجرة المشل عند 
#“كشر الفقهاء الا المالكية فهم مختلفون بين 'ن ترد الى جعل مثله 


او آجرة مثله :- 


جاء في حاشیة ابسن عابدین : (( رجل ضل له شيء فقال من دلني 
على كذا فله كذا :- ان قال على سبيل الخصوص بان قال لرحل يعيته 
ان دنيتنئي على كذا فلك كذا : ان مشى له فدله فله "جر المثل 
للمشي ل"حله لان ذلك عمل يستحق بعقد الاجحارة الا كآنه غير مقدر بقدر 


فیجب "جر المثل ع) ("#) . 


وجاء في مسغئى المحتاج : (( ويشترط كون الجعل معلوما : فلو 


قال + من رده فله ثوب كو ئكوه . كو كان خمرا أو مغصوبا فسد 


(“) النفراوي : اشيخ اٴحمذ بن غنیم ) الفواكه الدوانی ؛ مرجع سابق 4 ج٢‏ 
ا 
ص ٠ ٢٦١١٦‏ 


(۴) ابن عابدين :ارد المحکار ؛٠‏ مرجع سايق 8 ج صن ١١+‏ ۰ 





العقد وللراد ا حرة مشله ؛ وان فسخ المالك بعد الشروع في العمل 
فعليه اتجرة المثل لما عمله )ع )١(‏ 

وقال ابسن رشد + (( واختلف في الجعل الفاسد اذا وقع ؛ فقيل 
انه يرد الى حكم نفسه فقيكون للمجعول له جعل مشله ان کان اتم 
العمل 2 وان لم يلتم فلا شيء له ؛ وقيل انه يرد الى حكم غيره وهي 
ااجارة ؛ فيكون له اجارة مثله ؛ ثم العمل ) كو لم يتمه )) (5). 


وقال الؤرقائي : (( وفي الجعل الفاسد جعل المشل ) ان "ثم 
العمل ردا الى صحيح نفسه ؛ وان لم يتم فلا شيء له 2 وهذا هو 
المشهور »2 وقيل له اجر مشله ردا الى صحيح صله وهو الاجارة فياخ 
ييحساب الاجارة 2 الا كن يجعل له العوض تم ام لا فله اجر مكثله ع))(؟) 


وجاء في المحرر : (( ویجوڑ فسخ الجعالة للمالك »2 وعليه 
للعامل اأجرة ما عمل )) )٤(‏ . 


وجاء في شرح المنتهى : (( وان فسخ جاعل فعليه لعامل "حرق 
مكل عمله لاته عمل بعوض لم يسلم له ؛ ولا شيء له لما يعمله بعد 
الفسخ ؛ لاتنے غير مالأو ن فيه ؛ وان فسخ عامل قبل تمام عمله فلا شيم 
له لاسقاطه حق نفسه عع (هع ۱ 
)١(‏ الشربيشي ؛ الشيخ محمد الخطيب : مفغثى المحتاج الى معرفة معائني 
#لفاظ المنهاج ۾ مح تعليقات لدهيخ جویلي ابر اھیم ؛ الطبعة يد ون 
؛+ دار الفكر ج؟ ص ٠۳٣‏ اگ 
)٢[(‏ ابن رشد : المقدمات والممهدات ۽ مرجع سانق چ٣‏ ص 1۸۲ 
(e)‏ الزر قساتي ١‏ شرح الزرقاتي على مختصر سيدي خليل » مرجع سابقاج7 من ٦٦‏ 
(غ) ابن تیمیة ؛ المجد ) المحرر ١‏ مرجع سابق ج١‏ صن ۳٣۷٣‏ . 


)°( اللبهوتي : شرح منهى الارد إت ۾ مرجع سابق چ ۴ٴ ص ۷۰ . 








وقال في الانصاف : (( مراد المضئف وغيره : يقولهم (ومن عمل 
لغيره بيغيس جعل فلا شيء لهع غیپر المعد لاخذ الاجحرة ؛ فائما المعد 
لخذها فله الابحرة قطعا ؛ كالملاح ؛ والمكارى ؛ والحجام ؛ والقصار 
؛ والخياط 2؛ والدلال ؛ وئحوهم ؛ ممن يسرصد ئفسه للتكسب بالعمل 


فاذا عمل استحق ٦‏ حرة المثل ؛ نص عليه )) )١(‏ 


وهنا يلاحظ كيف اٴعاد الفقهاء رحمهم الله الجعالة الی اأصلها 
التي هي الاجارة »> فبين الاجارة والجعل. العموم والخصوص الوجهي 


فهئاك من الاعمال ما تصح فيه الجعالة والاجارة معا ) وهناك مالا 


تصح فيهما معا ؛) ومئها مالا ثصح فيه الجعالة وتتعين الاجارة 0 
( ومنئها لا تصح فيه الاحارة وشتعین الجعالة ؛ وهئاك ا'خيرا ما هو 


مكردد بين الاحارة والجعالة فيلكشق ہ+.سائحد ھمسا فهذه خمسة ا'قسام 


سنعرض لها بالتفصيل ان شاء الله تعالى . 











. ۳۹٢٣ المرداوي : الانصاف ؛ مرجع سايق › چا ص‎ )1١( 














ع العمل بين الاجارة والجعالة :۔ 


و الاحمال بين الاحارة والجعالة تنقسم الى خمسة اٴقسام :- 
"ولا : منها ما يصح. فيه الجعل والاجارة :- - 
وهو كشير من ذلك بيع الشوب والشوبين » وشراء الشياب 
القليلة والكشيرة ٠‏ وحفر الابار » واقتضاء الديون » والمخاصمة 
علبى الحقوق 0ع ومثاله كحفر البكر في “رض موات ان عيبن فيها 
مقدار مخصوص من الالارع كان اجارة ؛ وان عاقده على اخراج الماء 
کان جعلا (۲) . 
کک وقال اللقمي : ((وكراء السفن جعل واجحارة ؛ فالجعل قوله ان 
بلغكئي محل كذا لك كذا والا فلا شيء لك 2 وهو حاكن كالشرط . 
والاجارة على أن يجعل له شيثا معلوما على ان بلغه دون المخل 


فیحاسب بسیره )) (۳) . 


ٹثائیا : ومنها مالا تصح فيه الجعالة وتتعین الاجارة :- 
وهو كشير الينضا من ذلك خياطة الشوب » وخدمة الشهر » وبيع 
السلع الكشيرة ٠‏ والسلعة الواحدة تباع من جاعل 'ويعلم أن الشمن 
فيها موجود » او على ان تباع في يلد تخر وما اأشبه ذلك » وضابطه 


هو اأن لا يبقى للجاعل فيها منفعة اذا لم يتم المجعول له العمل(؟) 





6 (ا) ابنںن رشد + المقدمات و الممهد اتك ١‏ مرجع سابق ج٠‏ ص ١۱۸۱‏ . 


(FY }‏ النفر اوي : الشٹپیسغ اإٴحمد بن غئیم غ؛ الفو اكه الدو ائي ١‏ مرجع سايق ج۲ 
من ءا 
)٣١(‏ البنائي : حاشية على شرح الزرقائي ؛ مرجع سايق ج۷ ص .> 


٤ [‏ ) ابن رشد ؛+ المقندمات و الممهد ات + مرجع سابق ج ۴ ضس ١۸١‏ 
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ومثاله : كبالمعاقدة على عمل في 'رض مملوكة للجاعل » كحفر بكر 
في اأرض مملوكة له › لاشه على تقدير عدم شمام العمل يذهب عمله 


باطلا مع انتفاع الجاعل بعمله )١(‏ . 


شالثا : ومنها مالا تصم فيه الاجارة وتتعين الجعالة :- 

وذلك كالمعاقدة على احضار عبد ٦بق‏ او بعیر شارد ونحوھما 
من كل ما يجهل فيه العمل (5) . ٣‏ ) 

ا ولا يحصل فيه للجاعل نقع' الا يتمام العمل . 

رابعا ؛ ومئها ما هو متردد بين الاجارة والجعالة :- 

فينئنظر هل يحمل على الاجحارة ٦و‏ الجعانة او يكون فاسدا ؛ قال 
اہن الحاجب : (( ومشارطة الطبيب على البرء ؛ والمعلم على القران 
؛ والحافر على اسشخراچ الماء بتعريف شدة الالرض وبعد الماء > 
وكراء السفيئة »؛ متردد بين الجعل والاحارة » واضاف ابن شاس - 
المغارسة )؛ وهي اأن يعطي الرجل لأرضه لمن يغرس فيها عددا من 
الالشجار' » فاذا بلغت جد معروفا تصير الارض والالشجار بيئهما ) 
وقال : وكل هذه الفروع مختلف فيها وسبب الشلاف في جمبيعها ترددها 
بین العقدين )) (۴) . | ٣‏ ) 

وبيان ذلك نه لما كان العامل لا يستحق شيا الا بتمام العمل 
شابهة الجعالة »> ولما كان اذا ترك الأول وكمل غيره العمل يكون 


للاول بحسابه لا بنسبة الشائي ؛ شابهة الاجارة )٤(‏ . 








() لنفراوي : الشيسخ #حمد بن غئيم ©» الفواكه الدوائي »؛ مرجع سابق چ٢‏ 
ص ٠٦٦‏ ْ 
(*) ئفسن المصدر ۔ ي٢‏ س ٦٦+‏ 
() البيثئائي 1 حاشية على شرح الررقائي ؛ مرجع سابق جلا ص .5 
(؟) النفقداوي : الشيخ “حمد بن غئيم ؛ الفواكه الدوائي ؛ مرجع سابق ج٢‏ 


۱١١ ص‎ 














والفرق بین الاجازة والجعالة ؛ ان الجعالة لا تكون الا فيما لا 
يحصل منه نفع للجاعل حين الترك © لو ترك ؛ بخلاف الاجارة (1) . 
وظاهر المذهب المالكي أن هذه الفروع كلها اجارة على البلاغ الا 
مسالة الحافر فائها من الجعالة (۳) ۰ ) 
وعئنيد الضابلة المسابقة جعالة وهذا هو المذهب » وقيل هي عقد لازم 
ا ليس لاتحد هم فسخه )؛ فهي كالاجارة )٣‏ . 


1 
١ 
0 


خامسا : ومنها مالا يصح فيه الجعل ولا الاجارة وهي نوعان :- 
احدھما : مالا يجوز للمجحجعول له فعله )ع كالمحرمات والمعاصي ٠‏ 


والشاني : ما يلزمه فعله ؛ ٴي ما یجب عليه من قول ا٦و‏ فعل ؛ 
فلا يصح مجاعلثه عليه 2 قال في البيان : ((قال ابن القاسم قال 
مالك ؛ مسن قال دلئي على من يشتري مني حاريتي ولك کُڈا ؛ او من 
أؤجره نفسي )2 فدل عليه فذلك لازم له لاه لا يجب الادلال عليه ) بخلاف 
مالو قال دلني على امراة تصطلح لي "تزوجها ؛ ولك كذا ٠‏ فلا شيء له 
والفرق بين الدلالة على من يشتري أو يستابصر » وبين الدلالة على من 
تصلح للنكاح في لزوم العوض في الآول دون الثاني ؛ وقوع العوض 
في مقابلة مالا يلزم العامل وهو التفتيش على من يشتري او يستابجر 
بكلاف الشائي فائه في مقابلة ما يجب عللبى العامل وهو النصيحة لاثه 


لما اسلئصحه صارت التصيحة واجبة عليه ؛ ولا يجوز لاٴحد “شذ عوض 





٢٠۹ الزرقائي : شرح الزرقائي على مختصر سيدي خليل 4 مرجع سابق جل ص‎ (١) 
(؟*) البلاسائي 8 حاشية على شرح الزرقضائي على مختصر سیدي خئیل ۽ مرجم‎ 


سابق چ۷ ص ٦+‏ 


. ة٤ المرد اوي : الانصاف ؛ مرجع سابق جا ص‎ )٣( 




















1١) 


)*( 


(؟) 





في واجب عليه )) (١غ‏ . وقال سحئون : (( کل ذلك عندي واحد (لیس 
بينلهما فرق وارى ان يلزمه في النكاح مشل ما پلزمه في البيع 


٠ )9( )) والاجرة‎ 


قال في الكشاف :(( وكل ما جاز 'خذ العوض عليه في الاجارة 
من الاحمال جاز اأخذه عليه في الجعالة » وما يجوز اٴخذ العوض عليه 
في الاجارة ؛ کالغنساء والزمر وساٹر المحرمات لا يجوز 'خذ الجعل 
عليه وما يختص أن يكون فاعله من 'هل القربة ؛ مما لا يتعدى نفعه 


فاعله » كالصلاة والصيام لا يجوز اأخذ الجعل عليه كما تقدم في 


الاإجارة )) (۳) 


) انسظر ٠‏ ابن رشد : المقدمات والمههدات » مرجع سايق ج٠‏ ص اها ؛ 
و الشف اوي : الشيخ "حمد بن غٹیم > الفو اكه الدو اني ؛ مرجع سايق 

ج۲ ص1٣١‏ . 

ابن رشد : البیان والتحصيل ؛ مرجع سابق ^ ص 114٠‏ 


اليهوتي : كشاف القناع » مرجع سابق ج٤‏ ص ٢٠٢‏ 
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-: حكم الجمع بين الاجحارة والجعالة <الاثمر والجعل>‎ ١ 


م اة الجمع بين عقدين فاكثر من ا“عقد المسائل ؛) حيث یبندر 


ان تجد من صرح بحكم ذلك من الفقهاء )؛ ومن ذلك مساللة الجمع ہین 
الاجتر والجعل ؛ والاآاٹچجر 77 و ؛ علما ان الحاجة الى اصدان 
حكم فيهما ماسة فى ھذا العصر ؛ مع "'هميتهما العلمية ؛ ولذلك لا 
بد من الرجوع الى 'صل كل عقد ومعرفة امكائية الجمع بينهما ؛ وهل 
هناك ما ينافي ذلك من جهالة و غرر ؛ واذا رجعناا الى "صل 


المسالة ‏ وهي الجمع بين عقدين مختلفين ن نحد 'ن ابن تيمية رحمه 
الله قد قعد قاعدة هامة في الجمع بین العقود ؛ وهي أن الجمع بين 
عقد معاوضة وتبرع لا يجوز لان ذلك التبرع › انما كان لاأجل المعاوضة 
لا تتبرعا مطلقا 4؛2 في حين اثه رحمه الله “جان في موضع شثائي اٴن 
يجمع بين بيع واجارة »> وهذا منطلق من تن كلا منهما معاوضة فجان ) 
فهل هذا يصدق على ان الجمع بين الاجحارة والجعالة ؛ وكلاهما معاوضة 
جائز وهل الجمع بين الاجر والربح جائز اأيضا ؟ هذا ما سثعرفه ان 
شاء الله في الائسطر القادمة :- 

قال ابن تيمية رحمه الله عند شرحه حديث ابن عمر :- ((ان 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((لا يحل سلف وبييع ؛ ولا شرطان في 
بيع » ولا ربح مالم يضمن ) ولا بيع ما ليس عندك )) رواه الائمة 
الخمسة ا؟حمد )؛ وائبو داود ؛ والئسائي ) والترمذي )2 وابن ماجه . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين سلف وبیع ؛ 
فاذا جمع بين سلف واجارة فهو جمع بين سلف وبيع “و مثله 2 وکل 
تبرع يجمعه الى البيع والاجارة » مثل الهبة »؛ والعارية ؛ والعرية 
؛ والمحاباة في المساقاة والمزارعة ؛ وغير ذلك هي مثل القرض 





إ١‏ ) سنہعرس لمسالة الجمع بين الجر والتريحج في المطلسب الشاهمسن ‏ ان شاه 


الله تعالسى 
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فجاء مسعنسی الحدیث : ان لا يجمع بين معاوضة وتبرع » لاان ذلك 
التبرع ائما لا ئحل المعاوفة لا تبرعا مطلقا © فيصير جزءا من العوض 
فاذا اتفقا على "نه ليس بعوض ؛ فقد جمعا بين امرين 
متناقضين ٠...‏ الخ )) )١(‏ ۰ 

وقد سثل رحمه الله في موضع آخر فائيصاب : ((هذا قد جمع بين 
بيع واجارة معا » وذلك جائز في أظهر قولي العلماء )ع (؟) . 

وهنا لاحظ 'ن ابن تيمية رحمه الله » مئع الجمع بين معاوضة 

وتبرع في حيبن "حاز معاوضة ومعاوضة ؛ كما ان المالكية يجيزون 
ذلك ا كي بيع واجارة و ۱ 

قال الزرقاني : ((لا اجارة وقعت مع بيع بعقد واحد فلا يفسد 
واحد مثهما سواء كانت الاجارة فى نفس المبيع كشرائه ثوبا بدراهم 
معلومة على ان يخيطه له البائع )؛ و في غيره كشرائه ثوبا بدراهم 
معلومة علئ ان ينسج له آخر )) (۳) . 

وبالعودة الى مساللة الجمع بسين الاتهر والجعل ؛ وجد ,الباحث 
اانه لم يسئغصض ٢‏ حد مسن الفقهاء على ذلك الا المالكية » وذلك ان 
الجعالة غير ظاهرة في الفقه الحتفي كما هي في المذاهب الااخرى فهي 
تضاتي عندھم بعد کتاب اللقطة عادة ؛ وتعرف عنثندھم بکٹتاب الابق ‏ ٦او‏ 
الاباق» فهم قصروها على الاباق مع نها عقد واسع » بل "صل في 
الغؤقود » والجعالة عندهم غير مشروعة لان العقد لا يتم الا مع 


۱ ْ ارهج مر 
معيثين واذا اجهل احد المتعاقدين لم تصم الجعالة ولا الاجارة وعند 


(١)‏ افظر : ابن تهمية : شيخ الاسلام ٠‏ مجموع الفتاوى ؛ الطيعة بدون ؛ 
اشر اف الرئاسة العامة لسششون الحرمين الشریغعین ؛ طيع بامر جلالة 
الملك فهد بن عېد العزيز آل سعود ؛ ج۹٢‏ ص ٣٦٠٠-٦‏ 
)٢(‏ ٹئٹس المصدر . ج ۲۹ ص ۲۳۴۷۴ 


ہ٥ الزرقاني :- شرح الزرقائي على مختصر سيدي خليل ه مرجع سابق يجلا ص‎ )١( 

















بعضهم نوعا من ا٦ٴنواع‏ الاجارات الفاسدة ٠. )1١(‏ 


وجاء في حاشية ابسن عابدين : ((رجل ضل له شيء فقال من دلني 
على كذا فله كذا فهو على وجهين :- ۱ 
ظ ان قال على سبيل العموم بئان قال من دلئني فالاجارة ياطلة ) 
لان الدلالة والاشارة ليست بعمل يستحق به الاجر » وان قال على سبيل 
الخصوص بسان قال لرجل بعینه ان دللتني على كذا فلك كذا ؛ ان مشى 
له فدله فله جر المثل للمشي لاجله لائه عمل يستحق بعقد الاجارة ؛ 
الا أنه غير مقدر بقدر فيجب الجر المشل »› وان دله بغير مشي فهو 
والاأول سواء )) )٢(‏ . 

والاٴحناف پیستحق عندھم الچعل في رد الابق استحسانا لان القیاس 
عندهم نه لا يثبت ؛ قال في بداٹع الصنائع :؛ (زاٴما صل الاستحقاق 
فكابت عندنا استحسانا والقياس أن لا يثبت "صلا كما لا يثبت يرد 


(٢ ( ( الخالة‎ 





)١(‏ انشظر : الميرغياني : شيخ الاسلام برهان الدين اي النحسن بن ٦‏ بی ہکر 





٠‏ الهداهيهة شرح يداية المبتدی : الطبعة بدون ؛ دار إحياء التراث 
العرپسي ؛ چ ٢‏ ص ۱۸۷ ؛ و ابسن عابدين , رد المجتار : مرجع سابق 
ج ٠‏ ض ۳۱۳ و الجنيسلي 2 خالد رشيد : الجعالة و٦ٴحکامپا‏ ؛ مرجع سابق 
ص 15 | ) 
ابن عابدين :- رد المحشار ' مرجع سابق جد ص ١١٠١‏ 
(F۳)‏ الكاسائي : الامام علاء الدین “يي بكر اہن مسعود : يداشع الصتائمع في 
ترتيب الشر اشع ؛ الطبعة الشائية ١‏ دار الكتب العلمية ١١ء٤إه‏ - 

















يذلك عندھم اأوسع من الحئفدة 


_١ ۹ 


وتاتي السحعالة في المذهب الشافعي بعد باب اللقطة عادة تبعا 
لحتصمطهور الشافعية لان پا طلب التقاط الشالة ؛ ومنهم من ذكرها عقب 
الاحارة i‏ کسصاحب الخثیيیه والغزالي 3 وتبعهم في الروضه ¢ سج عقد 
على عمل )١(‏ . وتعرف عندھم في باب مستقل هو باب الجعالة ؛ وهي 
والحتاپ لة گسالشافعیسة ؛ الا ٦۹‏ نپا عندھم اوسع فهي تشمل صور 


ككثيرة لا توحجد عند غيرهم ؛ مثها : من رد عبدي فله نصفه وئحوه أو 


من من خاط لي هذا الثوب ونحوه 2 فله كذا 2 او من حرس زرعي 4 او 


لذن في هذا المسجد فله في كل شهر كذا 2 او من 'قرضئي زيد بجاهه 


الفا فله كذا لائن الجعل في مقابل ما بذله من جاهه من غير تعلق 
بالقرض ء أو من فعله من مديني ا كي مما لي عليه دين ل فهو 
بريء من كذا (۶) ٠.‏ 


( ومن ذلك أن ين كن يطلبوا جعلا ممن يعلمونه ا"نواع 


إالصناعات ؛ فان كد الجعل والعوض على تعليم هذه الصناعات حاكن 
» والاكتساب بذلك #حسن المكاسب » ومن ذلك أيضا العوض في 


المشابقات فهو من الجعل » فاذا ا'خرج ولي الامر مالا من بيت المال 


للمتسابقين بالئشاب والشيل والابل كان ذلك جائزا باثتفاق الائطظمة ؛ 
ولو تبرع رجحل مسلم ببذل الحجعل في ذلك كان ماحجورا على ذلك » وكل 
ما كان من الاتعسال له متفعة لعايمة المسلمين من تدریب وتعلیم 


ومسابقات يجوز فيه عند الحنابلة بذل الجعل )) ٠‏ (۳) 


اشظر : الشر ييضي + هغئى المحتاجع ؛ مرجع سايق چ ۴ صن ه155 


)۰+( 
)٢(‏ اتظر : البهوتي : شرح منتهى الارداتث »؛ مرجع سابق چ ٢‏ ص ٤٦۸‏ 
)]٢(‏ انظنى : ابن تيسمية :؛ شيخ الا‌سلام ) مجموع الفتاوى ۂ؛ مرجع سابق ج۸٢‏ 

















وكلتي الجعالة عند الحثايلة بعد باب احياء الموات وقبل: 
النقطة عادة » وقد ذكرها المجد في المحرر بعد ياب اللقطة » ولم 
يجد الباحث من الحنابلة من وضعها بعد باب الاجارة ؛ الا نهم نصوا 
على أن الجعالة نوع اجارة لوقوع العوض في ئنظير النفع كما في 
شرح مشتهى الاردات والائصاف . )١(‏ 
وقال شيخ الاسلام ابن شيمية انها اجارة بالمعتى العام » لا عقد 
الاإجارة المخصوص ٠‏ (5) ْ | ) 
واأوسع المذاهب في الجعالة على الاطلاق هم المالكية وهم يذكرونها 
بعد باب الاجارة ؛ والجعل عندهم "'صل في ننئيسشه كالقراضص والمساقاة 
٠‏ لا يقاس على الاجارة ولا تقاس عليه › وان "خذ شيها منها . (8) 
ورغم ذلك نص المالكية على عدم جوا الجمع بين الجعل 
والاحارة ؛ والجعل والبيع :- قال الزرقائي 
((كخما تفسد الاجارة اذا وقسعت مع جعل في عقد واحد لتنافي 
الاحكسام فيها اذ الاجارة لذ يجوز فيها الغرر ؛ وتلزم بالعقد ويجوز ‏ 
فيها الال ولا يجري شيء من ذلك في الجعل ؛ ي لا يلزم بالعقد ولا 
يجوز فيه ضرب الأإجل »› وكذا لا يجوز بيع الاعيان مع الحغل بعقد و احد 
للعلة المذكورة ؛ وكذا يفسد الجعل ؛ اذ لا يمكن ان يكون العقد 


الواحد صحيصا في شيع وفاسد ا فی شیء (( ° (f)‏ 





(+) ان ہظر : ابسن تلسهمهطية : الم جد ؛ المحرر ۽ مرجع سابق ج٣‏ صس ۳۷۲ ؛ 


والپ هپ وتسي : شرح مشتهى الاردات ؛ مرجع سايق برلا ص ٢٦۸‏ 7 
والمرداوي : الانصاف ؛ مرجع سابق بر صن ۳۸۹ 
(*) انظر : ابن تليمية شيخ الاسلام ؛ الفتاوى الكبرى ء: مرجع سابق ؛ ج٣‏ 
ص۹٥٥‏ »> وابن تيمية شيخ الاسلام : القوراعد الئثورائية » مرجع سايق 
ص ۱۹۲ ) ) 


([۴) ابنی رشد :۽ المقدمات و الممهد ات ١ا‏ مرجع سایق ؛ ج٣‏ ص ۱۷۹ 


(4) الزرقائي ؛ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ؛ مرجع سايق جلا ص ٥‏ 

















وجاء في الفواكه الدوائي : ((ومسشارطة: الطبيب على البرء 
جائز ... الى كان قال : وائنما لم تجز تنك الصورة لالداشها الى 
احتتماع جعل وبيع وهو لا يجوز )) )١(‏ . ولم تتضح للباحث تلك 
الصورة » وائنما محل الشاهد انه منع جمع جعل وبيع ؛ مع ملاحظة أن 
المالكية يجيزون اجارة وبيع كما ذكرنا ذلك سايقا "ما الجعل فلا . 

وقال اين رشد : ((ولا يجتمع الجعل والاجارة )لان الاجارة لا 
تنعقد الا معلوما في معلوم 

والجعل یجوز فيه المجهول 2 فهما اصلان مفترقان لافتراق 
احکامهما ؛ متى جمع بيئهما فسدا جميعا ؛ وروى عن سحثون أنه ا حاز 
المغارسة والبيع وهو من هذا المعئى )) )١5(‏ . 

الراي الراجح في حكم الجمع بين الجعل والاجارة - 

نظرا لقلة النصوص في هذه المسالة حيث لا يوجد الا قول واحد 

- ينص على المئع وهو قول المالكية - وان كان سحئون رحمه الله 

لجاز صورة فى هذا المعئى ‏ الا آ ئنے لا يوجد تصريح بالمئع وعدمه | 
عقسد الحنایبلة والشافعیة ؛ لذلك فان الباحث یختوقف عن الترجیم ؛ 
وترك المسالة مفتوحة لكي لا نستعجل في اصدار الحكم ؛ وندع 
للمتخصصين من الفقهاء اأن يقولوا شيئا في هذه المسالة » ولكن لم 
يظهر مما سبق المئع من جواز ان یجمع بین الاجر والجعل في عقدين 
محتلفین وان كانا لشخص واحد ) فقد نص المالكية على عدم الجمع 
بينهما فني عقد واحد ؛ ولگن اذا کان لكل واحد منهما عقده الخاص 
به واجشمعا معا لعاقد معين او لشخص واحد ؛ فالر اجح ان شاء 


الله انه لا پوجد ما يمنع ذلك والله اٴعلم 


٣ج مرجع سابق‎ ¡١ النفراوي : الشيخ “حمد بن غشيم : الضفو اكة الدوائني‎ )1١( 


٢٦١۶ ص‎ 


([۴) ابن رشد : المقدمات والممهداكثت ؛ مرجع سابق ح٢‏ ص ۱۸۱ 














٦ -.‏ الآاشار الاقتصادية للاإجر من خلال عقد الجعالة :- 

الچجعل یعد نوعا من ا!ٴنواع الاچجور في الاسلام ؛ ولکن له خصائصه 
و“حكامه الخاصة به والذي يميزه عن الاجر المحدد سوا۱ء گان نقدا ٴ٦‏ ٴو 
عينا 'و مثتفعة 2 وهذه ا ئة يمكن أن تكون جعلا للجاعل 4 لثأن كل 
ما حجان ان يكون عوضا في الاجارة جاز ا٦ن‏ يكون عوضا في الجعالة . 

والاجحر في عقد الاجارة محدد له شروط وضواہط ؛ ولا بد من نفي 
الجهالة والغرر عتنے وی خشخخذ صفة اللزوم ؛ حيث حفته الشريعة 
بالحماية لحفظ مصالح الناس وحقوقهم ؛ ولم يترك هذا العقد لاهواء 
الناس ومصالحهم الضيقة › وفي مقابل ذلك يوجد عقد الجعالة الذي 
يتصف بالسعة حيث يجيز مالم تعيزه الاجارة مع اعطاء الحرية لطرفي 
العقد في ترك العمل شرع فيه "و لم يشرع ) فهو عقد جائز ؛ ویجوز 
أن يعقد لعامل غير معين ؛ وان يكون العامل مجهولا )؛ في حين لا 
يستحق الجعل الا بتمام العمل ؛ وبهذا تكمل "'حكام الجعالة مالا 
ايمكن عقده بالاجارة » ويقوم الجعل فيه مقام الاجر مع ملاحظة أن كل 
ما جاز 'ن يكون عوضا في الاجارة جاز ان يكون عوضا في الجعالة » 
وبذلك اختلف الاصل » وتشابها في اأن كلا منهما جر ؛ فالجعل قد ا 
يكون نقدا كدراهم ودنائير وريالات » ويكون عينا كبر أو تمر 2 وقد 
يكون مثفعة كركوب الى مكان )2 "و سكثى في دار وغيرها 2 ويهذا 
تثبت سعة هذه الشريعة السمحة وانها ما شاقت یوما بمصالمح العباد 

وفي الاقتصاد يكون وجود عقدين مختلفين في الااصل متشابهين في 
ن كلا منهما اأجر » يتيح للعمال وارباب العمل حرية اختيار 'يا من 
هذين العقدين يما يوافق مصالحهما ؛ مثال ذلك : ان تنظر المنئنشاة 
تمصطلحتها في استثجار العمال لاحكام الاإجارة او الجعالة وتقارن بين 
الاشنین ونوع العمل المطلوب "داءه » وتكلفة كل نوع وبذلك تستطيع 
تشغيل العمال وفق “حكام 'حدهما ؛ والعمال 'و نقاباتهم ينظرون في 

















اي من هذين العقدين بما يوافق مصلحتهم حيث يملكون في الجعالة 
'حقفية ترك العمل متى شاءوا في حين يلزم الوفاء بالاجارة لحين 
نهاية العقد ؛ وريما امكن الجمع بين الاجارة والجعالة 2 فتعطى 
الاجارة. على الزمن ؛ وتعطی جعالة اضافیة (علاوة انتاج » 'و مكافاة 
انتاجية تكون بمثابة حافز) لمن يحقق انتاجية معينة (عددا من 
الوحدات المسنستجة مثلا) ويكون ذلك في عقدين مختلفين + وذلك خروها 
من الخلاف فيمن يمئع الجمع بين الأجارة والجعالة في عقد واحد »2 
وأيضا لتسهيل عملية الحسابات حيث تغرف الالحور الشابتة »2 من 
الاحور المتغيرة المرتيطة بحجزء من الناتج <الجعل> )» '"يضا الجعل 
المدفوع هنا ممكن أن يكون محدد ا (کمن انتج وحدات معینظ ایستحقون 
مبلغا. محددا 2 او مقطوعا ) 2١‏ وقد يكون مشاعا (كنسبة من الارباح 
المتحققة تخر العام ) ومعلوم ان الحثنابلة “"جازوا ذلك ؛ ومن 
المہمگن ا١ن‏ پسربسط الجعل بستصریف المنتجات ؛ وعند تمام العمل › 
فیٰستحق الجعل ٤‏ وتستفيد من ذلك شركات التسويق وغيرها )١(‏ . 
وهئناك الكشير من الاافکار للاستفادة من سعة عقد الجعالة في 
الاسلام كتكخفيض تكاليف الانتاج ) "و استعماله كحافزذ على زيادة 
الانتاج انو لانخراض التدريب على الصناعات والحرف »؛ ٦ٴو‏ مکافاخ 
لاختراعات محددة كان يقال من اخترع كذا ؛ ٦و‏ ابخکر کڈا فله کا 
ومخيرها ٠‏ | | 
وھئنسا ٹلاحظ الافاق الواسعة » والمجالات الرحبة لاستغلال هذا العقد في 


الاعمال المفيدة لاقامة مصالح العباد ومعاشهم في الدنيا والاخرة . 


)١(‏ اتظر : المصري : د. رفيق : الجعالةے ونظرية الاجر في الاقتصاد | لاسلا مي 


مرجع سايق ص ه١١‏ 








ۇۋ ے 





المطلب الثالث : الاجمر من خلال عقد السمسرة :- 


ہہ 4 تعریف السمسار سے 


السمسار :- اسم لمن يعمل للغير بالاجرة بيعا وشراء )١(‏ . 
والسمسار :- هو الدلال » وهو الوسيط بين البائع والمشتري 
لتسهل الصفقة )٣(‏ . 

وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عتهما قال ((لا تلقوا 
الركبان ولا يسبع حاضر لباد)) قال فقلت لابن عباس : ما قوله (لا 
يبع حاضر لباد) قال لا يكون له سمشارا » . رواه البخاري في كتاب 

وفي الحديث أيضا عن قيس ابن "بي غرزة الكناني قال (( گنا 

نب تاع بلاوساق بالمدينة و نسمي انفسنا السماسرة فخرج عليتا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو ٦ٴحسن‏ من اسمنا قال طی 

الله عليه وسلم : يا معشر التجار ان البيع يحضره اللغو والحلذ 
فشربوه بالصدقة )) (۳) ٠‏ , 
٠٠‏ قال السرخسي رحمه الله (( ومقصوده من ايراد الحديث بيان ' 


جو از ذلك 4 ).٤(‏ ٭ 


.0 المبسوط ؛ مرجع سابق ج٥٤‏ ص )وا 
(*) سعدي "پو حبيب : القاموس الفقهي مرجع سايق ص ۸۳ 1 
() البحديهكتث : رو اه "بيو داود في كتاب البيوع في باب التجارة يخالطها 
الحلف و اللغو ؛ قال المئذري : ورلأخرجه الترمذي و الئنساشي و اين 
مساجة : وقال الشرمدي حسن صحيح : انظر شمس الحق "؟بادي :- عون 
المعبود شرح سئن "يي د اود ؛ۂ؛ مرجع سابق چ۹ ص ۱۷۴ ) 


(4) السرخسی : المبسوط ؛ مرجع سابق ؛ ج٥١‏ ص ١١6‏ 











ا من ١‏ - 





وعا ئُد السمسرة على ذلك هو نوع من "تثنواع الاجر ولكن سمي 
سمعسار | لتوسطه عتسد بيع السلعة بين البائع والمشتري » وبين 
الہؤجر والمستايص وسمي دلالا لمناداته على السلعة ٠.‏ 

وعمل السمسار مهم في ترويج السلعة وبيعها بائرفع سعر ممكن 
فهو ينادي معرّفا بالسلعة المعروضة للبيع واصفا لها ؛ وهو عتصر 
مهم في البيع بالمزايدة العلنية ؛ اذ يعرض السلعة ذاكرا آخر ما 
عرض من شمن لها » وباحثا عن زيادة آٴآخری 
وكان السماسرة يعرفون قديما بالمنادين ؛ وبالدلالين ؛ وبالطوافين 
»> وبالصاحة » وذلك لاهم ينادون ويصيحون للتعريف بالسلعة وباكر ‏ 
شمن بذل لشراشها › ويطوفون اٴحیائا على المشترين لاغراشهم بالشراء 


: ولم تكن مهمتهم تحصر في المناداة على ما يعرض للبيع ثم بيعه 


بل كانت تحمل الاعلان عن العقارات المعروشة للبيع او الكراء ... 


ويعد السمسار احير ا يتقاضى “جر ا مقايل سبعية لترويج السلعة 





او كراء العقار بعد البحث عن اأوفر شمن ممكن ١غ‏ . 
٣ -‏ نوع العائد الذي يحصل عليه السمسار :- 


عقد السمسرة يمثل اسلوبا خاصا في تعويض العمل بوصفه عثصرإ! 
انتاهيا ؛ فالااصل شرعا فيمن يعمل لغيره بعوض أن يكون ذلك بعقد 
اجارة يحدد فيه مقدار الاجر ومقدار العمل ؛ ويعكبر عدم تحديد 


الاتبحر "و مقدار العمل جهالة مفسدة للعقد وهنا لا يتخمل العامل 'اية. 


۹ مخاطرة خلال العقد . 


)١ [‏ انہظر :بو الا“جفان : محمد )؛ كتاب مساشثل السمسرة للإأييائي ہہ مجن 


ا,یےحاث الاقشصاد | لاسلا مسي س عدد ٢‏ لا صشلد ١‏ لد شتام .٤ے‏ ااقہ ۱۹۸۰م 


1 


حصضں 1¥ . 

















ما السمسار : فياخدذ السلع من التاجر على سبيل الاماتة ) 


على 'ن يحاول بيعها )2 فان باعها تقاضى اأجرة محددة سلفا » وان لم 
يبعها رغم بذله الجهد في ذلك ردها الى صاحيها ولم يتقاضى مثه ‏ 
شيئا » فالعامل على ساس السمسرة يتحمل مخشاطرة تجعل 'جرته 


احتمالية غير متيقئة . 

وقد ذكر ذلك السرخسي : اذ يؤكد 'ن العمل هثا مجهول المقدار 
»> فقد يبيع السمسار السلع بكلمة واحدة وينال كامل الاحرة المحددة 
وقد يبذل الكثير من الجهد ولا يوفق في بيعها ولا ينال شيشا )١(‏ 

واجرة السمسار في نظر الققهاء هو من قبيل الجعل لوجود 
المخاطرة <الغرر> في الحصول. على الاجر عند عدم تشحقیق النتیجة 
المطلوبة رغم القيام بالعمل » فالسمسرة عقد جاشز ؛ وهو “يضا عقد 
احتمالي ("ي فيه غرر)ع يتحمل العامل فيه جزءا من:مخاطرة تسويق 


السلع التي يقدمها له التاجر ‏ ويلاحظ أن الغرر لآو المخاطرة 


بسالنسبة الی السمسار تنحصر في حصوله إو عدم حصوله على اجر محدد 
أي ان الاجر يجب يكون محددا في العقد (بالمقدار اأو بالنسبة ) 


وذلك لان السمسار . لا يااخذ "'جرة الا اذا حصل البيع.واذا لم يحصل 


بيع فلا شيء له فجعله الذي يتقاضاه هو العوض المعلق على البيع(5). 


)١(‏ الزرقاء : د. محمد "ئس : ايضاح حول موضع عفد السمسرة في نظرية 
الاقتصاد ' تلقديم لعرض كتاب مساشل السمسرة للآبيائني عرض محمد 
ين الهادي "بو الا"جفان ‏ منشور في مجلة "“بحاث الاقتصاد الاسلامي س2 

عدد ٢‏ ہے مجلد١‏ لاشتاء ٤١٢٢ھ‏ - ٤۱۹۸م‏ ص ٦٦‏ 
(۲) انسظر : الزرقاء :اد. محمد س ایضاح حول موقع عقد السمسرة في نظریة 
۱ الاقتصاد الاسلامي : تفقديم لعرض كتاب مساشل السمسرة للابيائي ؛ 
مرجع سابق ؛ ص 5٦‏ :؛ وانظر “بو الاجفان : كتاب مساشل السمسرة 


للابياني : مجلة ث*بحاك الاقتصاد الاسلامي سدم هر جع سايق من ٦۷٦‏ 











ارات و ہہ 


ال ٣‏ س الاشار الاقتتصادية للاجر من خلال عقد السمسرة :- 


((اذا تظرنا الى منشاة تجارية تقارن بين تسويق سلعتها 


بتوظيف من يقوم بذلك لقاء ئجحر ثابت › وبين تسويقها باعطائها 


لسماسرة ؛ لوحدئا ان = 


التكاليف الثابكئكة بالئسية للمئشاة 

ل عمولة السماسرة تعتبير تقعلفة متغيرة ) لا"'نها تزيد بزيادة 
المبيعاث وتنقص بتقصها 

وبالتالي فان و جود تنشاط السمسرة في سوق معينة ا يسمح 


كلفة كابكثة الى كلفة مكغيرة . 


ولهذا #ثار اقتصادية محتملة منها 


| ل تففيض درجة المخاطزة التي تتعرض لها المنشاة نتيحجة ‏ 


لانخفاضص تكالرة الخابتة 


تخفيض حجم الاستشمار الاندنى اللازم لاقامة مثل هذه المئنشات 
مما يزيد من احثمالات المنافسة )) )١(‏ . 

واڈانظرنسا الی السمسار ئفسه تجد ان دخله یزداد بزیادة 
العمليات التي ينبح في 1 1 0م 
وحسن تسويقه للسلعة . ) 

الیسضا ممکن 'ن تستفيد شركات التسويق من هذا العقد حيث تقوم 
هذه الشركات بدور السمسار ا وتسٹ ا چرھا شرکات الائشاج > ويكون 
الاجر مقابسل نجاحها في تسویق السلع بما یخدم الطرفین حيث تسعى 
شرکات التسویق الی تصریسف ھذ٥‏ المنتجات وفق اٴحدث الطرق لیزید 


دخلیا ؛ وتستفید شرکاٹ الائتاج بئن لا تدفع اأجرا الا مقابل ما سوق 





{1) 


تفس المصدر - ٤ص‏ ٤٦ا‏ 








منتحاتها على ا حسن وجه 


ومن الممکن ان تستفید المصارف الاسلامية من هذا العقد حیث 
تستطيع أن تقدم بعض خدماتها المصرفية عن طريق هذا العقد يكون ‏ 
دور هذا المصرف فيه هو دور السمسار .قفاذا تجح في كلقديم هذه 
الخدمة (الاحتمالية»> لعملاكة استحق الاجر المحدد ؛ كان يقوم بشراء 
العملات الاحئبية للعملاء ْ ١‏ 4 فاذا تحقق هذا الريح 
للعميل استحق المصرف جرا على ذلك يرثبط بثسبة من الربح واذا لم 
يتحقق ربح لم يبستحق المصرف شيشا . واذا تحققت خسارة فهي على 
العميل لكن سيفقد المصرف سمعته في هذه الحالة لذلك تعتمد هذه 
العملية على مدى نجاح المصرف وخبرته في ادارة مثل هذه العمليات 


وهكذا في العمليات الٴخری . 








س إل لوو س 


المطلب الر ابع : الجر من خلال عقود آآخری :- 





سے ١‏ ۔ الاجر على الصناعة وعقد الاستصناع :- )١(‏ 
الاستصتاع في اللغة هو :- 


طلب عمل الصئعة من الصائع فيما يصنعه : 

وفي الشرع هو ۰ 

عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه مخصوص 
وعقد الاستبصناع بهذا الاسم لا يوجد الا عند فقهاء الحئفية ‏ ما 
غيرهم فيدخلونه مع البيع و مع الاخارة . ) 

١ 

صورة الاستصتاع :- 

هي ان یقول انسان لصائع من خفاف او صفار اثو غيرهما . اعمل 
لي خفا أو آئنية من "ديم 'و نحاس من عندك بثمن گڈذا ؛ ويبين فوع 
ما يعمل وقدره وصفته فيقول الصائع نعم : 


تكييف عقد الاستصناع = 


عقد الاستصئناع مختلف فيه عند فقهاء الحنئفية اانفسھم : 
- فمتهم من يرى عقد الاستصناع عقد بيع ) الا 'نه فقد بعض 


مسخلزمات البیع ؛ وئ'خذ شبها بالاجارة . 
ب - ومئهم من يرى عقد الاستصناع ابعارة محضة . 


ج - ومنهم من يرى عقد الاستمشاع اإجارة ابتداء » بیعا ائٹھاء 
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الامام صلاء الدين "بسي وکر اہن مسعود : بد اشم الالصنائم في كر ثيب 


الشر اكلم بجح ص ۴ 








وقد رجح صاحب كتاب <الاستصناع في الفقه الاسلامي» 'ن 
الاستتصناع عقد مستقل مسمى »› وهو عقد بيع اسمه «<عقد الاستصناع » 
كما كن السلم عقد اسمه عقد السلم . 

الفرق بين الاجارة والاستصناع :- 

ان هناك فرقا بين الاستئجار على الصبغ وبين الاستصناع » فعمل 
الصيصاغ محله العين وهو الصبغ ؛ ما الاستصناع فليس كذلك 
فافترقاء ووجه الفرق ان الصبغ دي عمل العباغ> ا٦ٴصل‏ والصبغ ٴي 
المادة الخام> الثه فكان المقصود فيه العمل وذلك اجارة وردتث على 
العمل في عين يملكها المستاجحر ؛ "ما ها هنا في الاستصناع فالااصل 
فيه هو العين المستصئع المملوك للصائع فيكون ما حدث بين الصائع 
والمستصئع هو بيع ؛ ولما لم يكن للبيع وجود من حيث وصفه الا 
بالعمل ؛ فاشيه العقد هنا الاجارة في حكم واحد لا غير ؛ ولذلك 
افشرق عمل الابحير غن عمل الاستصئاع 'يضا في اجارة الصانع لفعمل 
یعختبر الصائنع من قبيل الالجير المشكرك وانه استؤجر للاستفادة 

والانتفاع بصفته فهو یقدم عملا لا عینا ؛ اٴما الاستمناع فان الصائع 
يقدم مادة وعملا بها ولهذا لو تعاقد على ا٦ٴن‏ تکون العین من صاحب 
العمل و العمل من الصانع كان العقد عقد اجعارة لا استتصناع . 
وقد ذكر السركسي رحمه الله ان البيوع #نواع "'ريعة : )١(‏ 
الأول : بيع عين بثمن وهذا هو البيع المعروف . 
الشائي : بيع دين في الذمة بثمن وهذا هو السلم . 
الثالكث : بيع عمل العین فيه تبع : وهو الاستئجار للصناعة ونحوهما 
قامعقود عليه الوصف الذي يحدث في المحل بعمل العامل والعمل هو 
الصبغ بيع فيه 
الرابع : بيع عين شرط فيه العمل : وهو الاستمتاع ؛ فالمستصنع فيه 
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مما سبق يتضح اٴن ھناك فرقا عند فقهاء الحنفیة بین الاستٹجار 
للصتاعة الذي هو بيع عمسل العين فيه تبع وعليه تكون العين من 
صاحب العمل كالقماش ؛ والعمل من الصائع بائن يخيطه "و يصبغه او 
غير ذلك . ) 

امسا الاستصناع فهو بيع عين شرط فيه العمل » او بيع عين 
العمل داخل فيها فكائه رب العمل هئا قد اشترى العين مع العمل ' 
المبذول في انتاجها اما في الاستشجار على الصئاعة فان رب العمل 
قد اشترى العمل فقط (من صناعة او خياطة) لاان العين ملك له والله 
اعد ظ 

. وعلی ذلك فالصناع من خياطين ونجارين وطحانسين وخببازين 

وغيرهم على وجهين - 

“حدهما : أن يحتاج الناس الى صئاعتهم : كالذين يطحنون 
ويخبزؤون ويخيطون لاهل البیوت ؛ فهؤلاء يستحقون الااجرة » وليس لهم 
عند الحاجة اليهم أن ينطالبوا الا بابحرة المثل كغيرهم من الصئاع ؛ 
والابر هنا هو لجر على الصئاعة والعمل ؛ لا على العين . والعقد 
هنا يلحق بالاجارة ظ 0 

والقثائي : أن يحتاج الئاس الى الصئعة والبيع ) فيحتاجوا 
الى من يشتري الحنطة ويطحنبها »؛ والی من يخيزها ويبيعها خبزا ؛› 
والى من يشتري الحديد والنحاس ويبيعه ماعونا والى من يشتري 
قماشا ويبيعه ثوبا ) فهذا عقد استصنئاع يلحق بالبيع لا بالاجارة 
سواء عقد لعاقد معين أو لا : )1١(‏ 0 

۲ - الاجر من خلال عقود الوكالة ؛ ومطاردة الخصوم واستخلاص الحقوق 


وغيرها :- 


TA انظر : ابن كثيمية : شيخ الاسلام ت مجموغع الفغتشظاوف ؛ مر جع سابق‎ )١( 

















قال ابن رشد : ((الوكالة بعوض هي اجارة تلزمهما جميعا ) 
ولا تجوز الا ياجحرة مسماة وئجحل مضروب وعمل معروف )) )١(‏ 

وقد تكون الوكالة بابر "و بدون /بجر ؛ ففي الحالة الاأولى 
رلكون الوكيل احيرا ) كالدلال والسمسار ؛ ووكلاء الدعاوى 
(المحامين» فيعطى حكم الاحير)؛ وفي الحالة الثائية يكون متبرعا )٢(‏ 

وعن سويد بن قيس قال : ((جليبت "نا ومخرمة العبدي بزا من 
هجر فااليئا به مكة »؛ فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي 
فساومنا بسراویل فيعئاه وشم رجل يزن بالااجحرة ؛ فقال لبه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : رن وارجج))ع رواه 'يو داود والتكرمذي 


والتسائي 


قال الخطابي : ((فيه دليل على جواز 'خذ الائجحرة على الوزن 
والكيل ؛ وفي معناهما #جرة القسام والحاسب )) )٣(‏ . 


قال ابن حزم 


(( والاجارة جائزة على التجارة مدة مسماة ؛ في مال مسمى او 
هكذا چجملة ؛ كالخدمة والوكالة » وعلى نقل جواب المخاصم طالبا 
كان ثو مطلويا . وعلى جلب الييثئة ؛ وحملهم الى الحاکم ؛ وعلی 
شقاضي اليمين وعلى طلب الحقوق ؛ وعلى المجيء بمن وجب احضاره ) 
لان هذه كلها "'عمال محدودة داخلة تحت "مز رسول الله صلى الله 


عليه وسلم بالمؤاجرة )٤(‏ 


. مرجع سابق عا ص ذف‎ >U ابن رشد : المقدمات والممهدالت‎ )١( 
مر جع سايق‎ ١15“: حهد اين ا شیع : المعاملات الشرعية المالية ) صن‎ "| (Y } 
بنساديپ : عون المعبود شرح سنن ابي داود ؛ مرجع‎ ٦۹ انظر : شمس الحق‎ )۳( 


سابق ص ١۸٦‏ -دھ) 


(؟) ابن حزم ؛: ابو محمد علي : المحلى ؛ مرجع سابق چ۸ ص٣۸١٠‏ 

















ومن ذلك نعلم كن جميع الاعمال مثتی ما کائت محددة واستحق 
عليها العامل اعرا تعد اجارة جائزة لإآمره صلى الله عليه وسلم 
بالمواجرة » وهذا الحديث رواه مسلم قال : دخلنا على عبد الله بن 
معقل : فسامناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ئهى عن المزارعة و'امر بالمؤاجرة ؛ وقال لا باس 
بها (1) . ) 


>۶ - ہت ے‫ 2 سس 
وقسال ابن القاسم : (( قال مالك : من قال ذل علي من يشتري 


سے 


مني جاريتي ولك کذا ؛ او كذا » فدل عليه فذلك لازم له ولو قال: 
دلني على من اأؤذحره نفسي ولك كذا 2 او كذلن ع فذلك له 2؛ ومن قال 
دلني على امئرائة 'تروجها ولك كذا كذا فلا شيء له »؛ قال سحئون كل 
ذلك عندي واحد ليس بيثهما فرق ؛ و'رى كن يلزمه في الثكاح مشل 
ما يلزمه في البیع والاچرة )) )٢(‏ . 

وھذه الائواع من الاتعمال تلحق بالحكام الاجارة أو باحكام 
الجعالة حسب طبيعة كل عقد وقت عقده »2 فتلحق باحدهما . 
وللمصرف الاسلامي عمليات كشيرة يكون فيها وكيلا عن عملائه في 
تشوفيرها وبذلك فهو قدم منفعة ٠‏ و . عَمَلَافبذلك يستحق 'جرا على 
هذه العمليات » كما يستفيد من هذا العقد كشثيرا شركات الاعمال 
والمحاسبون القانوئيون والمهامون والمؤسسات المالية والعقارية 
بحيث تستطيع تكييف الكثير من عمالها وخدماتها وفقا لهذه العقود 
ويكون استحقاق الاجر هو الزابط المشترك بينهما وبذلك تتمين هذه 


الشريعة السمحة بالسعة والشمولية والثبات في كل عصر وزمان . 





)١(‏ صحيح مسلم بشرح النلووي ١‏ مرجع سابق ج۲۰ ص ٣١۰۷‏ ياب كر اء الاو رفس في 


كختاب إلبييع 


(؟) ابن رشد : اپو الولید ۔ البيان والتحصيل ا هر جع سابق چ۸ ص 16٠‏ 








قد تلكون الااحرة جزءا محددا من الانتاج » كصاع من الدقيق الذي 


يطحنه العامل )2 تو واحدا و أكثر من الالة التي يصئعها العامل . 
وقد شكون الاجرة جزءا شائعا. من الانتاج كله : كسدس الزيت الذي 


يغصره ) أو كمس الورع الذي يحصده "و نصف الانتاج الذي بنتجه وفي 
الحديث عن “بي هريرة عن الثبي صلى الله عليه وسلم قال : (اعطوا 
العامل من عمله فان عامل الله لا يخيب .) روات اٴحمد . 


وفي الحديث دليل على جواز ذلك اذا كانت <من»> للتبعيض . 
١ل‏ مذاهب العلماء في حكم 'ن تكون الابحرة جزءا من الانتاج :- 


واذا گان الاجر حخحصة من هد ا الانتاج بعيئثه سواءع كانت محددة او 


مشاعة . فقد اختلف الفقهاء في جوازها على قولين : 


الأول :- المتع . وهو مذهب الحئنفية والشافعية وبعض 
المالكية . لان الئبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن قفیز الطحان) 
رواه البيهقي ياسئاد حسن )١(‏ . 
وفسروه باكتراء الطحان على طحن الحنطة بيعض دقيقها وقيس 
به مافي معناه . لائن الابحرة ليست في الحال بالهيئة المشروطة فهي 
غير مقدور عليها . وللجهل بها حينكذ »؛ ولاشثكمال العقد على 


استحقاق كل مثها على الاشر طحن قدر الائحرة وهما متئافيان وللااجير 





)١(‏ الذي في ستن إالبيهقي كن الثنهىي قفير الطحان ؛ هي مدرجة من كلام عبيد 

















اذا عمل في ذلك ث'جرة عمله كما صرح به في الااصل )١(‏ . 

((وقال في الهداية : هذا صل كبير يعرف به فساد كثير من 
الاحارات . ٠‏ ظ ) 

قسال الاتقائي : أي جعل الجر بعض ما یخرچ من عمل الاير "صل 
عظیسم يعرف به فساد كخير من الاجارات كما اذا استاجره ليغصر له 
(قفیز> سمسم ابمن» من دهنه )) )٢٢‏ ۱ 
) وذكر الخرشي : ((اأن الاجارة تكون فاسدة اذا قال له أنفض 
زيلتوني فما سقط فلك نصفه ١او‏ ربعه ومما اأشبه ذلك من الاإجزاء وعلة 
الفساد الغرر للجهل في قدر ما يسقط فهو بجهل في الكم . اما لو 
قال أئفض زيتوني كله ولك نصفه فانه جاشز »2 وكذلك لا يجوز الاجارة 
اذا قال له اعصر زيتوني وما عصرت فلك ثصفه مثلا وعلة الفساد 


للجهل بصفة الخارج فهو جهل بالكيف والكم )) (۴) . 


الكائي :- الجوان . وهو مذهب ڪشر الحنابلة ٠و‏ المحققين من 
اهل العلم كاين تيمية وابن حزم . 

قال الامام “حمد رحمه الله في رواية مهنا : ((لا باس 'ن 
يحصد الؤرع ويصرم الئنكل يسدس ما يكرج منه هو "حب الي من 
المقاطعة )) ؛ وانما 'جازها هئا لانه اذا شاهده فقد علمه بالرؤية 
وهي “على طرق العلم ومن علم شيكا علم جزائه المشاع فيكون أجرا 
معلوما . 


)١[(‏ الا نےساريپ : ابو زكريا يحيى : شرح روضة الطالب من "سئي المطالب وبها 
مسه حاشية . شيخ الشيوخ “بي العياس الرمليى ا المكتبة الاسلامية 
لصاحبها الحاج رياض الشيخ ‏ الطبعة يدون اج" ص٤‏ 

۲ ۔ الزيلعي : تبيين الحقاشق شرح كنز الدقاشئشق ‏ مرجع سابق مه ص ٠۱۳١‏ . 


. الخرشي : شرح الخرشی علنی مختصر سيدا ني خليل . الطيعة يدون . بيروث‎ - ٣ 
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واختاره ا'حمد على المقاطعة مع انها جاكزة ؛ لاثه ربما لم 
پخرج من الزرع مكل الذي قاطعه عليه وههئنا يكون “قل منه 


.)١())اررض‎ 


وقال ابن حزم : ((وكذلك يجوز اعطاء الثوب للخياط بجزء مئه 
مشاع أو معين واعطاء الطعام للطحان بجزء منه كذلك ؛ واعطاء 
اليتون للعصير كذلك »2 وكذلك الاستخجار لجميع هذه الزيوت المحددة 
بجزء منها كذلك . كل ذلك جائز .)) ثم روى ابن حزم اشارا عن ابن 
سيرين وسعيد بن المسيب وغيرهم » وان الجواز هو قول ابن "بي ليلى 


والاؤوزاعي ؛ واللیث )٢(‏ 


وحچة مسن منع قائمة على حديث (نهيه صلى الله عليه وسلم عن قفيز 


الطحان) 


وقد قال ابن تليمية رحمه الله :((هذا حديث باطل لا "صل له ) 
وليس هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة > ولا رواه امام من 
الاثمة . والمدينة لم يكن بها طهان يطحن بالاجرة وخباز يخبز 
بسالائحرة . فائعل المديئة لم يكن لهم على عهد الثبي صلى الله عليه 
وسلم مكيال يسمى القفيز.)) )١(‏ 


0 





١‏ = ابن قددامة د المغٹي والشرح الكبير . مرجع ساہق . ع٦‏ من کھ 


۱۹۹ اين حزم : المتلى . مرجع سايق . یج‎ - ٣ 


٭- وين لهيمية : شیسخ السلام "حهد بن عبد الحليم : مجموع الفتاوي - 


الطيلعة يدون اشر افه الرشاسة العامة لتككون الحرمین الشریلین جچ ۴ 
ص ١1١7‏ وذاكر ابن تيمية 4 ٴیغضا بطلان الحدیث في چ ١۸‏ هن ٦٦‏ من الفتثاوى 


وفي ج*5 ص هه كيضا 














AY -‏ -۔ 

“ملا ما ذكره صاحب روقة الطالب من اُہٹےہی المطالب بان هذا 
الحديث رواه البيهقي باسئاد حسن 

فهو محل نظر فقد قال صاحب نصب الراية لااحاديث الهداية 
الامنام جمال الدين ابي محمد عبدالله بن يوسف الزيلعي :33 خر جه 
الدار قطنى والبيهقي في سننهما في كتاب البيوع . عن ابي سعيد ‏ 
الخدري قال : نهي عن عسيب الفحل وعن قفيز الطحان ‏ ائشهى واأخرجه 
ا'بو يعلى الموصلي في مسئده)) )١(‏ 
هذا ما ذكره صاحب نصب الراية ولم يحكم على هذا الحديث . 

والمعول في ذلك ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية . ولعل نفي 
ابن كليمية “أن يكون رواه اأحد من الئشئمة . هو أن يكون مبتيا 
للفاعل: هكذا :( ثهى رسول الله صلى الله عليه وسلم  )‏ لاأئه ورد 
في السنن مبنپا للمفعول . وقال ابن حجر في الدراية : وفي اسئاده 
ضعف (9) . 0 ْ 

وقد رد اين القيم رحمه .الله على اٴصحاب المذهب الأول وسماهم 
القياسيين ‏ فقال : ((القياسيون يسجمعون بين ما فرق الله 
ويفرقون بين ما جمع ‏ فرقتم بين ما جمع الله بيئه من عقود 
الاهارات كاستشجار الرجل لطحن الحب بنصف «كر) من دقيق و استشجاره 

0 

لطحينة بنصفركريمته ٠.‏ فصححكم الاأول دون الكائي مع استوائهما من 
جحميخخ الوجوه وفرقتكم يان العمل في الأول في العوضص الذي استابحره 
به ليس مستحقا عليه . وفي الثاني العمل مستحق عليه فيكون 


مستحقا له عليه ٠‏ وهذا فرق صوري لا تااثير له ولا تتعلق بوچوده 








-١‏ الزڑی لعي : الامسام ابو محمد عبد الله : نصب النرایغ للإ"حاديث الهد ايكة ؛ 
الطبعة إل الشة :۽ پيروت ؛ دار إحياء التر اث الأاسلامي ¢ لاه شه م 


١1 ٠ ##مكام چ٤ ص‎ 


ابن حجر : الحافظ *حمصد ين على بن حهر العسقلإنئنىي : الدراية فی تخریج 
ا"حادايمانث الهد ايكظ ¡U‏ الطيعة يدون ٤‏ بسہروت ؛ ذار الهمعرفة 6 صححهہًَ 


وعلق عليه : السيد عبد الله شاشم ج امن ١51+‏ 














عم ۴۸ - 


مفسدة قط ¡i‏ لا جهالة ولا ربا ولا غرر ؛ ول تنازع 2 ولا هي مما يمنح 
صحة العقد بوحه ؛ واي غرر او مفسدة او مضرة للمتعاقدين في أن 
يدفع اليه غزله بنسجه له كوبا بربعه ) وزيتوئه يعصره رَيتا 


اللمتعاقدين لاا تتم مصلحتها في كثير من المواضع الا به ؛ فائه 


- 


جج 


ليس كل واحد يملك عوضا يستائحر به من يعمل له ذلك والاجير محتاج 
الى جزء من ذلك ؛ والمستاحصر محتاج الى العمل » وقد تراضيا به 
ولم يات من الله ورسوله نص يمئعه . ولا قياس صحيح ولا قول صاحب 
ولا مصلحة معتيسرة ولا مرسلة : ففزقتم بين ما جمع الله بينه ) 
وجمعتم بين ما فرق الله بينه )ع )١(‏ . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ((وهذه المعاملات من جئنس 
المشاركات والمشاركة ائنما تكون اذا كان لكل من الشريكين جْء 
شائع كالشلث والئصف ؛ فاذا چعل لاٴحدھم شيء مقدر لم يكن ذلك عدلا 
يل كان ظلما ؛ ولقد ظن طائفة من العلماء ان هذه المشاركات من 
باب الاجارات بعوض مجهول ١‏ فقالوا : القياس يقتضي تحريمها ؛ 
ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن هذه المشاركات اذا فسدت 
وجب نصيب المشل لا أجرة المثشل » فيجب من الريح ١٦و‏ الثتماء اما 
شلئہ و نصفه ¿ كما بحرت العادة في مشل ذلك › ولا يجب ا"جرة مقدرة 
فان ذلك قد یستغرق المال واضعافه ؛ وانما یجب في الفاسد من 
العقود نظير ما يجب في الصحيح » والواجب في الصحيح ليس هو "'جرة 
مسناة بل جزء شاشع من الربم مسمى فيجب في الفاسد نظير ذلك ؛ 
والمزارعة صل من المؤاجرة وآقرب الى العدل والاأصول ؛ فائهما 
يشتركان في المغئم والمغرم ؛ بخلاف المژڑاجرة ؛ فان صاحب الارض 
تسلم له الااجرة والمستاجر قد يحضصل له زرع وقد لا يحصل ؛ والعلماء 


مختلفون في جواز ھذڈا وجواز هذا ؛ والصحیح جوازڑھما)) ۰ )۲( 





ابن القيم : اعلام الموقعین »؛ مرجع سابق چ١‏ صن +۲۹۰ 


ابن تيمية : شيخ الاسلام » مجموع الفتلاوى ) مرجم سابق ع فلا ص ۸٤‏ دد 











ب ٢‏ اهل يجوز الجمع بین الاجحارة والشرکكکة <الآچجر والریح> :- 


هذه المسالة متعها بعض الققهاء )ا لاان من شان ذلك أن يكون 
للشريك حصة في الريح وئحر معلوم في آن واحد ١مثل‏ تصف الريح 
وعشرة دراهم» ) فهو بذلك شريك واأجحير » وتعليل المئع عتدهم أن 
الشركة والاحارة متنافيان ؛ لان الائجر المعلوم قد بقطع الشركة > 
فیسکون الشریك الذي تقساضا٥ت‏ حصل على كل شيء ؛ ولم يحصل الشريك 
الآخر على شيء ؛ ولئن عمله يكون في حصته وحصة شريكه بلا تمييز فلا 
اجر له »> کمن استلائعره شريكه على حمل الحمل المشترك بينهما لا 
يستحق اأجرا » ومشاله لو استائدره لحمل طعام مشترك بينهما فلا ابص 
له 2؛)لائنه لا يعمل شيثكا لشريكه الا ويقع بعضه لنفسه قلا يسكحق 
ا'جر ١‏ (۱) 

((وقد شجدد النظر حديثا في هذه المسالة 2 لجريان العرف 
ولعموم البلوى فيها )2 في شركات المساهمة المنتشرة كثير١|‏ في 
عالمنا المعاصر > وفي غيرها من الشركات الحديكة : 
ا - فالمدير فيها قد يعطى حرا ثابتا على ادارته بالاضافة الى 

حضة من الربم ؛ وقد يكون هو نفسه اٴحد المساهمين . 
ب - كذلك يعطى العمال فوق "'حورهم حق الاشتراك يئسبة من الريح 
تشجيعا لهم وتوزيعا لثمرة النجاح الاداري بين المال والعمل 


فهل هذا جائز "م لا ؟ "م فيه تفصيل )) )٢(‏ 





1- انظر ١‏ ابن عابدين : حاشية رد المحتار': مرجع سابق ج٤‏ ص ۳٣۲٣‏ ”ج٦‏ 
ص “٣‏ ) 

-٣‏ المصري : د. رفيق : كتاب مشاركة الامو ال الاستعمالية في الئناتج إو في 

الربہم سب حث منئشور في مجلة 'يحاث الاقتصاد الاسلامي ؛ المجلد ٣‏ س 


العدد ۹١‏ س صر ف ٥٤١ھ‏ - ۱۹۵م ے جدةۃ مسر كنز النٹشر العلمي ا جامعة 


الملك عبد العزيز ص ۲٢‏ 














یسدحق الاآجر عند الفقهاء : فاستحقاق الربح یکون بالمال ٦ٴو‏ العمل 


اذو الضمان »؛ وهذه القاعدة اصلها الفقهاء لاستحقاق الربح على 


اساسھها ٤‏ فاسٹث حقساق الريح. اما ان یبکون بسبب المال واما ان یکون 
ال٠ستسيسلية‏ العمل و اها ان يكون بسيب الضمان 1 والشريك يستحق الريح 
پبسسیسب إالمال لا“نه نماوه 2 وٹھاعء الشيء يكون لمالکہ ٤‏ ومن هتنا 


بالعمل حين يكون العمل سبيه © كما في المضارب حيث يستحق الربح 
بسيب عملة في شركة المشضارية ٤‏ وكذلك في شركة الا "عمال ویستحق 


الشريك الربح بسبب الضمان في شركة الوجوه 


والدليل على ان الضمان سبب من أسباب الاستحقاق في الريح 
قوله صلى الله عليه وسلم ((الخراج بالضمان)) أو ((الغلة 
بالضمسان)) )١(‏ 'ي 'ن من ضمن شيئا فله غلته ؛ ولهذا كان لاصحاب 
الحرف اليدوية ان يتلقوا من الناسش ما يسلمون اليهم من ٦‏ شیاء 
تتطلب العمل الذي احترفوا فيه » كخياطة ثوب أو نجارة صندوق أو 
حد ادة قفل > كو صياغة بسط » ويتعهدون بائجحجائزئ هذه الاشياء لقاء 
اج معلوم شم يتفقون مع اخرين من هل حرفتهم على القيام بهذه 
الأعمال لقاء اجر اقل من الاجر الذي سيئخذونه من ا"صحاب هذه الأشياء 
ويربحون هم فرق مسا بين الاجرين حلالا طيبا وربحا حلالا ) بسبب "'نهم 


ضمئنوا العمل وان كانوا لم يقوموا به وقد لا يكون لهم مال صلا )١(‏ 


() الحديث :ارواه 'حمد ول#صحاب السثشن الاريعة وحسئه الترمذي عن عائكشة 
مرفوعا ؛ راجع التخريج في آخر الرسالة 
(+) الدكتور "#حمد حمد : فقه الشركات سا درإاسة مقارئة ‏ الطيعة الام لى 


٠۰۶ ے قھار ال قفع الکویت ص‎ م۹۸٤‎ - E e 











کر رت 

اف ا لاجر فاته يملك بالعقد 2 ويستحق بالتسليم ؛ ومن 
الفقهاء قال يملك بالاستيفقاء كي باستيفاء العمل 2 او التمكين منه 
ولو لم يعمل »؛ كما ذكرنا ذلك سابقا . 

وبذلك يكون الرابطة في استحقاق كل من الاجر والربح هو العمل 
؛ ولكن تختلف طبيعة كل عقد وشروطه ؛ والربح يزيد على الاجر في 
اسشحقاقه يالمال والضمان 

ويقرر الفقهاء بطلان الشركة اذا اشترط "'حد الشركاء مقدارا 
معينا مقطوعا من الربح ؛ ١٢و‏ ان یجمع بین مضاربة واجارة ؛ جاء في 
المغتي :- متى جعل نصيب احد الشركاء دراهم معلومة اثو جعل مع 
نصييه دراهم » مكل ان يشترط لنفسه حزءا وعشرة دراهم بطلت 
الشركة ؛» وقال ابن المتذر اجمع كل من نحفظ عنه من 'هل العلم 
على أبطال القراض اذا شرط "'حدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومة 
٠»‏ وممن حفظنا ذلك عئه مالك والاوزاعي والشافعي وا'بو ثور وا'صحاب 
الرائي )١(‏ . 

“ما اذا تعدد الشركاء في الشركة على نحو يتعذر معه أن 
يشارك كل واحد في ادارتها وتصريف شؤنها » وفي هذه الحالة يجيز 
الفقهاء ¿ ان بتفرد واحد او 'كشر من الشركاء بادارة الشركة ) 
فينصير وكيلا عن الشركاء ) وينفذ تصرفه عليهم ؛ ويرى الفقهاء أن 
من يقوم بتصريف "مور الشركة يستحق "'جزا مقابل عمله فيها ؛ غير 
انهم يفرقون في ذلك بين أن يكون هذا الشريك شريكا ا'و مستائحرا ) 


فاذا كان المتصرف في "مور الشركة شریکا <بعمله )> في شركة مشاربة 





)١(‏ انظر المرزوقي : د. صالجح بن زاين : شر كة المساهميمة في النظام 
السعو دي د ذر إسة مقارتئة بالفقتده الإسلامي ! الطبعة يدون ١‏ مركز 


اليهث العلمي ه جامعة كم انتری ‏ 5ء5ذهدا - عن 145 


و ٠‏ د:- رشاد حسیٔ خليل - الشر كات في CE TET‏ الاسلامسي - دراسة 
مقارئة - الطبعة الثالشة - دار الرشيد - (زء:١ذ‏ هاج (لمكام - ص!۹ 
ہحوا٦‏ بی قدامة - المغثي والشرح الكيير ((مرجع سابق)) چ٤‏ ص ۱٢١۸‏ 




















نے ¥ 


فائنے لا یسدتحق ٦جرا‏ مقابل عمله ؛ بل یکون له جزء شاۂع معین من 
الريح كالتصف كو الثلث وذلك بحسب ما يتفقون عليه . 
واذا كان الشريك مشتركا <بماله وعمله» فقد ذهب الا'حناف والحثابلة 


الى 'ن الشريك يائكذ مقابل عمله جزءا من الريح ؛ لائن الربح كما 


یستحق بالمال یستحق بالعمل ؛ وڈھب الشافعية والمالكية الى انه لا يجوز 


'ن يكون للشريك جزء من الربح لئن الربح تابع للمال لاته نماؤه )١(‏ . 


0 


0 2 : 
وقد ذهب گن هم الا حنساف والحشابلۃة ای جواز ٦ن‏ ياخذ 
الشريك عزءا من افربح » واذا كان المتصرف في "مور الشركة من 
غير الشركاء فان ا جرته تكون مقدارا من المال يتحدد باتفاقه مع 
الشركاء وللشركاء حق عزله كما لهم حق تعييئه ("؟) . 
وسيب كن الفقهاء بمتعون الجمنع بين الجر والربح هو عدم 
انفقفصال الذمم المالية للشركاء ) ولکن في العصر الحدیث اختلف 
الوضع حيث الشخصية المعنوية او الاعتبارية للشركة مع ضخامة 


الشركة وعدم تداخل الذمم المالية للشركاء فيها (5) . 





۸٦ص د. رشاد حسن خلیل : الشرکات فی الغانه الاسلامي ؛ مرجع سايق‎ )1١( 
AV- A تفس المصدر  ص‎ ) ٣ [ 
ان الفقه الاسلامي لم يانسرر الذمة لغير الانسان ؛ لكئه عالج الآشار‎ )٣( 


المترثية على الشخصية المعئثوية ۽ حيك كيف 2 الوقف ؛ وبيت المال 
+ والشركات تكييفا يقتراب منه تكييف الفقه النوضعي من حيث النتيجة 
> وقسدم لها حلولا جذرية حالت دون حاجشه الى الإعتر اف بالش خصية 
السمطعئلوية : والقسد ذهب كشير من الباحشين المعاصرين الى عدم 
الم مائعةڈ من الاعتر اف ہاشخصیة المعثوية ٠‏ ومتحها لمكثل هذه الجهات 
والشركات ؛ ما دامت الحاجة تدعو إاليها ١‏ تسهيلا للمعاملات 
و تيسير | على همروئنة التنظام التجاري والاقتصادي )؛ انظر : القره 
داغي . د. علي محيي الدين : ميداه الرضا فی العقود ؛ دراسة 
مقارئنة في الفقه الاسلامي والقائون المدني )؛ الطبعة الالولى ) 


بيروت ۾ داي اليشا شن الاسلامية پغ+ ".و ٤‏ ١ڑھہ-‏ - ودام ص ۳۳٣۹‏ الى صن ۸ ۳ 


) "9٥ 99:0:0 09 0-۳ 
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ويقصد بالشخصية المعنوية كو الاعتبارية للشركة : أن تعتبر 
الشركة شخصا معئويا مستقلا عن "شخاص الشركاء و ان ٹکون لها ذمة 
مالية خاصة » ون تكون لها حياة قانونية بمعئى : 'ن تكثسب حقوقا 


وتلتزم بواجبات . 


ولم يذكر الفقهاء المسلمون كن للشركة شخصية معئوية الا انهم 
قد "شبتوا حقوقا لبعض الجهات كالوقف والمسجد وبيت المال وغيرها 
وحين وجدوا كن كثيرا من "'حكامها لا یستقیم الا بہاثیات ذمة منشفصلة 
لي . ٘ 

وما دام فم يرد بالمثتئع من القول باثيات شخصية اعتبارية 
للشركة ؛ كتاب ولا سئنة بل العرف والمطلحة وحاجة الناس تقضي 
باكباتها للشركات › فمن الاأولى كن يقال باشبات الشخصية المعنوية 
للشركة وتكون لها ذمة منفصلة ووجود مستقل لكي تستقيم معاملات 
الناس اسوة بالوقف والمسجد وبيت المال ويكرتب على القول بان 


للشركة شخصية معئثوية اثارا متعددة هي : 


١‏ - للشركة ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء 
الذين يكونونها » ويترتب على القول بذلك 
ا - يكون لدائني الشركة ضمان عام على جميع اموالها . 
ب - لا يجوز طلب التشقاضي بين ديون الشركة › ودين على الشريك اأو 
٠‏ العكس لاخثلاف في الذمة بيئهما . 
۾ - لا يشرشب على افلاس الشركة افلاس اعضائها فيما عدا الشركاء 


المتضامنين في شركات التضامن "و التوجحيه 


الغير وهو مديرها الذي يعمل باسمها . 








. )١( للشركة كيان مستقل عن كيان الشركاء‎ - ٣ 


لذلك يمكن للشخص ان يكون شريكا في راس مال شركة بحيث 
تنفصل الذمة المالية له عن الذمة المالية للشركة في هذه الحالة 


كما في الشركات الحديثة يحوز لهذا الشريك 'ن يكون جيرا للشركة 


الشركساء ان يستاعر من يعمل في الشركة › لان الاحجارة من التجارة 


فيملكها الماذون له فیپا )كم هي من عاد ات التجار بل من 


ضرور اتهم لاان التجار لا يستغئون على الاطلاق عنها ١‏ ولائن المنافع عئد 
ايراد العقد عليها تجري مجرى الاعيان › فكان الاستشجار بمنزلة 
الشر اء والشريك يملك الشراء فيملك اذا الاستثجار. 

و الاجر يكون على المستاصر يطالب بيه دون شريكه ؛ لانه العاقد 
لا شريكه ؛ وحقوق العقد ترجع الى العاقد ثم هو يرجع على شريكه 
بالاجرة لاثئه وكيله في العقد (؟) . 

والشركة هنا هي المستاجر ؛ فكما لها ان تستاجر غير الشريك 
فلها 'يضا تن تستاحر الشريك ؛ والاجحر الذي يذهب الى ذاك يذهب الى 
هذا ؛ شم الشركة بعد ذلك ترجع على الشركاء بالاجرة ٠‏ 

وبذلك يجوز الجمع بين الابحرة والربح متى انفصلت ذمم الشركاء 
عن ذمة الشركة »2 وهذا الراي ذهب اليه الحنابلة في رواية عنہم ؛ 
قال في الانصاف : ) 
(ررلکن لو استائجر اٴحدھما <ٴي الشریگکین> الا”خر فیما لا یستحق اٴجرخہ 
الا يعمل فيه :؛ كنقل طعام نفسه او غلامه ؛ او دابجه ؛ حجان كداره ) 


قدمه في الفروع ؛ وقال نقله الاگثر ؛ وقدمه في المغثئى ؛ والشرح 





-١‏ انخحظر الموسی : محمد پمےنی ابر إشيم ؛+ شركات الا"شخاصن بين الشريسعة 
و ال قغسانہون 3 الطب عة الاک لی - ٤ء‏ ٤ؤإھ۔‏ - مطبو عات ختامعةۃة الاماعم مم ET‏ 
بن سعود الاسلامية . میں ١۹١۶‏ الی ص 11۸ 


احمد حمد : فقه الشركات ۂ؛ مرجع سابق صن ١١7‏ 








ذكراه فقي المضاربة 


وعنه : لأ يجوز لعدم ايقاع العمل فيه 2 لعدم تميز نصيبها 6 
اختاره ابن عقيل ٠.‏ ْ 
قال : (فان فعله ليائشذ ٦جرتے‏ ؛ فهل له ذلك ؟ على وجهين : 
هما روايثان : ا/حدهما - ليس له اٴخذ اآحرة ©» وهو المذهب ٠»‏ 
صححه المصئف في المغنئى - قال في الفروع : ليس له فعله 
پد فسه ا لياخذ الاجرة بلا شرط على الأأصح . والوجه الكثائي : يجوز 


له ال'خذ )) (١غ)‏ › 


وقال في المصرر : ((وله كي المضارب - الاستشبضار لما العادة فيه 
ذلك » كالنداء ونقل المتاع ؛ وليس له مباشرته لياحذ الاجحرة ) 
وعنه له ذلك )) (؟) 


وقال في الكشاف : (( ماجرت العادة بائن يستئيب الشريك فيه › 





كالاستئجار للنداء على المتاع ونحوه ) فله ان يستكاجحر من مال 
الشركة من يفعله ؛ لاته العرف ؛ ولیس له - اي الشريك - فعله ٴي 
فعل ماجرت العادة اأن لايتولاه ليائخذ اجرته بلا شرط لانه تبرع بما 
لايلؤمه ٦‏ فلم يستحق شيئا ؛ كالمر اة التي تستحق خادها اذا خدمت 
نفسها و اذا استسااجر “حدهما الآخر فيما لإيستحق احزته الا بعمله فية 
كنقل طعام بنفسه لو غلامه كو دابته 2 جاڑ كاستاجهار داره او أعئبي 


الذلك عع ولع 





١ذ-‏ المزداوي : علاء الديسن بن الحكسن علي ين سليمان : الانصاف في معرفة 
الر اجح مہن الخلاف ؛ الطبعة الا“ولى القاهرة مطبعة السئة المحمدیۃة ؛ 


1515 كعكام وحققےه محمد حخامد الفقي جه ص‎ ٦ ہہ‎ ۲ ٦ 
ا این تيمية 1 مجد الدینی ا“ يى البركات 1 المحر ر في الققة مر جع سابق‎ 
۳۰۴۲ ص‎ 


ا البهوق_ي : کشاف القناع مر جع سسابق ج ٣‏ صن اوه 





~ الل س 


كما اثجاز الحنابلة اأن يئقلب الاجير شريكا ولم يمنعوا ذلك قال ابن 


e 


رحب : (( وقد قال القاضي في بعض تعاليقه وقرائأته. بخطه في الا تحير 


اذا عمل في العين المستاهر عليها دون شرط عليه كن المالك مشير 


-١ 


ان شاء رد عمسله و خد ا لحرة و صار الا بحيسر شريكا بعملے ؛ وان شاع 
قبل العمل ورجع على الجحيير بالارش وذكر نص ا"حمد في رواية 
المہیموئي بالر جوع بالارش شم حمله على “نه قد رضي بالعمل )) .)٤(‏ 


اين رحبب : ٣‏ ہو القر ج عيدالرحمن الحئنبلي : القو اعد . الطبعة يدون 








س ٣ك‏ سند 


المطلب السادس : الاجر بتحديد المدة والاجر بتحديد العمل :- 





۱ ذكرتنا في القصل ‏ السابق أن من #نواع الابجور وضعيا الاجر 
الزمني واجر القطعة »2 وهذان النوعان هما الاجر بذكر المدة التي 
ذكرها الفقهاء كاستاحرتك يوما أو شهرا كو سئة 2 لعمل معلوم 
بكذا » فيستحق العامل الاجرة بمضي المدة عمل او لم يعمل مادام 
9 للعمل ؛ وسلم نفسه للمستائجر بالمدة 

واأجر القطعة اأيضا هو الاجر بتحدید العمل كالاستاجار على يناء 
هذا الجدار ثو خياطة هذا الشوب ؛ أو صنئع هذه الالة أو صئنع هذه 
القطعة لمن يعملون في مصانع حديثة ؛ فالابص هنا مقدر بالعمل وان 
كان الفقهاء نظروا الى أن المنفعة هي مورد العقد ؛ فقالوا شقدر 
بالمدة وبالعمل » ولم ينظروا للاجر من هذه الئاحية » ولما كان 
الابحر في مقايسل المتفعة #مكن كن يكون جر المدة ؛ واجر العمل . 
وقد تميز الفقهاء رحمهم الله بائن بحثوا الجمع بين تحديد المدة 
وتحديد العمل ٦‏ ٴي بین الاجر الزمني واأجر القطعة ؛ وتحرير المسالة 
أن الفقهاء اختلفوا في جواز الجمع بين تقدير المدة والعمل ؛ 
كاستاجرتك لتخيط لي هذا الثوب في هذا اليوم 'و تبني هذه الدار 
في شهر عند النظر الى منفعة . "ما الجمع بين تقدير المدة والعمل 
عند التظر الى الجر فمثاله كان يقول صاحب العمل خط لي هذا الشوب 
بدينار وان انجزته في هذا اليوم فلك دينار آخر . 

وذهب الى عدم بجواز الجمع بين تقدير المدة والعمل 'بو حنيفة ‏ 
و الشافعي ومالك واحمد في رواية عنه لاأن الجمع بينهما يزيد الاجارة 
غررا لا حاجة اليه لاته قد يفرغ من العمل قبل انقضاء المدة فان 


استعمله فى بقية المدة فقد زاد على ما وقع عليه العقت . 











VA -—‏ 
وان لم يعمل كان تاركا للعمل في بعض المدة ؛ فهذا غرر "مكن 
التحرز منه ولم يوجد مثله في محل الوفاق فلم يجز العقد معه(١).‏ 

وروى سحئون عن ابن القاسم كن مالكا قال : (( من استاجر 
احيرا على عمل شيء بعينه يعمله فلا يجوز فيه الاجر لاان الفراغ من 
العمل هو الاجر فلا يستقيم الاستائحار الى أجلين في شیء واحد)ع). (59) 
) وذهب الامام “حمد وءبو يوسف ومحمد من الحئفية : انه يجوز 
تقديرهما جميعا ) لان الاإجارة معقودة على العمل فالمدة ذكرت 
) وھذا الرٴي هو الصحيح لان تحدیدھا بالعمل والمدة ينفي الغرر 
والجهالة عنها ٤‏ فلو اأشمه قبل فراغ المدة فلا شيء عليه )2 ولو مضت 
المدة فله الفسخ ؛ قاله في الفائق وغيره )١(.‏ 

ولكن هنا نئظر الى الاحرة على “'نها تتحدد بالمدة "'و تتحدد 
بالعمل وعلى ذلك يكون حكمها حكم المنفعة لانها اي الاعرة في مقابل 
المنفعة فتاخذ حكما في هذه المساقة » ولذلك قلئا الاجر بتحديد 
المدة والابحر بتحديد العمل »2 وهو ما يعرف بالاجر الزٴمني و اجر 
القصطعة . ما اذا اجتمع بجر القطعة والااجر الزمئي فان ذلك جائزْ؛ 
لما ذكرنا من جواز ذلك في المنفعة » كما لو قال صاحب عمل لعامل 
اعمل عتدي ولك في اليوم ١٠١٠١(‏ ریال) خر مدق ولك “يضا (٠ه‏ ريالا) 


عن كل ثوب ٠.‏ 1 أق ا ك | تك یھ ا 1 





› الظر الشرينف : د. شرف بسن علي : الاجارة الواردة على عمل الائسان‎ ٦ 
و الب ےعوتي : کشاف القناع ه مرجع سابق ج46 ص وو‎ ١١1 مرجع سايق صن‎ 
و این فقظدامة : شمس الدين : الشرح الكبير هامش المفني )؛ مرجع‎ 
سابق ) ج٦ ص ۷۲ دمي . و ابنی تيمية :؛ مجد الدين ۓ: المحرر : هر حم‎ 
۴٢٢ سایق ج ص‎ 
یمن سلمصسون الكتانيض : العنقد المنظم ھامش تبصرة الحكام ؛) مرجع سايق‎ “۴ 
٢۸۴٢ ص‎ ١ بح‎ 


-٣‏ المرد اوي : الإتصاف ¿>i‏ مرجع سايق يا ص 11 - دج 








ليس الاجر خاصا بعقد الاجار بل للاجر في الاسلام '“نواعا متعددة 
یرد کل نوع الى عقد خاص به 62 ةبذلك تلمس الاجر من خلال عقد 
الاجار ؛ زمسن خلال عقد الجعالة » ومن خلال عقد السمسرة © ومن خلال 
عقود الوكالة ومطاردة الخصوم واستخلاص الحقوق وغيرها . 

وكل نوع من هذه الانواع ينقسم الى اأجر نقدي وااجر عيني واأجر 
بمنفعة 4 ويوجد نوع اخر للاصر هو الاجر بحصة من النائتج او 
المشاركة في الريح كما يعرف بالعصر الحديث » وقد استعرض الباحث 
لحكمين هامين في هذا العصر وهما : 
- حكم الجمع بين الاجر والجعل . 
- وحكم الجمع بين الاجر والرپبح ٠.‏ 


كسا تلحدث الفقهاء عن الاچر بتحدید المدة و الاچر بتحديد العبل وهما 
ما يعرفان في العصر الحاضر بللاجر الزمئي واجحر القطعة وقد توسع 
الباحث بالتحدث عن هذه الانواع بما يؤكد كثراء الفكر الاقتصادي 
الاسلامي ؛ وئ'ئنه مليء بالكئوز الدفيئة التي تحتاج الى جهد وصبر 
لكي يخرج في ثوب دید يمكن أن ينتفع به الناس © بدلا من الاحكام 


الوضعية التي لاتدين ولاتددري من جوع . 











ر 


الفصل و 


في هذا الفصل تم التشطرق لتعريف الاجر في الاقتصاد الأسلامي › 
والتحدث عن اآراء الفقهاء ومسائلهم الهامة فيه » بما يبين ثراء 
الفكر الاقتصادي الاسلامي و'همية عنص الاجر فيه وئن فقهائنا رحمهم 
الله لم يتركوا جليلة ولا دقيقة متعلقة بالائجر الا بحثوها وبينوا 
احكامها » وقد تم ترتيب هذا الفصل فيما يخدم الفصول القادمة » 
وبما يؤدي الى ابراز مفهوم الابصر وا'نواعه و'حكامه في الاقتصاد 
الاسلامي المستلمد ملسن الفقه الاسلامي وتميزه عن الانظمة والقوانين 


الوضعية 


وفي الفصل القسادم - ان شاء الله - نتحدث عن شحديد الالجور في 
الاقتصاد الاسلامي » ونبين كيف نظم الاسلام العلاقة بين رب العمل 
والعامل » وكيف حمى الاسلام الاجر وصائه من الاستغلال والاعتداء 
وانے لایسوجد صراع او تناقض بین مصلحة العامل ومصلحة رب العمل 


كما في ال 3H‏ 4 الود ية 














افنصلالتالٹ: - 
حقدید ایاج ورف الاقضاد الإ ساد . 
فی ھا النولے نزي كرف تحر النبر ےب ابع ۔ رزلاے 

وا “ام١‏ الا لبيك :۔ 
الو يكورك : الڈیردے مرالضماقہ المت 


ور اكياك: ورورالرولت . 
32 ا الے ؛: وو رال وق ۔ ْ 











ا لامہول وال ہوا بل اھ اگة 


فيه الي سنو اراہس ال ہے ینبڑے علیہ نّےرالڑھ ہے 
ہے تم #4 31 ما جھ $ ری ۰ 
اکرش اد ےنام ہا ا ہدرم ا لدو بيش ا لی سے وپ ماب الیل 
فْرا+ظ را ےک سے ارس کت رایت 
قال نوعرف اكه ہے ا وناج طض وز سے ےا کے السات ۔ 


الب آثرك ؛ ال اہ دزو ےو ے دای کف ر ےرڈ 
« اتاو ر تنل ے لسر یہی ےآگی نے مى١صی‏ ريا لالس ٠‏ 
7 كرالك ۽ صا يعس ال ودر لال صر ۰ 








المطلب الاثول : الاساس الذي يبنى عليه تقدير الابصر 





١ -‏ - هل الابصر علنى قدر المشقة 9:- 
هناك قاعدة فقهية مؤداها كن الابحر في الطاعات علی قدر ما 
فيها من مشقة واصل هذه القاعدة ما جاع في صحيح مسلم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشه : (اجرك على قدر نصيك .)١()‏ 

وقوله صلى الله عليم وسلم :لاجر .على قدر التعب )(95). 

وحديث ابي هريره رفعه : قال . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (ان الله ينزل الرزق على قدر المؤنة 2 وينؤزل الصبر على 


قدر البلاء ) اخرجه الحارث (7). 


فقد أسُتظهر من هذه الاحاديث و مثالها ان مناط الاجر 
انما هو مائضمنه من مشقة وجهد )؛ وليس في الطاعات وحہب بل في كل 


اجر حتى الآجحر في العقود . والسوّال هنا الاثن ؛ هل الاجر على قدر 
المشقة ؟ وللاجاية على هذا السؤال ينتبغي ولا ان ئعفم أن في هذا 
البحث جانبين احدهما متفق عليه والاخر هو محل نئزاع 

كما العانب المتفق عليه فهو تن كل ما يجد المكلف من 
المشقات والشدائد محسوب له في المثوبة عند الله قل ذلك "و كثر 


ولم خالف أحد في هذا مطلقا (64). 


. الحديث ؛ متفق عليه يغير هذا اللفظ إنظر التشريح في آخر الرسالة‎ )١( 
(؟) هذا الحدينكث لم اجده بهذا اللفظ المطلق ؛ انظر التتريعمع في آخر‎ 


الرسيالة . 


(Fr)‏ ابن حجر : الحافظ “حمد ين علي : المطالب العالية بزو اشد المسائید 
إللتشم«مائية :؛ الطبعة يدون ابيروت » دار الكتكب الغعلمية ا تحقيق الشيخ 


جییپ عبد الر حمن الا"عظمى ع حا ص 512 
)٤(‏ انظر البوطى : ذ. محمد سعيد : ضوابط المصلحة هي الشريعة الاسلامیے 


الطیےعة الر ابيعة ؛ييرواث )؛ موأسسة الرسالےة ؛ ۴ء ٤اش‏ - ۸۲ عم ضس ١+٣‏ = ۳ ۹اے 

















-۔ ٹا لم 


لاما جعائب النزاع فهو التحقق من علاقة المشقة بالائجر )؛ كي هل المشقة 
من الااسيساب الاأساسية لزيادة الاجر وهل هي < أي المشقة > مقصودة 
لذاتها من أجل ذلك كان مثاط الاجر متعلقا بها » اذ المفروض انه 
كلما زاد مناط الاعحر قوة وكشرة زاد الابحر نفسه فذلك هو شائن المقاصد 
المطلوبة لذاتها واذا صمح هذا بطل أن يكون مناط هذه العقود 
والااحكام تحقيق مصالح الناس اذ ان مصالحهم تتنافى مع تحصيلهم ‏ 
المشاق خصوصا اذا كائت هذه المشاق بحد ڈذاتھا هي مثاط الاآچر ‏ مع 


آنه ثبت بالتص وبالالجماع من انه تعالى لم يشرع لعباده المشقة 





التي تد څل في حدود العنت والحرج .)١(‏ 
قال العز بن عبدالسلام : (( ولا شك اأن المشاق من حيث انها 
مشاق تكسوء المؤمن وغيره 2 واذا اتحد الفعلان < او العملان > في . 


الشرف و الشر اتط والسئن والااركان وكان ٴحدھما شاقا فقد استویا في 


اجر هما لتساويهها في جمیپع الوظائف 1 وانفرد 'حداهما بيتحمل المشقة 


المشاق » اذ لايصح القرب بالمشاق » وقد يكون قليل العمل البدني 
اافضل من كشيره وخفيفه افغل من شقيله )) (۴) ) 


شاق مضني لاي حمل هئه الإ على اجر يسير اذ لو كان التقدير بالمشقة 
لكان هر الحجار اأكشر من اجر المهندس واجر الممرض اٴگثر من اجر 
الطبيب . ٠‏ 


وقد جاء في حاشية ابن عابدين : (( للقاضي أن يائخذ ما يجوز 
لغي_ره . وما قيل في كل الف خمسة دراهم »© لانقول به ولا يليق ذلك 


بالفقه) وائ'ى مشقة للكائب من ككرة الثكثمئن ؟. 


١ [‏ ) تقس المصدر : صن ليإ د ٢٢١٢‏ 
)٠١(‏ سلطان العلصساء : “يو متمد عڑ الدين عيدالعزيز بن عبد السلام السلیميپ 


؛:فسو اعد الا"حقام في مصالج الالام 3 الطبعة ‏ يدون 6 بپیروت ۾ ذذ ار الكتبي 


العلميةٌ ) صضیں ٣٣‏ - ۷ 











وائشمسا ٦اجر‏ مشلە بقدر مشقٹثه ؛ اٴوبقدر عمله فى صنعته "'يضا كحكاك 
وتكقاب یستاچر بجر كثير في مشقة قلیلة ؛ قال بعض الفضلاء : ا فهم 
ذلك جوان اأخذ الاأجرة الزائدة وان كان العمل مشقته قليلة ونظرهم 
لمنفعة المكتوب له »2 قلت ولا يخرج ذلك عن اأجرة مثله » ولان من تفرغ 
لهذا العمل كشقاب اللالى مثلا لايااخذ الاجر على قدر مشقته فانه لايقوم 
بنمونته غ ولو الؤزهمتااده ذلك لزم ضياع هذه الصنئعة فكان ذلك اجر 
مكله .)١())‏ 

من هذا النص نفهم مايلي : 

“نه اذا قلنا أن الاجر على قدر المشقة يلزم مئه ضياع الكشير 
من الصناعات والاعمال القليلة المشقة لان اأجرها لا يقوم بسد مؤوئة 
من يعملها ؛ الا اذا قلنا بجواز "'خذ الاحرة الزائدة وان كان العمل 
مشقته قفليلة وهذا لم يقل به قائل حسب ما اٴعلم ٠‏ والامثلة التي 
وردت في النصض كالحكاك وشقاب اللالى تدل ان الاجر 4 يمكن أن يكون 
على حسب المشقة لان هذه الصناعات ذات مشقة قليلة ؛: اذا نظر الى 
المشقة وحدها ؛ وبذلك بطل كن يكون الاجر على قدر المشقة في 
العبادات والعقود 
) اما من استدل بحديث عاكشة فانه لا ححة فيه حيث أن المراد به 
ااجر اڈ 'خروي بلا متازع وهو الشواب وسياق القصة يدل عليه » وورد في 
رو ايبات اأخرى قوله صلى الله عليه وسلم (( "'جرك في' عمرتك )) وهو 
مقيد بالعيادة ولا يمكن قياسه على المعاملات » لذلك ترجم البخاري 
عند ذكر هذا الحديث ؛ وقال باب اجر العمرة على قدر التصب . 

قال النووي هذا ظاهر في كن الثواب والفضل في العبادة 
يككر بككثرة النصب والنفقة > والمراد بالنصب الذي لا يذمه الشرع 


وكذا التفقة )ع) (5) . 


)١(‏ ابن عابدیئیكی ؛ جاشیةج رد المحشظار ۽ مرجع سابق ا جح٦‏ ص اد 


۳ ) انئسظر الثغووي : صحيح مسلم يشرح النووي ؛ مرجع سابق خخ ھ ص ۲١ء١‏ سات ١‏ 
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قال ابن حجر بعد ذكر کلام الامام النووي 
( وهو كما قال : لكن ليس ذلك بمطرد ؛ فقد يكون بعض العبادة 
“خف من يعض وهو “كشر فغلا وشوابا بالنسبة الى الزمان ١‏ كقيام 
ليلة القدر يبالئسية لقيام ليال من رمضان ؛ وبالنسبة للمکان ؛ 
كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيرها › 
وبالتسبة الى شرف العبادة المالية والبدئية ) كصلاة الفريغة 
بالنسية الى "كشر من عدد ركعاتها 8 ٦طول‏ من قراءتها » ونحو ذلك 
من علاق النسافلة ؛ وکدرھم من الزکاة بالنسبة الی ا کثر منه من 
التطوع )) )١(‏ ظ ۰ 

وعليه فلو قيل لنا 2 انه عام في كل اٴجر ؛ نقول وعلی فرض 
ذلك فليس ذلك بمطرد كما قال ابِن حجر 2 فقد يكون بعض العمل خف 
من بہعض وهو اگثر مئه حرا وائتاها 2 كابعور الشيراء والاطباءع 
والمهندسين + وهو يخكتلف. أيضا بالنسبة الى الزمان والمكان ؛ وئوع 
العمل 1 وما الى ذلك ا فعليه لإايمكن ان تكون المشقة هي مناط 
ارتفاع الاجر وعدمها همي مشاط انخفاضه ‏ 

اما حديث ابي هريرة رضي الله عنه : (( ان الله ينؤزل الرزق 
على قدر المؤئة )) فان سياق الحديث يبين فضل الله سبحائه وتعالى 
في انزال الرزق على قدر المؤنة ؛ وهو حث للمسلم في السغي وطلب 
الرزق » وليس فيه ان سبب زيادة الاجر زيادة المؤنة 2 انما 
ذكر رزق الله وهو عام لايمكن حصره ولاتحديده ؛ لافي الاجر ولاغيره جا 

واذا بطل القول بان الاابص على قدر المشقة فما هو الا ساس 
الذي يبنى عليه تقدير الاجر ؟.. ) 

الأساس الوحيد الذي يبتى عليه تقدير الاجر في العقود انما 
پرجع لشيء واحد هو المنفعة »2 لائها عقد على المئفعة بعوض © ويقدر 


۷۱۹ ابن حجر : فتح الباري ؛ مرجع سابق ؛ چ٣ ص‎ )1١( 














-١ر۸۷-‎ 


؟ - تعريف المنفعة : 


سم او ۱ ۳ 
والنفع في إللعة ؛: مد 
لا فك ته سا سا و مہ اس و 


و ۱ 

الغر ؛ يقال : نفعته بكذا فائتفع به 
و ۱ 1 ت م ادي 3 7 و 

و الاسم المتفعة ١‏ ٌ٦و‏ نفعه ینفعهت تفعا ومنفعة ؛ والنفیعة والنفاعةۃ 


والمنفعة : إسم ما إنتفع به (۰)1 

والمتقعة : هي اسم لكل ما ينتفع به وهي كالمصلحة وزنا 
ومعتى : والنفع : الخير وهو ما يتوص به الانسان الى مطلوبه > 
وانتفعت بالشيء ونفعني الله بيه ا والمئفعة ة اسم منه )٢(‏ . 

والمنفعة : هي اللذة كو ما كان وسيلة اليها 2 ودفع الاقم اأو 
ماكان وسيلة اليه 

وقيل : بانها اللذة تحصيلا ٦ٴو‏ ابقاء ؛ والمراد بالتحصيل حلب 
اللذة والمراد بالابقاء المحافظة عليها . 

وأخلاف المئفعة : المضرة "و المفسدة كو الام (") . 

وفي الأصطلاح الفقهي عرفها ابن عرفة : ما لاتمكن الاشارة اليه 
حسا دون اضافة يمكن اسيفاؤه غين بعزء مما 'اضيف اليه © فتخرج 


الاعيان ونحو العلم والقدرة ونصف العبد ونصف الدابة مشاعا .)٤(‏ 


وقيل المنفعۃة هي : الفاكدة المقصودة في الا'عيان والاشياع 


المالية مما لايمكن حيازته ينفسه كسكنى الدار ؛ وركوب السيارة 


وقراءة الكتاب ا'و الصحيفة الى غير ذلك من المنافع التي تعتير 


عرضا زائلا لایحاز بنفسه وائما تحصل المتفعة وتدرك طبعا لحيازة 





P14) £ (‏ قار )فر وق مرچع سابق چ٤‏ ص۸ 


)١(‏ اللجوقشري ؛: الصماح مہرجع سابق ج٣‏ ص ٢۳‏ واین منظور : لسان 
العرب)؛وراجع سابق ) المجلد التامن |١|‏ ص ضت - ٣۹‏ 


رك اشأشظر الشيومي : المصياج المنیر ١‏ مرجع سايق صن ٦٦٠١‏ 
(۳) الظر :البوطي : د. محمد سعيد : ضو ابط المصلحة في الشريعة الاسلامية؛ 
۽ مرجع سسلابق ؛ ص ٢٢‏ ؛ وحسن حامد حسان > نلظرية إالمملز_حةۂ في الفقةهت 


ا لاسلامي + الطبعةغ يدون ؛ القاهرة »)» مكتبة المتنیي ھم من ٤‏ 


الد 











ار رو ہہ 





ااصل با ٠و‏ التمكن من تحصيلها منه(١).‏ 
) ((والمتفعة هي شيء آخر غير الجهد <المشقة> لائنه لو كان 
التقدير بالجهد لكان اأجر الحجار اأكشر من اأجر المهندس واأجر 
الممرض اكشر من اجر الطبيب » ومع التثسليم بان المنفعة هي شمرة 
الجهد في مختلف الاعمال ولكن المراد المنفعة لا الجهد )ع)(5). 
والمنفعة عند الاقتصاديين الوضعيين : هي الشيء لثافع الذي 
يشبع رغبة لدى الإانسان 2 ففي الاقتصاد يستخدم عادة اصطلاح <المتفعة > 
يشير الى قابلية السلعة 'و الخدمة لاشباع حاجة و رغية © فنحن 
نستهدك من "جل الحصول على بعض المنافع »2 “كو الاشباع فعتدما نشتري 
دجاجا أو خبزا مشلا فنهن نتوقع بالمقابل كن نحصل على مئفعة من هذا 
الشراء والمتفعة من الوجهة الاقتلصادية قد تشتلف عن المنفعة من 
الوجة الصحية "و الوجهة الاحتماعية.؛ فطالما الشيء يشبع رغبة لدى 
الانسان فهو يعتشبر نتافعا فالتدخين مثلا يشبغ رغبة لدى الائسان 
<فالسجاشر> تعتبر انها نافعة وان گائت من الوجهة الصحية ضارة 
وكذلك الكمور. 
فالمنفعة اذا هي : مقدرة السلعة أو الخدمة على اشبساع 


الرغبة فالاشبباع الذي يحققه شخص ما 2 من استهلاكه للسلع والخدمات 





ائما بسمى منفعة (؟). 
))۲( المسصري د. رفيق : اصول الاقتتصاد الاسلامي ؛ الطيعة الالولى - دمشق - 
دار القلم - بیروت - الد ار الشامية - ل١٤١‏ هد - كضكام ص ۸ا ) 
)٢( ۱‏ الخیساط : د. عبسد العزیز : اتمجتمع المتكافل في الاسلام » الطبعة 
الشالشة : القاهرة ۱ د ار السلامة 3 01.5 ها - کل ام ؛ من كلم 
() انظر جي هولتن ولسون : الاقتصاد الجزئي المفاهيم و التطبیقات ؛ 


مر جم سايق صن © ) واد . سامي خلپل 2 مہپساد یع الااقتصاد الكلي 0 
الطيسعة الشالشة .ع الكويت ؛ موأاسسة الصياح ومكتية النهضة العربية »> 


‫٣ = +‏ ہ۱۹ تحت 
3 ص 

















والمنفعة التي هي اللذة ودفع الالم غپصسر المنفعة التي هي 
الرغبية لأئنه قد يرغب الانسان بالشيء ولا لذة له في الحقيقة ويثرتب 
الاقم والمفسدة عليه كالخمور والمخدرات وغيرها. 

والرغية في الحصول على منفعة ما تشعطي القيمة التبادلية 
للسلعة في “السوق ولكئننا نتسائل هل القيمة سابقة لعلاقات السوق 
وبمعشی 7خر هل للاشياء والموارد قيمة حقيقية كامئة تتقدم على 


العرض والطلب 8, 


پ فيد التصور الإسلامي للانسان والكون أن هذا الكون لم یو حد 
عبثا ولم يخلق 'نفسه بل الحق تبارك وتعالى (( خلق كل شيء فقدره 


. )١( )) تقديرا‎ 


والتقدير هنا لايفيد مجرد الكم بل القيمة » فالكم مقدر 
والقيمة ايضا ؛ وعليه يقرر الاقتصاد الاسلامي 'ن لكل شيء في هذا 
الكون قيمته ومنفعته ولكن يد الانسان هي التي تتدخل للحصول على 
النفع او لتحويل الموارد الى مضار (5) . 0 


والمنفعة اللي تقابل الاجر : هي الخدمة - عند الاقتصاديين 
حیسث تعلك متفعة العمل بالااحر » وتملك بلا اأجر ) وتسمى اعارة كو 
خدمة مجانية ؛2 وعليه فتملك المنافع توعان : ا'حدهما بغير عوض 


كالعارية او الوصية بالخدمة والآخر بعوض وهو الاجحارة (9ع) . 





۴ سوويرة الغرقان آیسة‎ )١( 
محمد احسان طالب : مفهوم القيمة بين الاقتصاد الاسلامي و الاقتصاد‎ {Fr} 
ه١٤١٤ جمادي الا"ولى‎ » ٤)١ الوضعي غ يسحث منشور في مجلة الا'مة )؛) العدد‎ 
١ ؛ شباط <فيراير> 5584م ص‎ 


 )۷ (‏ السر خىس : ا(لییسوط ؛ مرجع سايق ص Vt‏ 











س 





و الاتساس الذي يقوم عليه تقدير النفع » هو الشرع وثظر ) 
العقلاء ؛ فلو استاجر ائسان حصانا ليربطه "مام داره الأو ليجذبه أو 
استاضر ثقيابا ليضعها في بيته ليظن الناس أن له حصانا او شيابا 
نفيسة ليراها الئاس ويظهر بمظهر الاغئياء › ٴٴو استائچجر على الغئاء 

والطرب ٦ٴو‏ استسائجر تفاحة للشم و طائرة لينظر اليها ؛ "و استابصر 
رجلا لصنع الخمر أو كتابة الريا والفجور . 

كل هذه تدحقق رغبة للمستائبص ومتفعة مقصودة له فلا يرى 
الاقتصاديون الوضعيون وجها لمتعها > أما في الاسلام فهذه اجارة 
فاسدة لا تعب الا'هرة فيها لاكغیا منفعة غير مقصودة من العين في الشرع 
ونظر العقلاء ؛ ولا يكفى في ذلك كن تكون المنفعة مقصودة للمستايص 
بل لابد أن تكون المئفعة مقصودة في الشرع ونظر العقلاء 2 وذائك هما 


المقياسان الوحيدان في تقدير المنفعة فان تعارضا 'و تناقضا 


-1- حدود المئفقعة :+“ 
كل عين استائعرها لمنئفعة فله أن بستوفي كلك المئفعة 
ومادوتها من الضرر ولائعرف في ذلك مخالفا (۲). 
وقد كان الفقهاء رحمهم الله دقيقين في تحديد المئفعة فقد 
وضعو | لها شروطا ذكرناها سابقا عند الكلام عن اأركان عقد الاإجارة › 
لكن بقي اأن نضيف هنا اأن من استحق منفعة معينة بعقد » مقابل اأجر 
فان له اأن يستوفي عينها او مشلها اومادونها وليس له ان يستوفي 


مافوقھا ؛ مثلالو استائجر الحداد حانوتا علی اٴن يعمل له فيه صنعة 





)١(‏ انظر : علي حيدر : دور الحكام ٠‏ ترح مجلة الا"جكام )جر جم سايق ج 
من ۳۷۲ 


٦٦ النووي : المجموع شرح المهذب » مرجع سابق ۽ ج16٤ ص‎ )+٢( 

















- )ہ۲ - 


مسساوية في المشرة لصنعة الحداد ولكن ليس لمن استاجر حانوتا 


للعطارة 'ن يعمل فيه صنعة الحدادة ؛ والمثال الآخر لو استاجر دابة 


ليحمل عليها خمسة 'قفزة حنطة فله ان يحمل ماهو مشل الحثطة في 
الضرر "و “قل كالشعير والسمسم لاه داخل تحت الاذن لعدم التفاوت او 
لكونئنه خيرا من الأول »> ولبيس له أن يحمل ما هو ضر من الحنطة 
كالملح و الحديد »> أو استاهرها ليحمل عليها قطنا سماه ؛ فليس له 
أن يحمل عليها مثل وزنه حديدا لائه ربما يكون ٴضر بالدابة فان 


الحديد یجتمع في موضع من ظهرها والقطن ينبسط على ظهرها .)١(‏ 
واذا استوفى المستائجر اکثر من النفع المعقود عليه لزمه الائيضص 
المسمى ؛ مع اعرة مكل الزائد © مشلا : لو استابص الائرض لزرع بر 
فزرع دخنا »؛ ٦و‏ تجاوز بالدابة المؤجرة الموضع المعين فحمل عليها 
اکثر من القدر المعين لزمه المسمى واجرة مثل الزائد (۲). 
فقد روى عبد الرزاق عن بن سيرين في رجل استااجر اأجيرا ليحمل 
على ظهره شيئا الى مكان معلوم ؛ فزاد عليه ؛ فغرمه شريح بقدر 
مازاد عليه ؛ لحساب ذلك .)٣(‏ ) 
"ما الشافعية فيفصلون في ذلك : فان كانت الزيادة تتمين بان 
استاجر عاملا على حمل عشرة 'قفزة فحمل عليه احد عشر قفيزا لزمه 


المسمى لما عقد عليه واأجر المشل لما زاد فان كانت الزيادة لاتتميز 


)١ (‏ انسظر : علي حيدر : دور الحكام قرح مجلة الإتحكکام © مرجع سابق ج 
ص ١۸۹‏ ؛ قاضي ز ادة نتاشج الاشكار كشف الرموز و الاسر ار ؛ وشي شكملة 
فتح الفدير لابن الهمام علي الهد اية ؛ الطبخغة الا“ولى ؛ مصر مككبة 


+مصطلقفی البايسي الحلبي و اٴولادہ اع ۹ 6 صن دیا 


(*) القاري : لأحهد ين عبد الاه : جمحجلة ١ل‏ حکام الشرر عية : الطبیعة الاارنی 3 
حدة ا كلهاسمسة ٠‏ ڑے ٢٤ا‏ - ۹۸۹ م ؛: در اسڈے وتحقيق ۽ د. يد الو ہاب 


اہو سليمان ١‏ محمد اير |اهيم | ص٢٥۴‏ مادق ارقم > 


() عبد الرزاق : الحافظ : المصئف ؛ مرجع سايق ) چ۸ ص 117 














ہے ۴ا سه 


فقد اختلف فيه على قولين : 

. يلزمه اجر المثل للجميع‎ -١ 

.)۲( يلزمه المسمى واأجرة المشل للزيادة‎ -٣ 

وهذا هو الذي ذكره الفقهاء في الحانوت والدابة يكون في ابن 
آدم من باب اولى ؛ كيضا هو عام في كل المئافع ) والحائنوت والدابة 
والارض هي فقطدللثمثیل فالحکم لیس خاص بپا . 
وقلد كان الفقهاء رحمهم الله يفسكون عقد الابجارة عند الضرر وهو 
عکس التفع بان يرى الاتسان المئفعة في شيء شم يتبين له الضرر في 
ذلك »)في هذه الحالة لاتجحجوز الاحارة على الضرر وفيه دليل على أن 
مناط الاصر هو التفع فاذا عدم انعدم الابصر جاء في المبسوط :((من 
استابصر جيرا ليقلع فرسه فسكن مابه من الوجع 'و استابصره ليقطع 
يده للاكلة ئم بدا له في ذلك › او استائجره ليهدم بناء له شم بدا 
له في ذلك فله الفسخ 2 لانه لايتمكن من ابقاء العقد الا بضرر یلحقه 
في نفسه او ماله من حيث اتلاف شيء من بدئه اثو اتلاف ماله وجوان 
الاستكجار للمئتئفعة لا للضرر وقد يرى الأنئسان المئفعة في شيء ثم 
يتبين له الضرر في ذلك (8). ؤ 
وبذلك نقرر ان المنفعة هي تعبير اسلامي ) وأن مضموئه العام هو 


المحصلحة والفائدة ومئع الضرر ؛ وانئهت لايعني محرد اللذة والمتعة 


يما لها من ااحاسيس بل يعني ماهو اأكشر من ذلك واعمق ونه يعني تحقيق 


مقابلته بالضرر ١‏ فهو كل ما يزيل ضررا أو يمئع حدوثه ) والضر شيء ممكن 





)١(‏ التووي : المجموع شرح المهذب : مرجم سايق )ا اجه١ة‏ صن مه -هأت 


)١ [‏ السرشس : إالمبسوط ) مرجع سابق بی ١۹‏ ص ٣-۔‏ 


(؟) دئنيا إشاء شو قفي ا٦احمد‏ : النظریے الاقتصادية من منظور اسلامي ؛) الطبهة 


الاتولى ؛ الرياضن . مكتبة الشريجي 0 ١١+٤‏ - كمة١ا‏ ) ص د 











س للع ہہ 





المطلب الثائي تنظیم العلاقة بین العمال وٴصحاب الااحمال :۔ 





وذلك عن طريق المباديء التالية :- 


-1١-‏ الاصل في هذه العلاقة رضا المتعاقد مع حرية التعاقد والاشتراط 

شرعت العقود لتحقيق مصالح يحتاج اليها الئاس في حياتهم › 
وقد جاء الاسلام محافظا على قضاء حاجات الناس وتيسر حصولهم عليها 
رفعا للحرج عنهم وتسهيلا لامور الحياة ٠‏ 

وهكذا يسير الامر وفقسا لقاعدة اقتصادية عامة ؛ وهي حرية 
التعاقد فيما لاضرر فيه ؛ ومقياس الضرر ومعياره هو نظر الشارع 
الاسلامي » فالمعيار شرعي لان خالق الئاس “درى بمصالح الئاس فما 
لم ينه عنه الشارع الاسلامي من العقود يجوز التعامل على اسسها › 
ومقتفى القاعدة السابقة ان للئاس حريتهم في إائنشاء العقود التي 
يروئها محققة لصالحهم وان لم تكن معروفة من قبل ؛ مادامت 
لاتخعارض مع نصوص الشريعة الاسلامية ولامبادشها الغراء إ١).‏ 

وعليه فالاصل في الاسلام عندما شرع حرية التعاقد والاشتراط ان 
يطلق لطرفي العقد حرية التعاقد والاشتراط ليحقق كلا متهما مصلحته ) 
ويضمن حقوقه كما شرع الاسلام حرية العمل » وتعثي عدم الحيلولة بين 
الفرد والعمل الذي يريد اأداءه فغلا ؛) كما تعئي الحيلولة دون 


احتكار نوع معين من الاعمال بواسطة هيثات خاصة (۲). 





)١(‏ الحصري : ده. “؟حمد : السياسة الافتصادية والتنظرية المالية في الفقه 
الاسلامي × الطيعة الا ولی ٤‏ بیروٹ دار الكتاب العربي ے ۷و٤‏ - ۹۸ 0 

) ٦ہ‎ - ٦۷ ص‎ 

)١(‏ الشيشائي : د. عبدالوهاب » عبدالعزيز : حقوق الانسان وحرياته 

الا ساسیة في التظام الاسلامي والنظم المعاصرة 6 الطبعة الاتولى ؛ مطايع | 


الجمعية العابجة الملكيةك ‏ ) .«.»ع١‏ - ی1۹۹۸ صن 1156 











قفالا صل الإباحة حتسى بسرد المحرم ؛ لذلك فالاسلام لایمنع تنظیم 
العمل والعسال بالتشريعات التي تتكفل لهم حقوقهم وتودىي يهم الى 


الآأئصاف هم 0غ 


عم م سهد 


اذا استمدت واتفقت هذه التشريعات مع روح الشريعة الاسلامية )2 
ولم تهل حراما وتحرم حلالا فتائخذ حكم الاصل وهو الاباحة قال اين 
القيم في اعلام الموقعين : (( وجمهور الفقهاء على "'ن الاصل في 


العقود والشروط الصحة الا ما “يطله الشارع ٦و‏ تھی عئه (5). ْ 


-!- العامل تحب له 'عرته وان لم يشترط :- 


يرى الفقهاء كن “جرة العامل تحب له وان لم يشتسرط طبقا 
لمفهوم العقد : فمن استابجر رجلا ليحمل له كتبا الى مكة أو غيرها 
الی صاحب له ؛ فحمله فوجد صاحيه غائبا فرده استحق الااحرة بحمله في 
الذهاب والرد لائه حمله في الذهاب بيامر من صاحبه صريحا وفي الرد 
تضمينا (۳). ۱ ْ 

وان دخل حماما و سفينة او ا'عطى شوبه قصارا "و خياطا بلا 
عقد صح يائبعره العادة » ولو لم يكن له عادة ياخذ الاعر اذا كان 
مئتميا له 2 وذلك مبني على قاعدة كن الشرط العرفي كالشرط اللفظي› 
وهو اختيار الشيخ ابن القيم واآكثر العلماء قال في اعلام الموقعين: 


۰)٤( )) وقد اجري العرف مجرد النئطق في اگثر من مثة موضع‎ J) 


)١(‏ الخياط : د. عبد العزيز : المجتمع المتكامل :> مرجع سابق ؛ صن هح 
(F }‏ اتنظر : الحصر.ءي : السياسة ا لاف مم تعہادیغے ٦‏ وسر جس سسا پىق ۾ صر آأء ١‏ ف+ و ابن 


ا١١‎ -٠١٤۹ البليهي : السلسبيل في معرفة الدلیل ؛ مرجع سابق ؛ چ٣ ص‎ )٤( 


و ابن القیم ؛ اعلام الموقعين ا مرجع سايق ج۲ ص ١١‏ 











وقال في ژاد المعاد : (99( وهو مطرد على قواعد اهل المديتة )6 
وقواعد *حمد رحمهة الله : ان الشرط العرفي كاللفظي سواء 2 ولهذا 


ااوجبوا الاجرة على دفع شوبه الى غسال "و قصار )؛ ٴٴو عجینڈەڈالی خباز؛ 


او طعامسة الى طباح يعملون بالا'حرة 2 أو د خل الحمام ٤‏ او استخدم 
مسن بغسله ممن عادته يغسل بالاجرة » وئحو ذلك ) ولم يشرط لهم ا'حرة 


ائه يلزمه اجر المشل )) )١(‏ 

واذا لم.يسم للعامل اأجرته ولكن جرى العرف أو العقد بائصراف 
الابعرة على اأجرة المشل صح هذا النوع من الاجارة › قال ابن القيم 
(( والاجارة بالسعر من غير مساومة جائزة مثل دخول الحمام وغسل 
الغسال ؛ وطبخ الطبالخ والخباز وغيرهم ولم يزل الناس يقعلون ذلك 
من غير تقدير اجارة واكتفاء منهم باجارة المثل )) (5) . 


كما صحح ابن .تيمية ذلك بدون تسمية ابعرة » وتنصرف الى ٦‏ حرة 


المشل كما في دخول الحمام )2 ودفع الشوب الى القصار والغسال ‏ 


واللحم الى الطباخ ونظائره ؛ قال : (( والمعاوضة بسشمن المثل 
شابتة بالنص والاجماع ؛ فني النکاح ؛ وبالنص في اجارة المرضع في 
ا س ھ فوسو سرن ٣و‏ وس اد دت ۱ : 

قوله تعالى (( فإن ارضعن لكم فناٹوھن اأجورهن )) (؟) . 

وعمل الناس قديما وحديثا عليه في كثير من عقود الاجارة وكذلك 
البليع بما ينقطع له السعر هو بيع بشمن المشل » وقد نص احمد على 
جو ازه وعملل الأأئمة عليه ) وهو اطيب للقلب من المساومة يقول : لي 
؛سوة ببالناس آخذ بما يالخذ به غيري قال : والذين يمنعون ذلك 
لايمكئهم تركه بل هم واقعون فيه وليس في كتاب الله ولا سئة رسوله) 


ولا اجماع الامة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ما يحرمه )٤۶(‏ . 


۱۹۱۸ مرجع سايىق »6 جاه ص‎ ٤ اين القيم : 5 ات المفاد‎ )١( 
صن ۷2ء‎ ٤ ابن القيم الجوزية : مبدإكم الغو اد ؛طبعة بدون ا١د ار الشكش.ر چ‎ )١( 
سورة : الطلاق لب فة ي‎ )۴( 


(غ) انظر : لبہن القیم بداشع الفوائد ؛ مرچع سابق ج٤‏ ص اه -اعلام 


الموقعين ؛ مرجع سابق ؛ ج٤‏ ص٦‏ 


اہ ا لا ا ال ل سر سے ہوسا دس خی 








ماد ۇۋ n‏ 


قال ابن رحب : (( من يستحق العوض عن العمل بغير شرط وهو 
توعان ) ) 
احدھمے ؛ كن يعمل العمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة 
بالعوضص؛ ويندرج تحته صور كثيرة كالملاح والحجام والقصار والخياط 
والدلال وغيرهم 
القاني : أن يعمل عملا فيه غئاء عن المسلمين وقيام بمصالحهم 
العامة كو فيه استنقاذ لمال معصوم من الهلكة )2 ويدخل كتحتثه صور : 
1- متها العامل على الصدقات فانه يستحق آجرة عمله بالشرع قال 
ا"حمد في رواية صالح : العاملين عليها الذين جعل الله لهم 
الشمن في كتابة السلطان » وقال في رواية حنبل يكون لهم الذي 


يراه الامام ؛ وظاهر هذا نه يعب ذلك له بالشرع . 


۴- منها من رد آأيقا على مولاه فائه يستحق على رده جعلا بالشرع سواع 


شرطه "م لم يشرطه على ظاهر المذهب . 


~٣‏ ومئها من “نقذ مال غيره من التلف كمن خلص عبد غيره من فلاة 
مهلكة » الو متاعه من موضع يكون هلاكه فيه محققا أو قرييا مثه › 
بساليسحر وفقم السبع ؛ فنص احمد على وجوب الاحرة له في المتاع › 
لان فيه حثشا وترغيبا في انقاذ الاموال من التهلكة فان <المئقذ> 
اذا علم أنه يستحق الائجرة غرر يئفسه ويبادر الى التخليص بخلاف ‏ 
ما اذا علم نے لاشيء له 1 وفي تخصيص امام اأحمد المتاع دون 
الأدمي لان الادمي يغب انقاذه وتخليصه ما ا"مكن ذلك من غير انتظار 


للعو ض (( .)1١(‏ 





)١(‏ ابن رجب : ابو الفرم عبسد الحمسن الحنبلي : القو اعد »؛ مرجع سابق ؛ 














٣د‏ رب العمل يرجيع على العامل بقيمة ما استفر باشتغاله عن عمله :- 

كما يحمي الاسلام العامل من ظلم رب العمل واستغلاله فاته يحمي 
رب العمل من تقصير الاحير واهمالهمه ؛ وهذا هو منشهن العدل الذي 
قامت عليه السماوات والاارض ) 

ويعتبر الاجر حقا كاملا للعامل اذا اذى العمل على الوجة 
المطلوب ما اذا اآخل العامل بشرط "و بشروط من العقد بشكل يؤدي 
الى فساد المثفعة التي استلؤجر لتحقيقها » واذا تسبب ذلك بتعدي 
العامصل و اھمسالہه سقط حقه في الاجر ؛ والققهاء يفرقون بين الضرر 
الناشىء عن تقصير العامل واهماله وخيانته » وبين الضرر التاشىء 
بسبب خارج عن ارادة العامل ؛ فالعامئل يضمن الضرر النئاشىء عن 
الاعتداء )؛ كما ما كان من النوع الثاني فلا يضمنه ) وان كان البعض 
ذهب الى القول يسقوط الاجر في الحالتين ؛ لاان الزام صاحب العمل 
الذي تضرر بالمصیبة بسبب اھمال العامل ؛ ١ٴو‏ تقصیرہ و غير ذلك هو 
مضاعفة لغرمه ؛ وهناك من قال الا'ولى عدم سقوط الاجر لان الاجر حن 
العامل قد لا يحد ما يقتات به في يومه ذلك (١غع.‏ 

(( وسثئل مالك عن الرجل يستاجر الرجل يحرس له بيتا فيتام 
فيسرق من البيت شيء 2) '“ترى عليه ضمانا ؟ قال : لا » قيل له 
“فتبرى له اجارة ؟ قال : نعم ١‏ وكذلك الذي يستاجر يحرس النخيل 
والغئنم والابل ليس عليه ضمان وله اأجرته »2 قيل لاببن القاسم : فما 
الذي يضمن الالحير ؟ قال لا يضمن الا ما ضيع 'و فرط "و تعدى ؛ قيل 
له: فما ترى الضيعة ؟ قال : من الضيعة "ن يثرك ما وكل به ويذهب 








الرقاد يغلبه اأو الغفلة يغفلها فليس هذا من الضيعة )) .)٣(‏ 
)١(‏ انظر : الشيشائي : د . عيد الوهاب : حقوق الانسان » مرجع سابق » هن 
٤٤٦‏ خكة 1 


(*) ابن رشت : البيان والتحصيل ؛ مرجع سابق حعھ صن ۲٤۰‏ 














` 44 = 


وقد تكلمئا في مسالطة الضمان في الفصل الثاني ؛ والفصل في 
هذا الا'مر شو بيد المحتسب » قال الماوزدي : (( واذا تعدى مستاحجر 
على “حير في نقصان اجر واستزادة عمل كفه عن تعذيه وكان الاتکار 
عليه معتيرا بشواهد حاله 2 ولو قصر الالجحير في حق المستاحر فنقصه. 
من العمل "و استزاده من الااحرة متعه منه وانكر عليه اذا تخاصموا 


اليه »؛ واذا اختلفوا وتناكروا كان الحاكم (القاضي) بالنظر 
بينهما احق )) (1). ٠‏ ) 


واذا كان العامل احيرا خاصا وهو من كان وقت عمله ملكا 
لصاحب العمل ٤‏ فعمل عئد غيره كو فرط "و 5'همل قيما لا يملك من وقت؛ 
واسكضر صاحب العمل ؛ فاته يرجع على العامل يقيمة ما استضر 
باشتغاله عن عمله او بقيیمة ما عمله عند غيره : قال الامام ا؟حمد 
(( في رجل استابعر جيرا على أن يحتطب له على حمارين كل يوم ؛ 
فكان الرحجل ينقل عليهما وعلى حمير لرجل آخر ويائخذ منه الاجرة ؛ 
فان كان يدخل عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة ۰ ) 


قال في المغئى : فظاهر هذا إن المستالجر يرجع على الااجير 


بقيمة ما استضر باشتغاله له عن عمله ؛ وقال ويحتمل أنه أراد انه 


يرجع عليه بقيمة ما عمله لغيره »› وقال القاضي معثناه يرجع بالاجر 
الذي هذه من الآخر )) (5؟). ) 
1 
2ن 
ومعنى ذلك ان رب العمل اذا حصل له ذلك كان في خيارين 
الأول : كن ينظر في الضرر الذي وقع به لما اشتغل عن عمله ) 


بعمل الغير »© فيرجع على العامل به "و يخصمه من اأجره . 





)١(‏ الماوردي : على ين محمد حبیب اليصري : الا حکام اللطانیة والودلايات 
الدینیغ +؛ الطبعة الا“ورلى ؛ مصر ؛ دار الفكر ,١‏ 


)0 البيهوتي : كشاف التتناع ٢‏ مرجم سايق ۲ ج٤‏ ص ۳٣‏ .۔ 











قد ۔ 


الثاني : ان ينظر الى قيمة ما عمله للغير »2 او كما قال 





القاضي » الاجر الذي 'خذه من الغير فيرجع به الى رب العمل . 
والفرق بين القيمتين واضح فقد يكون الضرر الواقع على رب العمل 
ا“كثر من الاحرة التي حصل عليها العامل من الغير وقد يكون العكس ؛ 


فراعى الاسلام كلتا الخالتين . 


رجحل بنتقد للئاسى مائكة ديتار بدرهم فخرج في نقده دينار رديء قال: 


وحب عليه أن يرد في أجرته جزءا من مائة من درهم 


قال القاضي : اتما صحت هذه الاجحارة وان لم يشاهد الدئثائير ؛ 
لائے لاتفاوت بين الدئائير في النثقد فصحت الاحارة ؛ قال بن القيم 
واإثنما رجع عليه بجزء من الدرهم لائن العمل لايتفاوت في كل واحد 
منهما كما لو كان له مائة مكوك الا مكوكا واحدا ع) .)١(‏ 


و شرح هذه المساتمة : أن يستاجر رجل رحلا يفحص له الدنائنپر 


ليعرف له جيدها من زيفها وكان يفحص المائة ديئنار صحيحة بدرهم › 
فخرج في نقده ديئالر رذيء »> لم تقع الاحارة عليه ¿u‏ فقال اأآبو 





[ 

۱ 

وفي مشال آخر (( قال جعفر بن محمد سالت ابا عبدالله 2 عن | 

| 

| 

۱ 

۱ 

| 

۱ 

| 

| 

1 

۱ 

عبد الله ([( وهو اأحمد بن حنبل على ما يظهر لي )) : على العامل أن | 

| ١ 

يرد من الاجر جزءا من مائة من درهم › وهنا يظهر الحق ويتميز الاسلام | 

في تنظيم هذه العلاقة تنظيما دقيقا وعمليا حتى الجزء من مائة جزء 

لا يغفل ولا يبخكس فى هذه العلاقة حيث لامجال للشعارات الزائفة 
والكلمات الطتائة . 

ولا يقف الاسلام عئد هذا فقط يل ان المنفعة التي استامرها رب العمل | 

من العامل اذا نقصت "و تغيرت ا 'و تعطلت لاي سيب طاريء فان الاسلام 


راعى هنا مصلحة رب العمل قال بن ثيمية 








٤٤ ص‎ ٤ج‎ ١ ابن القيم : يد الئشعخ الفو اكد : مرجع سايق‎ )1١( 














٠ لا خلاف بين الامة ان شعطيل المنفعة بائمر سماوي يوجب سقوط الاجرة‎ ١ 

او نقصها "و الفسخ ؛ وان لم يكن للمستابجر فيه صنع ؛ ولهذا 
اتفقوا على أنه اذا “تلفت العين اكأو تعطلت المنفعة أو بعضها في 
اٴثناء المدة سقطت الااحرة أو بعضها "و ملك الفسخ ع) .)١(‏ 

) ولم ينظر لمصلحة العامل وضعفه ؛ ون هذا العمل هو قوثه وقد 
لايجد مايقتات به ع لان هذه الامور وان كائت مراعاة اسلاميا فليس 
هذا محلها ء لائن الديئن الاسلامي دين العدل فلا تظلمون ولا تظلمون )1 
والعامل هنا لايترك للفياع والحرمان لائن المجتمع الاسلامي كله كفيل 
به والدولة مسؤولة عن اعالته وكفالته »)2 وقد فصل ابن ثيمية ذلك 
5 ظ 

(( لانزاع بين الاأئمة أن منافع الاخارة اذا تعطلت قبل التمکن : 

من استيفائها سقطت الاجرة » وتعطيل المنفعة يكون بوجهين :- 
) حد ھسسا . تلف العين » لموت العيد "عو العامل “عو الدابة 
المستائجرة ) 
الشاني ؛ زوال نفعها بان يحدت عليها مايمنع نفعها »› كدار 


انهدمست وارض للزرع غرقت ؛ ويد عامل تعطلت ؛ فهذه وان لم يبقى 


فيها نفع فهي كالتالفة سواء لافرق بيئهما عند "'حد من العلماء : 
وان زال بعض نفعها المقصود وبقي بعضه ملك فسخ الاجارة ؛ فان ذلك 


كالعيب في البيع ولم تبطل به الاجارة وان تعطل نفعها بعض المدة 2 
الزمه من الاجر بقدر ماانتفع به 
كما قال الخرقي : فاذا جاء اامر غلب يحجز المستاجر عن منفعة ما 


وقع عليه العقسد لزمه من الاإجرة بمقدار مدة انشفاعه 


)١(‏ ابن تيمية : شيخ ا لاسلام احمد : مجموع الرسائثل و المساٹل الطبعة 
الاولی ‏ بیس روت ٠‏ دار الگ تب إالعلسطيكةُ : ۳۴ 1 هد ل المدكام ؛ هن ام +٤‏ - 


مهن ”ھ٤‏ 

















واذا بقي من المتفعة ماليس هو المقصود بالعقد فهل تبطل الاجارة 
هنا كو يكون هذا كالتقص الذي يملك به الفسلخ ؟ على وجهين : 


ا“حدهمسا : تبطل : وهو قول "'ككر العلماء ؛ كابي حنيفة ومالك 
و الشافعي في صورة الهدم 4 لان هذه الم تفعة لما لم تكن هي المقصودة 


بالعقد گان وجودھا وعدمه سو اع 


الفاني : يملك الفسخ ؛ وهو نص الشافعي في صورة انقطاع 
المنٰاء ؛ وقد اختاره القناضي وابن عقيل في بعض المواضع ؛ والاول 


اختاره غيرهما من الا“صحاب )١١(‏ 


(( ومن ذلك “أن المسرضع اذا اآجحرت تنفسها للرضاع وكان الصوم | 


ينقص لبنها "و يغيره فطالبها 5 هل الصبي بالفطر في رمضان › 

هل يجوز لها الفطر ؟ واذا لم يجز هل يثبت لهل الصبي الخيار ؟ 
"عاب “بيو الشطاب : اذا كائت آجرت نفسها اجارة صحيحة جاز لها 
الافطار اذا تنقص لبتها او تغير بحيث يتالاى بذلك المرتضع )2 واذا 


امتنعت لزمها ذلك ؛ فان لم تفعل كان لهل الصبي الخيار ))(5). 


)١)‏ شر السممصد ر : ص ٠5‏ 6 - هن رک 


(؟١)‏ اصن القيم 3 يد اشم الفو اشد 6 ر جح سابق 0 چ٤‏ حصن 725 , 


الع رج ع وص مص ل لمعم س ی 





(¥) 





غ- ربط هذه العلاقة بالعبادة ورقابة الضمير :- 


حرصا من الشريعة الاسلامیة علی ترکیڑ الاساس الاخلاقي ربطت بین 
الاجر والعمل والشواب في الآخرة ع وان من يعمل عليه ا١ن‏ یحسن العمل؛ 
واحسان العمل له ثواح كثيرة مثها ' الدقة وحسن الانتاج جودة وكثرة 
وعدم العش ؛ وعدم التدليس ا ومئع الاحتيال » والتهريب والاهمال 
والتفريط » فالعامل هو يعمل عليه رقيب لا ينس ولا يخفل هو خالق 
البشر » (9 وقل اعملوافسبری الله م عملكم ورسوله )) .)١(‏ 

وقد قيل يحب أن يكون لكل عامل خافز يحفزه على ا ٴداء العمل : 
بافضل مايمكته كما ونوعا »2 كما قد تكون المحفزات دافعا له على 
زيسادة مكاسيه وزيادة مهارته )٢(‏ ؛ وھذا صحیح ؛ وفي الاسلام يوجد 
حافز الايمان الذي يمكن أن يستفنتى به عن الكخير من الحوافز 
المادية لان الايمان يصنع المعحجحزات ورقابة الله شير من رقابة البشر 
وشو ابه وا'جرہ اعظم كما أن رب العمل عليه رقابة من الله فليحسن 
الى عماله وليستوصي بهم خيرا فيحسن معاملتهم ولايكلفهم مالا 
يطيقونه (( 3 الله لايظلم مثقال ذرقر و إن كك حسنَة يُضَاعِفُهًا وَيُوْت من 
دة اجر عشيمة )) (۳). 
وفي الحديث عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :((خير 


الكسب كسب العامل اذ ا نصح )) رو اه احمد ور چاله شثقات (غ). 


)١(‏ الحصري : السياسة الاقلتصادية ١U‏ مرجم سابق )ا ص ١٠١+‏ الاية : سورة 
الكوية آية ١١١٠‏ 
)٢(‏ مدخل لدر اسة الا'٣جور‏ : اعداد مكثب العمل الدولي > مرجع سایق ص ۸۳ 
النشاء ٠»‏ ايف ١1ا‏ 
(») الهيعمي : الحافظ ؛ ثور الدين علي بن ابي بكر ؛ مجمع السزو اشد 
ومخمپ مع القو اشد ؛ الطيعة الشائية ؛ بيروت )؛ دار الكتاب )؛) Ç‏ 


5567م 4 چ ص 94 








سد اوس سے 





وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ان الله 
يحب اذا عمل عحدكم عملا أن يتقنه )) رواه "بو يعلى وفيه مصعب بن 


شابت وثكقه بن حبان وضعفه جماعة .)١(‏ ويؤيده الحديث الاتي . 


وعن عصام بين كليب عن ثأبيه ©» أنه خرج مع "'بيه » الى جنازة 
شهدها النبي صلى الله عليه وسلم > وأا غلام “عقل فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : (( يحب الله العامل اذا عمل تن يتقن )) رواه 
الطبرائي في الكبير (5؟) ؛ وليس الحث في الاسلام مئصب على العامل 
وحذه يبل ان رب العمل مطالب بذلك › ففي الحديث عن عمرو بن حريث : 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ما خففث عن عاملك من 


عمله فان ا جرہ في موازبنك )) رو ا٥ہ‏ اہو بعلی وعبد بن حمید . 














المطلب الكالث : حمایة الاسلام للاإجرة :+“ 
٠‏ | 
يتمتع الاعر المستحق للعامل بحماية كبيرة قل تن يوجد لها 

نظير في النظم الااخری ء وهذه الحماية ذات جائبين :- 
حائنب نظري يهتم بالتركيز على حق الاجر وحرمة الاعمتداء عليه واائه 
ل“مانة في يد صاحب الغمل ؛ وينذر بالوعيد الشديد لمن فرط واستغل 
العمال وئكل جرهم بغير حق 
وجانب عملي يعطي الحق بصرف الاجر من تركة المتوفي قبل توزيع 
المیر اث ۰ وان تقدم اأجور العمال على جميع الحقوق سواء کائت 
للدولة ١و‏ الداثنیؿ عدند الافلاس للمشروع ٦و‏ الافزراد وحق العامصل 
ب حبس العين التي دى فيها العمل بعد فراغ العامل من العمل كضمان 
٤‏ حتى يقبض الاحرة دون حاجة الى حكم حاكم » كما يرفع الاسلام 
الزكاة عن الات المحثرفين واأدوات انتابجهم وغير ذلك )١(‏ . 





(+) انظر : د. محمد كمال عطية : نظرية المحاسية المالية ؛ مرجع سايق ا 
ج ؟ ص ١159‏ ) والشينشائي : عبدالوهاب : حقوق الا تضسان :6 هرجم سابق 





د کد و ری س دج رن وسو 
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-: صور من الجائب النظري لحماية الاجر في الاسلام‎ -١- 


حرم الاسلام الاعتداء على الاجر باشد لفظ واعظم ذنب !ا حيث 
يعد خصما لله ' وتعالى الله "ن يكون له خصما »2 وئنئما المراد 
الت شديد على عظم هذا الذنب 2» فقد ورد في الحديث الذي رواه 
البخاري عن "بي هريرة رضي الله عئه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : (( ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل 'عطى بي شم غدر ؛ ورجل 
باع حرا فاككل ثكمنئه؛ ورجل استلائصر "حيرا فاستوفى مته ولم يعطه 
جره )) ؛ وفي الحديث ایشا عن أبي هريرة ؛ واين عباس 2 رفعاه قالا 
خطبنا رسول الله على الله عليه وسلم ..... فذكر الحديث وفيه (( 
من ظلم احيرا اأجصره حبط عمله وحرم عليه ريح الجئة » وريحها يوجد 


من مسيرة خمسمائة عام )) رواه الحارث )١(‏ 


ومن جائب آخر ا'ثاب من حفظ اجر العامل ثشوابا عظيما ظهر اأشره 
في الدتنيا ؛ فضرب اللأمكال ليدل على اأن ايفاء العامل حقه وسيلة 
للنجاة من المحن التي تتدرادف على الفرد والاثمم › لو ظلم فيها 
العاملون ویسٹسوا من ئوال اأجورهم كاملة : فقد حكي اأن رجالا تو اهم 
الوسبيت الى غار فاتحدرت صخرة من الجبل فائسدت عليهم فدعا كل منهم 


# 


فكان الول بارا بيوالديه 2 وكان الثاني حفيظا للاعراض ) 
وتوجه كلاهما الى الله بصالح عمله فائنفرجت الصكرة قليلا عن فم 
الكهف » غير ان ذلك لم يمكنهم من الخروج ؛ حتى قال الثالث 
اللهم اني استائحرت اأجراء وا'عطيتهم اجرهم غير رجحل واحد ترك الذي 





)١(‏ ابن حجر : الحافظ "خمد بن علي : العطالب العالية بزو اشد الهمسائيد 


الثمائية :6 مرجع سابق ج١‏ صن 1515 





فجائني بعد حين فقال ياعبد الله "د لي ااحري . 

قلت : كل ماترى من الابل والبقر والغنم فهو ٦‏ حرك فقال : 
يساعبد الله لاتستهزيء بي ©» فقلت ائي لالاستهزيء بك ) فئخذه كله 
فاستاقه مامه فلم يترك منه شينًا ؛ اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء 


وجهك فافرج عتا مانحن فيه فاتفرجت الصخرة وخرجوا يمشون .)١(‏ 


رواه البخاري في كشاب الاإجارة باب من استاجر "جيرا فترك 
اجره » فعمل فيه المستاحر فزاد »2 ٦و‏ من عمل في مال غيره فاستفضل 
وروي بسالفاظ وطرق مختلفۂ ؛ قال ابن حجر : لم پخرج الشيخان هذا 
الحديث الا من رواية ابن عمر ؛ وجاء باسناد صحيح عن اتس وياسئاد 
حسن عن ابي هريرة .... الخ )٢(‏ ) ) 

هذه القصة الطريفة في هذا الحديث الشريف ترمز الى معثى 
عظيم من معاني العدل والنبل والفضل التي يجب اأن يسير عليها صاحب 
العمل ليامن موارد التلف وفواجع القدر فهي تشير الى : 
) ' - لان فساد العلاقة بين العامل ؛ ورب العمل بعد استيفاء 
العمل لا يعد سببا لسقوط الاجر )› فقد ورد في بعض طرق هذا الحديث 
(فاأشائني يطلب اأجره واأنا غضبان فزژجرته فانطلق وترك اجره ) وفي 
اأخرى أن سيب غضبه إأن رب العمل استسالجحر اأجيرا بعد نصف النثهار 
و "عطاة اأجرا مئل الصحابه ) فقال الا جیر تعطي هذا مشل ما * یٹڈ ٦‏ 
قال' له رب المال لم اآبخسك شيشا من اأجرك ائما هو مالي اأحكم فيه 
بما شئت قال ؛ فغضب وترك اجره (؟) وعليه فالاجر شابت بالاجحير وحق 


له حتى عندما يحدث الخلاف والخصام لان هذا الحدث عارض طارىء بعد 





(} ۲( الغز الي : کید ۽ الاسلام و الاستبد اد السياسي ؛) الطبعة الخانرے ۾ دار 
الكتب الحديكة به ع۸١‏ 1١ھ‏ ادلام ؛ ص ۴١ - ١٢٣‏ 
از ) ابن حجر : فتح اليباري ؛ هرجع سايق 2 چ٦‏ ص +0۹ 














ب - أن انتهاء العامل من اأداء مهمته يجعل آجره ا ٴمانة في 
عنق صاحبه يبقى وديعة لديه الى آخر الدهر . 

ج - أنه اذا عز له على حده بقى على حالته . 

د = ١‏ نے اذا اٴداره في العمل واستفله في جر “رباح زائدة فان 


الاجر وأرباحه المضاعفة من حق العامل ۰ 


ه- ليس لصاحب العمل (الذي حفظ امج وئماه ) ال آجر عمله 
هو فيه 2 ان شاء “خذه عدلا وان شاء تركه فغلا کما في هذه القصة(۴). ' 


فانظر كيف اتلقلب صاحب العمل الى عامل فعمل في مال غيره < وهي 


الا'حرة > وحفظه وئتمسات حكسى جاء صاحب الحق فائكخذ حقه ٤‏ وانظر كيف 


ترك صاحب العمل عوض عمله في تئمية هذا الاحر تفضلا » وذلك هو عدل 


الاسلام وفضله على ما عداه ؛ ولعل في هذه الاامثلة من حديث رسول الله 


صلى الله عليه وسلم كفاية › وما يقي فهو اكثر ولكن نكتفي بهذا من 
صور الحماية النظرية للاجور في الاسلام » وسننتقل الى الجائب العملي 
- # - صور من الجائب العملي لحماية الاجر في الاسلام :- 
يتمتع الاجر في الاسلام بحماية قل 'ن توجد في غيره من النظم 
الاخرى وسنذكر هنا صورا من هذه الحماية :- 
الصورة الاولی : 
تقدم "حور العمال على جميع الحقوق سواء كانت للدولة كو للدائنين 
عند الافلاس للمشروع و للاقر اد ) 


فقد قرر الفقهاء (( ان من وجد عين ما باعه للمفلس ١‏ او 


عين مسا قرضه ) أو عين ما اعطاه له راس مال سلم فهو اأحق به أو 


وجد شيئا ااأجره للمفلس ولو كان الماجر للمقلسس ئفقسه ؛ بان اجر جر 


نفسه فحجر على المستاهعهر لفلس "و لغيرة : يبان اجر عيده ) او : 


دايتلهةه فحجر على المستثتاهحر لفلس ؛ ولم يمض من المدة < 'ى مدة 


الاحار > شيء ؛ له جر عادة ؛ فهو 'حق بها ان شاء الرجوع فيها لما 





(؟) الغز الي : محمد : الاسلام و الاستبد اد السياسي ؛ مرجع سابق ؛ ص ٣٢٢‏ 


ا فاع العو سيية کچھ و رہ شرم سد سے یرہ مد رود عون وت تپ مہ م معام و يوي يم دم سه سم مه مل م لل 





سر 

روي عن علي وعمار وبي هريرة لحديث "بي هريرة كن الثبي صلى الله 
عليه وسلم قال : (( من "درك متاعه عند ائسان "فلس فهو احق بهع) 
فيكون بالخيار بين الرجوع فيها وبين أن يكون ا ىوة الفرماء .)١())‏ 

وقال ابن رشد 

(( وئما العمل الذي لايتعين فان “فلس المستايصر قبل كن 
يستوفى عمل الاجير كان الاجير "'حق يما عمله في الموت والفلس جميعا 
كالسلعة اذا كانت بيد البائع وقت الفلس ؛ وان كان "قلسن يعد أن 
استوفى عمل الاإجير فالاجير اسوة الغرماء بااجرته التي شاطره عليها 
في الموت والقلس جميعا على اأظهر الااقوال ؛ الا اأن تشكون السلعة 
التي استاعر على عملها » فيكون اأحق بذلك في الموت والفلس 
جمیعا)) )٢(‏ 
ولیس ھذا الحکم قاصرا علی الاجحرة العيینیة < السلعة >بل القیاس 
يقتكضي اجراء هذا الحكم على كل "جر سواء كان عيئا او نقد ا او غير 
ذلك » فقد ورد في لفظ البخاري ( من اأدرك ماله يعيئه عند رجل او 
انسان قد افلس فهو 'حق به من غيره ) حيث ترجم البخاري لحديث 
المفلس : باب من وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة 
فهو ٦احق‏ به ؛ قال ابن حجر : قوله < في البيع > اشارة الى ماورد 
في بعض طرقه نصا ؛ وقوله < القرض > هو بالقياس عليه او لدخوله 
في عموم الخبر » وقوله < والوديعة > هو بالاجماع قال ابن المتير 
: “دشل هذه الثلاكئة اما لاان الحديث مطلق واما لائه وارد في البيع 
والاخران ٦اولی‏ لاأن من ملك الوديعة لم ينتقل 2 والمحافظة على وفاء 


من اصطئع بالقرض معروفا مطلوب (5) .. 





۲ ۴۷۹ مر جع سابق چ ص‎ ٦ اننظر : البهوتي : شر ح مت هى اآاردات‎ )١( 
152 و کتاف القتاع ۾ مرجع سايق بس ص‎ 
۴۸ من‎ ٢ اہن ر شد : “بي السو ليد ا 3 بد اية المحجتهد 4 مرجم سايق بج‎ )۲۴( 


([۴) ابن حجر : فشتح الباري : مرجع سابق ؛ ح٥‏ صن ۷۷ 








وعليه فالاجارة داخلة ایسضا من باب أولى وقد "'درجها الفقهاء 
وقال ابن حجر : وادراج الاجارة في هذا الحكم متوقف على ان 
المتاقع يطلق عليه اسم المتاع "و المال > ءو يقال اقتضى الحديث 
ان يكون احق بالعين ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع فثبت بطريق 
اللزوم(١).‏ ) ) 


ولكن اششرط الفقهاء لاستحقاق صاحب المال سواء کان باثعا او 
احيرا و مقر ضا او مودعا دون غيره ؛) أن يحجد ماله بعيئه لم يتغير 
ولم ل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( من وجد ماله 


بعينه )) اما ان كان غير ذلك فهو 'سوة الغرماء وهذا لاخلاف فيه فقد 





نص عليه الفقهاء ؛ وائما الخلاف في الاجر النقدي فالملاحظ في كتب 
الفقهاء اأن ال'جير فيه يكون ا"سوة الغرماء له مالهم وعليه ما عليهم 
ولكن يمكن اتن يعمهم هذا الحكم قياسا لان ن القياس يقتضي اجراء هذا 0 
الحكم في كل “جر سواء كان عيئا أو نقدا أو غير ذلك ؛ كما "ن روح 
الشريعة الاسلامسية واهتمامها في الاير والحض على دفع الاهرة عند 


اسسيقاءع العمل حال يلا مماطلة ولاتسويف يقتضي ذلك ا كما ان الاجير من 





بين الغرماء جميعا يعتمد في دخله على الاجر » وهو قوت يومه مع قلة 
اجر ه عادة ؛ اذا ماقورنئنت ببقية الغرماء من مصارف وشرکات ودول 
ودائنیسن ؛ وفي انتظاره الى أن يحجر على المفلس في "مواله )؛ 
وانتظاره حكم الحاكم ؛ وريما لم يكفي مال المفلس فيقسم بين 
الخرمهاء بالمحاصة » كل على قدر ماله ) فيقع فيقع الظلم على الاحیرں ؛ 
أقسى من غيره لذلك واٴخذا بالمطحة ورفعا للظلم پمکن اأن يعم هذا 
الحصكنم في كل اأجر » هذا وقد وجد الباحث بعد طول عذاء أن من 


المتاخرين من افشى بذلك . (( فقد سئل الشيخ محمد بن عبدالوهاب 





۷۹ تفش المصدر .: ی٥ ص‎ )١( 











ر حجمے الله عن تقديم الاجير » الم ا" فاجاب ان الا جير يقدم على 


.)١( )) الغرماء‎ 


وقد ذهب الاأحناف 'يضا. الى أن من ورد آبقا فوجد المالك قد 
مات فله الجعل من تركته ؛ فان كان عليه دين ؛ يقدم الجعل على 
سائر الديون ؛ فان لم يكن له مال سواه فيباع العيد ويبد" بالجعل 
مسن زمئه شم يقسم الباقىي بين الغرماء 2 لئئنه كان احق يحيسه من بين 
سنائر الغرماء لاستيفاء الجعل فكان ا'حق بشكمته بقدر الجعل 


كالمرتهن(5). 


وقد ذهب الحثابلة ايضا الى تن المثادى في الافلاس يعطي 
ا/بحرته من المال ؛ والمئادى احير فيقاس عليه غيره )2 قال في 
الانصاف : (( ويعطى المتادى - يعتى وئحوه - اجرٹته ٠‏ من المال 
والمراد ان لم يوجد متطوع وهذا المذهب ؛ قال في الفاشق : واجرة 
المنسادی من الثمن ؛ ان فقد متطوع وقيل : من بيت المال ان تعذر)) 


. ہم ذکر ان الباقي یقسم بین باقي الغرماء‎ .)٢( 





کہ عبد الر حمسن ين قاسم النحدي 1 الدور السئنية في ا ٣‏ جچجور التجدية 1 
الطيعة الخلائية. ۾ دار ا اقفتا ء بسالمملکۃة العربية السعودية 1 طيبع 


بساہر جلالة الم ا ل فيصل بن عبد العزيق نر حمة اللے ٦‏ عم اشم - م 


جات ص ۱۶۱١‏ 
(*) انظر : الكاساتيىي : الامام علاء الدين : يداع الصنائكشعج )؛ مرجع سايق › 
چ٦“‏ ص ٤ء‏ 
(5) انظر : المرداوي : الانصافف في معرفة الر اجح من الشلاف ) مرجم سابق ؛ 


بح © ص ٢٤‏ ه٣‏ 








الصورة الخثائية : 

للاجير اأن يحبس السلعة التي صنعها حتى يستوفي اجره في كل . 
حال سواء في فلس كو موت او غيره »© دون الحاجة الى حكم الجاكم ؛ 
وقد اختلف في ذلك الفقهاء ؛ والمختار هو أن المستايص يملك حبس 
العين بعد العمل على الابجرة قال في المغني : 
(( وان کان العمل من صانع لم بستوفي اأجره فله حبس الشوب على 
استيفاء جره فان كانت الزيادة بقدر الاجر دفعت اليه » وان كانت 
أقل فله حبس الكواب على استيفاء قدر الزيادة ويضرب مع الغرماء 
بما بقي ؛ وان كانت اكشر مثل أن تكون الزيادة درھمین والاچر درھم 


فله قدر جره وما فغل للفرماء )) .)١(‏ 


وقال في التفريع : (( ومن استؤجر على صنعة في سلعة فصنعها 
؛ شم “فلس رب السلعة ؛ قالصانع 'حق بالسلعة حتى يقبض اجرته › 
في فلس ربها وموته ) ومن استؤجر على رعيىي غنم ؛ وحفظ متاع 2 ثم 
افلس مستاجره فالاجير “سوة غرمائه ولا سبيل الى الغٹم او المتاع 


الذي استؤجر على حفظه )) (۲). 


وقال الشارمساحي : (( والفرق بين هذه وبين الصائع )؛ كن هذا 
عمل في المتاع صنعة لها تالثير وهو بمنزلة سلعة » فكان اأحق بها من 
سائر الغرماء ا وكذلك الذي يحمل المتاع على دابته الى بلد آكر لان 
الغالب فيما يئقل المتاع الى البلدان أن يزيد ثمئه فصار كائه ا ثر 
فی عيئله ؛2 فكان احق يه من الغرماء )؛) والراعي لايؤثر في الغئم 


وائما المراد منه حفظها خاصة » ورعيها فعل لها لا من فعل الراعي › 





(j‏ اين قذ امةے : المغني و الشرح الكبير ؛ مرجع سابق ؛ چ ٤‏ ص همهت 


(۴) اہن الجلا پب : التفشريمٌ 3 مر جع سايق ج۲٢‏ سس Tor Fer‏ 


سا1 لس 


فلم يكن اأحق بها وكذلك المتاع الذي يحفظه بنفسه » أو في منؤله ): 


وان حازه )) .)١(‏ 


والی ذلك 'يضا ذهب الالحناف فان (( كل صائع لعمله اثر في العين 
كالقصار والصباغ فقلة أن يحبيس العين حتى يسستوفي الاجر لان 
المعقود عليه وصف قائم في الثوب فله حق الحبس لاستيفاء البدل كما 
في البيع ؛ وكل صائع ليس لعمله اثر في العين فليس له ان يحبس 
العین للاجر كالحمال والملاح لان المعقود عليه نفس العمل وهو غير 
قاشم في العين فلا يتصور حبسه وليس له ولاية الحهيس )) (5). 

وقال ابن القيم : (( اختلف الفقهاء هل پملك البائع حبس 
السلعة غلی شمئما وهل يملك المستاجر حبس العين بعد العمل على 


الابصرة ؟ على شلاشة 'قوال 


الأول : يملكه في الموضعين وهو قول مالك وابن حنيفة » وهو 


المخثار 


الكائني : لا يملكه في الموضعين وهو المشهور من مذهب اٴحمد 


عند اصحايهة 


الشالت : يملك حبس العين المستائجر على عملها ولا يملك حيس 
المسبيع على ثمته ؛ والفرق بيئهما كن العمل يجري مجرى الا"عيان 
ولهذا يقابل بالعوض »2 فصار كائئه شريك لمالك العين بعمله فاثر 


عملے قائم بالعين > فلا يحب تسليمه قبل ان بائخذ عو ضت .)١( (٢‏ 





¥“ فقن المصدر : ص ٣ت۴‏ 
کے 7 37 035 . فاب 8 پا . 
فاضي رز اد 0 شتاسشج اپ فخار خشف الرموز و الاسر ار ٢‏ مرجع سابق ج۹ س ۷3۷ 


۳ ابن القیم : اعلام الموقعين ؛ مزجع سابق ج٤‏ صن ۳۲. 











سے الخ سه 


وهنا يلاحظ تقييد الاسلام حبس السلعة على ما اأئنتجه العامل 
وااثر فيه بائن كان هذا هو جهده وعمله ؛ وقد “تعب تفسه وا“ضاع وقته 
فيه » فله حبس هذا العمل حتى يستوفي اجره » اما اذا كان الا یر 


مؤتمن على عمله ؛ اأمين على مال رب العمل الذي "فلس او ثوفى او 


تائخر في دفع الاجر » فليس له الاعتداء على هذا المال وحبسه يدعوى ‏ 


اخذ الاحر٥‏ فلو قال احدذ بہڈلل لعمتث الفوضی و اضطربت الاعمال وضاعت 
الحقوق ؛ فمن كان هذا حاله فهو اأسوة الغرماء فائه يسلم ماعئده 
قليلا كان كو كثيرا لائه مؤتمن عليه »2 وليعلم اأن حق الاجر مقدم على 


غيره قياسا كما قلنا سابقا فللحاكم أن يقدمه على غيره من الغرماء 


الصورة الثالكة :- 
أن يصرف الاجر من تركة المثوفي قبل توزيع الميراث. 
والاجير هنا حاله حال الغرماء ولكن حقه قبل حق الورثة بل 


قدمت ابن حرم رحمه الله على كفئه وحتوطه خلافا لغيره من الإأثمة . 


-٦ 


-٢ 


قال ابن حزم : زر ول ماي خرج هن ر اس مال الميت دبپن 


الغرماء فان فضل مئه شيء كفن منه الميتث )) (1) . 


وقال مالك رحمه الله : (( ومن مات وعليه دین فائه يبدا من 
تركته بكفئه وحنوطه ومؤنة دفئه بالمعروف ؛ شم يقضى ديئه > شم 
يخرج ثلث في وجوه وصيته ؛ شم يكون مابقي بعد ذلك لورثته )) (5) . 

وقال البهوتي : (( وتخرج الواجبات التي على الميت من رلااس 
المال اأوصى بها قبل موثه اٴم لم یوص ؛ كقضاء الدين والحج والزكاة 
لحديث علي رضي الله عئله (( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 
بالدين قبل الوصية )) خرجه الامام 'حمد في المسئد والثرمذي واين 


ماحةه 





ابن حزم 7 المحكلى : مرجع سايق ؛ چ۹ ص ه52 


ابن الجلاب : التفريع ؛ مرجع سابق ج37 ص ۳۲۹ 











كمن ترك 'ربعين فوصى بثلث ماله وعليه دين عشرة فتكرج 
العشرة ول2 ؛ ویرفع الى الموصي له عشرة وهي ثلث الباقي بعد الدين 
وان لم يفي ماله بالواجب الذي عليه تحاصوا أي وزع ماتركه على 


وهذا مع ملاحظة أن الاحيسر مقدم على غيره من الغرماء 
والدائئين لاثنا لم تسجد احق منه في التقديم فقدمناه 2 قياسا 


واستحسانا وك“خذا بالمصلحة كما بيئاه سابقا 





(؟) البهوتي : كشاف القئاع ۽ مرجع سابق ؛ ج٤‏ ص ۳۱ 





ولس لمر د 


لد حا اد ود ھت شر رو ا ا ا 01 


کو وس ا ا سد ست تجو ی کے ا ی 1001 3 











سے رج ےہ 


الصورة الرابعة ؛ 
دالیر تل 
فريضة الزكاة*في الاسلام تراعى فيها مصالح العمال والاجراء 


وذلك في مواضع : 


الموضع الاثول : رفع الزكاة عن ذلات المحترفين والعمال دفعا 
لانتاجهم وتخفيف التكلفة عليهم : ۱ 
قال في الهداية : (( وليس في دور السكئى ؛ وشياب البدن 2٠‏ 
واثاث المستہزل : ودواب الرکوب ؛ وعبيد الخدمة ؛ وسلاح الاستعمال 
ذكاة ؛ لائها مشغولة بالحاجة الاصلية » وليس بنامية اٴیضا وعلى هذا 


تب العلم لا ھلیا وادوات المحترفين كما قلثا )) .)١(‏ 


وكذا لاتجب في الات الصناعة مطلقا سواء بقي "'شرها في المصنوع 
ام لا ؛ الا عند الحنفية قالوا ؛ الات الصناعة اذا بقي #شرها في 


المصنوع : كالصضاعة تحب فبيها الرّكاة والاً فلا 59 ٠‏ 


ولم كر وجها للتفريق بين “تن يبقى "شر في المصنوع ام لا ؛ 
والعمدة في ذلك كلام صاحب الهداية . 0 
) وقد اعترف الدكتور القرضاوي بياعفاء الات الانتاج وئدوات 
المحترفين من الزكاة وان كان قد رفضص قياسها على الالات الحديثة 


9 فقد قال : 





7 المرغياني : شيخ الاسلام : يرهان الدين “بو الحسن علي بن ابی بکر ۔ 
الهداية - شرح بداية المبتدي - الطبعة يدون المكقبة الاسلامية جا 

ص ۹۳ 

(*) الجزري : عيد الرحمن : الفقه على المذاهب الاتر بعة : الطبعة الخائة 


پیروٹ ) دار احب اء التر اث العربي جا ص ٦‏ ٥ہ‏ 











سے لاونو د 


(( "ما نص الفقهاء على اعفاء الدور والالات ونحوها من 
الؤزكاة فهو عين الصواب ولكن هذه الااشياء التي اأخرجها علماؤنا من 
وعناء الؤزكاة غير ما ئدحن فيه »2 فدور السكئى غير العمارات 
الاستغلالية ؛ والات المحترفين كالقدوم والمنشار ونحوها غير 
الماكنات والاجهزة التي تنتج وتعمل وتدر ربحا ودخلا ؛ فما “خطاهء 
علماؤتا حين قرروا ان لازكاة فيما ذكروا من الاشياء بل طبقوا بدقة 
وبصر مااشترطوه لوجوب الزكاة ؛ كن يكون المال نامياء فاضلا عن 
اللحاجة الاأصلية لصاحبه » ولهذ! علل صاحب <الهداية> الحكم في 
الئشاء المذكورة بقوله لائنها مشغولة بالجاحة الاصلية »> ولیست 
بنامية ئ'يضا ؛ فمفهوم المخالفة يقتضي كن ما 'تخذ منها للكمار 


ولغير الاستعمال في الحاجة الاصلية يصبح صالها لوجوب الزكاة .)١(‏ 


والاقتصار على ماذهب اليه الآثمة السابقون اٴولی ؛ مع وحاھة 
مسا ذهب اليه الدكتور القرضاوي ؛ وان كان لايسلم له ان الالدوات 
الانتاجية البسيطة في السابق كالقدوم والمنشار والمطرقة وغيرها لا 
تقاس على الاأدو ات الاتتاجية. الحديثة المتطورة لالشيء سوى اأن هذه 
اللاخيرة تنتج بالملايين ؛ وان تلك البسيطة لاثنثج الا القليل › فهذا 
الفارق لاينظر اليه لان لكل عصر "دواته التي تتغير وتتبدل ؛ ويبقى 


حكم الله ثابتا لايتغير . 


الموضع الثاني : في الاجر حصة من الناتج لايحوز أن يشترط رب 
المال زكاة المال على العامل في حصته وحده سواء كائت مضاربة او 


مزارعة كو مساقاة اأو غيرها. 





) بپروت‎ ٤ القر ضاوي 0980 09 : هيوسفقه : ففه الزكاة 3 الطيعة الساذد سة‎ )١( 


يسو" سسة الرسالة ؛) BILN‏ - ۰۱۰۱م ج من 51" ٤‏ 








FIV. ~— 


فاذا عمل المقارض في المال عاما وجبت الزكاة فيه كله وان 
لم يكن في حصة العامل نصاب كامل » وان اقتسما قبل حلول الحول بنى 
رب العامل على حوله » واستقبل العامل بحصته حولا وزكاة » ان كان 
حصل له تصاب ولا يجوز أن يشترط رب المال زكاة المال على العامل في 
حصكه 7 . “يي وحده “ما اذا اتفقا على أن ينزكي كل واحد منهما 
حصته فذلك جائز . قال في التفريع :(( لا باسن أن يشترط كل واحد 
منهما الؤزكاة على صاحبه في حصتله دوئه )2 اخرج الحائط <'ي في 


المساقاة> نصايا ''و دونه لان ذلك جزء معلوم)) (۳). 


وجاء في المغئي : (( ان دفع الى رجحل لقا مضاربة على ان 
الربح بينهما نصفان فحال الحول وقد صار ثلاثة آلاف ؛ فعلی رب المال 
زكاة الفين لان ريح التجارة حوله حول 'صله )؛ وئما العامل فليس 
عليه زككاة في حصتله حتى يقتسمان ويستائف حولا من حيئئذ نص عليه 


احمد )) (3). 


الموضع الشخثالث : تردمّه التطوع من العامل و الائچیر تکون ہما 


فضل عن كفايته وكفاية من د كه 


عندما حفظ الاسلام للعامل جره وفقا لظروف السوق وضمن للعامل 
كفايته ومن يعول عن طريق التكافل الاجتماعي في الاسلام من بحائب . 
وڪي پحدث التو ازن في دخله » نهاه من الجائب الاخر عن اأن يتصدق الا 
ما فضل عن كفايته وكفاية من يموئه على الدوام ؛ ليحفظ له 


التوازن والاستقرار في دخله ا فقد ضمن المجتمع كفايته وما بقي 





۱۹۷ اين الجلاب : التقفقريع )؛ مرجع سابق ؛ ص‎ 4)1١( 


٦٦٦ اين قدامة : المغنئي والشرح الكبير ؛ مرجع سايق 2 بجلا ص‎ )١( 








عليه الا كن يحفظ هذه الكفاية ولا يسرف في انفاقه حتی في الصدقة مع 
عظيم شوايها ٠‏ وهنا لم يهتم الاسلام بالجانب الكمي فقط بل اهتم 
بالجائب الكيفي لسلوك العامل ؛ ذلك ان مجرد الزيادة <الكمية> في 
دخل العامل لا تعني بالضرورة تحسنا في مستوى رفاهه الاقتصادي › 
فقلد تختفي تلك الزيادة في انحرافات سلوك وتصرفات العامل ؛ لذلك 
اهتم الإسلام بالجانبين »)2 ضمن كفايته من ناحية » وضبط سلوكه من 


الناحية الاخرى حتى في زكاة تطوعه فيكون غيرها من باب اأولى › قال 


في المغئى : 


((والاولى أن يتصدق من الفاضل عن كفايته وكفاية من يموئه على 


الدوام وان شعدق يما ينقص عن كفاية من تلزم موونتة و لا كسب لل ¿Uu‏ 
اأكم لقول النيي صلى الله عليه وسلم و J)‏ كفى بالمرءع اثما ان 
فيع مسن يمون ( ( روا٥‏ جهھ د وابو د اود و الحاكم والبيهقي بسئد 


صحيح . وفي رواية <يقوت> يدل «<يمون> . ولاان ثنفقة من يموئه واجبة 


»> والتطوع قنافلة وتقديم الئثفل على الفرض غير بحام ؛ وان كان 


الرجل وحده "'و كان لمن يمون كفايتهم فائراد الصدقة بجميع ماله 


وكان ذا مكسب ) أو كان واشقا من نفسه پحسن الکو گل والصبر على 


الفقر والتعفف عن المسالة فحسن )) .)١(‏ 





ع ع سه ذم سو به يعوو جوت ن ات ا س 








پڑ اك - . 


خلاصة المبحث 
ان الاساس الذي يبنى عليه تقدير الاجر في الاقتصاد الاسلامي هو 
المنفعة » لاان العقد على منفعة بعوض ؛ ويقدر الاجر بحسب تثدير 
المنفعة اللي جرى عليها العقد » والمنفعة هي شيء آخر غير المشقة 
لائنه لو كان تقدير الابحر بالمشقة لكانت ا'جحرة الحجار اككثر من "'هرة 
المنهندس »2 وٴچرة الممرض اٴکثر من 'جحرة الطبيب © ولا يكفي 'ن تكون 
المنفعة مقصودة للمستاجر كما في الانظمة الوضعية » انما لا بد ان 
تكون المنفعة مقصودة فى الشرع ونظر العقلاء » كما بين الفقهاء 
حدود المنفعة »)2 فكل من استحق منفعة بعقد )» مقابل ايحر ©» فان له ان 
يستوفي عينها "و مادونلها » وليس له ان يستوفي مافوقها › 
والمنسفعة هي تعبير اسلامسي ؛ شعني في المضمون العام المصلحة 
والفائدة ومنع الغرر ٠‏ ۱ ' 
ونسمسہا أن العقد هنا بين رب العمل الذي يستوفي المنفعة ») 
وبين العامل الذي يستحق الابحر » فقد نظم الاسلام هذه العلاقة تنظيما 
دقيقا عن طريق المباديء الثتثالية : 
-١‏ الاصل في هذه العلاقة رضا المتعاقدين مع حرية التعاقد والاشتراط. 
-٣‏ العامل تجب له 'جرته وان لم يشترط . 
“١٠‏ رب العمل يرجع على العامل بقيمة ما استضر باشتغاله عن عمله. 
-٤‏ ربط هذه العلاقة بالعيادة ورقابة الضمير . ظ 
كمسا يتمتع الاجر المستحق للعامل بحماية كبيرة في الاقتصاد 
ا لاسلامي وهي حماية ذات حانبين : 
عائنب نظري : يعتمد علی الحث الا خلاقی بہسالترغیپ في اعطاء الاجر 
وايفاء حقوق العمال وبالترهيب فيمن ضيع ابعر العامل او "كله 
وقد وردت في ذلك ا'حاديث صحيحة ذكرنا بعضها . 
جانب عملي : يعتمد على وسائل عملية ثحافظ على الاجر وتصوئه من 
الضياع » من ذلك ث'ن تقدسدم ابعور العاملين على جميع الحقوق عند 
الافلاس لرب العمل وللمشروع 2 كما اٴن للاجير أن يخبس السلعة التي 
صنعها حتى يستوفي ايهره في كل حال سواء في موت أو فلس ٴُو غیرهە ؛ 
كما "ان الابعر يصرف من تركة المتوفى قبل توزيع الميراث حفاظا لحق 
العامصل ؛ و'خيرا راعت فريضة الزكاة مصالح العمال والاججراء فى 
مواضع مختلفة تم ذكرها . ٠‏ ۱ 

















الحثٹ الغا .- 


-٦٣٦‏ تاکر 
کے و_ ڑل ےکنا ع اللاي لے لرولحته ہا زرحے 
یی یں شت ر ارا زرا لاما لر ےالزوے دہ 


الے لے را مان الس ور . 
لے 1 الیارے الایہتک م 


الله ال ور لے ١‏ ہا ےک شاک رو کے 2 سوق ماسر ' 
دو الا ؛: الر ولك رااج رالدا يست . 
۰ رك ؛ >9 تو الیٹر ہے ۔ 








(1) 


(٢۲) 
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سم لا سم 


المطلب الاول ٦‏ وساشل ند خل الدولة في سوق العمل = 





ولت دخل الدولة في سوق العمل وسائل وصور شرعها الاسلام وحض 

الدولة على القيام بها منها :- 
-١‏ منع الاستغلال ووسائله )١(‏ 

ان منع الئاس من استغلال بعضهم وحملهم على التوسط في 
الانقاق هو من الدين وان الاستغلال يحب مخاربته واأن البخل على 
المسلمين من الحرفيين بمهاراتهم فيمسكون بها عن تقديمها للناس 
بححة أن ھذا راس مالهم الخاص يتصرقون فيه كما يشاؤون امن 
مخالف للدين كمخالفة الذين يبخلون بمالهم ويكنزونه ولا يؤدون حق 
الله فيه )١(‏ 2 قال ابن تيمية رحمه الله (( وعلى هذا فاذا 
احتجاج المسلمون الى الصناعات كالفلاحة والنساجة والبنایة : 
فعلى اهلها يذلها لهم بقيمتها كما عليهم بڈل الاہمہوال التي يحتاج 
اليبها بقيمتها اذ لافرق بين بذل الأموال ويذل المتافع 2 بل بذل 
المنافع التي لايضر بذلها اأولى بالوجوب معاوفة ١‏ وقد ذكر طائفة 
من العلماء أن أصول الصناعات : كا!افلاحة ) والخياطة والبناية 


فرض على الكفاية والتحقيق : انها فرض عند الحاجة اليها 6 . 





لم يشتهر <الاستغلال> بين الفقهاء المسلميين ٠‏ شمسےم فقهي 2 كما 
اشت“دتهر ايين القائوئيين ولكثهم عالچو ا١‏ مساٹنے من خلال مصلحاث ففئهية 
ا'خری ؛ كالغين ؛ والتغرير ١‏ والاضطرار ؛ والغش ؛ و یا ماکان فلا 
مشاحة في الاعصطلاح ©») وقد جعل- الفقهاء الغبن <'و الاستغلال> دليلا 
على عدم تحقق الرضا او كما هو معلوم فان هدار عقد الاجارة خو 
الر ضاےئددث وجب على الدولة الاسلامية مثتعه »+ اُنظر القره داغي 7 


د . علي مسحي الدين علي ؛ مبدة الرضا في العقود ٠»‏ مرجع سایق ؛ 


ضر ےو ۷ - Voli‏ وما يعدا 
الحصر ي : السياسة الاقتصادية )ا مرجم سايق ؛ هن ثلا 
) اسن تيمية : مجموع الفتاوى :6 مرجع سايق ) ج15 صن 3١55‏ 151 





- ۰۰۳ء۲ 


.وهذا الاستغلال يكون من "رباب العمل تجاه العمال ويكون من 
العمال جات ار یساب العمل و الئاس فسي حاجة الى صئلاعكه وعمله 


وعليهة فان الدولة تحرص على ان تلؤدي دورها بصورة متو ازثة بين 


العمال ونقاباتهم واشثر اكهم ؛ وبين ا#رباب الإاعمال واتحاداثهم. 


١ 


۲ ایجاد العمل لمن لا عمل له :- 

من اهم وظائف الدولة الاسلامية محاربة البطالة بايحجاد عمل 
لكل قادر على العمل باحداث فرص وظيفية جديدة في جميع قطاعات 
الاقشصاد › فقد روى ابو داود في كتاب الزكاة باب ما تجوز فيه ' 
المسالة : عن انس اين مالك : (( أن رجلا من الا تصار اتی النبي 
صلى الله عليه وسلم يسامه › فقال "ما في بيتك شيء ؟ قال بلى 
حلس تلبس بعضه وئيسط بعضه <كساء غليظ> وقعب نشرب فيه الماء 
<قدح> قال اثتشنبي بهما › قال فاشاه ب ما فائٹڈھما رسول ۶ الله صلی 
الله عليه وسلم بيده وقال : من يشتري هذين ؟ قال رجل نا اخذهما 
بدرهم » قال من يبزيد على درهمين مرتين "و ثلاثا قال رجحل "نا 


أخذهما بدرهمين فاعطاهما اباه واٴخڈذ الدرهمين فاعطاهما الاتصاري 


'وقال اشثكتر باحدهما طعاما فائبذه الى "هلك واشثر بالآخر قدوما 


<فاشسا> فاشني به ) فاتقاه به ) فشد فيت رسول الله صلى الله عليه ' 
وسلم عودا بيده ثم قال له : اذهب فاحتطب وبع ولا اأريئك خمسة عشر 
يوما ؛ فذهب الرجل يحتطب ويبيع :2 فحاء وقد صاب عشرة دراهم 
فاشترى ببعضها شوبيا وببعضها طعاما ؛ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذا خير لك من أن تلجيء المساللة نكتة في وجهك يوم 
القيامة, ان المسالة لا تحل الا الى لثلاثة » لذي فقر مدقع ؛ او لذي 
غرم مفظع او لذي دم موجع )). قال المنذري وٴخرحه الشرمیذي 


والنسائي وابن ماجحة ؛ قال الترميذي هذا حديث حسن .)١(‏ 


]| شس الحق آ٦بادي‏ : عون المعبود شرٴُح سنن ٦‏ بسي داوذ ؛ مرجع سابق ؛ جه 


ص e‏ ت 








ومن هذا الحديث الشريف نخرج بالمباديء الثالية )١(‏ :- 


1 - ان على الدولة 'ن توجه العاملين فيها نحو الاعمال الانتاحية 
المفيدة بدلا مسن ان پسکوٹو ا عالة على المجتمع لاهم لهم الا طلب 
المساقة . 


ب - كن تعتمد الدولة في ذلك على قدراشها وطاقاتها الشخصية مهما 
كانت تلك القدرات بسيطة ؛ بان توظف رءس المال المحلي | لتوظيف 
اللامسشل لفتح فرص عمل جديدة > ذلك أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لم يطلب من الرحل 'ن يقترض ولم يقترض له زسول الله ولم 
يعطه من الصدقة بل حرص رسول الله صلى الله .عليه وسلم على ان 
تکون العملیة الانتاجیة من المدخرات المحليیة الخاصة . 
چ - اهتمام الرسول صلی الله عليه وسلم بتامين الطعام مع 
العملية الانتاجية في وقت واحد وذلك لائن الاقواه الجامعة لاتنتج 
مھما: اعطیث من حو افز ومشجعات . 
: - اطمكتان الدولة على يسر العامل ورخائه فقد طلب الرسول صلی 
الله عليه وسلم > ان يعرف ما صارت له حالة الرجل ليطمثن عليه . 
ه - حق العمال على الدولة ثن تهيء لهم فرص العمل . 
- كن تتضمن الدولة لجميع العاملين المستوى المعيشي اللاشق 
وذلك بجميعع الوسائل والطرق <غير الابحر > فان لم تستطع ذ 
تساوي الناس في الكفاف ) فالدولة هي المسؤولة عن تحسين حالة 
العمال المعيشية بان تفرض اأنظمة التكافل الاجتماعي و التااميئنات ' 
الاحتماعية ومعاشات التقاعد وتنشيء الجمعیات الخیریة ٠‏ والمجمّعات 
الصحية » التي تراعي نفسية العمال وحاجاتهم' الصحية والبدنية 
والمعاشية حتى یحمل لهم الا'مانئ والاطمئئان بما يزيد من انتاجيتهم 
ويحكهم على الاخلاص والتفاني في العمل ؛ وئن تؤمن الدولة جمیسع 
وسائل الرفاه للعمال بقدر ماتستطيع ولكن 'ن لاتاالوا جهدا في 


ہی قَيق ذلك 





} +( الحصري : البسياسة الاقتصادرۓے 4 مراجمع سايق ۲ ص ۸ 





س اك - 


: التوازن بين مصالح العمال ومصالح اأرباب العمل‎ -٤ 
يما يحفظ حقوق الطرفين جميعا » ويضمن لهم العدالة بشكل‎ 

متوازن بين الطرفين ويوحه الانتاج الوجهة الاسلامية الصحيحة › 
فالامام هو الحاكم على نشاط الئمة الاقتصادي فهو مکلف بتنظیم مختلف 
المهن 2 وتنظيم المهن يحقق هدفين حسب فكر ابن ثيمية رحمه الله 
ا“ من جهة يوفر حماية الصناع والتجار ْ 
ب- من جهة اأخرى يقيم رقاية على الانتاج وعلى البيع تحمي المستهلك 

من الغش (0ع). 0 


وعليه يحب كن يكون نائج العمل متفقا مع المباديء والتعاليم 
الاسلامية حتى يمكن ان تعتبر الحاجات التي يشبعها هذا النئاتج 
تستلحق الاشباع وفق القيم والاأخلاق الاسلامية لأن كشيرا من السلع 
والخدمات الكي يُوظف العمال في انتاجها والقيام بها قد ثشيع 
حاجات لاتتفق بدا مع القيم والاأخلاق الاسلامية ولذا يعتبر مابذل في 
انتاجها من عمل ومواد ضياعا اجتماعيا يجب اأن تكافحه الدولة 
الاسلامية (8). ) ) 
قال الماوردي رحمه الله : (( ومما يؤخذ ولاة الحسبة 
بمراعاته في "اهل الصنائع في الإ سواق ثلاث اٴصثاف : 
1 - منهم من يرعى عمله في الوفور ؤزالتقمیر ` 
كالطبيب والمعلم ؛ لان الطب اقدام على النفوس 2 يفضي التقصیر 
منه الی تلف ٦و‏ سقم ؛ فيقدم منهم من توفر علمه وحسنت طريقته : 
)١(‏ 'ھضري لاو ست ٦صول‏ الاسلام ونظمه في السياسة والاجتماع عند شيخ الاسلام 
ابن تيمية ¡u‏ الطبعة بدون + الاسكندرية ؛ دار الدعوة ؛ ترجمة 
محمد عید العظیم ؛ وتقديم وتعليق : د. مصطفى صبحي ص >١١‏ 
(*) اشر هيسكل : د. عبد العزيز : مدخل الى الاقتصاد الاسلامي ؛ الطيعة 


يدون + ببیروت ؛ دار الئنهضة العربيظ ؛ صن ١٤٤٤‏ 








س لل ۔ 


ويمنع من قصر وا'ساء في التصدي لما يفسد به النفوس ›u‏ وتخبث به 
الاد اب .)1١(‏ ْ 

وتلبرز اهمية هذا في الغصر الحاضر » حيث تصدى الكثير للاعمال 
والمهن دون علم ولاخبرة؛:وقد غفل الرقيب ونام الحسيب فلحق الضرر 
والظلم بالتناس وهذا من 6عهم “عمال الدولة الاسلامية وقد قل 
الاهتمام به في الوقت الحاضر مع "هميته للمحافظة على مصالح 
اللشاس . ) 

ب - ([( من يراعي حاله في الاأمانة والخيائة › فمثل الصاغة 
والحاكة ؛ والقصارين ؛ والصباغيين »؛ لاتهم ريما هربوا باموال 
الخاس فير اعى آهل الثقة والامانة متهم ؛+ فيقرهم ) ويبعد من ظهرت 
خيانته ويشهر مره لشلا يغتر يه من لايعرفه . 

ج - من يراعى عمله في الجودة والرداءة : فهو مما يثئفرد 
بالنظ.ر فيه ولاة الحسبة ولهم لأن ينكروا عليهم في العموم فساد 
العمل ورداءته )) )٢(‏ 

وعليه فالدولة مسؤولة عن تعيين من يراقب العمال ويراعي 


مصالحهم بالعدل بلا إفراط ولا تفريط 


ه- اعبار العمال على العمل والتسعير عليهم وفرض "حر المثل 

0 فمن حق الامام "ن يلم "'صصاب الحرف على القيام يعبملهم مقابل 
اجر عادل <هو ار المشكل> عندما تحتاج الامة الى خدمتهم ؛ ولهذا 
يتعين عليه دائما أن يتدخل ليلزم الزراع بؤراعة الاقطاعات لحساب 
الجند بشرط 'ن يدفع لهم تعويضا عادلا وان يوفر لهم الحماية 


اللازمة من سوء معاملة من جائب العسکر (۳) . 





ال9٠٠ مرجع سايق صن‎ ١ الماوي : الا"حكام السلطانية‎ -١ 
٣٢٢ تفغسں المصدر : ص‎ ۴ 


اه هئر. ي لاو ست : ا٭ضو لق الاسلام ؛ مرجم سایق صس ١٤٤‏ :. 





~~ 


ولهذا يقول اين تيمية 


(( فاذا كان الناس محتاجين الى فلاحة قوم اثو نساجتهم "و ينائهم 


7 
دع یہ ود اد یوت اہی ی ی نا ر سے س ا سس 


صار هذا العمل واجيا يجبرهم ولي الإامر عليه اذا امتئعوا عثه 
بعوض المثل ؛ ولا يمكنهم من مطالبة الئاس بزيادة عن عوض المشل 
ولايمكن الناس من ظلمهم بائن يعطوهم دون حقهم »+ كما اذا احتاج 
الجحند المرصودون للجهاد الى فلاحة 'رضهم الزم من صناعته الفلاحة 
يسائن يصنعها لهم فان الجند ملزمون يان لايظلموا الفلاح كما الزم 
الغلاح كن يفلح للجئد .)١())‏ 


وقال رحمه الله : (( والمقصود هنا ان ولي الاامر ان چحبر ا ٴھل 


ي ي ي 


دس يد 


الصناعات على ما يحتاج اليه التاس في صناعتهم كالفلاحة والحياكة 


او 


والبناية فانه يقدر ا٦‏ جحرة المثل فلا بُمكن المسشعمل من نقص اجرة 

الصانع عن ذلك ولا يشمكن الصائع من المطالبة باكشر من ذلك حيث 

تعين عليه العمل ؛ وهذا من التسعير الواجب » وكذلك اذا احتاج 

الئاس الى من يصئع لهم الات الجهاد من سلاج وجسر للحرب وغير ذلك 

فيستعمل باجرة المشل »؛ ولايمكن المستعملين من ظلمهم ولا العمال من( 
مطاليتهم بزيادة على حقهم مع الحاحة اليهم فهذا تسعير في 
الا محمال۰)) )٢٢‏ 

) ويفهم من كلام اين تيمية ان التسعیر یکون اجباریا اذا گان 


.الاس محتاجين الس هذه الصناعة مع وجود رغبته في رفع الاسعار 


س کس م م سے سو 


لاستغلال عوز التاس وحاجتهم فيلزمهم الامام بالعمل بااجرة المثل 
فان رفضوا اأجحير هم على العمل مع ٴخذ الخغوابىط بان لايحق لاجد اأن 


۱ 
: ۱ 
يحجبرهم مع نقص في أجرتهم أو اعتداء عليهم ؛ كما لايثمكن للعامل ٠‏ ۱ 
ْ : . أ 
المطالبة باكثز من ذلك حيث تعين عليه العمل . | 





)١(‏ ابن تثيمية : الحسية فسي الاسلام ٦‏ الطيعة الاو لسى 1 الكو يث ٤‏ مكتبة ذ ار أ 


الاخر قم ٣١٤١ھ‏ __ نه ۶۷ ءم ا تحفیق ت أسبعهك ين مكمد سعد 8 ۾ عن ۲۹ 


)٢ (‏ تثلسں المصدر : ص۲٣۳‏ - ۳٣‏ . ۱ ا 
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اع - 


وعملية الشسعير هذه عملية دقيقة وخطيرة » واجيار العمال 
علسی العمل رغم ار ادتهم ت مساوئة ا فائله بمشعين على الامام أن 


يحريها بمئتهى الحذر .)١(‏ 


دہ و 
وقد حذر ابن كلدون من ذلك حيث قال : 
تكليف الاأعمال وتسكير الرعايا بغير حق وذلك “تن الا'عمال من قبيل 


المتمولات لان الرزق والكسب ائما هو قيم اعمال اأعل العمران فذا 
مساعيسهم واأعمالهم كلها متمولات ومكاسب لهم ع بل لامكاسب لهم 
سو اها فان الرعية المعتملين في العمارة » انما معاشهم ومكاسيهم 
من اعتمالهم فاذا كلفوا العمل من غير شانهم واتخذوا شخريا في 
مسعاشهم يطل كسبهم واغتصيوا قيمة عملهم ذلكءوهو متمولهم فدخل 
عليهم الخرر وذهب لهم حظ كبير من معاشهم بالجملة وان تكرر عليهم 
ذلك "'فسد آمالهم في العمارة وقعدوا عن السعي فيها جملة فاداه 





٢۱۷ انفظر : هنتري  لاوست : “صول الاسلاعم ا مرجع سايق من‎ )١( 


)٢[(‏ اين كلدون : عیپہذے الم خسن يسن محمد ين خلدون الحضر مي : مقدمة ابن 


خلدون ؛ الطبعة الخامسة ٠‏ ہیر و ت - دار القلم 3 المكام ص ۸۷۷۴ ۴ 








۸ | رہ 


ذلك الى انتقاص العمران وتخريبه )) .)١(‏ 

ومفهوم الظلم عند ابن خلدون مفهوم عام فكل من "كذ ملك اأحد او 
غصبه في عمله "و طالبه بغير حق أو فرض عليه حقا لم يفرغه الشرع 
فقد ظلمه »2 فحباة اللأموال بغير حقها ظلمة ؛ والمعتدون عليها ظلمة 
والمنتهبون لها ظلمة ؛ والمائعون لحقوق الناس ظلمة وغصاب الاملاك 
على العموم ظلمة ٠‏ ووبال ذلك كله عاثد على الدولة (۲). فاجيار 
العمسال قد تكون له اثار عكسية غير محمودة والتسعير كذلك فقد 
يخرج الكثير من العمال من السوق ا'و يتوقفوا كليا عن العمل وغير 
ذلك » وقد لاحظ الامام مالك رحمه الله ذلك . فقد روى "شهب عن 
مالك قال : (( اذا سعر عليهم صاحب السوق قدر ما يرى من شرائهم 
فلا باس به » ولکن اٴخاف ان یقوموا من السوق )) (۳). 


فالتدخل في السوق له محامده »2 كما أن له مساوئه ؛ وقد لاحظ 


ذلك فقهاء الاسلام ولكن شمة توجيه من ابن حبيب اأتاح لمن اأجاز 
التسعير لأن يذكر الامام بالاسلوب الواجب عليه اتباعه عند فرض اجر 
المثل ؛ قال 


(( ينبغي للامام أن يجمع وجوه “هل سوق ذلك الشيء < سلعة 'و 
عمل »> ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم » وهم الخبراء بالسوق 
السالمین من الغرض : فيساللهم كيف يشترون وكيف يبيعون ؟ 

فينازلهم الى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا ولا یچبرون 
على التسعير ولكن عن رضى )) (5) . وعليه يكون هذا التسعير. عن 
رضى وقناعة وليس قهرا وغلبة »› والدولة مسؤولة عن مراعاة ذلك 


بما يحقق رفع الظلم ورضى الجميع وقناعتهم . 





۲۸۹ نفس المصدر : ص‎ )١( 


٢۸۸ص تفس المصدر :؛‎ )١[ 


(¥ } 


)٤ڑ(‎ 


اين شيمية ؛+ الصسبة في الاسلام ء مرجع سابق » ص ٣۹‏ ۔ 


افنشظر : تفس المصدر ؛ ص 1٠+‏ 








ساٹ پل 5 


وهئناك التزامات لاغنی عنیا حتی یصبح التسعير فعالا في السوق بما 
يضمن العدل للجميع .)١(‏ 


أ منع ٦ي‏ شکل من اشكال التجمع < ولو كان ضمنیا) يكون الغرض 
منه الضغط على حركة الاأسعار والتحكم بالااجور »؛ ولهذا منع غير 
واحد مسن العلماء كابي حئيفة و ا'صحابه القسامين الذين يقسمون 
العقار وغيره بالاجرة : أن يشتركوا فائهم اذا اشتركوا 
والئاس محتاجين اليهم اغدو ١‏ عليهم الاحرة(؟). 


ب - أن يفوض الامسام من ير اقب حركة الثسعير ومدى تطبيقه التكطييو 


الصحيح . 


چ - ان اچجيسار العمال والتسعير عليهم ليس الا اجراء استثنائیا 
تبرره الضرورة ويقدر بقدرها والاصل هو ترك ظروف السوق تعمل 
بحرية لتحدد الاجر » وهذا ما سنبحثه في المبحث التالي الن 


بشاء الله تعالى . 





اسمس ب ب ب يبي سس سس سس ےے 


۴١٦ انظر : شتنريگ لاوست .۔: ا ٴصول ا لاسلام ؛ مرجع سایق ص‎ )١( 
اين القغيم : الطرق الشكمية في السياسة  الشرمهية غ؛ الطبعة بدون ؛‎ )( 


بير واكك 4 د ار الكتب العلمية » تحقيق : محمد حامد القعقی ؛ ص ٢٣٤۲ء‏ 








سے وو لم 
المطلب الثاني : ضمان الدولة لامر الكفاية :- 
ہہت ا ٹہ سس ة 
في هذا المطلب نجیب على الاأسكلة الثالية :- 
- هل الدولة مطالبة بغمان آجر الکفایة ؟ 
وهل جميع العمال - الخاص مئهم والعام - له هذا الحق ؟ 
وما دليل ذلك ؟ وما ضابطه ؟ 
كل هذه الاسئلة وغيرها هي محل الدراسة هنا - وعليه نقول 
ان كثيرا من الاقتصاديين قد ذهب الى ان الدولة في الاسلام ملزمة 
بفضمان اجر لايقل عن الكفاية لكل عمالها العاملين فيها من عمال 
الدولة وعمال القطاع الخاص › وحجحجهم في ذلك غير واقعية - على 
اخضلاف بينهم في عرض ذلك ےت و اعتمادھم على بعض الادلة والاقاویل 
الضعيفة ' ٠‏ 
وممن قال باهر الكفاية د. رفعت العوضي بعدما ذكر كلام 
الماوردي في تقدير عطاء الجند ؛ فذهب الى ان الالجور في الاقتصاد 
الاسلامي تتحدد وفقا لما يلي : 
(( "5 - ان تلقدير الاجر 2 تحديده »4 لإايخضع لقوى السوق وحدها < العرض 
والطلب > ائما يراعى فيه كفاية العامل 
ب - ان الكفاية اللي يبنى عليها التقدير › لاينظر فيها للعامل 
وحده وائنما يئظر الى العامل وما يتحمل من مسؤوليات اسربة » بل 


ان عطاء العامل يراعى فيه ما يكون عئده من خادم يحتاجه لخدمته › 


والقيام على شؤوئه )) )١(‏ 





)1١(‏ العوضي . د. رفعت )؛ االتتصاديات اتعمل و الاجر في الاسام ٠‏ بجث منتور 
في تندوة الاسلام والنظام الاقلتصادي الدوني الجتدذيد الم نعقدق في 
جنیف» ۱۹۸۰م جدة الاسائة العامة لمنظمة المواتمر ااسلامی ؛ صئدوق 
التضاسن ا لاسلامي ؛ شوئےس )۽ ذار هلرداسن ؛ ص ہ٥۹ ٠‏ والعوضي 
ذذ رفسعت : نظریے التوزیسع ؛ القاهرة » الهيشة إلعامة لشواون 


المطابع الا!ٹپیپریہغ ۰) ١٢٢۹۹.4۰‏ ھ_- - ٤۰م‏ ا ص 1۸۷۴ 





لهذه المشكلة ان يرتبط "حجر العامل بحالة المعيشة العامة غلاء 
ورخص ٤‏ وحالة الأرباح قلة وكثرة »2 وحالة الفرد نفسه من نشاط 


۰ )1١( (( وبلادة‎ 


والى ذلك ذهب “يضا دء عيدالله غائم ا حيث قال : (( ان الاجر 
اسلاميا يستحدد بصفة عامة لظروف السوق < العرض والطلب > شرط تن 
لايقل هذا الاجر عن الحد اللأدئى للكفاية ... الخ عع (59) . 

و الى ذلك ذهب ث'يضا عبد السميع المصري حیث قال ؛ (( أث الاجر 
الذي يقرر الاسلام 'ئنه "حد "ركان عقد العمل فهو مايكفل الماكل 
والملبس والمشرفب ... الخ)) شم قسم العمال الى طوائف من خدم في 
البیوث وغيرهم(۴). 

والى ذلك ذهب 'يضا هيكل : 00 حيث ان الابصر. العادل في الاسلام 
عنده ابد من وجود 
'ولا : اجر اأساسي يمشل جد الكفاية ويقابل بنود الائفاق الضرورية 

بحيث تتفق مع نمط | لمعیشة السائد . ) 
شانيا : "جر تفاضلي تبعا لطريقة العمل والمهارة والتقنية 
والعرض والطلب في سوق العمل )ع (5) . 
آذآ ل ل سي 
)1١(‏ الغز الي : محمد :+ الاسلام و الاستبداد السهياسي ؛ مرجع سايق ) صن *9. 
() ه. عبدالله غائم : المشكلة الاقتصادية ونظرية الالجور و الاسعار في 

ا لاسلام ؛) الطبعة بدون ؛ الاسكندرية ؛ المكتب الجامعي الحديث» 

لام > ص ۷۲ 
(؟) الصمصري : عيد السميع : مقومات العمل في الاسلام ؛ الطيعة الاونی ؛ د ار 
السشر اث العربسي ؛ +٢١‏ ١٤١ھ‏ ؛ ۲ھ1۹8۸ام ص مء“ 


)٤[(‏ ميكل ١‏ شاه عبد العزيز فهمي : مدخل السى الاقتصاد الاسلامي ؛ مرجع سايق 





-— ا انو - 


و الى ذلك ذهب ايضا ابو زهرة في كتابه التكافل الاجتماعي(١).‏ 
وكذلك د. عبدالوهاب الشيشاني في كتابه حقوق الانسان (۲). 
وكذلك علي شحاتة رزق في كتابه مصرع الفقر في الاسلام زح 
وغيرهم . 
وهناك ا'قسو ال اآخرى تلتحدث عن الائحز العادل في الاسلام » ويتحقق 
ذلك عندما يتحقق توعان من العدالة :س 
-1١‏ عدالة التوزيع : وتكون حين ييذل "صحاب المهنة الواحدة جهودا 
متقارية وتكون كفايتهم متقاربة اايضا فعئد ذلك يائخذ هؤلاء كلهم 


١‏ عدالة السعر : وتكون بان يائخذ العامل ما يستحق من ابعر من غير 
) أن يكون للاحتكارات التي تتحكم في سوق المئفعة ٴي تاثیر کان 
.)٤(‏ وهناك أقوال 'خرى تختلف قليلا عن ما سبق ولكن لاتخرج عن 
اجر الكفاية 
وقد قام الباحث باستقراء نصوص الشريعة الاسلامية فلم يجد 
مايعرف باجر الكفاية نهائيا في الاسلام . و۹ادلة ائبات ذلك مايلي ؛ 
لض 
)١(‏ كبو زهرة : الامام محمد :التكاقل الاجتماعىي في الاسادم ؛ الطبعة بڈدون :؛ 
دار الفكر العريي ؛ ص ٠٢‏ 
(؟) الشيشائي : د. عبد الوهاب عبد العزيئ ؛ حقوق الانسان وحرياته في 
النظام الاسلامي ؛ مرجع سابق ص 656 
7 فلي شحاته ررق ؛ مصرع الففقر في الاسلام ؛ الطبعة بدون ؛ مطبعة دار 


التاليف :+ ۷۷٢ھ‏ _ هم ۱۹۱۹م ا ص الد 


(1) انظر : ابراهيم الثئعمة ٠:‏ العمل والعمال في الفكر الاسلامي ؛ الطبعة 
الاو لسى 1 جدة ؛ الدار السعودیيیسصسةغظ ہے )وھ : ص۱۹۸ کو ۳۹ + 
ومحمد شففة : "حكام وحقوق العمال في ) لاسلام + الطبعة الاونی .؛ دار 


الار شاد ۾ 1۸۹۴م ۾ ۷م ١‏ ص A٣‏ 





ہے 5 
الدليسل الأول : هناك شلاشة معائني في الاسلام یلزم التفریق 
بيتها وهي «الابصر» و <الرزق> و <العطاء» حيث يختلف كل واحد منها 
عن الاخر ؛ وجملة "دلة من قال باجر الكفاية منطلقها عدم الثفريقٌ 
بين هذه الالفاظ المختلفة ؛ وتفصيل ذلك مايلي : 
'ما العطاء فهو ما يعطى ٠‏ وعند الحئفية ؛ هو مايفرض في 
بيت المال في كل سنة )١(‏ » وليس العطاء رواتب موظفين › ولا هو 
صدقة على محتاجين › ولكنه نوع من الضمان الاجتماعي يالئخذه صاحيه 
علی ادے حق له في ييت. المال »؛ وليس عليه فيه مئة لاحد (5). 
والعطاء لايكون مقابل عمل بل هو شامل لجميع المسلمين رجالهم 
وئنسائهم واطفالهم وحتى مماليكهم » وقد كان "بو بكر رضي الله عثه 
يرى السوية ٠٠‏ بين الناس ؛ “ما عمر فقد فضل هل السوابق على 
سوابقهم ۱ 
قال ثبو يوسف : (( حدثني ابن "بي نجيح قال : قدم على "بي 
بكر الصديق مال ؛ فقال "بو بكر : من كان له عند الثنيىي صلى الله 
عليه وسلم وعدة فلياتي فجاءه جاير بن عبدالله ... شم عطى كل 
انسان كان رسول الله على الله عليه وسلم وعده شيشا وبقي من 
المال بقية ؛ ثم قسم ما بقي بالسوية على الصغير والكبير ؛ والحر 
والمملوك ؛ والذكر و الاانشى فخرج على تسعة دراهم وثلث لكل ائسان » 
فلما كان العام المقبل جاء مال هو اأكشر من ذلك فقسمه بين التاس 
فااصاب كل ائسان عشرين درهما. ظ 
قال : فحاء “ناس من المسلمين فقالوا : يا خليفة رسول الله انك 
قسمت هذا فسويت بين الئاس »> ومن الناس "ناس لهم فضل وسوابق 
وقدم ؛ فلو فضلت “هل السوابق والقدم والفضل بفشلهم ؛ فقال : '“ما 
ذكرتم من الفضل ومن السوابق والقدم فما اٴعرفني بذلك انما ذلك 
)1١(‏ "بو جيب سعدي : القاموس الففقهي ؛ مرجع سابق ١‏ ص ٢٥٢‏ 
(5) الطنطاوي : علي ؛ ناجىي : اٴخبسار عمسر و٦خبسار‏ عبد الله بن عمر ؛ 


اللطيعة الشالشة »۽ دزرر الشكر ۽ 89858 ؤزهدا ا 1۹۷۹م .؛: صن ١15‏ 








)١( 


شيء شوابے علی الله ؛ وھذا محاش ؛ والاسوة فيه خير من الاشرة › 
فلما كان عمر بن الخطاب وجاءته الفتوح › تم وقال : لااجھل من 
قساتل رسول الله ؛ کمن قاتل معە ؛ ففرض لاھل السوایق والقدم من 
المهاجرين والاتصار ممن شهد بدرا خمسة آلاف » وفرض لمن كان اسلامه 
كاسلام اأهل بدر دون ذلك › واانسزلهم على قدر منازلهم من 
السوابق1())3). وهذا هو العطاء وهو خارج عن الاجور لعمال الدولة 
وعمال القطاع الخاص 
اما الرزق : فهو مايرتبه الامام من بيت المال لمن يقوم 
بمصالح المسلمين ))١5(‏ وهو يكون في مقابل عمل وهو ما يعرف الان 
برواتب الموظفین ؛ ولم يكن يسمى عند المسلمين الا رزق حيث يميزون 
بينه وبين الاجر الذي يدفع لعمال القطاع الخاص واأدلة ذلك مايلي: 
-١‏ حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من استعملناه 
على عمل فرزقناه رزقا فاخذ ٦اکثر‏ من رزقه فهو غلول ع (9). 
1< حدیسث : ( يما عامل أصاب في عمله فوق رزقه الذي فرض له فائه 
غلول ) ٣ .)٤(‏ 
٣‏ روی ابن ابي شيبة عن عطاء قال : ( كان بالمدينة ثلاث معلمين 
يعلمون الصبيان ؛ فكان عمر بن الخطاب يرزق كل واحد منهم خمسة 
عشر كل شهر ع (0) ) 
غ- وروى ٦‏ یسشا عن هشام عن محمد أنه كان لایری باسا ان ياأخذ القاضي 
رزقا من بيت مال المسلمين (59) 
-٥‏ وروی ایسفا عن ابن ابي ليلى قال ؛ بلغتي اآن عليا رزق شریحا 


حُمسمامّة . (۷). 





”يو يوسقه : الخر اخ ا مرحم سابق ٣‏ ص 85535 سا امو 1١‏ 


1٦۰+ فتح الباري ؛ مرجع ساپبق ۽ ج٣ا ص‎ ١ ايبن حجر‎ (r) 


)٤( )٢(‏ (*) (5) (79) سسا راجع تلخريج هذه الاحاديث في فهرست الالحاديث في 


آخر الر سالك 








5- وعن الحسن رحمه الله ان عمر وعشثمان بن عفان رضي الله عثهما 
کانا یرزقان الاثمة والمؤذئین والمعلمین و القضاة )١(‏ 

| - وروي 'ئه لم يقدر عمر الالرزاق الا في ولایة عماز فی الکوفة ؛ 
فاجرى على عمار ستتماكة درهم مع عطائه لولاته وكتابه ومؤذئيه ومن 
كان يلي معه في كل شهر لما بعثه وبعث معه عثمان بن حئیف وابن 
مسعود الى العراق ) وأجرى عليه في كل يوم نصف شاة وراسها وجلدها 
وأكراعها ونصف جريب كل يوم ؛ واءجرى على عثمان بين حثٹیف ربع شاة 
وخمسة دراهم كل يوم مع عطائه وكان عطاؤه خمسة الاف درهم 2 و٦‏ حری 
على عبدالله بن مسعود مائة درهم في كل شهر وربع شاة في كل يوم ؛ 
و اأجرى على شريح القاضي مائة درهم في كل شهر وعشرة ابحربة » وائما 
فضل عمارا لأأنه كان على الصلاة (؟) 

ه- كما روی الخطيب البغدادي بيسئده قال (( بعث عمر بن عبدالعزيز 


يزيد بين "بي مالك الدمشقي والحارث بن یمجد الشعري یفقھهھان الناس 


في اليدو واجرى عليهما رزقا »؛ فاما يزيد فقبل » وما الحارث 
فائبى ان يقبل ؛ فكتب الى عمر ين عبدالعزيئ بذلك ؛ فكتب عمر : 
انسا لانسعلم يما صطضع پزید پہاسا ؛) و ڈگکثر الله فيئا مٹل الحارث بن 


یمجدی) (۳۴). 





(١ذ)‏ ابن الجوزىي :+ ل*بو الفرج عيد الرحمن د متاقب "مير الهوامئين عمر اين 
الخطاپ ؛ االضطبعة اإانثائية ؛) پیروت ؛ دار الكتب العلميكظ :+ ها 
م ١‏ تحقيق د ريشب الفاروط ıu‏ ص ۱۰۵ 
(FT)‏ الطخطاوي ء: علي ٠‏ وئاجي : ا“خيار عمر ۲ مرجع سايق اص 1١15‏ 
(۴) ادفعیب الب غد اذدي : الحافظ المورخ اہو بكر “خمد بن على بن شابت ٦‏ 
ك تساب الففسيهة المستفقه ؛ إلطبعة إلشانية ٤‏ بپروت ؛ دار الكتب 


ال ءل و ية + ٭ pA - ے١ E‏ 8 صن 2ك ١‏ 





- ۲ 5-1 


فمن هذه الل'حاديث والا'شار نستنتج ما يلي : 

* - ان ما يدقع الى العمال في الدولة من "جور ورواتب كان يسمى 
رزقا في الاسام . 

ب - أن هذا الرزق يكون في مقابل عمل وهو يؤمي او شهري . 
چ - لان هذا الرزق يخكتلف عن العطاء وعن الاجحور في القطاع الخاص 
د - ان هذا الرزق يكفاوت حسب تفاوت الانعمال . 

وقد كان فقهاؤنا رحمهم الله يفرقون بين الاجر والالرزاق فقد 
ذكر ابن القيم رحمه الله مساللة في خذ الاآحرة والهدية والرزق على 
الفتوى في ثلاث صور مختلفة السيب والحكم حيث قال : (( كما اٴخذہ 
الأحرة فلا يجوز له “ما الهدية ففيها تقصيل ؛ فان كائت بغير سبب 
الفتوى كمن عادته يهاديه أو من لا يعرف "نه مفت فلا باس بها ) 
وان كائت غير ذلك كره له قبول الهدية لأنها تشبه المعاوفة على 
الافتاء 

“ما "خذه الرؤق من بيت المال فان كان محشاجا اليه جاز له 
ذلك وان كان غنيا عنه ففيه وجهان وهذا فرع متردد بين عمال 
الزكاة وعمسال اليشيم فمن الحقه بعامل الزكاة قال الئفع فيه عام 
فله الاأخذ ومن الحقه بعامل اليتيم منعه من الاتخذ » وحكم القاضي 
في ذلك حكم المفتي 2 بل القاضي اآولى بالمنع)) )١(‏ . 

وهنا يلاجظ كيف متعه من 'خذ الاجر وئجحاز له خذ الرزق › 
الحاقا له بعامل الرزّكاة » وان متاط ذلك هو اآن يكون النفع فيه 


عاما وهذا لا يصدق الا على عمال الدولة . 


. قال الحافظ الخطيب البغد ادي في كتابه الفقيه المتفقه ؛- 
زر ولك يسوغ للمفتي أن ياحذ الا رة اسن ا"عيسان من يفتية 


كالحاكم الذي لايجوز له كن ياخذ الرزق من "عيان من يحكم له وعليه 


٢٢٢۲-۔‎ ١٣۳٣٢ ابن شيم الجوزیة : اعلام الموقعين 2 مرجع سايق )؛ ج٤ ص‎ )١( 








- fu ~ 


الاحکام ما عن الأحتر اف والتكسب ١‏ ويجعل ذلك في بيت مال 





المسلمين ؛ فان لم يكن هناك بيت مال "و لم يفرض الامام للمفتي 


لفتاويهم وكتايات فنوازلهم ساغ ذلك )) .)١(‏ 


وقند اتفق الفقهاء من الحئنفية والمالكية والشافعية: 
والحئتابلة على "نه 8 يجوز اأخذ الااجرة على القضاء » اذ هو قربة 
وطاعة » “ما اأخذ الرزق على القضاء من بيت المال فجائز عند فقهاء 
الحنفية والمالكية والشافعية. والحئايلة وهؤلاء يجيزون للقاضي 'خذ 


الرزق مع الحاجة » “ما مع عدمها ففيه خلاف (5؟) . 


يرزق 'يضا من يرجع مصلحة عمله الى عامة المسلمين كالامير والمفتي 


و المحتسب و الح (( (FT)‏ 


آما الاأجير : غاذا اطلق فهو لعمال القطاع الخاص وهو الذي 
تشمله ا'حكام الفقهاء ؛ وان كان يخالف المفهوم في الوقت الحاضر 
للاإجور انذي يشمل عمال الدولة وعمال القطاع الخاص . ) 


وثمرة هذا التفريق ستظهر ان شاء الله في الصفحات القادمة . 








ر( الخطيب البفد ادى:- كتاب الفقيه والمتفقه؛ مرجع سابق اص ١51‏ 

)١ (‏ لتفصيل فده المذاهب. : انظ ير : الطر يقي : د. عبدالله بن محمد بن 
اء#حصد .؛ ا خط الإاآجحرة على “عمال الطاعات والمعاصي ؛ الطبعة الاكولى › 
الرياضن ؛ مكتية المعارف ا ٭٤٤ا١فہ‏ - +۱۹۹م »> ص۹۲ الی ص۹۷ 


۹۷ نفس المصدر ؛ صن‎ )٣۳( 





- FA ~ 


الدليل الثاني : عقد عمال الدولة من عقود المسامحة في حين 
ان عقد عمال القطاع الخاص من عقود المعاوضات ‏ وتفصيل ذلك ما 
يس ؛ 0 

فرق الامام القرافي بين <اللرزاق» و <الاجارات» حيث قال 
(زان كلاهما بذل مال بازاء المنافع من الغیر ؛ غیر ان باب الارزاق 
اد خل فى باب الاحسان وأبعد عن باب المعاوفضة وباب الاجارة “بعد من 
باب المسامحة واأدخل في باب المكايسة . والاجارة عقد › والوفاء 


| ببالعقود واجب ؛ والارزاق معروف وصرف حسب المصلحة . )ع ((١ع‏ 


وقد ضرب القرافي رحمه الله يعض الامثلة همها : (( ان 
القضاة يجوز كن يكون لهم ؛ ارزاق من بيت المال على القضاء 
اجماعا ولا يجوز ان يستاجروا علی القضاء اجماعا ؛ وما يعرف من 
جهة الحاكم كقسام العقار بین الخصوم ولمترجم الکتب عند الحاکم ؛ 
ولكاتب الحاكم ولامئاء الحاكم على الايتام ؛ وللخراص على خرص 
الأموال الزكوية من الدوالي والنخل » ولسعاة المواشي والعمال على 
الركاة ونحو ذلك من المسائل رزق يجري عليه ا٦ٴحکام‏ الارزاق دون 


ا'حكام الاجارات )ع )٢(‏ 


كما اتن الفقهاء نصوا على ان موظف الدولة يستحق رزقه حتى في يوم 
يطالته ) ولو كانت معاوقة ما استحق ذلك › جاء في حاشية ابن 
عايدين ) ٠‏ 

(( وفي الحموي سئل المصئف عمن لم يدرس لعدم وجود طلبه ؛ فهل 
یسستشصحق المعلوم ؟ فاجاب : ان فرغ نفسه للتدریس بن حضر المدرسة 


۱ لمعينة استحق المعلوم 








١ذ‏ “¬ انظر القر الفىي : الفروق مع هوامشها ؛ مرجع سابق ج٠‏ ص٣‏ . 


¥ -۔ نفس ا لےعد ر ۰ چ۴ خس ٣‏ 





- ٣ا٣۲‏ ہم 


وقال في الاشبياه : وقد اختلفوا في اٴخذ القاضي ما رتب له من 
بيت المال يوم بطالته ؛ فقال في المحيط : ائه يائخذ لانه يستريح 
لليوم الثاني ؛ وقيل لا . وفي المئية : القاضي يستحق الكفاية من 
بيت المال يوم البطالة في الاصح . 
وقيل : ان كان الواقف قدر للدرس لكل يوم مبلغا فلم يدرس يوم 
الجمعة ثو الثلاثاء لا يحل له ان يائخذ ) ويصرف هذين اليومين الى 
مسصارف المسدرسة › بخلاف اذا لنم یقدر لكل يوم مبلغا » فانه يحل له 
اللاخذ وان لم يدرس فيهما للعرف ) بخلاف غپرھما من ايام الاسيوع 
حيك لا يطل له "خذ الاجر عن يوم لم يدرس فيه مطلقاء سواء قدر له 
اجر كل يوم او لا . قال ابن عابدين : هذا ظاهر فيما اذا قدر لكل 
يوم درس فيه مبلغا . "مالو قال يعطى المدرس كل يوم كذا 
فينبفي أن يعطى ليوم البطالة المتعارفة بقريئة ما ذكر في 
مقابلة من البناء على العرف ؛ فحيث كائت البطالة معروفة يوم 
الشلاشاء والجمعة وفي رمضان والعيدين يحل الاٴخذ ؛ وكذا لو بطل في 
يوم غير معتاد لتحرير درس ١‏ الا اذا نص الواقف على تقييد 
الدفع باليوم الذي يدرس فيه كما قلئا )) )١(‏ . 
ومن ذلك نترج يما يلى :0 
١‏ - كن ما يدفع لعمال الدولة هو من الأرؤاق . 
- ان طبيعة هذا العقد غير قائمة على المعاوضة نهائيا . 
۴٣‏ داكن هذه الآرزاق تصرف حسب المصلحة والمعروف : 
ع - أنه لإ يمكن اجراء اأحكامعم الاجارة على الارزاق ولا یصم العکس . 
5 - أن عمال الدولة يستحقون 'رزاقهم في أيام 'جازاتهم وبطالتهم 
اذا فرغ نفسه لهذا العمل »2 ولو كان عقدهم معاوضة ما استحقوا 
ذلك ٠‏ خاصة وان الاجازات لعمال الدولة اأكشر متها لعمال 


القطاع.الخاص عادة 


1 ٠+ انظر 3 اين عابداين : حائشية راد المجتسار ۾ مرجع سابق ؛ ج٤ ص 5 5؟-‎ )١( 





u 
-. ۲ ٢ - 


| الدليل الكثالث : أرزاق عمال الدولة قائمة على المسامحة ) 
ودخول الكفاية فيه 'امر تفضيل يكون وفق المصلحة والامام مخیر فی 
ذلك » وتفصيل ذلك ما يلي : 
ذلك أن الدولة مخيرة في استثتجار العمال وفق مصلحتها ولا 
يمكن الزامها بشروط وضوابط عقود المعاوضات لاان متبع هذه الخيرة 
طييعة هذا العقد القائم على المسامحة والمعروف والاحسان » قال 
ابن قدامه رحمة الله ) 
(( والامام مخيس بين أن يستايص العامل ؛ اجارة صحيحة باص 
معلوم اما على مدة معلومة واما على عمل معلوم . وبين 'ن يجعل له 
بجعلا على عمله فاذا عمله استحق المشروط . وان شاء بعثه من غير 
تسمية ثم "عطاه . فان عمر رضي الله عنه قال : بعشني النبي صلى 
الله عليية وسلم على الصدقة ؛ فلما رجعت عملئي فقلت “عطه من هو 
اأحوج مني وذكر الحديث ) وان رثى الامام #عطاه 'حرته من بيت المال 
أو يجعل له رزقا في بيت المال ولا يعطيه منها (ئي الزكاة> شيئا 
فعل )) )١(‏ وقال الامام مالك : (ر ولیس للعامل على الصدقسات 
فريضة مسماة 2 الا على قدر ما يرى الامامع)ع )٢(‏ 
وهنا يلاحظ اعطاء الامام صلاحية واسعة في اجراءالعقد ؛ والكفاية من 
باب اأولى د اخلة في هذه الصلاحية ؛ ويستحيل الزام الدولة بها مع 
ان اأساس العقد وطبيعتقه قائم على الحرية الواسعة في الانتقال 
بين عقود وصور ما.خت لفة 'هي 'هم من الكفاية اساسا ؛ وهنا يلاحظ 
ایا اانتےە مع عدم الزام الدولة بالكفاية لا يقال "'ن يقدم عمال 
الدولة عملهم مجاناا > ودون مقابل فان ذلك لم يقل به "حد ؛ 


ذلك أن العامل المكتفي او من کان غئيا وذو مال وسعة اذا عمل في 








+ ۳۱۹ ص‎ Vz 1 مر جع سايق‎ 1١ اين قد امت : المغئي و انٹشرح الكبير‎ )1١( 
1 الطيعة پد ون ئ وك المكرمة‎ ٦ ومالك بسن ”شسىس : ا سام :1 المو طط‎ (Fr } 


المكتية الفيصلية ؛) صححه ورقمة محمد نو اد عيد الباقي 4 ج1 ص ٦۸‏ ۳ 








الدولة عملا لايجوز له أن يرفض ما 'عطيه من اأجر لاان هذا ولا وقبل 
كل شيء حقه وكذلك حتى لا يكون هناك من يعمل وياخذ حرا وآخرون 
يعملون ولا يتخذون شيكا ظ ) 

فالاسلام دين المساواة والعدل في كل شيء فما بالك بالحقوق ؛ وهنا 
يمكن أن نستخلص قاعدة عامة وهي أن الاسلام هنا لا ینظر لحال الغني 
في غناه ولا الفقير في فقره اذا قدما عملا واحدا استحقا عوضا 
واحدا بالتساوي ٠‏ وذلك لما روی عبداللہهہ السعدي انه قدم على عمر 
رضي الله عنه فی خلافدے (فقسال عمر : "لم 'حدث انك تلي من "عمال 
المسلمين اعمالاا فاذا "عطيت العمالة كرهتها ؟ فقلت : بلى ؛ فقال 
عمر : ما تريد الى ذلك ؟ قلت : ان لي اٴفراسا واٴعبدا ؛ وانا بخیر 
وكثريد ان تکون عمالتي صدقة علی المسلمین ؛ فقال عمر : فلا تفعل ؛ 
فائي اأردت الذي "ردت > وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعطيني العطاء فاقول اأعطه 'فقر اليه مني »› حتى اعطائي مرة مالا 
فقلت لأعطه 'فقر مني ؛ فقال خذه افتموله وتصدق به ؛ وما جاءك من 
هذا المال من غير مساكلة ولا اشراف فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك ) 
مكفق عليه )١(‏ . 

قال ابن حجر : وفي رواية مسلم (( فاني عملت على عهد رسول 

الله صلى الله عليه وسلم فعملئي «<بتشديد الميم> ااي اأعطاني اأجرة 
عملي فقلت مثل قولك )) (5) 





. 5 
)١(‏ الحديكثك رو اہ الب-خاري فی مو اضع عديدة منها كتاب الزكاة ٤+‏ وفي كتاب 
ال 'حکےام ۾ پباپ رز ق الحاكم والعاملين عليها ١‏ انظر ؛ ابن حجر فتح 

البار ي ٠‏ مرجع سابقم, ٢٤‏ چ ١١‏ ص ١۱٦٠‏ -٦٦ا‏ 


۱٦١٦١١ مر جع. سابق 3 ج ۴ صض‎ ٦ ايبسن حجر 8 فدح البار ي‎ )٢( 








٢)٢ ~‏ ۔ 


قال القرطبي : (( في حديث عمر الدليل الواضح على اٴن لمن 
شغل بشيء من اعمنال المسلمين أاأخذ الرزق على عمله ذلك » كالولاة 
والقضاة وجباة ألفيء وعمال الصدقة وشبههم > لاعطاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عمر العمالة على عمله )) )١(‏ ظ 

وهذا خلافا للعاملين في القطاع الخاص فلو كان العامل عئده 
كفايته وأراد ان يسعمل عند رب العمل بدون اجر فله ذلك ولم اأقف 
على مسا يمعثع مثه ) لأنه يعد متبرعا وباب التبرع مفتوح والتنازل 
عن الحقوق معتبر 2 مع ان العقد هنا معاوفة ومكايسة فقبل تبرع ‏ 
الأحير ؛ والعقد هناك مسامحة واحسان فلم يقيل تبرعه لان رد الاحسان 
والمسامحة والمعروف لوم تنزه الشريعة عنه 2 في حين ان التبرع مع 
المكايسة والمساومة والمعاوضة كرم تحض الشريعة عليه والله 
اعلم . 
الدليل الرابع : الاجر في الاسلام قائم على المنافسة والمكايسة 
والمشاحة وبمجرد دشول الكفاية عليه او القول بها ؛ تنعدم هذه 
المنافسة وهى طبيعة هذا العقد وهذا ما لم يقل به أحد من فقهاء 
الاسلام وعلمائهم » وتفصيل ذلك ما يلي ) 

ذلك بان القول باعر الكفاية يناقض طبيعة هذا العقد حيث 
تنعدم المنافسة والمشاحةۂ بین العاقدين ويذلك يختفي سعر السوق 
الذي هو الاأساسشسن في تحديد الابحور 

وقد روي عن علي رضي الله عنه قال : (جعت مرة چوعا شدید ا 
وخرحجت لطلب العمل في عوالي المديثة فاذا اشا بامرا'ة قد جمعت 
مدرا » وظننتها تريد بله فقاطعتها كل ذنوب على ثمرة فمددت سكة 
عشر ذنوبا حتلى مجلت يداي ؛ شم اتيتها فعدت لي ست عشرة تمرة 
فاتيت الئبي صلى الله عليه وسلم فااخبرثه فااكل معي مئها ) رواه 
ااحمد ) 


1٦١1 صن‎ Fz 3 تفس المسمصدر‎ )١( 


~~ FY = 


بالتمعن والنظر في هذا الحديث نخرج بما يلي : 
١‏ 3 الدليل الصريح على ان الاجر لا علاقة له بالكفاية فقد كان 
الذئوب من الماء مقابل تمرة واحدة وهذا ما اتفق عليه 
ظ المتعاقدان ورضيا به وهو سعر السوق . 
؟ - أن العامل قد مجلت يداه وتعبت ولم يحصل الا على ما اتفقا 
عليه وهذا یثبت أ'يضا أن المشقة ليست هي مناط زيادة الائجر ۰ 
۳ لم يطالب علي رضي الله عنه باهر كفايته مع ان الجوع كان 
٠‏ شديد | عليه . ) 
٤‏ - اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك . 
وأصح من هذا الحديث » حديث عمل رسول الله صلى الله علية 
وسلم قبل البعثة في رعي الغنم على قراريط وهي جزء من الدرهم 
والديئار  »©‏ وقسد ذكر سابقا ‏ ؛ ولا ذكر للكفاية فيه : كما كان 
الصحابة يتلولون "عمالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع 
الصدقات وغيرها ولم يثبت أن الرسول قال لهم خذوا كفايتكم او 
انهم طاليوا بها ؛ وعمل الناس على ذلك الى الوقت الحاضر ولم 
يكبت ان ارتيط الائحر بالكفاية نهائيا ؛ ولم يكن للكفاية ذكر في 
عقود المعاوضات ؛ ولا.هي من مستلزمات العقد ولا ثرزكائه ولا شروطه » 
بل الصحيح انها من دواعي يطلانه ؛ لاننها تنافي الرضى بين طرفي 
العقد وتئافي العدالة فى عقود المعاوضات المالية . 
ما يحب كن نعرف أن عقود المعاوضات المالية قاكئمة علئ العدل ) 
وقد كتبت رسالة ماجستير فني العدل في المعاوضات المالیة ؛ حیث 
عرف العدل فيها بالتسوية » يقال : عادلت بين الشيئين : سويت 
بينهما ١‏ وعدل المو ازین : سو اها . ) 
وقد عرفه الفخر الرازي بانته : اعطاء كل مستحق حقه . 


و الثفریط 





وهذه التعاريف كلها مطلوية في المعاوضالت المالية 2 اذ لا 
بيد من المساواة بين العوضين مساواة حقيقية أو تقريبية (1) . 

وقد ذهيت الباحثة في شلك الرسالة الى وجوب العدل في 
المعاوضات المالية ' والوعيد على تركه ونه مقصد من مقاصد 
الأحكام في الشريعة الاسلامية ؛ ويتحقق هذا العدل باجثئاب الضرر اذ 
هو “كير الظلم الذي نهى الله تبارك وتعالى عثه » سواء كان الضرر ' 
عاما ؛ كالاحتكار ؛ وتلقي الركبان ؛ والتعامل بالعملة المزيفة 2 
و التو اطو بقصد الضرر بين “رياب الاعمال "'و العمال وغير ذلك . ٴو 
کان الضرر خاصا » كالغبن والغش والتطفيف وغيرها » وان المرجع 
في مسعرفة الشمن العادل هو السوق » فقد رضي الرسول صلى الله 
عليه وسلم بتالسوق ؛ وجعله معيارا للقيمة التبادلية او الشمن 
الجاري ؛ وعندما جعل الاسلام السوق معيارا "'حاطها بسياج واحد من 
الاحكام التي تهذب النفوس وتسمو بها »> فقد نهى عن الاحتكار ودعا 
الى المناقسة الخيرة البئاءة (5) . 

وعليه فان ٦ي‏ تدخل في السوق بفرض اجر لا يقل عن الكفاية قد 
يخل بهذا العدل الذي حمته الشريعة الاسلامية . كما "نه قد يربك 
تو ازن السوق ويقضي على المنافسة كما اانه يخالف صبيعة عقود 
المعاوضات القائمة على العدل وفق معيار السوق »2 ولا شيء غير 


السوق .. 





)١(‏ شکعک ی ة شادیۓغخ محمد "خمد : العدل هي المعاوضات المالية : بحث مقدم 
لشغيل در چٹ المسا جسٹ۔ یر لجامعة ام القرى كلية الشريعة و الدر اساٹ 


. الاسالامية :؛ اشر إا د  .‏ حمد همي ابو سئك ٤‏ اذاهو ا٤8‏ قہ - ۹۸۲ اعم ص ۱٤١‏ 


٢۹ الی ص ۲۷ وص‎ ١5 انظر نفس انلمصدر الصفحات من من‎ )٢( 














.- ۲ حم 


الدليل الخامس : اجر الكفاف و جر الكفاية والمفهوم 

الشرعي لهما :- ) 
والكفاية هنا غير الكفاية التي فهمها الاقتصاديون الاسلاميون 

المحدثون 2 وتفصيل ذلك ما يلي : ) ) 

افقد وردت اأحاديث صحيحة في فضل الكفاف والاقتصار عليه منها 

١‏ - عن عبدالله بين عمرو بن العاص أن رسول الله صللى الله عليه 
وسلم قال : (( قد افلح من أسلم ورزق کفافا ؛ وقنعه الله يما 
شاه )) رواه مسلم ٠‏ 

۲ - حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (( اللهم ارزق آل محمد كفافا)) رواه مسلم وفي 
لفظ عند غيره (( اللهم اجعل رزق ال محمد في الدئيا كفافا)) 

5 - وعن فضالة بسن عبيد اأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسدم 
يقول : (( طوبى لمن هدي للاسلام ؛ وكان عيشه كفافا وقنع بما 
آتاه الله عز وجل )) "'خرجه الترمذي . 

٤‏ - وروى عبد الرزاق عن معمر عن آيوب عن ابي فلاية رفع الحديث 

| الى الئبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ومن عطى فضل ماله 
فهو خير له ؛ ومن منع ذلك فهو شر له ؛ ولا يلوم الله على 
الكفاف)م قال المحقق : واخرجه الكرمذي من حديث بي ا ٴمامة 

مرفوعا ولفظه : (( يا اين ادم اك ان تبڈل الفضل خير لك وان 

تمسكه شر لك ولا تلام على الکغفاف ؛ وابدا" بمن تعول واليد 
العليا خير من اليد السفلى )) )١(‏ . 

ه - وفي الحديث : (( خذ حقك في كفاف وعفاف واف 'و غير واف 


يحاسيك اللہ حساہا يسير ))١‏ 8 





)1١(‏ انظر : عبد الرزاق : الحافظ "يبي بكر عبد الرزاق ين همام الصتعائي 


المصئقا »ء مرجع سايق ع جأ صراهه . 








سے راوج 


قال العر اقي : روات ابن ماجه من حدیث ٦بہي‏ هريرة بچاسثاد حسن 
دون قوله (إيحاسبك الله حساببا يسيرا)) . وكذلك رواه الحاكم 
وصححه ) وقال في الفردوس (( هذا قاله لرجل مر به وهو يقاضي رجلا 


وقد "لم عليه )) )١(‏ . 


٦‏ - وروی التسرمسذي و ايسن ماجه عن ہي "مامه ؛ عن النبي صلى. الله 
عليهة وسلم قال : ززان لأغبط اأوليائي عندي لموؤمن خفيف الحا ؛ ذو 
حظ من الصلاة ) و “جسن عيادة ريه وا “طاعه في السر 1 وكان غامقها في 


التاس > لا يشار اليه بالاصابع ؛ وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك)) 


والكفاف ‏ بالفتم : مقدار حاجته من غير زيادة ولا نقصان ) 


سمى ذلك لانه يكف عن سؤال الئاس ويغني عنه (5) . 





فيا ن حملتني فوق ساقي فحمل لليلى ببعض ما في فؤاديا 
ار . . 
.)١(‏ الكذ اد : ابسو عبد اللة و حو د بن محمد تخر بع |"حادذدينث احياءه علوم 


الدين + الدطبعة الاو لى » الرياشفن : دار العاصمة ¢ Be‏ ۱۹۸۰ء 
0 بج ۴ ص ٠۰٠۹‏ ص ١١15 ٠‏ 
(7) الفيومي : المصباح العئنیر ؛ مرجع سابق » ص٦٠٥‏ 

6 ائلظر : 5د. شوفية نا لحق : قيس ين الملوح المجئون وديوائه ؛ 
انقرة ؛ مطبعة الججمهعية التاريخية التركية » ۷٣١١م‏ ص ذه و لات 

٠‏ الييات من قصيدته السمعر وفة يافموانسة ؛ وپروی البیت “يشا بلفظ 
ہے اس سا . 
فيا ربب سو الكُبّ بيني وبينها يكون كفاف” لا علي ولا ليا ٠‏ انظر : 
دیسوان مجدون نیدی ؛ ادطبعة يدون ١‏ مكتبة مصر #جمع وتحقيق ؛ م 
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وقال آخر 
طوبنى لمن رزق الكفاف . وكان منه في كفاية 
مفله ذه الدنيا الدئية ْ والمقام بها نهاية )١(‏ 


وقال عصر : وددت لان ذلك كفاف لا علي ولا لي » قال ذلك عتدما 


ذكر بفضائله عند فراش موشه (۲) . 


قال الثووي : الكفاف : الكفاية بلا زيادة ولا نقص (۴) . 


وهتا نلاحظ أن الاسلام يحض على القيول والقناعة بالرزق ولو كان 
و ىننلا i‏ و الاجر د اځل في ذلك ٦‏ فعلی العامل أن برضن به ولو كان 


قفيلا » فقليل يكفي 2 خير من كشير يطغي ؛ وما كان قليلا اليوم 
يصبيح كشيرا غدا ؛ المهم هنا عدم ظلم العامل واعطاءه دون حقه 
و اأجره المتفق عليه في السوق ٤‏ والعامل كءيضا ممكن أن يطور 


قدراته بما يسد حاجاته )؛ كان يزيد ساعات العمل ا'و يغير نوع 


وطبيعة عمله وغير ذلك » مع كن كفايته ومن يعول مفمونه في الاسلام 


© القرطيي : الاأهام “*"*بو عبد الله محمد بن "جمد : الكفاف والقتاعة‎ )١( 


الطبعة الاولی .؛ طنطا ١‏ دار الصحبة للٹراث ۸٠١٤ھ‏ ؛ تحقيق مجدي 


السيد ) ۱۹۸۸م ص ٠٢‏ 
( ۷) روي ذلك البسخاري في حديث طو پل في كتاب فضاشل الصحابة انظر اين حجر 
؛ قفتح الیار يپ مرجع سايق > چ“ صن د۷ 
( ۴) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الزكاة ؛ ياب فضل التعفف و الصير 


والقناعة + الخططبعةذ يدون »© الطيبعة العصر بك ٦‏ چ۷ صن ١16‏ 


سد ملع ات ریو عم لو ع للع مشیر ممم ساي له ي علد سا عن وروی کے اقداص مقعم سس لمعه رت مهد ہے ہم 





سام یں 


بطرق غير الاجر ۰ وھڈ ا الكقاف الذىئى هو الكفاية 4 غير اجر 
الكفاية الذي فهمه الاأقتصاديون الاسلاميون المحدثون من ان يضمن 
للعامل كفايته من الماكل والمشرب والملبس والمسكن والزوجحة ؛ 


واتخاذ الدابة والخدم وتامين المواصلات »> كل تلك المطالب 


بست حملها الاجر و حده 


نترك تفصيله للدليل القادم ان شاء الله تعالى . 


؛ مع عدم واقعية ذلك وصعوبة تطبيقه وهذا ها 





الدليل السادسن : عدم واقعية ا'جر الکفایة المزعوم وصعوبة 
تنفيذه وتطبيقه من الئناحية العملية ‏ وتفصيل ذلك للاسبياب 


الكالية :- 


١‏ - عدم انضباط هذا الحد 
مع اتفاق اأنصار "ابص الكفايية عليه ؛ الا لاأنهم يختلفون 
اختلافا بينا في تحديد الكفاية التي يجب أن يصل اليها الابحر ولا 
يقل عنه فمن قائل اأن حد الكفاية هو تلك الاورجه التي يجب ان 
ا يتقمتها الحد الالدئنى من الاجر بسحيث يتضمن طبقا لذلك الطعام 
والملبس والماكل والمسكن » بالاضافة الى امكانية الزواج لعفاف 
النفس بل يمكن “أن يتضمن ذلك نفقات الانتقال والحصول على خادم 


لاولشك الذين تقتضي مراكزهم الاجتماعية ذلك )١(‏ .2 


0 


وهناك من قال حد الكفاية هو ما يكفي العامل وئهله بالمعروف 
من غير تقتير ولا اسراف وئن ذلك يختلف باختلاف الاتعمال والالشخاص 
و الاأموال والاعراف (؟) ) 

وسبب هذا الاختلاف اٴن حد الكفاية من "ساسه لا يمكن ضبطه ) وقد 
بحشه الفقهاء من الجهة المعاكسة فنظروا من تحل له الصدقة ) 
وسموه حد الغئى الذي لا يحوز معه طلب المسالظةۂ , 
قال ابن جرير الطبريى : (( المساظة التي حرمها صلى الله علية 
وسلم » على من حرمها عليه › هي المسالة التي يساللها السائل عن 


غنى منه عتها ابوجود ما فيه له الكفاية لما لا بد له مته )من غذاء 





)١(‏ د. عبد الله مجانم ؛ الممشكلة الاقتصادية ونظرية الاجور و الاسعار في 
ا لاسلاعخ ۽ مرجع سايق جس ت ۳٣ - ٣‏ 


(*:) “بو زهرة : الامام محمد : التكافل الاجتماعي في الاسلام ؛ مرجع سابق ٢)‏ 





ومن مطعم ومشرب ومليبس ومسكن منتميا بذلك ماله طالبا به 
تكثيره )) ))١(‏ 
واختلف الفقهاء في ذلك على مذاهب هي : 


9 - كن حد الغنئنى هو حد مقدر مقدارا بوزن او كيل او قيمة ) 
فحد بعضهم ذلك بخمسين درهما من الدراهم التي "'وؤزائها سبعة ع 


وبقدر قيمة ذلك من سائر الااشياء وغيرها (۴) . 


واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم (( من سال وله ما يغئيه 
جاء يوم القيامة خموش او خد وش أو كدوح في وجهه فقيل يا رسول 
الله وما الغئنى ؟ قال خمسون درهما ) وقيمتها من الذهب )) رواه 
ابو داود 

ب - قول بي حنيفة وغيره 'ن الغتنى من ملك نصبا فيحرم عليه 
“كذ الزكاة )وان يسال الئاس الصدقة واعتلوا لقومهم هذا بان 
قالوا : ان الله تعالى ذكره ) وامےمر نب پبه ان يائخذ الصدقة من 
اأغنياء المؤمنين فيردها إلى فقرائهم ؛ وقالوا من وجد نصابا 
وحال عليها الحول فقد وجبت عليه الزكاة منها ؛ ففي ذلك بيان 
واضح آنه بها غني (۴) ) 





)1١(‏ ابن جرير الطيري : الامام محمد : تهذيب الاتثار وتفصيل معاني الثايت 
عن رسول الاه صلي إلله عليه وسلم مهن الا"شخبار ١‏ مهكة المكرمة : 
مصطابع الصقا ؛ لا.ازه ا : تحقيق د. ناصر الرشید وعبد القيوم عید 

رب الخبي ج١‏ ص ٢٢‏ 

(۴) انظر ؛ تفس المصدر ج١‏ ص ۴۷ ؛ وابن حجر : فتح الباري » مرجع سابق 

٤۰۰ص‎ ٣چ‎ > 


٣٣ ٠٣ اشسظر : شمسن الحق "بادي : عون المعبود ؛ مرجع سابق ۲| جع ص‎ )١( 


و ابن حجر : فتح الباري ؛ مرجع سابق 4 يوا صل .و٠‏ 








ہ )ل٢‏ - 


ج - ان حد الغتنی من وجد مسا یغديه ویعشيهە ؛ لحديث سهل بن 
الحعنظلية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من سال 
وعنده ما يغئليه فائما يستكثر من الئار » فقالوا يا رسول الله 
وما يغنيه ؟ قال قدر ما يغديه ويعشيه )) رواه ابو داود . ) 

وقالوا غنى الرجل في كل. حال من "حوال دهره وجوده الكفاية › 
.فمن وجد كفايته في يوم فهو غني بذلك من غيره 2 غير جائزة له 
مساقة التاس ١‏ وهذا قول من بعض اقواللى المتصوفة الذين زعموا 
أنه ليسسن لأ'حد ادخار شيء لغد )١(‏ 

د - اانه لمع يحدد في حد الغنى قدرا معيثا انما يعرف ذلك 
بالکفایة والغذدی المعروف معناه عند عوام الئاس ؛ وعلى هذا 


اللقول عوام علماء اهل الحجاز )2 وھو ر٦اي‏ الجمهور (؟) . 


واعتلوا لاافكارهم بعدم تحديد قدر الغنى » بحد من الوزن والكيل 
بان قالوا : اأحوال التاس في الغثى والفقر متفاوتة واأسبابهم فيه 
مخت لفة ٠‏ ومنههم ذو العيال والمؤن الكشيرة الذي لا يغئيه الا 
العظيم من المال لاسكتغراق نفقته التي لا بد له منها في كل يوم 
اليسير من المال في الیسیر من المدة . 


ومنهم ذو المؤونئنة الخفيفة والخلي من العيال الذي يغنيه اليسير من 
المال ويكرجه القليل الفاقة والفقر الى الغئى وحسن الحال »› 


قالوا : فغير جاكز لاحد تحديد المقدار الذي يخرج المرء 


. ١۹ اين جرير الطيري : تكهذيب الاشار ۂ؛ مرجع سابق ۲ ج١ صن‎ )١( 
0 ”5- ٣۔ ابن جرير الطبري : تهذيب الاااسار » مرجع سايق و یج١ ص‎ )٣( 
وكوركولي : حسن علي : مصارف الزكاة في الاسللام ؛ رسالة ماجستير‎ 
٠ مقدمة الى كخلية الشريعة والدر اساتءت الاسلاامية بمكة المكرهة‎ 


اشر اف د. محمد خضر ا١و‏ پ ١‏ شمن ۸۹ 








- ي ےہ 


من حالة الفاقة والفقر الی الغنی والیسر بحد من الکیل والوزن مع 
الأسباب اللي ذكرنئا 2 فيكون بتحديده ذلك قد حرم علی الفقیر ما 
ا"باحة الله له من الصدقة ان كان قدر الذي حد لا يخر جه من فقره ؛ 
واجاز للغني ان كان مادون ذلك يخرجه من الفاقة والفقر 2 وهو 
ا لقدر ذلك مالك "“خذه قد حرم الله عليه "ذه من الصدقة » وكياح له 
من مسالة الناس ما قد حظره الله عليه مساللتهم اياه على لسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قالوا : وثرك تحديده ذلك للسبب 


الذي وصفنئا نظيسر تثركه تحديد متعة المطلقة )1( 


وقال مالك والشافعي : (( لا حد للغنسى معلوم ثوسعة وطاقة › 
فاذا اكتفى بما عنده حرمت عليه الصدقة وان احتاج حلت له ؛ قال 
الشافعي : قد يكون الرجل بالدراهم غنيا مع كسب ولا يغنيه الالف مع 
ضعف نفسه وكشرة عياله )ع (5؟) . ) 

وھذا الرٴي اللاخير هو الاقرب للحق والواقع ١‏ وحد الغنى هو حد 
الكفاية حيث رآه الاقدمون غنا لزهدهم في الدنيا وعدم اهتمامهم 
بالفائنية ورآه المتئخرون كفاية لنهمهم في الدئيا وعدم قناعتهم 


قال في الكشاف : (( فالغئى في باب الؤإكساة توعان : نوع 
يوحبها ونوع یمنعپا ۱ 
۱ والغثى عننا : ماتحصل به الکفایة ؛ فاذا لم يكن محتاجا 
حرمت عليه الزكاة + وان لم یملك شیٹثا ؛ وان گان محٹتاچا ؛ حل لہ 


؛ ولو ملك نصايا فاكثر )) 7 : 





٣ں‎ ٣٠ ابن جرپر : تیذیب الاشدار ؛ مرجع سابق ؛ ج١ ص‎ )١[( 


۴۴۲ ائظر : شمسن الحق "بادي : عون المعيود ا مرجع سابق | ج2 ص‎ )١( 


(۴) البهو تسي : کشاف انتناع + مرجع سايق ؛ جم ٤‏ صس ۲٣۷٢‏ 





ہس ہار ٣م‏ ہہ 


وقال ابن رشد في بداية المجتهد 2 نقلا عن الامام مالك رحمه 
الله 00 ) ) 
(( ليس في ذلك حد اتما هو راجع الى الاجتهاد » ومن راآى أنه 
غير محدود وئن ذلك يختلف باختلاق الحالات والحاجات و الا شخاص 
واللأمكنة والازمئنة وغير ذلك قال هو غير محدود وئن ذلك راجع الى 
الاجتهاد )) )١(‏ 
وهنا يلزم من قال بار الكفاية أن لا يكون لە حد ؛ كما هوا 


مذهب الجمهور في حد الغنى وآن ذلك راجع الى الاجتهاد وائئه غير 


محدود ؛ وان متناظ الكفاية هي الحاجة ؛ فمن كان محتاجا حلت له 
الزكاة »)وان ملك نصابا فاكثر ؛ وان لم يكن محتاجا حرمت عليه 
وان لم یمعلك شیٹا ؛ وهذا يختلف كليا عن الاصر »؛ لآن الحاجة لا يمكن 
لأن تكون مناطا للااجر نهائيا . 

كما اختلف الفقهاء في قدر ما يعطى للمحتاج من الزكاة على مذاهب 
هي )٣(‏ 0 

١‏ - متهم من يرى اعطاء قدر معلوم بحيث لا يزيد على نصاب الزكاة 

الذي هو حد الغئى 
؟ - منهم من يرى اعطاءه ومن يعوله كفايته سنة كما هو مذهب ‏ 


المالكية وجمهور الحنايلة ورجحه الباحث الذي نقلت عئه . 


5 - ومتهم من قال لا يائشذ زيادة على خمسين درهما ون حد الغشى 


را 


خمسون درھما 
+ - ومتهم من بالغ فى التقليل الى حد اوجب الاقتكصاد على قدر قوت 





ابسن رلاد : يداية المجتهد ؛ مرجع سايق ؛ ج١‏ ص ۲١٢‏ 


) كکورڪک ولي : حسسن على : مصارف الزكاة في الاسلام ؛ مرجع سابق‎ )٣( 


ص ت۹ — Nasu‏ 





- Fut 


٥‏ - ومتهم من بالغ في التوسعة > فقالوا له .ان ياخذ كفاية العمر 


الغالب اذا اتسع مال الزكاة لذلك . 


وهذه هىي مذ اھب الفقهاء ٠‏ وكلها ممكنة التطبيق لان هذه صدقات 
ومعروف بعيدة کل البعد عن عقود المعاوضات ؛ وما ابمر الكفايخ ' 
فليت شعري 'ن تنطبق عليه احد هذه الاقوال السابقة » وهنا نقول 
لاشصار اجر الكفاية مل كفاية العامل تقدر على "ساس قوت يومه او 
شهره *و سئتكه او عمره الغالب ؟ ولو اٴن اٴحدا حاول تطبيق ذلك بشكل 
عملي لواجهته الكثير من الاسئلة من غير احاباتث ولكن هي الكتابة 
المثالية والبعیدةۃ عن الو اقع نهائكيا , 


ون عود الى اجر الكقكفابة ) فتقول انه في اساسہ لا يمكن مغبطہ حببث 


يبتى على مدى قنئناعة الائسان ومدى زهده في الحياة ا فماا بعد حدا 


لانسان ريما لا يقنع الاخر ء فالنظرات والحاجحات تختلف باخٹلاف 
التنساس ) كما ان مهرد الزيادة الكمية نمي دخل العامل او شمان حد 
كفايته لا يعني بالشضرورة تحسنا في مستوى رفاهه الاقتصادي فقد 
تختفي تلك الزيادة نتيجة انحرافات في سلوك الانسان )١(‏ كمن تعود 
على الاسراف والبذخ مثلا 2 فالاسلام لا .يركز على الجائب الكمي فقط بل 
لا بد من الاهتمام بالجائب الكيفي لسلوك العامل المسلم ؛ کما ٹثبرڑ 
صعوبة تطبيق حد الكذفاية عمليا على الابحور ؛ فاذًا حدد اأجر الكفاية 
كما هو المعتاد على "ساس عمل منتظم ودائم ؛ فان العمال الذين 
يعملون بعض الوقت اٴو العمال الموسميين لن يحصلوا الا على اقل من 
اجر الكفاية 


ل۷٤1 انظر ذ۔ جہن غقاثم ؛ در اسة في نظرية الفيية ا هرجع سايق اص‎ )١( 





سے ای“ سم 


واذا حدد ايضا على الإاساسن الذي يكفي عاملا غير ماهر يعيل اسرة 
متوسطة ليعيش عيشة معقولة <ني عامل متوسط المهارة » واسرة 
متوسطة وعيشة متوسطة> فان الأمر لا يزال مبهما وصعبا لاختلاف 
الئاس في قدر العيشة المتوسطة والاکل بالمعروف )١(‏ ؛ ولتٹوع 
عادات الاستهلاك و“ساليب الائنفاق » وهناك من يفضل الراحة والاستجمام 
على الانتاج والعمل ؛ فالئناس مختلفون في ذلك بين مقل ومكشر › 
وملسرق ومقتر » ومبالغ ومقتصد › وهنا قد يشار سوال هو "نه قد 
أمكن ضبطه كما ذكرت سابقا في حد الغنئى » وكما ضبطه الفقهاء في 
عطاء الحئد ) قال الماؤردی : (( والكفاية معتبرة من ثلاث اوجه 
١‏ - عدد من يحول من الذراري والمماليك 
؟ - عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر 
٣‏ - الموضع الذي يكل له من الغلاء والرخص فيقدر كفايته في نفقته 

وكسوته من عامه كله )) (5) 

وقال القاضي : (( ويعرف قدر حاجتهم يعني "هل الغطاء 
'وكفايتهم ويزداد ذو الولد من "جل ولده وذو الفرس من جل فرسه › 
وان كان له عبيد لمصالح الحرب حسب مؤونتهم في كفايته » وان 
كانوا لزينة او تجارة لم يدخلوا في مؤونته وينظر في اسعارهم في 
بلدائهم »2 لان البلدان تختلف والغرض الكفاية )) (۳) . 

(( ومعلوم 'ن الكفاية هنا للجند ولمن يعولون معتبرة في 
الاسلام في حال تجمنيدهم وبعد موتهم لاثه خرج مجاهدا في سبيل الله 
:وقد لايعود الى اهله فلو لم تعطى ذريكه بعده كفايتهم لم يجرد 


نفسه للقتال لانه يخاف على ذريته الضياع » فاذا علم "نهم يكفلون 


)١[(‏ انظر : مسدخل لد ر 1سق الا"جور : اعداد مكتب العمل الدولي : مرجخ سايق. 
ہ+ هن .”#7 و 
(*) الماوردي : الااحكام السالطاتية ؛ مرجع سابق ؛ ص۷۷١‏ 


(1) ابن قدامة : المغني والشرمح الکبیر ؛ مرجع سابق ؛ ج۷ ص ٣٣٤-۳۹٣‏ . 











مد ا ٣آ‏ — 


. ع١(‎ )) بعد موته سهل عليه ذلك‎ ١ 
اأما ما ذكره الفقهاء في حد الغئى وفي عطاء الجئد ؛ فان ذلك‎ ٣ 
.) أحسان ومعروف صرف حسب المصلحة وهو يختلف بحسب تلك المصلحة‎ 
وهذا كله خارج عن المعاوفة وعقودها فالكفاية لا يمكن 'ن تكون في‎ 
الابحر نهائيا وقد فرقنا سابقا بين ما هو رزق وعطاء وبين ما هو‎ 
. اآجر » مما لا محال لقياس اأحدهما على الاخر‎ 
وقد اعتبر فقهاؤنا ذلك عملا بالمصلحة › والحال عندهم ليس‎ 
اجر | » وهنا تقول لاتسصار حر الکفایة حالكم لا يخلو من امرین ؛‎ 
اما ان تقولوا ان اجر الكفاية هو حد مقدر معروف بخمسين ريالا في‎ 
بلد كذا مشلا » او تقولون ان هذا الاجر يتفاوت حسب حال العامل‎ 
وحاجته وعدد ذراريه ؛ وعوائله »؛ “ما الاثول فياطل مسن وجه ان‎ 
الخمسين) الشس تسد كفاية زيد من الئاس 4ه تكفيىي عمرو ؛ وما‎ 2 
تشكفي زيد اليوم ربما لا تكفيه غدا » وهنا يلزم اأن يقال ان هذا‎ 
الاجر پتفاوت بحسب حال العامل وهذا ايضا باطل من وجه آخر ؛ لائه‎ 
كيف يعطى العاملان اللذان قدما عملا واحدا لجرا متفاوشا لاسباب‎ 
خارجة عن طبيعة العامل ؛ كان يكون احدھما محتاجا ا١ٴو متزوجا اٴو‎ 
ذا عیسال _ ؛) وهذا ا'يضا منتقض عقلا وبذلك ينتقض اجر الكفاية من‎ 
. ااساسھ‎ 
تضخم نفقات الدولة وثزاید اعباشها المالية » وعدم وجود‎ ۲ 
ْ موأرد مالي مخصص في الاسلام يقابل ضمان "بحر الكفاية‎ 
من المعروف بدهيا ان لكل التزام مالي للدولة موارده‎ 
المصحددة ؛ ولو قلنا بائص. الكفاية )ع وكمنا هو معلوم كبر الطبقة‎ 
العاملة في الدولة عادة » فان هذا الالتزام سيعصف بميزانية‎ 
› الدولة نهائيا » حيث يضخم تفقاتها ويزيد من اعبائها الكثيرة‎ 
) كما شه لا پرجد مورد مالي يقابل هذا الالتزام‎ . 


عم 





8۴۰ ١١ پچ لا من‎ ٢ نیس المصدر‎ )١( 





ذلك أن موارد الدولة الاسلامية محددة ومصارفها اأيضا محددة › فلإ 
يمكن بحال الزام الدولة الاسلامية بضمان اجر الكفاية ائما يقال 
ان هذا رزق يصرف حسب المصلحة والامام مخشير في ذلك ؛ وقد بحث 
الفقهاء مسالة الزيادة في الرزق والعطاء اذا قدر بالكفاية هل 
يجوز أن يزاد عليها . 
ا قال الماوردي : (( اختلف الفقهاء في ذلك حيث منع الشافعي 
مسن زيادته على كفايته وان اتسع المال لان اٴموال بيت المال لا توضع 
الا في الحقوق اللازمة » وجوز “بي حئيفة زيادته على الكفاية اذا 
اتسع المال لها )) )١(‏ . وقال “بو يعلى : (( ظاهر كلام 'حمد ) 
اانه جوز زيادشه على الكفاية اذا اتسع المال لها ؛ لائه قال في 
رو اية ابي النضر العجلي <والفيء بيسن الغني والفقير> فقد جعل 
للغني فيها حقا ؛ والغني اشنا يكون فيما فضل عن حاجته )) )٣(‏ . 
وكلام اأحمد وما فهمه منه ابو يعلى يدل على 'ن المساللة هنا 


mk 


الغني منها 2 والله إعلم . 


ليست اجر ا ؛ يلل معغروف واحسان يصرف حسب المصلحة ؛ ويدليل اعطاع 


٣‏ القول ب٘جر الکفایة ؛ یزید من تکالیف الائتاج ؛ ويقضي 
على المئافسة ؛ وهذه قاصمة الظهر التي غفل علها اانصار اجر 
الکقایة ؛ ذلك أن رب العمل ليس على استعداد 'ن يضمن لكل عامل 
كفايته 2 أو أن يميز بين من يعملون عنده بان يزيد ذوي الحاحجة 


والضعفاء وينقص غيرهم وبذلك تنقلب المؤسسة الانكاجية الى جمعية 








۱۷۷۴ ص‎ ٠) الماوردي : الاحکام السلطائية ؛ مرجم سايق‎ )١( 
“يسو یسعلہی ؛ محمد ابن حسن القن اه : الا”حگام السلطضائية ؛ الطيعة يدون‎ )١( 
محمد حامد الفقي‎ |١ اقہ ا م :ا حققه‎ ٣: ء٦ يروث ؛ د ار الفکر ؛‎ ٠ 


٣٣٢ هن‎ ٢ 











— ۸ری ٢‏ سم 


خيرية ٦‏ حيست سيغادرها ا"صسحاب الاجر القليل من الاتصحاء والاقوياء ٤‏ 
وينكب عليها دوو الهشابصات لارتفاع الاجر فيها ؛ وهذا يستحيل أن 


يقول يه ٦ٴحد‏ فیما اأعلم 


+ - هناك طرق عديدة لرفع دخل الافراد وذوي الحاحات دون 
المساس بالاجر » وتفصيل ذلك 
هو أن القول بالكفاية للمسلم كمطلب ائسائي واجتماعي » فهذًا 


مضمون في الاسلام ضمانا كاملا بطرق غير طريق الاجر › 


وهذا واضح في الإسلام و ضوح الشمس فلماد| الآصر ار على الاآجر 1 


ولمسادًا تكليف الواقع ما 9 يتحمل 2 ذلك اتن الدين الاسلامي يضمن 


لجميع ا ٴفرادہ حياة كريمة سعيدة U‏ فتتدخل الدولة عن طريق التكافل 
الاسلامي والتضامن الاجتماعي والمؤسسات الخيرية فتضمن لذوي الحاجات 
كفايتهم بلا منة ولا تفضل » بل هو حق لهم سنته شريعة الاسلام وفرضت 
له موارده الشايتة والدائمة كالزكاة والصدقات مشلا وغيرها كشير ) 


والنصوص في ذلك ا*ككثر 4 وهنا لسن نحتاج لاحر الكفاية نهاكيا 5 


الدليل السابيع : لا يوجد دليل صحيح وصريح في الزام الدولة 
باص الكفاية سواء كان ذلك لعمالها كو لعمال القطاع الخاص ٢‏ 
وما استدل به من قال بڈلٹ ؛ كله محل نظر ؛ وتفصيل ذلك ما يلي ؛ 

حملة #دلة "'نصار "جر الكفاية منطلقها 'حاديث واٴثار وردت في 
عمال الدولة واعتبار الكفاية لهم خڈ ! بالمصلحة وردعا لهم عن 
الغلول والسرقة والرشوة » حيث قام اٴنصار أجر الكفاية بتعميمها 


وادخالهم عقود المعاوضات في غيرها من عقود المعروف والاحسان »)4 


و ا"دلتهم التفصيلية هي 


لعجي لے نی فور سا ا س ہے مو سرت سو سای ۶۱ھ 








ہے نان د 
١۔-‏ حديث ابي ذر رضي الله عئه أن رسول الله صلى الله 'عليه 
وسلم قال : (( ان اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت 'يديكم فمن كان 
اأخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس > ولا تكلفوهم 
ما يغليهم 2 فان كلفتموهم ما يغليهم فاعيئوهم )) رواه ا"حمد 
أوالشيشان وابو داود والترمذي واين ماجه بالفاظ وطرق مختلفة وهذا 
لفظ البخاري في كتاب العتق ؛ ياب قول الئبي صلى الله عليه وسلم 
(( العبيد اخواتكم فاطعموهم مما تاكلون ع) )١(‏ . 
وجه الدلالة : ان الرسول صلى الله عليه وسلم حث على اطعام 
العامل من طعام رب العمل ون يليسه من لبسه مما يمشل كفايته › 
وآن لا يكلفه مالا يطيقه فان كلفه فليعيئه ٤>‏ وهذا وان كان : 
بالتنسبة للعبيد 2 فاللعمال اأولى › قأل ابن حجر : ويلحق بالرقيق 
من في معناهم من اجير وغيرهم )٣(‏ ) 
الرد عليه : 
قال ابن حجر : (( الخول : بفتح المعجمة والواو © هم الخدم 
سموا بذلك لاتقهم يتخفولون الامور كي يصلهوئها » قال : فالمراد 
المواساة لا المساواة من كل جهة ؛ لكن من اخذ بالاكمل كابي ذر فعل 
المساو اة وهو الافضل ؛ وفي الحديث الحث على الاحسان اليهم والرفق 
ہوم )) ری ہیی ) 


قال النووي ٠‏ (ر الامہر باطعامهم مما ياكل السيد والياسهم 





)١( 


المسلميسن ؛ وائما يجب على السيد ففقة المملوك وكسوته بالمعروف 
او فوقه )) )٤(‏ 


ابن حجر : فتح الياري 3 مرجم سايق ٤‏ جت من ۷ء ؟ 


(FT }‏ نمس المصد ر 3 بج ج ٣+۷‏ 


ز١)‏ نفس المصدر ئ ج ص ٢١۹۷٢‏ 


(£) 


شمس الحق "يادي ؛ عون المعبود 3 مر جع سابق 1 ج ١1‏ ص كا , 








وعليه ليس في الحديث ايجاب او از ام لائرباب الا حمال بدفع 
احور بما لا يقل عن حد الكفاية بل يفهم من الحديث المواساة ) 
والحث على حسن المعاملة والرفق مع العمال والخدم والعبيد فيطعمه 
مما يطعم ويليسة مما يلبس وهذا ادعی للتو اضع وثفي الطبقية في 
المجتمع الاسلامي ؛ گذلك عدم تكليف العمال ما لا يطيقوئه فاذا كان 
ولا يد ؛ فعلى صاحب العمل ان يعينهم ويشاركهم هذا العبء الزائد 
والتعب الشديد ليذوق من معاناتهم فلا يكلفهم مستقبلا الا ما 
يطيقونه ) كذلك العمال عتندما يشاركهم رب العمل هو "'دعى 
لمواساتهم وا'طيب لنفوسهم 1 فتخلص اعمالهم ) ويزيد حبهم لعملهم 
مما يودي الى جودة اتتاجهم وكشرته » وليس في الحديث ني ذكر 
للاجر لإ من حيتث المنطوق ولا المفهوم »› وایہضا نقول هنا : ان 
الكفاية التي اعتبرها الاسلام للرقيق والخدم هي كفاية اطعام وسد 
الحاجة لا كفاية تمليك !ا وهي من النفقة الواجية على السيد لعبده 
وهي مثل نفقة الزوحة والولد »؛) قال ابن القيم رحمه الله : 
(والتبني صلى الله عليه وسلم جعل ثفقة المر اٴة مثل الخادم ؛ وسوی 
بيئهما في عدم التقدير وردها الى المعروق فقال (( للمملوك طعامه 
وكسوته بالمعروف )) )١(‏ . وجعل نفقتهما بالمعروف ولا ريب أن نفقة 
الخادم غير مقدرة ولم يقل اأحد بتقديرها » وصح عنه في الرقيق انه 
قال (3 اطعمسوهم مما تاكلون والبسوهم. مما تليسون ن )) كما قال في 
الزٴوحة سواء ؛ فصم عن اي هريرة رضي الله عنه قال : ( امرائ'تك 
تقول : انا ان تطعمني › واما ان تطلقني ؛ ویقول العبد اطعمثي 
واستعملني ؛) ويقول الابن اطعمئىي الى من تند عني) 2*0 
سس ٤سس‏ يي سس سس 
-١‏ رواه مسلم في كتاب الايمان <يابٍ صحبة المماليك> انظر : النووي في 
) شرح مسلم »؛ مرجع سابق ؛ ج١۱‏ ص ٢٢١‏ 
٦۔‏ رو اه الب خاري لي كاب التفققات (ياب وجوب النفقة على الاهل والعيال) 


انظر این حجر ؛ فتح الباري )؛ مرجع سايق جه ؛ صن هه . 


- ۲۴ — 


فبععل نفقة الزوحة والرقيق والولد كلها الاطعام لا التملیثك رینم 
وقال رحمه الله (( في حديث هند (خذي ما يكفيك وولدك 
ا ب۔۔سالمسعروف(۲)؛ دليل على اٴن نفقة الزوجة > والآقارب مقدرة 
بالكقاية »› وان ذلك بالمعروق ؛ وئ'ن لمن له الئفقة كن يائخذها 
بئفسةه لا مئعه اياها من هي عليه )) ومع 
ومن هذا نخرج يما يلي 
ا" - ان الکفایة في الاسلام توعان > كفاية اطعام وئفقة وسد. 
حاجة » وكفاية تسمليك »> ومخشال الاولی کفية الرقیق والزوچة 
والخدم وعلیے فان المسكن والملبس والاطعام هي لسد الحاجة وليست 
للتمليك ومثال الشائية كفاية الفقير في الزكاة ومعلوم 'نه 


ب - لا یقاس الاچیر علی الرقیسق والخدم ؛ وذلك لان الاچیسر 
يعمتلك اكآجره فاختلفت الصورة ؛ وعليه يبحمل کلام اٻن حجر السابق في 
الحاق الالجيير بالرقيق وذلك على سبيل الاحسان والمعروف لا على 'ن 
ذلك ئآجحر يستدة ؛) وباب الإحسان في الاسلام مفتوح ؛ فمن "'حسن الى 
اجر ائه وعماله في السكن والمليس فان شواپه الى الله لان ذ 
ليس اأجرا! 





۲ > حديث المسستورد بن شداد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول (( من كان ن لنا عاملا فيكتسب زوحة فان ن لم يكن له خادم 
فليكتسب خادها فان لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا (( 

ا ا ا 

>١۹ ابن القيم ت زا اد المعاد » مرجح سابق ۽ چە ص‎ - 1١ 

5 - #“شرجه الشيخان : انظر ابسن حجر : فشسح الباري » مرجع سابق + جع 

صن ١٣۷٤‏ ؛ ومسلم بشرح النووي ؛ مرجع سابق .ج١٢١‏ ص۷ 


۷٣‏ - ابن القيم : اد المعاد ؛ مرجع سايق 20 جه صن ا.ه 








سا ]وال سے 


قال ابو بكر ا'خبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
(( من اتخذ غير ذلك فهو غال "و سارق )) . روا٥‏ ابو داود وهذا 
لفظه )١(‏ » وقد رواه اأحمد بلفظ ( من ولي لنا عملا فلم يكن له 
زوجة : فليتزوج او خادما : فليتخذ خادما ا ١و‏ مسکثا ؛ فليتخذ مسكنا 
الو دابة فليتخذ دابة ؛ فمنن 'صاب شيكا سوى ذلك فهو غال "و سارقع 
اسئاده حسن )١(‏ 

وجه الدلالة - أن الرسول صلى الله عليه وسلم “مر من ولي 
عملا كن يكفل له المسكن والزوجة والخادم والدابة وهذا التعبير 
الاخير كناية عن وسائل المواصلات حيث يلزم أن تؤمن للعامل وهذه 
اأمور تمثل كفاية العامل 

ويؤيده أيضا حديث (( ليس لابن آدم حق في سوى هذه الفصال 
بيت يسكنه وثوب يواري عورته؛وجلف الخبن والماء)) "'خرجه الترمذي. 
يقول السباعي (( وهذا وان كان واردا على موظفي الدولة الا ان 
العلة التلي اقستضت حصول الموظف على ذلك وهي تحقيق كفايته للقيام 
بعمله بامان واستقرار تقتضي شمول هذا الحكم للعامل . وليس 
أمعئسى ذلك 'ن رب العمل ملؤم باعطائه ما يحتاج اليه من نفقات ع 
ولو كان اكثر مما يستدق من أجرة عامل ؛ بل معئنى ذلك "ن على 
الدولة اآن تضمن للعامل هذا الحق اذا كان اجر العامل لايكفيه ))۳(۰) 





)1١(‏ رواه اليسو د اود في كتاب الخر اج والفيء والامسارة ؛ ياب في “رزاقق 
العمال ؛ انظر شمس الحق "يادي ؛ عون المعيود ؛ مرجم سابق ه جلم 
ص ٠٦١‏ 
(۲) د. علي محصد جهاز : مسئد الشاميين من مسئد الامام ٴحمد ابن حنبل ؛ 
الحلب عة الاونی »> طبع على نلفقة الٹژون الدینیة بدولة قطر ؛ وعنی 
بطبعه : عيبت الله الا“)تصاري 4 ج۲ ص ۹-۹۹۹٤‏ 
)1١(‏ الخياط : د. عبد العزيز : التكافل الاجتماعي في الاسلام ؛ مرجع سايق 


ص ۸ھھ لقلا عن إشتر اكية ا لاسلام للسباعي 








وس سه 


وقال ابو زهرة : (( واتخاذ المئزل والزوجة والخادم والدابة 


التي مر بها الرسول ؛ كل هذا بلا ريب من بيت المال )) )١(‏ . 


ل الرد عليه 

ا - باديء ذي بدء نقول : ان هذا خاص بعمال الدولة › لقوله 
صلى الله عليه وسلم (( من ولي لبا عملا )) وهذا رؤق يثفق حسب 
المصلحة ؛ والامام مخیر في ذلك ٠.‏ ) ظ 

ب - أن هذا لا يمكن اطلاقه على جميع عمال الدولة ١‏ انما پمکن 
قصره على من ولي عملا مهما خطيرا › كامير وقاض ووال وقائد ؛ 
وقوله صلى الله عليه وسلم : (( فمن الصاب شيا سوى ذلك فهو غال 
اذأو سارق )) + دليل على ذلك ) واأن آآموال المسلمين تحت يده ) 
فيطل له ان يائخذ مما في تصرفه من مال بيت المال قدر مهر زوجه 
ونفقتها وكسوتها ؛ وكذلك ما لابد منه من غير اسراف وتتنعيم ؛ فان 
اخذ لكشن مما يحتاج اليه ضرورة فهو حرام عليه (۴) . 

وقال الخطابي : (( هذا يبتاول على وجهين ) اٴحدھما ,2 "نه 
انما باح اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التي هي "'جحرة مثله 
وليس له أن يرتفق بشيء سواها . ۰ 

والوحجه الآخر : ان للعامل السكئى والخدمة فان لم يكن له 
مسكن ولا خادم استؤجر له من يخدمه فيكفيه مهنئة مثله ويكترى له 
مسكن يسكئه مدة قيامه في عمله )) 9 ١‏ 

وهذا الآخير هو الأ"قرب وهو ما يعرف في الوقت الحاضر بمصاريف 
السلك الدبلوماسي ومبعوثكي الدولة ا حيث تتحمل الدولة كافة 


مصاريفهم مدة قيامهم بعملهم المكلفين يه . 


842 صن‎ ١ "بو زهرة : التكشافل الاجتماعي في الاسلام ؛ مرجع سابق‎ )١( 


(*) اتظر : شمس الحق ابادي ١‏ عون المعبود ا مرجع سايق ؛ جلك ص 1٦٦1‏ 


(۴) نفس المصدر چ۸ ص ۱٣۲‏ 








= ود الم 


جم - ان قيل : ان لفظ ?من ولي لنا عملا) عام ؛ فكيف تقصره 
على مبعوشي الدولة والاعمال المهمة والمهام الخطيرة ؟ قلت : ان 
سبب ذلك اولإ : هو اثن الدولة لا تستطيع مهما بلغت من غنی اٴن تکفل 
كل هذه المطالب لكل عامل شولى لها عملا » كما ان الصماہرے 
والتشابعين ومن بعدهم » كائوا يتولون "عمالا من جباية زكاة 
وامامة صلاة وامارة بلدة وتولي قضاء ؛ وغير ذلك 2 ولم يثبت أن 
اتحدهم طالب بما يطالب به “تصار آجر الكفاية بل ان حقيقة "'جورهم 


عندما تولو! هذه الإأعمال عكس ذلك كله . 


فعن عمر بن “بي عقرب ؛ قال : سمغت عتاب بن سيد وهو مسند ظهره 
الى بيت الله يقول : والله ما "صبت في عملي هذا الذي ولاني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الا ثوبین معقدين فكسوتهما مولاي كيسان › 


روا٥‏ الطبرائي ٤‏ وقال الهيكمي : فيه جماعة لم اعرفهم (آ0 


ولما استخلف ابو بكر اصبسح غاديا الى السوق وعلى رقيته 
0ص9 رضي الله 
تعالى عنهما ‏ فقال ؛ انى شريد يا خليفة رسول الله ؟ قال السوق 
قالا ماذا وقد وليت اأمر المسلمين ؟ قال : فمن "ين "'طعم عيالي ؟ 
قالا : انطلق حتى نفرض لك شيشا . فانطلق معهما ففرضًا له كل يوم 
شطر شاة وماكسوه في الراٴس والبطن(۲). 


۲۳٢٢ انظر : الپیٹمی : هبتمع الزو اشد > مرجع سابق و چم ص‎ )١( 

() انخزاعیي : علي بہن محمد : تخرج الدلالات السمعية على ها كان في عهد 
رسول الله صلی ان عليه وسلم مسن الحرف والعنساٹئع والعیسالات 
السشر عيٍددة  ٠‏ انطيمة الاولنی ؛ بیروت ؛ دار الغرب الاسلامي : تءاش ؛ 


ړم تحقيق احسان عباس +. صسں ۷۸٦‏ 


وذکر عن حمی ہد بہن غلال قال ‏ .علما ولي ابو بگر قال اٴصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : افرضوا لخليفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما يغقي > قالوا نعم ؛ بردان اذا "'خلقهما وضعهما 
وٴخذ ممثلهما 2 وظهره اذا سافر ونفقته على "هله كما كان ينفق قبل 


أن يستخلف 2 قال “بو بكر رضيت )١(‏ . 





ويؤيد هذا ما ذكرنا سابقا لما رواه البخاري عن عائشة قالت: 
لما استخلف ابو بكر الصديق قال لقد علم قومي ان حرفتي لم تكن 
لتعجز عن مؤنة هلي وشغلت يامر المسلمين ؛ فسياكل آل "بي بكر من 
هذا المال ) وا حتكترف للمسلمين فيه ؛ فاصبح ابو بكر وثله ہاخڈون 
من بيت المال ما يكفيهم في مقابل احترافه شئون الدولة ورعاية 
ا#حو ال المسلمين ؛ التي شغلته عن اكتساب ما يكفي آله ) وهذا هو 
المعنى الصحيح ) وقد قيل ان المقصود أنه كان يتجر للمسلمين في 
مالهم أو يعطيه من یثاجر لهم لينميه ويضاعفه والاآول اولی )٢(‏ . 

فهذه هي كفاية "مير المؤمئثين ؛ فائى هذا مما قاله المحدثون 
من 'نصار ٦اجر‏ الکفایة ؛ وهذا عمر بن الخطاب قال للمسلمين : ائي 
كنت امرءا تاجرا يغئي الله عيالي بتجارتي ؛ وقد شغلتموئي باامركم ٠‏ 
هذا ؛ فما ترون أنه يحل لي في هذا المال ؟ وعلي رضي الله عثه 
ساکٹ ؛ فاأكثشر القوم ؛ فقال : ما تقول يا علي ؟ قال : ما 'صلحك 
و اصلح عيسالك بالمعروف ليس لك غيره »2 فقال القوم : القول ما 


قاله علي فاخذ قوته )٣(‏ 





)١(‏ نفس المصدر 6 صن ذد مب 
)٣(‏ د ص د تبصيل غئنيم : دراسات اقتصادية في ضوء القرآن الكريم 
و السئة الثبوية : ج١‏ › الملكية و ا"سباب الثملك المشروعة ٤ء BIY‏ 
3 لالحمكام ) صن + ٣؟‏ 


() الخزاعي : قخریج الدلالات السمعية ؛ مرچع سایق ؛ ص ۷۲۸٢‏ 











و ۰ج ی.ت 


وقال عمر : 'تنزلت نفسي من مال الله بمنزلة قیم الیثیم ؛ ان 
استغنيت عنه تركت )2 وان افتقرت اليه “كلت بالمعروف ؛ وسئده 
صحيج(1) ء وقال عمر ١‏ انا ٴخبرکم ہما استحل ما ٦حج‏ عليه واعتمر 
وحلتي الشتاء والقيظ ؛ وقوتي وقوت عيالي كرجل من قريش ليس 
بساعلاھم ولا 'سفلهم ؛ قال اين حجر “خرجحه الكرابيسي بسند صحيح (5). 
وآخرجه '“يضا عبد الرزاق وزاد فيه قال معمر : وائما كان الذي يحج 


عليه ويعتمر بعيرا واحدا (8) 


فانظر الى ألفاظ الصحابة رضوان الله عليهم حيث قالوا : (افرضوا 
لخليفة رسول الله ما يغنيه) ومرادهم ما يغنيه عن الناس ويكفيه 
واأهله بلا زيادة ٠‏ وانظر الى قول علي رزما "صلحك وا'صلم عيالك 
بالمعروف) واأكد ذلك <ليس لك غيره> وكذلك قوله (كرجل من قريش 
ليس ياعلاهم ولا اہفلہم ) ر؛٤)‏ 

وهو امير المؤمنين وخليفة رسول الله ) وهذا بعيد جدا عما قاله 


اأنصار اجر الكفاية في العصر الحديث . 


للم سس سس 
)١(‏ ابن حجر : فتح الباري ؛ مرجع سابق ج١١‏ ص ١5١‏ 
)١(‏ تفس ٠‏ المصدر ٤ج‏ ۱۳ ضص 1٦٦‏ 
)١(‏ عبد الرز اق : الحافظ “يو بكر عبد الرز اق أبن عام المصشعائي المصثف 
> مرجع سابق 1g‏ ص ٠١١‏ 
(4) ورواه "يو عبسيد فى كتابه الاموال وفيه : <ليس بالمناهم ولا “فقرهم> 
بدلا من باعلاهم ولا اسفلهم ٠‏ وزاد يعده <شم "نا رجل من المسلمين 
يسصييئي ما اصابیمے  >‏ بیو عبید القاسم بن سلام : کتاپ الامو ال ۲ مرجم 


سايق ؛ ص ۲٤4‏ 
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٣‏ - واإستكدلوا ايضا يما ورد في الأحياء قال : (( کان ملی 

الله عليه وسلم يعطي العطاء على قدر العيلة ويعطي المتاهل ضعف 

. ما يعطي العزب ويعطي صاحب العيال ضعفي ما يعطي المتزوج ويعطي كل 
رجحل على قبدر 5هل بيته هذا لفظ صاحب القوت وتبعه فيه الغزاليع) 

) وهذا الحديث بهذا اللفظ قال العراقي : لم اجد له اصلا‎ )١( 

ولابي الدرداء من حديث عوف بن مالك 'ن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم كان اذا اآتاه الفيء قسمه في يومه فاعطی الاھل حظین وااعطی 

العزب حظا (؟) . رواه حمد » واخرجه “بو داود . 'يضا عن عوف بن 

مالك ٢‏ ؟ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اأتاه الفيء 
قسمه في يومه فانعطى الاهل حظين واعطى العؤب الاعزب>»> حظا »2 زاد 

ابسن المضفى : فدعينا وكئت ا'دعی قبل عمار فدعيت فاعطاني حظين 


وكان لي "هل ) ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فائعطي حظا واحدا(") . 


د وجه الدلالة سم ان الرسول فاصضل في العغطاء بين المتزوج 
والاعئزب فا مطى المتزوج حظيسن والاعزب حظا واحدا وهذ ١‏ نائج عن أن 
كفاية اهل ذو العيال ۹ ٴکٹ من كفاية غيره وان الدولة الاسلامية 


يحب ا٦ن‏ تر اعي هذ ١‏ فی عمالھا فتزيد المتزوحين وذوي الحاجحات ۰ 


لس الرد عليه . هذا الحديث ورد في العطاء وقسمة الفيء ) 
وهذا باب واسع غير ياب الاجارات وقياسه على الاجور غلط فادح ؛ کما 


اأشبتنا ذلك سابقا بما ٴغئی عن اعادته هنا . 


)١(‏ الحد اد : تخر يم "خاد یٹ احياء علوم الد ہن ۸ ہر جع سايق چ ۴ ص کڑے۸ہ 
)۴( نفسن المصدر ٦‏ ع7 من اله 
() شمسن الحق : “بو الطیب محمد ايادي : عون الم ہبود غ مرجع سايق ؛٢‏ چ ۸ 





ار -ے 


: - واستدلوا "يضا : بما حدث بين عمر ابن الخطاب وبين عامل 
اتهم بالسرقة ؛ وبين صاحب العمل الذي يعمل عنده هذا السارق ؛ 
اذ ان صاحب العمل ظلم العامل ولم يعطه "بحرا يكفي لاعالته هو 
وااسرته ويقدم هذا العامل للمحاكمة واقامة الحد ؛ فیعترف ویقر 
امام مير المؤمنين "نه قد سرق حقيقة بدافع الحاجة »2 وما يلاقيه 
من جوع وحرمان لتيية قلة “جره قيرى الحاكم 'ن العامل معذور 


الالتجاء الى السرقة فان حد السرقة اذا عاد اليها العامل ؛ سيقام 


على صاحب العمل وتقطع يده هو وليسث يد العامل ؛ باعتبار كن صاحب 


العمل هو الذي سرق العامل ؛ لأنه لم يعطه من الاجر ما يكفيه ‏ 


)١( وعياله‎ 


3 الرد عليه ل “صل هذم القصة عن 'بي حاطب ؛ اٴن غلمة لحاطب 
بن "بي بلتعة سرقوا ناقة لرحل من مزيئة ) فاتى بهم عمر ) فااقروا 
فئرسل الى عبد الرحمن بن حاطب فجاءه فقال له : ان غلمان حاطب 
سرقوا ناقة رجل من مزينة » وا'قروا على "'نفسهم »2 فقال عمر 2 يا 
ككير بن الصلت ) اذهب فاقطع يديهم فلما ولى بهم ردهم عمر شم 
قال 2 "ما والله لولا 'ني اعلم "نكم تستعملوئهم وتجيعوئهم حتى ان 
احدھم لو اگل ما حرم الله عليه جل له غ لقطعت ايديهم 2 وايم 
والله اذ لم افعل لاغرمنك غرامة توجعك ؛ شم قال : يامزني بكم 
اريدت منك ناقتك ؟ فقال باربعمائة ؛ فقال عمر : اذهب فاعطه 


)1١(‏ على شحاتة رزق : مصرع انلفقه في الاسلام )؛ مرجمخ سايق 6 ص ۲ھ 


(۲) 


ابن القیم : اعلام الموقعين » مرجع سايق ) ج٣‏ ص١1‏ 








وهذه الحادكة 4 يمكن قياسها على العامل لما يلي : 


٦‏ - كن المذكورين في القصة كائو) عبسيد ! لحاطب 1 ولما 
يكونوا جحراء ؛ ووردت في رواية مالك (ثن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة 


لرجل من مزينة فانتحروها) )١(‏ 


ب - أن هذه الواقعة وقعت في عام المجاعة » وهي حادثة خاصة 


ج - لم 'قف الا على هذه القصة » “ما ما تصرف فيه من الفاظ 


ممن استدل بها فلا اٴعلم له ”صلا 


۵ - وأخيرا )؛ استدل من قال بائجر الكفاية »› بما ذكره بعض 
اللعلماء مسن أن الكفاية معتبرة في العطاء من بيت المال مثل 
الماوردي عندما اعتبر الكفاية عئد عطاء الجند ؛ ومثل كلام 'بي 
عبيدة بن الجراح رضى الله عنه لعمر بن الشطاب عندما قال له 
ا“غخنهم بالعمالة عن الخيانة وغير ذلك » ولم يفرقوا بين العطاء 
والأرزاق وبين الأحور 2 بل عمموا ذلك )2 والصحعيح يخالفه كما ذكرنا 


ذلك سايقا ل والله ااعلم 


)١(‏ الرحيلي : د رويعي بن راجم ١‏ فقه عمر بن الخطاب ؛ الطبعة الأو لي ۽ 
بير وت .؛ د إر الغرب الاسلامي © ۴۳ھ 4 مرگڑ البحث العلمي و احیاء 


التراث الاسلامي ؛ جامعة ا٘م القری ؛ مکة المکرمة ؛ ج١‏ ص د۲د 





سے a‏ لا 


المطلب الشالث : فرض الدولة اجر المشل : 


() - متى يفرض اجر المثل وتعريفه : 
عند اختلال السوق وحصول الانحرافات © بحیث یقع الظلم والقساد 
في عقد الاحارة (العمل) سواء كان هذا الظلم. واقعا على العمال و 
على 'رياب العمل فتتدخل الدولة لتفرض (اٴجر المشل) ومن ذلك 'ن 
يحتاج الئاس الى صناعة طائفة كالفلاحة والتساحجة والبناء وغير 
ذلك فلولي الاأمر : اأن يلزمهم باجرة مشلهم فائه لا تتم مصلحة 
التاس الا بذلك وكذلك تجهيز الموتى وكذلك "'نواع الولايات العامة 
والخاصة التي لا تقوم مصلحة المة الا بها )١(‏ ولا يمكنهم مطالبة 
الئاس بؤزيادة عن عوض المثل ولا يمكن الئاس من ظلمهم بان 
يعطوهم دون حقوقهم )١5(‏ 
ويلاحظ هنا ائن الالحوال التى يمكن كن يتحكم فيها اٴحد الفریقین 
بالاخر "و يستغل ضمعفه هي التي فسح المجال فيها لتدخل الدولة ؛ كما 
يلاحظ كن شمة احتمالين 
احتمال تحكم المستابعرين والمستعملين . اي الذين يستخدمون 
العامل كو صاحب المهئة ٣‏ 
واحتمال لحكم العمال 'ي "'صحاب المهئة بالئاس © وقد لاحظ 
التشريع الاسلامي كلا الاحتمالين 2 وهذا خلاف ما يحصل في الانظمة 
المعاصرة » "ما التشريع الاسلامي فيضع موازين القسط بين الفريقين 
٠‏ ويفترض حصول الظلم من كلا الفريقين للاآخر ويضع القاعدة على هذا 
الاشاس ليئصف المظلوم منهما ؛ ويائخذ على يد الظالم ؛ وسواء کان 
/ 0 . 
)١(‏ ابن القيم : الطرق الحكمية في السياسة الشرعیة ؛ مرجح سابق ؛ ص٢٢۲‏ 
س ۷ ْ 


( ۴) اين تيمية :- الحسية في الاسلام : مرجع سايق ص ۴٣‏ الى صن ۳٣۳‏ . 





هذ ١‏ الظالم ا"صحاب الموال ام العصال وسواء كان مژلاء العمال عمالا. 


يدويين لآم مهندسين "م “طباعء )١(...‏ 


وائجرة المشثل تعني : الاجر الماقوف والسائد الذي يحصل عليه 
العمال الاخرون المماشلون في ظل الظروف العادية )٢(‏ 
وءحرة المثل عند الفقهاء هي : الاحرة التي يقدرها "هل الخبرة . 
وفي مجلة الالحكام : هي الاعرة التي يقدرها اهل الخبرة السالمين من 
الغرض ٠ )١(‏ ٌْ 

واجر الا'چجیر یکون مسمى ويكون اجر مثل 

كما الاحر المسمى فهو : الابصرة التي ذكرت وتعينت وقت 

العقد لذلك اذا استخدمت عمالا 'و موظفين وسميت لهم ا'جحرتهم فيكون 
المسمى هو أجرهم وان لم يسمى للعامل اعرته ينظر ان كائت معلومة 
فتعطى لهم وتعتبر اأجزا مسمى ؛ وان لم تكن الابعرة معلومة فیعطی 
اجر المشل )٤(‏ . ۱ ّْ 


واجرة المخل : هي اجر مثل العمل ومثل العامل فقط ويحدد من 


قبیبل ذوي الخبرة )٥(‏ . 


)١(‏ ےجود السطسي ارك : نظام | اسلام 3 الاقتساد مباد ىن ء وقو اعد عاية ٦‏ مر جع 


سابق ص ۱۱١‏ 


(۶) د ۔ عبید الله غائم : المشکلغخ الاقتصادیة (مرجع سایق ) ص١۲٤‏ 
([۴) ٦بو‏ حبسیہعب : القساموس الفققهي (مرجع سايق ) ص ١4‏ وعلي حیدر : دري 


الحکام شرح مجلة الا حکام : مرجع سابق ؛ ص٣۳۷‏ | مادة رقم ٤١٤‏ 
(5) سعطيح عاطفه : الاسلام ولقافة الإانسان (مرجم سايق ) ص ٣۸۸.‏ علي حيدر 
درر الحكام شرح مجلغ الا حکام ‏ (مرجع سابق) ص ۳۷٣۸) ۳۷٣‏ 


(>) نفس المصدر 








(ب) - حالات فرض چجر المثل : 
يذكر الفقهاء “جر المشل في الحالات التالية 
إ٠ ١‏ - اذا فسد عقد الاجارة يسبب جهالة الاحرة » فله "جر المثل 
باتفاق الفقهاء » وكذلك اذا فسد عقد المضاربة فللعامل المضارب 
اجر مشله وعثد بعض المالكية له قراض مشله )١(‏ ) 
جاء في الفروق 
(قاعدة بين ما يرد من القراض الفاسد الى قراضص المثل وبين 
قاعدة ما يرد الى اأجرة المثل :- اعلم ان الاصل الرد الى 
قراض المثل) 
كسائر 'يواب الفقه ولاته الاصل الذي دشل عليه » قال القاضي عياض 
في التنبيهات : مذهب المدوئة » (اٴن الفاسد من القراض يرد الى 


اأحرة مثله الا في تسع مسائل ) ذكرها (5) . 


-٢‏ اذا فسد عقد الاجارة » لسبب لخر غير جهالة الاإجرة › ثي 
کسائىست الاحرةۃ مسسمساة في العقہد ؛ فقسال المالکیية ؛ والشافيیة ؛ 
والحنابلة وابن حزم وتفر من الحنفية .ان الواجب فيها اأجر المشل . 
قليلا كان "م كشيرا ؛ وقال بو حنيفة وصاحياه : ان علمت الابجرة فلا 


يز اد على المسمى » وان جهلت فابجر المشل . (۳) 


۲١۰٢ المصري د. رفيق : “صول الاقستصاد الاسلامي (مرجع سابق ) ص‎ ١ اتظر‎ )١( 
والشریسف د. شرف بن علي ؛ الاجارة الواردة على عمل الائسان مرجع‎ 
٦٤٢٤ الاشباكه و النظاشر ص‎ ¡vu و ابن نجيم‎ ١۲۸ سابق ص‎ 

(") القرافي : الفروق : مر جع سابق ج٤؛‏ ص ٤٤١‏ و السيوطي : الا"شبياه و النظاشر 
؛ مرجع سابق ص 68 و الخشني : “صول الفتيها : مرجع سابق ص ١١٣١‏ 

(“") انظر : الشريف د. شرف بن علي © الاجارة الواردة على عمل الائنسان 


مرجع سايق عن ۳۲٣۸‏ والمسري د. رفيق ؛ "صول الاقتصاد الاسلامي )؛ مرجم 


سابق . ص ٣۰۲‏ 








- رر - 


* - اذا ٦اجبر‏ ولي الاہر بعض ا٦‏ ٴھل الصئےاعات ؛ کالبسٹنائین 
والفلاحیمن والنساجين على عمل ھا ؛ لحاجة الناسن اليه ؛ فللصائع 
اأجر المثل 2 ذلك يان الصناعات من فروض الكفايات ) فاذا قصر 
الئاس في القيام يها ؛ جاز لولي الامر اجبار القادرين منهم على 
التهوض بها ؛ بابعر المثل ؛ دون وکس ولا شطط ) والى ذلك ذهب ابن 
تليمية وابن القيم رحمهما الله تعالل, . )١(‏ 


غ- اذا اسكلوفى المستائص اكشر من التفع المعقود عليه لزمه 
الاجر المسمى لما عقد عليه واأجر المشل لما زاد وقيل يلزمه اأجر 
المكثل للجمیع ۰ )۳( 


ه سح إذ| سمی في العقد مالا يصح 'جرة وجب احرة المشل 0) ٠.‏ 





)١(‏ ابسن تيمية : الحسبة في الاسلام » مرجع سايق ) صن ٣٣- ١۲٢۳‏ ؛ وابن القیم 
الطرق االحكمية » مرجع سايق ص ٠٠۷-۲٤٣‏ و المصري : د. رفيق 

اصول الاقتصاد الاسلامي ) مرجم سايق صن ٤١٣۰٢‏ ۔ وقوله : وکس ولا شطط : 

اي لا نقصان ولا زيادة ١‏ انظر : الفيومي : المصباح المٹیر ؛ مر صم 


سايق حصن ٠‏ ا > 


(YT )‏ الغماريی : "حمد بسن عيسلة5 اللے . مجلة الا حکام الشرعية ؛ مرجع سايق . 


من ۴١٠١‏ ومادة راقم ٠. (xve)‏ والئووي ٤‏ ال جچجیسو ع شر ح المهذب . مرجم 


سابق جح ٠١‏ ص ۸ة ےوہ 


(۳) نفس المصدر ص ٣٤۷٢‏ مادة رقم )٦٦٦(‏ 











)١( 


۲٢) 


)۴() 


)5( 


)©( 


)*+( 


- ٣ں‎ ٤ د‎ 


* = اذا دفع ثوبےه الى من يعرف ا'نه يغسل ا'و يخيط بالا"جحرة ع 
او عجينه لمن يخبزه أو لحما لمن يطبخه و حا لمن يبطحنه اآو متاعا 


لمن يحمله وئحو ذلك ممن تصب ثنفسه للاإجرة على ذلك وجب له اأجرة مشله 


وان لم يشترط )١(‏ 


م ل وذا اختلف في قدى الااحر » "و المتفعة ) او غيرها غ 
وتحالفا : فسد العقد ورجعا الى اجحرة المثل . (؟) 

۸ - اذا فسدت المساقاة والمزارعة ‏ وتشغيل العامل بجزء من 
انتشاجه ‏ کان للعامل ٦‏ حرة مثله . ز٣‏ علی "'حد قولي العلماء 
والصحيح 'ئه له نصيب مثله كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية وذكرناه 
سابقا . 

٩‏ - الجعالة اذا فسدث اأو فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل 
او تخالفا وجب اجر المشل . (؟) 

. وما شايهه  لو لم يستابص بمعين فائه يستدق‎  ماسقلا‎ - ٠ 
) اجر المشل . (ه)‎ 

١‏ - الناظر على الوقف » اذا لم يشترط له الواقف فله اجر 
مثل عمله 2 وهذا اذا عين القاضي له اأجرا ؛ ولم يجمع له “بر النظر 
والعمالة لو عمل مع العملة (5) . ) 

۴٢‏ - الوصي اذا نعبے القاضي وعین له اجر١‏ بقدر ااجحرة مثله 


جاز (۷) . 


ابن القيم : اعلام الموفعين ؛ مرجم سابق : جص ٢١١‏ 


السسيو طي 3 الا“شبات و التظائر ٦‏ سر جع سابق ص ۲۳۳۴٣‏ 


آپسن نخجیسم . إ الا قبیہاہ 3 النظاٹر ا مر رجح سابق ص {Ft‏ 
السیو طی :- الإمنتباه و التظائر س مرجع سايق صن ۳٣٣۲‏ 3 
ابن تجيم ;= | لا شبہاهہ و النظائكر سے مر جع سایق ص ٤۴٣.٣٤‏ -- 


ابن نجیم : الا“تباه وو النظاكر ؛: مرجم سابق ص 155 


[۷) نفس المصدر ص 191 


س ہا ك ۔- 


“1 - لو عمل له شیہٹا ؛ ولم يستاجره وكان الصائع معروفا بتلك الصئعة 
وجب اجر المثل )١(‏ . 

١+‏ - عامل الزكاة )» یبستحق ا'عهرة مثل عمله »© حتثى لو حمل 

ا"صحاب الامسوال زكاتهم الى الامام 2 فلا شيء له وان بعثه استحقها بلا 


شرط (۲) 


وعند تقدير "جر المثل ينبغي ان ینظر الی خلاثة ا٦ٴمور‏ : 
الاول ؛ اذا كائت الاجارة واردة على المنفعة ان ينظر الى الشيء 
الذي تساوي منفعته منفعة المائحور . 
الكاني ؛ اذا كانت الاجحارة واردة على العمل ينظر الى الشخص 
المماثل للاجير يذلك العمل . 
الكالث : ان ينظر الى زمان الايجار ومكانه لثن الاعرة تتفاوت 
يتفاوت المنفعة والعمل والزمان والمكان (9) . 

أ وعليه يعرف ان ( اجر المثل ) ليس هو الحد الالدئى للاجور › 
بقي أن عرف ما هو الحد الا'دئى للائعور ؟ ولماذا لا يوجد جحد اأدئى. 
للاچور في الاسلام ؟ 
) تتدخل الدولة أحيانا في سوق العمل فتحدد حدا “دنى للاجور لا 
يجوز التعاقد بين رب العمل والعامل على الجر يقل عنئه © وهذا 


المبداأ مستمد من فكرة أن هناك مستوى للمعيشة لا يجوز الشزول غعثه . 


٢۳٢ نفس المصدر ص‎ )١( 
و ابن نجيم‎ ۴١٤ ائظر السيوطي : الاتشقباةت والنكظاٹر » مسرجمع سابق س‎ )۷١( 


الاثياه و النظاٹر ص ٤٣٤١‏ 


(۴) ١انظر.‏ ١٦لزٴیصسن‏ ہر سميج عاطلف : الاسلام وثقافة الاشسان 4 من جع سايق صن ٣۸۸‏ 
٠‏ وعلي حیذر : درر الحکسام ترج مجلة الا حکام © مرجع سابق ؛ ص ۳٢‏ 


س ہر ۳۷۳ 








ل لخر مه الم 


ويكون تشريع الحد الالاتسى للاجور عاما يشملل جميع فروع التشاط 
الانتاجي 'و قد يكون قاصرا على فشة معينة من العمال (مثل الئساء 
والاأطفال) أو على صناعات معينة ينتشصر فیپا استغلال العمال ؛ وتھدف 
هذه التشريعات غاليا الى تحسين حالة الطبقة العاملة من الوجهة 
الاحتسمساعية > وتشجيع النشاط الإقتصادي عن طريق زيادة القوة 
الشرائية للطبيقة العاملة فيزيد الطلب الكلي في السوق "و مئع 
استغلال المشروعات الاحتكارية للعمال ؛ كما 'ن لسياسة تطبيق حد 
اادئى للابحور لتائج سلبية »> ففي حالة ما يكون الطلب على السلعة 
قليل المرونة فان المنتج قد يعتبر الاجر القائوئي كانه ضريبة 
مفروضة فيلجا الى تقل عبئها الى عاتق المستهلك عن طريق رفع ثمن 
السلعة وقد يعمد رب العمل الى اثن يزيد من كشافة العمل في محاولة 
منه لموازنة 'و تعويض الزيادة في الابحر والتي ينطوي عليها نظام 
الحد الاادئسی للائجور ؛ كما كن الكثير من صغار المثتجين قد يضطرون 
الى الشروج من السوق عند فرض هذا الحد لارتفاع تكاليف الانتاج(١)ع.‏ 

ج - الفرق بين اجر المثل والحد الئ'دنى للاجحور * 

ومن هنا نئستئتج ما يلي : 

١‏ - أن الحد الالدنى للاجور يقرض لمصطلحة العمال فقط » بحيث لا 
يستطيع رباب الاعمال أن يدفعوا اقل مئه إأما اجر المكثل في الاسلام 
فيفرض لمصلحة من وقع عليه الظلم من الطرفين . 

۲ - الحد الالدنى للاإجور هو اجر قائنوئي تفرضه الدولة غالبا 
لتحسين حالة. الطبقة العاملة من الوجهتين الاجتماعية والاقتصادية ). 
في حين أن جر المثل هو الابحر السائد في السوق ويقدره "هل الخبرة 


والاختصاص وهم الاقتصاديون العارفون 2'حوال السوق والسالمون من 


)١(‏ انظر ‏ د. عبد العزيز هيكل : ٦ٴسالیب‏ التحلیل الاقتصادي (مرجع سابق) 
ص ٣٢٤٤۹‏ . والبراوي دذ. راشد ۔ الم وسوعةۂة الإاتقتضصاديسة [مرجع سابق ) 


٣ ٥-٢ > ص‎ 





— ارا اا 


الغرض كي يكوئوا محايدين لا غرض لهم ؛ وعليهم ان لا يظلموا 
العمال يبان يعطوهم دؤن حقفهم كما ا ٴئتھه ليس للعمال ان يطالبيوا 
بالزيادة على عوض المثل 


۳ - الحد الالدئنى للاجور لم يعرف الا فى العصصر الحديث عتدما 
انتشر الظلم وساد الفساد واستغل العمال والنساء والاطفال في غيبة 
من الضمير الانساني عندما طغت المادة وعميت الابصار عن التشريع 
السماوي الاسلامي الذي لا وجود لدحد الادئی للابحور فيه . 

بل اجر واحد سائد هو اجر السوق ؛ واذا اختل هذا الاجر 
وانهحرف عن مساره تتدخل الدولة لتصحيح هذا الاختلال ولتعديل هذا 
الانحراف . فتعيد الاجر السائد وهو أجر المكثكل . بان تفرضه فرضا 
فاذا تحقق ذلك رفعت الدولة يدها وعاد الحق والعدل الى تصابه 


٠ ١ وهكذ‎ 














¬ رین ہہ 


اخسلاصلة المبجث :”ا 
للدولة دور كبير في الاقتصاد الاسلامي 2؛ كما ان لها دورا كبيرا في 
تنظيم العلاقة بين العمال و'رباب العمل عن طريق التدخل في السوق › 
وقد شرع لها وسائل يجب عليها القيام بها منها : 

١‏ - منع الاستغلال ووسائله 

. ايجاد العمل لمن لا عمل له‎ - ٣ 

اد ان تضمن الدولة لجميع العاملين المستوى المعيشي اللاثق 

بجميع الوسائل والطرق غير طريق الاجر . 

٤‏ - مرعاة مصالح العمال والصئاع المحترفين واٴرباب العمل 
بما يدفظ حقوق العميع ؛ ويفمن لهم العدالة بشكل متوازن 
: دون محهاباة فئثة عن فئة او ممصلحة عن مصلحة ؛ ويكون 
ذلك عن طريق ولاة الحسبة الذين تعينهم الدولة . 

ه - اجبار العمال والصناع بالعمل »2 والتسعير في "جور العمل 

والصناعات عند ائحرافات السوق بفرض ["جر المثل] . 

كما ثبت عن طريق الالدلة "نه لا يوجد في الاسلام ما يعرف بااجر 
الكقفاية تتحمله الدولة نهائيا 2 ولا نظريا ولا تطبيقيا ؛ فالدولة 
في حل من ضمان هذا الحد عن طريق الابصر 4 وائن من قال ذلك من علماء 
المسلمين في "'رزاق عمال الدولة بان يعتبر فيها الكفاية © اعتبر 
ذلك بناء على المصلحة وئن الامام مخير في ذلك مع ملاحظة ان الارزاق 
ليست من عقود المعاوضات ولا تجري عليها "'حكام الاجارة » وعليه فان 
الاجر في الاسلام يتحدد في السوق وفقا لظروف العرض والطلب وبتراضي 
الطرفين »2 والدولة لا تتدخل في هذا الا عند وجود انحرافات في السوق 
عند ذلك يفرض [اجر المكثل] )2 واجهر المثل هو : الاجر الذي يقدره 
"هل الخبرة في السوق السالمون من الغرض والمصالم الشخصیة ؛ وقد 
ذكر الفقهاء 2 حالات تفسيلية يفرض فيها بحر المثل » كما يجب ان 
يعرف بوضوح كن اجر المثل هو شيء آخر غير الحد الاندنى للاجور في 


١‏ کو ۳ 7 ۱ لو ٠.‏ 7 4ه 








٠‏ دورالسوق 
وی زا اون د لطروم الوق رشقل عذا] 7 رك بعراللك 
کرت یر و الااعر رال رم لمش انرا لا ہا ہے الع لے 


وز اا ےک ےر رر وز وردان الوھار الر سرب . 
ےزللف ے الجا لے ١ر‏ لے ا 







الیل ب۲/اونے ؛ سیر السو ررم . ) 
عم سالشاضے ؛ کر بر العرے الوتے ۔ 


کا دے 5 ف باب المہرے . 


—- مث ٣‏ سس 


المطلب الاول :- مفهوم السوق 





يتخذ المستهلكون والبائعون قرارات مستقلة عن بعضهم البعض 


ولكن السوق ينسق بين اختياراتهم ويوجه تصرفاتهم . ولا يعتبر السوق 


في نظر الاقتصاديين موقعا جغرافيا » فالسوق عبارة عن فكرة مجردة ' 


تشمل القوى المتولدة بواسطة قرارات كل من البائعين والمشترين 
المشتركين في العملية الاقتصادية . ويكفي ا١ن‏ نعتبر السوق نظاما او 
هيكلا يسهل عمليات التبادل بين مختلف الوحدات الاقثصادية (الااقراد )› 
الإأسى › منشات الاعمال ٤‏ الخگومة ؛ المنظمات الخيرية ) . ) 
ولفهم عمل السوق لاہد ان ئکون اکثر ادراکالفهم العرض 
والطلب الذي ينتج عنه حالة التوازن ) ظ 
والتوازن هو الحالة التي تكون فيها القوى المتعارضة في 
حالة تعادل كسام . فعئندما يكون هناك تعادل "و توازن ينعدم الميل 
الى التغيير . وقبل الوصول الى حالة التوازن ؛ فان قرارات كل من 
المستهلكين و المثتجين يجب أن تتوافق مع بعضها البعض .)١(‏ 
ويهمنا أن نميز بين نوعين من الاسواق 
اولا :- سوق السلعة والخدمات التي تبيع فيه المنشات منتجاتها من 
السلع والخدمات 


شانيا:- سوق الموارد (عوامل الانتاج) حيث يقوم مالكي الموارد ببيع 


العمال ببيع خدماتهم الى هذه المئشات . وهذه السوق هي 


)١(‏ ١د‏ ظ جي ٠‏ . جو ار ت ب شو و - ریتشارد ستر و سه ؛- الااقتسصاد الجز كي س 
الاختيار الخاضن و العام - مرجع سايق ص ۷١‏ ۔ و ۔ جي شولختہخن ولسون : 


الاقتصاد الجزكشي المفاهيم و الختطبیشنات ؛ مرجم سايق ص ٠١‏ 


. انظر - د. سامي خليل : سباديء الاقتتاد الكلي ؛ هرجعع سايق صن إلا‎ )٢( 





ہے سے یس ھی سيد 


/]/0,, 0 











یمر ۔ 


المطلب الثاني :- تحديد الابصر في السوق : 





هناك اجر واحد يتحدد في الاسلام هو آجر السوق » وهذا خلافا 
دمن قال : (( ١ن‏ الاصل فی تشحديد الاجر في القطاع الخاص يكون عن 
طريق العرض والطلبٰ في السوق والتسراضي بين المتعاقدين و اأجرة 
المشل وما جرى به العرف واشثرطا عليه )) .)١(‏ 
أو من قال : (( الاصل تن مقدار ۔ الاجر يتحدد في الاسلام بالاتفاق 
الجر العادل قم بالعرف والعادة عند تقرير خر المثل ؛ وان لايكون 
فيه غبن وظلم واجحاف ومماطلة في الالداء )ع 59). 
وذلك لما يلي :. ۰ 
-١‏ لان ما تراض به المتعقادان واتفقا عليه هو سعر السوق عادة وان 
انخفض او ارتفع في بعض الاأحوال فهو في حدود السوق ولا يترج 


عئه الا اذا كان هناك الحرافات في السوق او ظلم لحد الطرفين . 


دا كما أن ما جرى به العرف واشترطا عليه وما جرت به العادة فهو 
اأيضا لايخرج عن السوق لادے ان كان اجر المشل فان من يفرضه 
ويحدده هم الخبراء الاقتصاديون العالمون باحوال السوق 
السالمسون من الغرض والمصالح الخاصة » وهم يسترشدون باليات 
السوق عند تحديد حجر المثل . كما ذكرنا ذلك في الدولة عند كلام 


ابن حبيب السابيقٌ 








- سوسي بين محمد الطيب علقم نے اتلوظيف العمل في ا لاقتنصاد ا لاسلامی‎ )١( 
رسسالة ماجستسير - قسم الدراسات العليا - كلية الشريسعةكة - جامعة‎ 


اخ القرى - مهن ۴۲۹۱۸ 
(۲) السعید د . صادق ومسهد ي ر عقطك العمل و الا 'جور قي ا ل٭اسلام - بجت متٹور 


في ندوة القتصاد الاسلامى - مرجم سابق حجن ۱۷۷ 














- ج۳2" 5 


وعليهة فان تلحديد الأاجر في الاقتصاد الاسلامي يتحدد بحالة 
طبيعية واحدة هي ظروف السوق . الا عند حصول ائحرافات في السوق . 
فان الدولة بالاتفاق والرضى مع العمال والنقابات واأرباب العمل 
واتحاداتهم تتدخل لاعادة السوق لحالتها الطبيعية ؛وهذا لايكون 
اأبسدیا . بل اذا رفعت الظلم وضححث الانحرافات ٠‏ رفعت الدولة يدها عن 


السوق» فعاد الاجر من جديد ليتحدد حسب طبيعة السوق ٠‏ 


وعليه فان الفكر الاسلامي لم يجعل القيمة (راجر المشل ) بدیلا 
للاإجر المحدد في السوق الا اذا تدخلت عوامل تنطوي على ظلم من 
العباد في تحديد هذا الاجر كالاحثكار اأو شابت السوق عوامل الائحراف 


التي تنطوي على الظلم )١(‏ يقول بن تيمية رحمه الله 


(( فغاذ)ا كان الئاس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من 
غير ظلم منهم وقد ارتسفع السعر ؛ اما لقلة الشيء ؛ واما لكثرة 
الخلق ؛ فهذا الى الله . فالزام الخلق ان يبيعوا بقيمة بعيئها 


اکر اه بغير حق )) (5). 


وقال. ایسضا : J)‏ ان الغلاء و الرخص لا تست حصر اسبيايت في ظلم 


بنعضص » بل قد يكون سييه قلة ما يُخلق او يُُجحلب من ذلك المال 


المطلوب . فاذا كشرت الرغبات في الشيء وقل المرغوب فيه ارتفع 
سعزه والقلة والكشرة قد لاتكون بسبب من العباد 2 وقد تكون يسبب 
لالم فيه ؛) وقد يكون بسبب فيه ظلم . والله تعالى يجعل الرغبات 
في القلوب )) (۳). 





۔۱٤١۸ انظر -د, حسين غائم »۽ در اسة في نظرية القيمة 1 مرجع سايق )؛ ص‎ )١( 


٣٤ مر جح سايق س‎ ٠ ابن تيمية : الحسية مي الاسلام‎ )٢( 
ابن تثيمية : مجموعء الفكاوى - مرعتم سايق چ ۲ صن سممد‎ )( 





حم ٹپ 


وهكذا يهتم الاسلام اهتماما بالغا بتوفر العدل في العقود 
والمعاملات . سواء تحقق هذا العدل عن طريق العرض والطلب . او 
تحقق في القيمة (اأجر المشل) التي يفرضها ولي الامر عندما تنحرف 
السوق ؛ واأن ارتفاع الاسعار لااسباب من جانب العرض » مشل قلة 

المعروض ؛ او من جائب الطلب من كشرة الطلاب والرغبات ؛ او كان 
انخفاض الاسعار من جائب العرض ؛ مثل كثرة المعروض ومن جائب 
الطلب مثل قلة الطلاب ؛ وزهد الئاس فيه ؛ فهذه اسباب حقيقية 


لاتؤشثر في العدالة » لثآنه لم ينش' عن ظلم احد .)١(‏ 
الحالة الاولےی : 


الاإجر السائد في السوق قي الظروف العادية وفقا لاليات العرض 
و الطلب . هو اأجر عادل فرضته قوى السوق على العامل ورب العمل )وهو 
شمرة التراضي بين العمال بمجهودهم واأرباب الاأعمال .. 
وهذا الاإجر يرتفع بازدهار الا سحمسال وازدپسادھا » وقوة الدولة 
الانتاجية ٠‏ وارتفاع الطلب على السلع التي ينتجحها العمال . لان 
الطلب على العمل هنو طلب مشتق U‏ وهذا ما .لاحظه ابن خلدون فقد "كد . 
لانه كلما ازداد العمل 2 ازداد العمران . وزيادة العمل تؤّدي الى 
زيادة الكسب والرزق ٠‏ وهذا يعتبر ازدهار الامة وتقدمها العمراني ) 
وتتحسن اٴحوال الامم ؛ ویزداد دخل الدولة من الضرائب (5). 0 
)١(‏ انظر -د. حسين غائم ) دراسة في نظرية القيمة ه مرجع سابق ؛ ص ۱٥۴١‏ 
٦ ]۶(‏ جممہد جسےد طاهر : الا"“يدي العاملة الو افدة الى اللأردن ١)؛‏ دراسة 


ميدائية : الطيبعة يدون الزرقاء +؛ مكتبة المثمار ٤٤٤8ھ‏ كام ص “كه , 





۷۸۴-۰ ۔ 

حيث يقول بن خلدون 
(( وقد تبين لك أن المكاسب انما هي قيم الاعمال فاذا:كثرت الااعمال 
كقكرت قيمتها بيتهم فکثرت مكاسيهم ضرورة .......فتنفق "سواق 
الاتعمال والصئاكئع . ويككشر دخل المصروفات وخرجه ويحصل الكساد 
لمنتحي ذلك من قبل اٴعمالهم )) )١(‏ . ) 

وقلة انتاجية العامل من قلة عمله . ومن شم تضعف انتاجية 
الدولة » ويظهر هذا على افرادها 

وقد لاحظ ذلك ابن خلدون - فهو يقول : 
رر( لذلك تجد آهل هذه الامصار الصغيرة ضعفاء الا'حوال متقاربين في 
الفقر والخصاصة . لما 'ن “عمالهم لاتفي بضروراتهم ولايفضل ما 
یت اشلودہ كسبا © فلا تثموا مكاسيهم وهم لذلك مساكين محاؤيج . الا 


في الثادر (؟). 
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شكل )١ - ١(‏ الاجر الخوازنی في السوق الاسلامیة 


. ۳٣٣ ابن خلدون : المقدمة - مرجع سابق ص‎ - )١( 


۴ )] - تفس المصدذدر ص ۳٣۰‏ . 











پیا مر پا - 


< الاجعر التنتسافسي السائد في السوق الاسلامیة هو اٴجر واحد في سوق 
العمل الاسلامية تحدد وفقا للمنافسة والمكايسة والمعارفة بدونئ ثدخل 
في حرية هذه السوق واذا ما تواجد جر آخر فان التوازن يختفي 
ويظهر الاختلال يين الجانبين . الآأمر الذي يدفع بالااهر تلقائيا نحو 
مستوى التوازن من جديد فاي اأجر "على من أجحر التوازن يؤدي الى 
تنافس العمال على عرض خدماتهم فيزداد العرض بينما ينكمش طلب 
المشروعات على عنصر العمل بسيب ارتفاع ثمئه . فيائخذ الاجر في 
اللات خفاض تدريجيا وتضيق بالخائي الفجوة بین العرض والطلب حتی 
يعود التوازن من جديد . ويحدث عكس ذلك لو استقر في سوق العمل 
اجر “قل عن حر التوازن حيت تتئنافس. المشروعات على طلب المزيد من 
العمال وهذا من شائه رفع الآحر شيكا فشيكًا حتى يتساوى من جديد 


عند آجر التوازن )) )١(‏ 


الحالة الثائیة :- 
وهي تتمة للحالة ال'ولى »> وهي اختلال في العرض والطلب لا 
يكون لااحد من العباد. سيب فيه © كي بسيبٍ لاظلم فيه فمن الطبيعي اٴن 
يشاشر اأجر التوازن بالمتغيرات التي تحدث في ظروف العرض في سوق 
العمل . وءيضا في سوق المنتجات 2 وقد ذكر ذلك ابن ثيمية رحمه الله 
حیث قال ) 
(( ائ الغلاء والرخص لاتتخحصر ا"سبابه في ظلم بعضص ۽ قد يكون 
سببه قلة ما يخلق » نو يُجلب » من ذلك المال المطلوب »2 فاذا کثرت 
الرغبات في الشيء وقل المرغوب فيه ارتفع سعره ؛ فاذا كثر وقلت 
الرغبات فيه » انخثفض سعره ) والقلة والكثرة قد تکون بسبب فيه 


ظلم )) (5). 


۲٦٢٢-٣٢۳ ا"نظر انطحاوي :- دسمقى +- اقتصاديات العمل ” مرجع سايق ” صن‎ -(١ 








-۲۸۴۸۷- 


وهذه الحالاك التي ذكرها اين تيمية هي الكي سئذكرها. ‏ 
فالحالة هنا هي الحالة التي تكون يسبب لاظلم فيه > فمشلا التغيرات 
التي تطر" على تفضيلات الافراد ورغياتهم فيما يختص بالابصر وقت 
الفراغ » يمكن "ن تنعكس في شكل زيادة في عرض العمل . اذا اتجهت 
هذه التفضيلات نحو الابعر الاعلى "و في شكل انخفاض العرض عند تفضيل 
الحصول على وقست فراغ "طول . وعندئذ يتكرك منهنى العرض الى 
اليمين في الحالة الالولى ويتحدد الجر اقل » بينما ينتقل منحنى عرض 
العمل الى اليسار في الحالة الثائئنية »2 بسبب ئدرة العرض ثسبيا 


فيرتفع الاجر التو ازني 


اأيضا الزيادة السكائنية وما يكبعها من ارتفاع في عرض 
النقوة العاملة ؛ تحرك منحنى العرض الى اليمين ممايؤدي الى 
انخفاض اجر التوازن »> ولكن الهحروب والكوارث يما يصحبها من 
تناقص في عرض العمل يترتتب عليه ارتفاع في الاجر (1). كما في 


الشكل [-؟) 


مس ل سس ا س 


١١ء الطحاوي + د. منى : اقتصاديات العمل ؛ مرجع سايق ؛ ص‎ )1١( 
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شکل (۳۔۲) تغییر العرض بسبب لاظلم 


فيه 


- (ا'ي عدم وجود تدخل او 


.ےل ...یس سس سر سا بت ل سياس 5 
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ری بج نم ن 00 5 


لہ نے مات مس شه يي اه سس سد نع a‏ 


¬ FAN = 





PAN —‏ لس 


وهنا يجب على الدولة ان تشؤشر في هذه الاسباب اذا رغبت في 
اعادة الكوازن ٠‏ مكلا زاد العرض نتيحجة لزيادة السكان مما ثدى الى 
انخفاض الابصر هنا يحب على الدولة ائن تتعمل على احداث فرص عمل 
جحديدة : وذلك بطرق مختلفة لاستيعاب العمالة الجديدة ؛ كو مثلا نقص 
العرضس نثكبيحة لكوارث كدت الى قلة السكان فقل العرض مما دى الى 
ارتفاع الاجور » هنا يمكن للدولة تن تعتمد على الالات الحديثة وتكثف 
من احلال عئصر راس المال بدلا من العمل وبذلك يعود الاجر الى 


التوازن وهكذا . 


كذلك ممكن ان يتثاامئر جائب الطلب ؛ فالا'تتعاش الاقتصادي وما 
يقترن به من تزايد في الطلب على مختلف السلع والخدمات يوجه عام 
يؤذي الى زيادة في الطلب على العمل .لانتاج ما يلزم لمواجهة الطلب 
الاضافي » فينتقل متحئى الطلب على العمل الى اليمين دلالة على 
ارشفاع معدلات الاآجر المقابلة للمستویات المختلفة للطلب ویتحدد ا چر 
تلوازني "على : وعلى العكس بيترتب على الکساد تحريك مئحٹی الطلب 


على العمل الى اليسار. 


وبالتالى انخفاض معدل الاجر عند التوازن وبالمشل الاتجاه نحو 
تفضيل الطرق الانتاجية الاكثر كفاءة في راس المال من شائه اأن 
يرتفع بمندنى الطلب على العمل الى اليسار باستمرار وبالتالي 
ائخفاض معدل الاجر عند کل مستوی من مستویات الطلب ؛ والعكس يصدق 
في حالة ترجيح "'نماط الفن الانتاجي 'كثر كثافة في العمل(١)‏ 

كما في الشكل [#-9]. ) 








(1) الطحاوي د. منى : اقتصاديات العول ؛ هرجع سابق ص هه١‏ - 55 1ل. 





الا س 





شكل ۳7~( قب یبر الطلب بتسيب لاظلم فيه 0 اي عدم وحود كد خل او 


انحر افات). 


تشغيير الطلب مع ثبات العرض بسب لاظلم فيه من العباد وهنا يجب على 
الدولة إن تعيد الاستقرار الى سوق العمل وذلك بالتاشير في الاأسباب 
الحقيقية التي ادت الى تغيير الطلب ؛ سواء بالزيادة او النقصان ؛ 


وذلك لاعادة الاجر التوازئي 


و الاجر في هذه الحالة عادل وان تغير عن الاجر التوازني 
بالزيادة والنقصان ؛ لان هذا الاختلال كان باسباب طبيعية » وهذا 
لايمنع الدولة ا٦ٴن‏ تتدخل بسیاسات واساليب اخرى لاصلاح هذا الاختلال . 
کان تزید العرض ٢و‏ تتحکم في الطلب . المهم هنا عدم الشدخل في 
السوق وتسعير الاعمال بفرض اجر المشل لان لهذا الاجر حالة أخرى هي 


الحالة القادمة. 





اس ہم 55 


الحالة الثالخثة :- 


اذا كان ارتفاع الاجر وانتخفاضه لسبب فيه من العباد ظلم 
يتدخل في السوق وتسعر الاعمال بفرضص اجر المشل من قبل ولي الاامر 
فيحدد (اجر المشل) وذلك بتسعير الاعمال بالضوابط التي ذكرتاها 
سابقا عئد الكلام عن الدولة . وهي حالة مؤقتة تفرض لرفع الظلم عن 
احد طرفي العقد ؛ وعند تصحيح هذا الوضع يعود الاجر الى السوق 


الحقيقي لتحدد وفق اليته بلا تدخل من اأحد 


قال ابن ثيمية رحمه الله 

(( فالغلاءع بارتفاع الاسعار » والرخص بانخفاضها » هما من 
جحملة الحوادث التي لاخالق لها الا الله وحده ؛ ولايكون لشيء منها الا 
بمشيكته وقدرته ) لكن هو سيحائه قد جعل بعض اٴفعال العباد سببا 
في بس عض الحوادث ) كما جعل قشل القاتل سببا في موت المقتول › 
وجعل ارتفاع الاسعار قد يكون بسبب ظلم العباد وانخفاضها قد يكون 


بسبب احسان بعض الشاس)) ٠ )١(‏ 


واجر المخہل ھذ ا لا يختلف عن اجر التوازؤن . الا ان هذا ال خیر 
يتحدد وفق السوق . وذاك الاول تفرضم الدولة بالاسترشاد باحوال 
السوق وعليه يكون “جر المثل قريبا نسبيا من اجر التوازن الذي 
ذكرناه في الحالة الاأولى . و٦‏ خیرا بقي في هذا المبحث اأن يسال - مل 
يعترف الاسلام ببالتفاوت في الاجور ؟ - هذا ما سٹثناولہ في الفقرة 


(١)ابن‏ تيمية تيح 1 لاسلام ؛ محصوعة الفكاويىي ١ا‏ مرجم سابق چ۸ ص ١ة‏ 








- يد عه 
- هھل یعترف الاسلام بالتفاوث في الا جور : 
ولكن قد يسال هل يعترف الاسلام بالفروق في الاجور ؟ ام ان 
جميع العمال يجب اأن يتقاضوا نفس المعدل من الاجر ؟ 
5 الاسلام يعترف ان تفافضل الئاس في الاأرزاق كتفاضلهم في المواهب ) 
سئنة مطردة اقتفتها طبيعة هذه الحياة ) ووظيفة الانسان فيها وما 


- 5 سے تا ھی ضس د 2 چ es‏ مت ہے“ دس سم > ام ہے 
قال قال | 3 ادي 5 خلائف الاژض ورفع بعفكم فوق 
سے و . 
بعضر درجاتِ لِيَبُلو وَكُمٌ فِي ها ك تشاک « الاتعام آیة رقم : ٦٦١١‏ . 
5 + ر وا 07 سے ہے ک٠‏ و سک ے7 ہے 
قال بن كشير : ” وَهُوَ الذي جَعَلكم كلائف الاأرض ” ٴي جعلکم 
کت . ۲ ہآ ۔-‫ ٠‏ 7 سس 
ےعسرونضھها جیساا بعد جیسل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف . ” ورفع 


ته 


بعضكم فوق بعضر درجاتر ۶" اي فاوت بینکم في الارزاق و 4٢‏ خلاق والمحاسن 


و المساويء والمناظر والاشكال والاطلوان ۰C)”‏ 


س تا سر سے ےی کا کچ ص سے ا ۵ 


وقال كعا < و ال ض في الگ ٴة * ال ۱ 
و ل لی و فضل يعضفكم على بعضٍ في لرزقر لتحل : 0 
aS + + 2‏ م 1 سے سا و سے سا ق سو ے سے 
وشقال تعالى ران ربك فيسط الرزق لمن يشاء و ب در 3 ائم كان 


م م - 
بعباده خبير! بصير] م الاسراء الآاية رقم : .لا . 
ہے سے ادن مر 4 

قال بن كشير : ” الاية اخبار ا'نه تعالى هو الرازق القابض 
المتصرف في خلقه بما يشاء فيغني من يشاء 2 ويفقر من يشاء ؛ لما 


سے مر 


له في ذلك مسن الحكمة ؛ ولهذا قال تعالى « انه كان بعباده خبير ا 


ج- ہس 
يصيرا و اي خبير بمن يستحق الغئٹی ومن يستحق الفقر > كما جاء في 
الحديث : ٭ ان من عبسادی لمن لايصلحه الا الفقر ولو المحئيكه لافسدت 


. عليه ديئه ” وقد يكون الغنى في حق بعض الناس اسثدراجا » والفقر 


عقوبة ؛ عياذا بالله من هذه وهذا «“(9). 





1 الفقرصّاوي د. يوسففا : مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام ) 


الطبعة الخامسة U‏ مواسسة الرسالة ١1.2.4‏ #ك4مدكام عن ۴۲ 
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لا- اين ككير - ايو القد ا۱ء إسماعيل : تلفسير القر ان العظيم ٠.‏ مرجع سايق 
2٣ص eA‏ 


ا- نفس المصدر : .ج٣‏ شا 











وو سوت نو 


قال انی ١‏ < تم تسلت بَيْمم ريست يي انحاو الدب 


ورفعنا بسعضهم فوق عض دجا ةبضه بعضا سفزیتا* الزحرف ٠٠۲:‏ 
معئساه لیشسخر بعضهم بعضًا في الاعمال لاحتياج هذا الی هذا وهذا الى 
هذا . .)١(‏ ) 


وقال الطبري في تفسير هذه الاية :- (( ائما ئحن قسمئنا بينهم 


معيشتكهم اللي يعيشون بها في حياتهم الدئيا من الالرزاق والاقوات 


لمحتا يعهم غيها الرفع درحة ؛ بل حصنا هذا غنيا وهذا فقيرا 
وهذا ملكا وهذا مملوكا ؛ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا يا ليستسخر هذا هذا 


في خدمته اياه ؛ وفي عود هذا على هذا بما في يديه من الفضل.؛ 
يقلول جل ذكره جعلنا يعضا لبيعض سببا في المعاش في الدنيا (( 


(۲). . وهذه حقفيقة معروفة في طبيعة البشر الاجتماعية ۰ وهي كقول 


لک 
لشاعر 


الناسنٌ بالتاس من حضر وباديةر 
خی فی 
3 5 
بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 


و 3۰ ل و 
وگل عضو لامر ما يمار سه 


رغ 


لامشي للكف بل تمشي به القدم 


كما يرجع تفاوت الاجعور الى وجود عدم التحائس بين العمال »› 
لان هناك فرق بين من يعملون بفكرهم » وبين من يعملون بايديهم وبين 


العمال المهرة وبين العمال غير المهرة فالتاسن مختلفون متبايئون 








PY نفس الممذر :وس‎ -١ 


-٣‏ انظر ابن جر بہر الطيري : جامع البيان عن تاوپل القر إن ٤‏ پبپر وت ۂ؛ داي 
لصیف 
الفگر ے ھ٣١‏ 8ھ ؛ م۸ ۱۹م.8 .7ص ٦۹۸۹‏ ۔ وص .٠٦۷‏ 
¥- الب يتان لا بسي العلاادء المعر ي في لسر و صبيائه ‏ + انظر 1 اليساز جي : د . كصال 
: ا ٴبسو العلاء ولزمیاتهہ ٠‏ الطباعة الاورلى ؛ بیروت دار الجيل د٤‏ ٤اض‏ - 


۱۹۸۸م ۲ میں ٣۷۷۸۵‏ 








RP —‏ سے 


فيّهم القوي النشيط وفيهم الكسول الخامل . 

ان الاسلام يعترف بتلك الفروق التي توجد بين مختلف مستويات العمال 
لان القسر ٦ن‏ الكريم يعترف بائكتثلاف القدرات والمواهب مما يؤدي الى 
الفروق في الكسب والعائد المادي 2؛ فالاسلام لایؤژمہن ببالمساواة 


المطلقة في توزيع الدخل.. 


لان ي تقدم اجحتماعي بمعتاه الحقيقي يتطلب اتاحة الفرصة لتنمية 


الملکات والمواهب والتي تتطلب بدورھا الاعتراف بمبذا٦ٴ‏ الفروق في 


ااثُچور وھذا المنغچچ الاصلامي فىي تحدید الاجور۔ مع مراعاة المواهب 


والقدرات لهو واحد من ابرز الاضافات في سبسيل تقدم الحضارة 


.)١( الائنسائية‎ 


هذه هي رز فروق الاچجور اسلاميا مع اثئنه توجحد هناك ا"“سياب 
مادية عديدة كطبيعة العمل ونوعه ومكانه »› وطييعة العامل وقوئه 


وتشاطه وتدريبه وتعليمه ¿ كل هذه اسياب تود ي الی تفاوث الااجور : 





- فتسان 6 الا قتصاد الاسلامي بين النظرية والتطبيق : دراسة مقارنة‎ ۷4 -١ 
١ الاسكندرية‎ ١ شرف علی کسر جمته : د منصور ابر اهضيهيم التركي‎ 


اللج+مكتب المصر ي التديث : صن ۱۲۳۲ 











کو و د 


المطلب الكالث : دور ثقابات العمال واتحادات "'رباب العمل 





نظرا لخطورة ذور النقابات العمالية واتحادات ارباب الاعمال 
في تحديه الاجور ؛ ونتیجة لعدم الاتفاق علی مشروعیة وجودھا ودورها 
بين الكتاب الاقتصاديين الاسلاميين مع "نه لايمكن اغفال هذا الدور › 
اضافة الى سعة هذا الموضوع وعدم امكائية طرحه بكامل تفاصيله هئا 
لهذه الاسياب وغيرها ستم تقييد هذا الدور بفروض وشروط سئسلم 
بوجودها شم نبني عليها النتائج الخاصة بتحديد الاحور في الاقتصاد 
الاشلامي . 

الغرضی الاول : وجود نقابات عمال في الاقتصاد الاسلامي تدافع 
عن مصالح العمال وتسعى الى تنظيمهم وتوحيذ كلمتهم وتكافلهم فيما 
بيئهم بما يخدم مصالحهم وكذلك وجود اتحادات "رياب الاعمال . 

الفرض القائي : ؟ن تلتزم هذه النقابات وتلك الا"تحادات بما 
يلتزم بيه كل فرد مسلم باحكام الإسلام العامة وبشكل مخصوص بعقد 
الاحارة وما سبق ذكره من شرائط و؟حكام شرعها الاسلام لتنظيم هذا 
العقد وحماية مصالح طرفية بالعدل . 

الفرض الخالة : تقوم هذه النقابات وتلك الاتحادات بدور 
المحتسب على عملها و'عضائها المنفمين اليها حيث تكون رقيبة عليهم 
تكافيء من ا"حسن منهم وتعاقب من اٴساء وفق تعالیم الاسلام ومبادئه . 

الفرض الرابع : يشترط فيمن يتولى قيادة هذه النقابات 
وتلك الاتحادات ما اشترطه فقهاء الاسلام فيمن يتولى اعمال السوق من 
المحتسيين بعينه ولي الاامر لير اعي مصالح هذه الثقابات ؛ وتلك 
الاتحاداتث 
) الفرضى الخامس : “ان لارتعارض دورهما مع الدولة ‏ بل 


يتعاوتوا حسيعا لرفع الظلم وتحقيق العدل في السوق الاسلامية 


فالدولة تکون د ائما في الوسط ولاتسعى لمصلحة طرف دون خر ۽ وقي 











امہ ں۳۹ سے 


` لسعم 7 ۰ ۰ 8 8 5 ۰ ۱ 5 ۹ ہہ > چھ - 
الحكهم بين المنئاؤزعاتك والمرافعات عن طريق هيثاتها المختصة وتكون 


النقابات في الطرف الا'ول تتكلم ياسم العمال »© وتكون الاتحادات في 
الطرف الاخر تتكلم باسم ار باب العمل ۰ 


الفرض السادس : اأن لايكون هدف التنقابات الوحيد هو رفع 


الاتحور والتحكم بالئاس فقد مئع غير واحد من العلماء - كابي حئيفة 
و اصحایہےعے - القسامين الذين يقسمون العقار وغيره بالاجرة + أن 
يشتركوا فانهم ان اشتركوا والناس محتاجون اليهم اغلوا عليهم 
الابحرة )1١(‏ ) 

فاذ3ا كان هدف العمال في نقاباتهم وتجمعهم هو ك'نه اذا احتاج 


اليهم الئاس ا"'غلوا عليهم الاهرة منعهم الامام ولذلك رائى اين 


القيم: (( ان يمئع مغسلي الموتى والحاملين لهم من الاشتراك لما في 
ذلك من اغلاء الابحرة عليهم وكذلك اشكتراك كل طائفة يحتاج الئاس 
الى منافعهم كالشهود والدلالين وغيرهم )) (5). 

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

(( ولهذا منع غير واحد من العلماء كابي حنيفة و'صحابه القسام 
الذين يقسمون العقار وغيره بالاجرة › ٦‏ ٴن یشترکو! والناس محتاجون 
اليهم #غلوا عليهم الاجر » فمئع البائعين الذين تواطثوا على ان لا. 


يبيعوا الا بثمن قدروه اأولى › وكذلك منع المشترين اذا تواطثوا على 


لان يشتركوا فائهم اذا اشتركوا فيما يشتريه احدهم حتى يهضموا سلع 
الناس اولی ایہخغا ؛ فاذا كائت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع 
او کخبیعھا قد ثواطات علی ان يهضوا ما پشٿروئه فيشترون بدون ثمن 
المشل المعروف ويزيدون مايبيعونه باكثر من الثمن المعروف ) 
وينموا ما يشترونه ) كان هذا 'عظم عدواتا من تلقي السلع ؛ ومن 


بيع الحاضر للبادي ؛ ومن النجش ؛ ویکوئنون قد اثفقوا علی ظلم 
الناس حتى يضطروا الى بيع سلعهم وشرائها باكثر من شمن المثل 


۲٢٢ ابن القيم : الجوزية : الطرق الحكيمة - مرجع سابق - صن‎ )١( 


(۴) 


تفس الهصدر “- ضس ۷ .۴٣‏ 











۶٦ -‏ کا 


والناس يحتاجون الى ذلك وشرائه » وما احتاج الى بيعه وشرائه 
عموم الئاس فائه يجب تن لايباع الا بثمن المثل اذا كانت الحاجة 
الى بيعه وشرائه عامة )) .)١(‏ 

ويدكل هنا ايضا اتلحاد ات اأرباب العمل حيث لايكون هدفهم 
استغلال حاجة الناس وعوؤزهم ) واستغلال العمال ٤‏ وائما يكون هدفهم 
الحقيقي في الاسلام رففع الظلم ”ولا عن #'نفسهم وعن غيرهم ؛ عن طريق 
اشتراكهم . 
فاذا ٠‏ ورزر 0 العمال بان نقصت اجورهم عن كفايتهم 
كان لهم اأن يدفعوا ذلك بثلاث طرق 

الأول : معرفة الاشباب الحقيقية والموضوعية لانخفاض الاآجور ؛ 

بحيث تعمل هذه الثقابات على تحسين هذا الوضع المتدئي للعمال عن 
طريق اليات السوق مثل أن تكون انتاجاتهم قليلة فتحضهم على زيادة 
الانتاجية » واتجاهاهم الى قطاعات ضعيفة سيثة الانتاج فترشدهم الى 
القطاعات الانتاجية ؛ والاحمال المطلوبة بما يعود عليهم بالخير 
و الاژدھار وغیسر ذلك » وئن تسترشد باوضاع الدولة الاقتصادية وتتعاون 
معها بما يحقق الرفاه للجميع . 

الكاني ؛ أن تقدم هذه النقابات المساعدات والاعائات 
لعمالها عن طريق تكافلهم مع بعضهم بالتعاون مع الدولة بحيث تسعى 
الى كفايتهم جميعا وهذا هو الدور الحقيقي للنقابية في الاسلام . 

الخالث : اذا كان انخفاض الا جور ناتج عن تحكم رباب العمل 
ا'أو كان العبساد سيبيا فيه »2 تقوم هذه النقابات برفع هذا الأمر 
للدولة مطالبة اياها بفرض اجر المثل كما ذكرنا ذلك سايقا . 
ولا يختلف دور اتحاد ات ار يساب العمال. عن ذلك ولهم ثلاث طرق 

الأول : البلث عن الاسياب الحقيقية والموضوعية والسعي عن 


طريقها لتحسين حالهم 


۷۹ لاسلام ۽ مجموع الفتاو مرجع سايق ج۲۸ ص ۷۸ - ص‎ ١ ابن تيمية : شيخ‎ )١( 


وا ا قوق ست و ع سب سے ت لدلد اید سد سد ا ا ا دع 








- ا“ 5 ا 


الكقائني : تكافلهم فيما بيتهم وتعاونهم ومساعدة الضعيف 
والكاسر متهم وكفايته بحيث لايخرج من السوق اذا كان بسبب خارج عته 


وفق امكانئياتهم وبتعاوئهم مع الدولة 


الكالث : اذا كان ارتفاع عوامل الانتاج بما فيها العمل ناتج 
عن ظلم للعيراد سيب فيه ) تقوم هذه الاتحادات يرفع هذا الاامر للدولة 
مطالبة بمفرض اجر المثل »2 ومعلوم "أن الدولة لن تتاخر في مساعدة 


منتحيها ومستثكمريها وحمايتهم 


وعليه ففي الاقتصاد الاسلامي لاوجود لنظرية الممساومة بين 
التقابات واتحادات العمال كما في الفكر الر۹ٴسمالي ؛ وانما وجود 
مساومة مضبوطة بااحکام وتعاليم الإسلام بما يعود بالكير والرفاه على 
المجكتمع الاسلامي ككل ؛) بعيدا عن النظرة الضيقة لمصالح العمال 
وحدهم وآن هدفهم هو رفع اجورھم فينتج عن ذلك مستحنى تشددهم 5 
ومصالہ اأرباب العمل الذي ينتج عئه منٹنحئی تساھل اٴرباب العمل ) 
وتلخحقي المنحنيات وتتحدد الاجور ؛ لاان العكس في الاسلام محتمل حيث 
يتشدد "'رباب العمل ويتساهل العمال ما رسم الصراع بين المالك 
والعامل كما صورتله الماركسية فلا وجود له ؛ صحيح ان مصلحة 
المستاجرين تخفيض الالحور ومن مصطلحة الاجحراء رفعها : ولكن ذلك 
مغيوط بالاسلام برقع الظلم و الاستغلال فاذا وقع تدخلت الدولة بااجر 
المثل 2 وصحيح ان "ي ارتفاع 'و هبوط في الاجرة يعني اضرارا 
بسالجائب االاخر في الوقت الذي يستفيد منہ ٦ٴحد‏ الجائبین ؛ وھذا ٹاٹج 
عن طبيعة العقد فهو عقد مئافسة ومماكسة ومعاوقة كما وصفه فقهاء 


الاسلام 17 


» اتنظر المصدر : محمد باقر : اقتصادنا »؛ الطبعة السايعة عشرة‎ )1١( 


بيروت ذار الكعار ف للمطبوعات ¢ وھ ۔ لكام امن 951 
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فلا ضيسر كن يرتزق احدهما من الآخر - فقد قال صلى الله عليه 
وسلم [ دعوا الئاس يرزق الله بعضهھم من بعض ؛ فاذا استتصم الرجرة 
الرجل فلينئصح له ] قال ابن حجر : رواه ا“حمد من حديث عطار بن 
السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن البيه ورواه البيهقي عن جابر 
مرفوعا وقد اخرجه مسلم بلفظ ( لايبيع حاضر لباد دعوا الئاس يرزق 


الله بعضهم من بعض ) .)١(‏ 


فمن هذا التنافس »2 والاختلاف في المصالح يرزق الله بعضهم من 


بعض بتكراضيهم فلا يكون ا"أحدهما خاسر | والاآخر رابحا بل كل واحد 
مئنلهما من حائيه قد كسب وربح حسب مصلحظه ؛ متی ماكائث المنافسة 


حقيقة ولم يوجد ظلم ولا انحراف في السوق . 


وعليه فالنقابات في الاسلام تعاونية وخيزية ترتبط بالدولة 
وتهدف الى رفع الظلم واصلاح الانحراقات وتنقيط يساحكام الاسلام 
وتعاليمه فلا شعارات زائفة واهدافا ثوریة وصراعات مصطثتعة ۔ 

بل عدل وحق وتعاون يهدف لصائح الآمة جميعا وكذلك اتحادات 


اأرہاب الا حمال .۔ 


٢٢٤ اين حجر - فتح الباري - مرجع سابق - چ٤ ۔- ص‎ )١( 
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هناك "هر واحد يتددد في الاسلام هو اجر السوق وهي حالة 
طبيعية واحدة قائمة على التراضي بين طرفي العقد ووفق ظروف السوق 
الاسلامسيسة ؛ امسا اذا حدثست انحرافات في هذه السوق تتدخل الدولة 
بفرض اجر المثل » حیث ارتفع الاچر او انخفض لسبب فيه من العباد 
ظلم »2 وهذا الظلم نوع من الانحرافات في السلوك فيتدخل ولي الثمر 
فيحدد [ئجر المثل] بضوابط محددة 2 ذكرناها عند الكلام عن هذا الاجر 
وا'جحر المثل لايختلف عن "جر التوازن الا "'ن هذا الآخير يتحدد وفق 
السوق وذلك الأول تفرضه الدولة بالاستشهاد باحوال السوق وبالخبراء 
الاقتصاديين والعارفين لأحوال السوق والسالمين من الغرض » وعليه 
يكون اجر المشل قريبا نسبيا من اأجر التوازن »2 وقد تحدث حالات 
اختلاف في العرض والطلب لايكون لاحد من العباد سبب فيه »› او يسيب 
لالم فيه ولا انحرافات وهنا لاتتدخل الدولة بفرض اجر المشل »2 ائما 
تبكث عن الاسباب الموضوعية والطبيعية التي "'دت الى هذا الاختلال 
وتسماول معالجة السوق عن طريق هذه الاسباب الى ''ن يعود التتوازن من 
جد ود ) وتعد نلقابات العمال واتحادات اراب العمل "'حد الاقطاب 
الهامة المؤكرة في السوق » وقد شرع لها الاسلام ضوابطا وحدودا 
تلتحرك في داخلها ؛ وهي 'مهزة تعاونية فيه ترتبط بالدولة وتهدف 


الى رفع الظلم واصلاح الانحرافات وتنضبط باحكام الاسلام وتعاليمه . 








في هذا الفصل استعرض الباحث الاساس الذي يبني عليه تقدير 
الابحور في الاقتصاد الاسلامي » وكيف نظم الاسلام العلاقة بين العمال 
وا'رباب العمل 2 وان الاسلام حمسى الاحر حماية نظرية وعملية تضمن حق 
العامل وتلصونه 2 كما أن للدولة الاسلامية دورا كبيرا في تنظيم هذه 
العلاتقة عن طريق وسائل شرعت لها 2» كما تم التحدث عن الدولة واجر 
القفاية وهل هي ملزمة به 'ام لا ؟ كما تم التعرف على اأچر المشثل 
ومفهومه »› وحالاته 2 ومتى تفرضه الدولة »2 واأخيرا تحدث الفصل عن 
السوق الاسلامية ودورها في تحديد الاجر والضوابط الكفيلة بعمل 
نقابات العمال واتحادات 'رباب العمل في الاقتصاد الاسلامي » وبذلك 
تم عرض جوائب هامة في كيفية تحديد الالجور في الاسلام والنظرية 
الاسلامية في الاجور على مستوى التحلیل الجزثي ؛ وفي الفصل القادم - 
ان شاء الله ۔ سیکون التحليل ااكخر تعقيدا وذلك بتوضيح اخثار الاجور 
ودورها في النشاط الاقتصادي الكلي » وسيتم بحث ذلك في الاقتصاد 
الوضعي » مع تلمس جوائب هامة في الاقتصاد الاسلامي تبرز بشكل واضح 
من حلال التحليل للابعور والمتغيرات المختلفة التي تاشر وتتاثر بهاء. 
















1 لنصا ارا صح :ا 
دورالاجورة_النشاطالاقتصبادي 

ظ کہ ےڑود , آلڑھوے_ والترظ یق . 
22 کاش رد والريطةر ار . 
٠‏ اکتلاۓے ؛ در راترزیع 
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دور الابحور في النشاط الاقتصادي :-. 
ٿمهيد :- ) 
تعد ال جور اٴحد المہختفغیرات الاشساسية في الاقتصاديات الكلية › 
وفي واقع الاأمر فان غالبية الحقائق التي يتعامل معها الاقتصاد 
الكلي هي حقائق مركبة .( 85۲0٥٤1 3٥٤‏ ) ثمت تنقیٹھا من بین 
معلومات متئائر وعلاقات هذه الحقائق التي تهتم بها النظرية 


وكسةتعملها يمكن تقسيمها الس 
ا" - علاقات تعريقفية . ب - علاقات سيبية . 


ويحب كن تكون العلاقات التعريفية علاقة صحيحة دائما . وعادة 
مسا تلكون تعبير! عن ان متغيرا ما هو حاصل جمع مجموعة "'شرى من 
المتشيرات ؛ وحاصل ضرب أو نتليحجة طرح كو ناتج قسمة او التفاضل 
الحزئي » وعندما يكتشف المرء اٴن هذه العلاقة موجودة بالفعل بين 
البيانثات المتصلة بالواقع فان ذلك لا يعد اكتشافا جديدا لان هذا هو 
مايجهب أن يكون عليه الحال في ئي اقتصاد محل الدراسة ؛ وبالعكس 
فان شقرير علاقة سببية إو علاقة دالية بين حقيقتين مركبتين ؛ واكثر 
( أي بين متغيرين 'و أكثر ) فلا يكون دائما صحيها ؛ وذلك ئائج عن 
قصور الو خط فى تطيل هذه العلاقة. ٠‏ [ 

والا'حور بصفتها اأحد المتغيرات الاقتصادية توحد بها الكثير من 
العلاقات التعريفية - مشال ذلك - الالحور الحقيقية هي النسبة بين 
الالحصور التنقدية ومستوى الاسعار السائد تي : (2- 2 مسصس) وهذه 
الحقيقة تصدق في كل اقتصاد بما فيه الاقتصاد الاسلامي لانها تعد 
اكتشافا لقوائين طبيعية ) ما العلاقات السببية فلا تكون دائما 
صحيحة الا اذا كبت صدقها عن طريق اختبارها على الواقع ؛ وهذا 
يختلف باختلاف الفروض وبعدها عن الواقع )0( 

من ذلك كله تصل الى أن التحليل الاقتصادي للابجور الذي سيعرض 


في السطور القادمة - ان شاء الله تعالى - هو بحث في حقائق 
موضوعية ثبت صلاحها وصدقها في كل اقتصاد قائم. 
بما فيه الاقتصاد الإاسلامي لانها حقائق طبيعية وقوائين 


اقتصادية تم اكتشافها فلا تقبل التشكيك 'و الرفض )2 وقد تم اكتشاف 
هذه العلاقات عن طريق الصدفة أو عن طريسق البحث المنظم (التجرية 
والخطا) ٦و‏ عن طریبق افتراضھا "و استنباطها من كيان نظري آخر . 





(1) ات ظر ۾ - ا كلدي ( )Gardnar Ackley‏ :- الاقتصاد الكلي النسظرية 
و السياساثت ؛ بفقداد : وز ارة التعليم العالي والبحث العلمي 
الجامعة المست نصرية - ١۱۹۸+.‏ - ترجمة د. عطية مهدي سلیمان مر اجعة - د. 
عبد المشعم السيد علي - ص ١‏ 


1 
1 
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ان المعرفة تتكاشر طرق متعددة > وحين تکائرھا پتطلب الاہر 


ونحن - کاقتصادین اسلامپین ۔ عندما نستعين بالنظرية الوضعية. 
في التحليل العلمي يجب اأن نئنعترف أنه ليش كل ما جاء في النظرية 
الوضعیة مروفضا ا٦و‏ لایقبل . 


بل الصحيح هو اٴن الکثیر مقبول ؛ ویوجد کذلك المرفوض مشال 
ذلك ما نحن بصدده من بحث #حد المتغيرات وهي (الابحور) وعلاقتيا 
بالتوظيف والبطالة والتشضكم والادخار والا ستثمار وغيرها كل هذا 
ممکن ان يائخذ من النظرية الوضعية كتحليل علمي مقبول وفقْ الفروض 
التي افتترضتها الدراسة وتكون كل التنتائج صحيحة في حدود هذه 
القروض ؛ والنموذج الخاص بها ؛ ولكن قد يوجد في هذا الثموذج 
ما يتعارض صراحة منع الاقتصاد الاسلامي في هذه الحالة ‏ یلزم 
التنويه أن هذا لايوجد في الاقتصاد الاسلامي وفقا للاسباب والدوافع 
الإسلامية الثتالية مثال ذلك ( سعر الفائدة ) فلا يخلو نموذج اقتصادي 
وضعي من هذا البلاء ؛ بل هو أحد دعائم الاقتصاد الوضعي ؛ حكى الا'حجور 
وهي موضوع هذه الدراسة - تلتائثر وتؤئر كثيرا به - لذلك يقوم 
البساحث الاسلامى باسقاط سعر الفائدة من التحليل ويضع بديلا له ان 
وجد ويخرج بالنتائج والحقائق الجديدة التي تختلف عن الاقتصاد 
الوضعي وهكذا ؛ وهذا هو الطريق الوحيند والقصير على الاقل - في 
الوقت الحاضر ۔للباحث الاقتصادي الاسلامي في البحث . ۱ 


ان مكمن الصعوية فى هذه الدراسة هو '“نه عنئدما نحاول أن 
نحدد عمليا وبصورة تقريبية » مفهوما نظريا ما 2 ولتكن الاجور مشلا 
'الحد أنه من الصعب بمكان أن نفصل العلاقة موضع الدراسة عن المؤكثرات 
الأاخرى التي تؤتثر شر في المتغير اث المدروسة 


واحدى الطرق الرئيسية اللي حاول وسیحاول البحاث بو اسطتها ' 
توضيح شر الاأجور في الئشاط الاقتصادي هي استخد ام الثماذچ وتمٹل 
هذه النماذج العام الواقعي في شكل بسیبطد مشکعمد + 


من تفاصيل الواقع او بمعنى "نها تقوم بتشويه الواقع في بعض 
جو ائبه › فمشلا قد يفترض نموذج ما اقتصادا بدون قطاع حكومي او 








بدون علاقات اقتصادية دولية »2 وبدلا من محاولة تقديم اقتصاد حقيقي 
فان النموذج يصف اقتصادا له بعض جوائب الاقثصاد الحقيقي التي 
يعتقد - افتراضا - بالثها الهم من الئاحية الكفية ) والاكثر ملائمة 
بالنسية الى ا'نواع الاسثلة التي سوف يدرسها النموذج ؛ ونظريات | 
الابحور في الاقتصاد الكلي المعروفة للمناقشة في هذه الدراسة سواء 
كانت نماذج كلاسيكية ميسطة او نماذج ما بعد کینز هي نظريات معبر 
عنها في اطار متغيرات كلية . وتتضمن علاقات دالية ,2 وتعريفية بين 
هذه المتغيرات وسيحاؤل الباحث ابران دور الاجور في خضم هذه 
العلاقات » وبدلا من محاولة تحليل 'و حساب كل شيء يمكن أن يبحث ف 

العالم الواقعي ( وهو 'مر مستحيل ) »؛ نقوم حسب ما "مكن بتحليل ما 
يحدث في النموذج ؛ وفي هذه ميزة اضافية هي انئا نستطيع أن ئفهم 
كيق ولماذا هذه النتائج وليس غيرها هي التي يجب 'ن تظهر ؛ ونحن 
| نعتقد بان للنموذج مشابهة للواقع ( في عناصرها الاساسية ) ؛ بصورة 
تكفي لمساعدتنا على فهم كيف تعمل الالجور في النشاط الاقتصادي 


ظ وبما إن محل الدراسة في هذا الفصل هي الابحور كمتغير في 
الاقتصاد الكلي فان التحليل الاقتصادي الكلى يمكثل نوعا من التزاوج 
بين اتلتجاهين مختلفين تمام الاختلاف يطلق على "حدهما الاتهاه 
الكيئزي والآخر هو الاتجاه الكلاسيكي 2 والاتجاه الأول هو نتاج 
الخلاخينات اما الائتبجاه الاآخر فهو محطة تراكم وتحسين في الأفكار التي 
تطورت خلال القرن والنصف السابقين ؛ وفي الواقع فائئا نجد أن 
افکار عون مايئدر كينز كما ظهرت في كتابه الذي نشره عام ۱۹۲۹م ؛ 
قد تفغمئت العديد من الافكار التي استعارها مباشرة من النظرية 
الكلاسييبكية كما تضمئنت 'يضا تعديلات ل"فكاز كلاسيكية تحل محل الافكار 
الاصلية . ولقد ا"ظهر التحليل والتامل الذي ظهر بعد ذلك ريما يكون 
كيئز قد بالغ في تلصوره التناقض بين اتجاهه وبين اتجاه هؤلاء 
الذين سبقوه . ' ۱ 


ولقد اصيح الان واضشحا '“كشر مما كان عندما شزح كيئز نظريته 
أن آراء وئفقكار كيئز ما هي الا حالة خاصة من نظرية عامة تشمل "'يضا 


Hy 


كشيرا من الافكار الكلاسيكية . 











70 أ اسم 


وتعتبر تظرہات الااقتصاد الکلي المقبولة من معظم الاقتصاد بين 
هو الكزاوج بين الاتجهاهين الكنزي والكلاسيكي يعرف 'حيانئا ثحت اسم 
(التركيب الكينزي الكلاسيكي ) )١(‏ لذلك فالثه لغرض عرض هذا 
التكقركيب فقد ظهر للباحث ا'نه من المفيد أن يتم عرض العناصر 
الاأساسية في النظرية الكلاسيكية بما فيها الالجحور بشكل اٴکٹر حداشة 
وذلك بدون ئي خلط كينزي مضاف ؛ وتتم بعد ذلك مقارنته مع تموذج 
كينزي صرف. مبسط يحتوي على اضافات كينز الاساسية شم بعد هذا يمكئنا 
أن فرى كيف يمكن ايجاد التوافق بين هاتين المجموعتين من العناصر 
وقد اتبيع الباحث في ذلك طريقة الاقتصادي الامريكي .(( ج - اكلي 
63101161 ع اناع 8511 في كتابة الاقتصاد الكلي النظرية والسياسات › 
وتتيح لنا هذه الطريقة ان ئنتثئاول وتبرز دور الاأحور في كل من 
النموذج الكلاسيكي والنموذج الكينزي من داخل الئموذج حیث تتاثر 
وتؤشر في المتغيرات الالخرى ؛ كما تتيح لنا هذه الطريقة تسلسل في 
عرض الافكار والتصورات بشكل مبسط الى "شكال "كثر تعقيدا ؛ وهكذا. 
يتحدث هذا الفصل في مبحثه الأول عن الأجور والتوظيف وفق 
النموذج الكلاسيكي "ولا » ثم وفق الئموذج الكيئزي شائيا ؛ و٦‏ خیرا 
عن الاجور والتوظيف في الاقتصاد الاسلامي ٠‏ 
| وفي المبلحث الثاني نعرض للاجور والاستقرار الاقتصادي ©2» أي 
كر الالحور على التضكم والانكماش ؛ فنتحدث عن "ثر الااجور في احداث 
كلا من التضخم والبطالة » ثم نتطرق لعرض النظريات الحديثة التي 
تفسر ظاهرة الركود التضخميى كما نعالج بعض سياسات الالجور المتجهة 
اللمحافظة على الاستقرار )2 واخيرا ثعرج على ذكر الاجور والاستقرار في 
الاقتصاد الاسلامي . ) 


وفي المبحث الشالث من هذا الفصل نتحدث عن الااجور والتوزيع 
في النظم الاقتصادية المختلفة » فنعرض "ولا : للالجور والتوزيع في 
الاقتصاد الاشتراكي ونعرض شائيا : للالجور والتوزيع في النظام 
الر سمالي + واٴخیرا ٹبرز ا٦ٴثر‏ الاجور والتوزيع في الاقتصاد الاسلامي 


ويجب 'ن يكون واضهحا 'ن التركيز في المبحثين الاولين سيكون 
متصبا على النظام الرلأسمالي من الاتظمة الوضعية ؛ ذلك أن آشار 
الابحور على المتغيرات الكلية لاتظهر في النظام الاشثراكي لهيمنة ‏ 
الدولة على كافة مجالات الحياة ونشاطاتها والتحكم في كل شيء من 
أجل تحقيق "'هداف محددة ومخطط لها مسبقا » وبهذا تكون الدولة 





)١(‏ انظر - ج - إكلي - الافتصاد الكني النظرية و السياسات » مرجع سايق 


ص رر رت تد 


الاشتتراكية في تصرفاتها قد "ابعدت النتائج الطبيعية المتوقع 
بلوغها من المجتمع والتي يمكن اخضاعها للبحث والدراسة ؛ وعليه 
فان الاعؤر ومسالة تحديد مستوياتها في النظم الاشتراكية تركت 
للجنة او مجموعة لجان تتحكم بها وبهذا التحكم فقد السوق "هميته 
و'صيح تطظيل الظواهر الاقتصادية لافائدة له 2 وصار الابصر ومستواه 
غيسر مرتبطين بعرض العمل والطلب عليه ؛ وبذلك تختفي كل الأثار 
والمتغيرات ما عدا تلك التي تريد تحقيقها اللجان المركزية 
المسؤوولة عن كل النشاطات الاقتصادية بما فيها نشاطات قوى العمل 
وتنظيماكها .)١(‏ 


وعليه يشمل هذا الفصل على المباحث التثالية ؛۔ 
المبحث الأول :- الالجور والتوظيف . 


المبحث الثاني :- الاجور والاستقرار “التضخم والانكماش” 


الميحث الثالث +- الااجور والتوزيع. 








١‏ إنظر ؛- خضير عباس :- الاجر و الاستخد ام والثكوازن الاقتصادي ؛ الطبعة 
الاولی ١‏ الريساض ؛ جامعة الملك سعود ه؛ عمادة ششون المكتبات ؛ 


یٹ بی ‪ / / ب- ص  /‏ دلا 








المحث الاأوكبف س7 
الاح-ٔ(سور والتوظیف 
مویہ ؛ 
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و كناف : گر رو 97 ور ا دس 
رو “اكثالك : جو عد ف القوارا سے ۱ 











FR —‏ = . 
المبحث الول : الاجور والتوظيف :- 

تمهيد :- ) ا ٘ ظ 

لم يتناول الاقتصاديون الكلاسيكيون نظرية التوظیف بشکل واضح 
وصريح حيث جاءت تفسيراتهم عن آلية التوظيف ؛ ومستويات التشغيل 
الكامل من خلال تحليلاتهم العامة للظواهر الاقتصادية 2 الا اثأنئه تم 
الكشف عن آراء الاقتصاديين الكلاسيكيين في تقذير مستوى التوظيف ؛ 
عندما قام كيئز يدحض النظرية الكلاسيكية في كتابة < النظرية 
العامة > ومئها 'امكن تحديد نظرية التوظيف الكلاسيكية التي كان 
متطلقها الاساسي هو دالة الانتاج 2 والتي تقضي بائن الانتاج في المدى 
القصير يتغير تغييرا مباشرا مع مستوى التوظيف .)١(‏ 

وبظهور كينز في طلائع الثلاثينات من هذا القرن اأوضح وجود ثلاث 
اضافات هامة لنظرية التوظیف ؛ وهي دالة الاستهلاك » وسعر الفائدة »› 
والكفاية الحدية لرا'س المال › حيث اعثقد كيئز باان تخفيض الاجور 
يؤدي الى تلدئي مستویات الاہعار ؛ “ما تحديد هذا الانخفاض فيعتمد 
على تنسبة الاوز الى التكاليف الكلية › اذ اأن توقع زيادة الاأجور ٠‏ 
ومن شم الاسعار » سيعمل على زيادة الاستهلاك حيث سيتوجه المستهلكون 
نحو اقتناء السلع دون تاجيل » ۹ٴما اذا "'دى اتخفاض الاسعار الى 
زيادة انخفاضها في المستقبل فان ذلك سيؤدي الى انخفاض مستوى 
التوظيف » شم انخفاض الكفاية الحدية لر۹س المال ؛ ومن ثم قيام 
المستهلكين بتاجيل استهلاكهم حتى تقل الاسعار نتيجة لتخفيضات جديدة 
في الابجور ) علما بان انخفاض الاأجور ومعدلات الاأسعار قد يؤدي الى 
ائخفاض الدخول الاٴخری (5). 

وعليه فائن “هم مايبرز عند التحدث عن نظرية التوظيف نموذجين 


مختلفين هما 
ولکل شموذچ مثهما ا"فكار ومنطلقات يعتمد عليها في تحليله ا وسيكم 
النظر في آشثار الاجور في التوظیسف من داخل ھذه الئماشچج ؛ کما 


سنعرض لجوائب اسلامية هامة » تبرز في الاقتصاد الاسلامي كعلم له 
ا#فكاره ومنطلقاته الخاصة به ظ 
وعليه يتكون هذا البحث من المطالب الثالية :- 
المطلب الاول :- الالجور والتوظيف وفق النموذج الكلاسيكي . 
المطلب الثاني :- الاججور والتوظيف وفق النموذج الكينزي . 
المطلب الثالث :- الالجور والتوظيف في الاقتصاد الاسلامي . 





1 اتسر : الر اوي : شا.ء عصلاء شقیحہق ؛ و د . عبد الرسول عبد جاسم‎ )١( 
 ثحبلا الجمهورية العراقية 8 وز ارة التعليم و‎ ١ اقتصاديات العمل‎ 
ے٣۲ د‎ ۴۷٢ ص‎ ا١‎ bi۳ العلهسي ۱ءء ؛‎ 


(*) ئفسن المصدر ص ۱۷ 
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: المدخل للفكر الكلاسيكي‎ -١ 





هناك ثلاث منطلقات هامة تشكل 'ساس الفكر الاقتصادي الكلاسيكي 
هي ) 

#؛- قاتون ساي : 

ان احدى القضايا القفيلة التي تتناولها النظرية الكلاسيكية 
هي القضيية المعرفة بقانون ساي للاسواق ( والمسمى باسم الاقتصاد 
الفرنسي 2381_ 2671, , لإ88 ع وقد نبعث هذه النظرية من خلال 
المناقشات التى دارت في 'وائل القرن التاسع عشر حول سؤال هو : هل 
يمفكن '"ن يوجد هناك فائضص انتاج في نظام سوقي للانتاج والتبادل ) 
ويقرر قائون ساي بائن ذلك غير ممكن الحدوثت. 


ويمكن تلخيص قانون ساي كما ياي : 
ان العرض يولد الطلب الخاص ہے 1614۵2111 SUPPLY CREATES ITS OWN‏ 
تي “نه اذا تم انتاج السلع فسوف يوجد وبصورة تلقائية سوق يجري 
تصريفه فيه 2 ويمكن كن نضع بصورة واضحة ما كان ساي يعئيه حقا كما 


ىو 
پاتي 


ان الافراد لاإيعملون لغرض العمل ( ذلك العمل شيء غير مريح 
في ذاته ) وائنما يهدف الحصول على السلع والخدمات التلي تقتعطي 
اشباعا » وفي اقتصاد يقوم على "ساس تقسيم العمل والتبادل لايحصل 
الا“فراد على الجزء الإاكبر من هذه السلع والخدمات بيصورة مباشرة 
بوساطة عملهم »2 بل ان الفرد يقوم بانتاج السلع التي تكون كفاءته 
في انتاجها "على نسبيا ثم يقوم بتبادل ما يفيض على استخدامه 
الشخصي مقابل منتجات الآخرين وعلى هذا نجد ا٦ن‏ مجرد القيام بالانتاج 
يمثل طليا على السلع الا'خرى وهو طلب مساو لقيمة السلع الفائضة 
يتهنبها كل فرد ) كيف يكون هئاك اذن فائض في الانتاج ؟ وعلى ذلك 
فان قائون ساي هو قائون ؤاضم وصحيح عندما يتم ربطه ياقتصاد 
مقايشة 2 ولكنئن هل هذا القائون هو ا'يضا صحيح لاقتصاد يستخدم 
التقود؟ ان ذلك ليس واضحا بهذه الصورة عندما يتم بيع السلع 
مقابل النثقود 





(*) نظر ا لقيام ج إكلي بدر اسة هذ ١‏ الموضوع دراسة مفصلة ومعمقة في 
کٹصسابہے (( الاقتصاد الكلي التظرية والسياسات )) فقد اعتمد الباحث 


بشكل “ساسي في بحث لهذا الموضوع على ما قدمه اكلي . 








سخ ا 


وذلك نتا غير متاكدين من أن التقود التي تم الحصول عليها سوف 
يكم انفاقها كلها على السلع والخدمات الااخرى(١).‏ 

ولقد كان الاعتقاد السائد هو كن نظريات الالجور والاسعار 
والتوظيف المعاصرة لقانون ساي تستطيع 'ن تشرح كيف ولماذًا يمكن اٴن 
تعمل الاسواق المنفصلة للعمل والسلع والخدمات الوسيطة ولخدمات 
راس المال والارض ؛ بحيث يتحقق مستتوى التوظيف الكامل لكل عناصر 
الانتاج اذا ما كانت هذه الاسواق حرة وتئافسية. 

لكن النتيحة هي دائما وبالتاهكيد غير واضحة لقد تجاعل هذا 
التصور الاتولي والواضح لقائنون ساي ظاهرة الادخار والاستثمار ؛ ومن 
كم فائم 2 نستطيع كن تفهم قائون ساي في اقتصاد واقعي يستخدم 
التقود وليس المقابشسةهة ؛ ویبیع معظم أفراده څدمات عملهم ا وفيس 
منتجاتهم النهائية ؛ والذي نبعد فبه الاأفراد يدخرون ويستثمرون.(١5١)‏ 


ب- النظرية الكمية في النقود : 

تؤكد النظرية الكمية أن الئنقود تقوم فقط بتحديد مستوى 
الاأسعار وليس الناتج الحقيقي ؛ والفكرة الاساسية في النظرية 
الكمية هي انه لايوحجد شخص ( يسلك سلوكا اقتصاديا رشيدا ) يحتفظ 
بالئقود عاطلة حيث أن النقود لاتدر عائدا »)2 ولا تعطىي اشباعا »2 وبدلا 
من ذلك فان الا'فراد يقومون فورا باستحدام كل مايحصلون عليه نقدا )ع 
في شراء سلع وخدمات اخرى ؛ وئ'ن الفرد العاقل ليس لديه رغية في 
الاجتفاظ بالئقود لذاتها ما دامت النقود تستخدم فقط وسيلة للتبادل 
وتهدف نظرية كمية الئنقود الى شرح العوامل التي تحدد المستوى 
العام للاسعار والاسباب التي تؤدي الى التغير في قيمة النقود (5). 

وتنقوم نظرية كمية النقود على الاعتقاد في ثبات حجم المبادلات 
٠‏ وسرعة دوران النسقسود )٤(‏ › وفي “ن كمية النقود هي المتفير 
المستقل والمستوى العام للاسعار هو المتغير التايع . 


۱ انظر . ج - اكلي : الاقفتصاد الكلي النظرية والسياسات )؛ مرجع سابق 

۱ ص ۱٦+‏ د ٤ا‏ و د. سامي كليل ١‏ النئثریساتث والسياسات اإلنلفقدية 

والمالية ؛ الطبعة الاولی ؛ الکویت ؛ شركة كاظمة ؛ ۱۹۸۲م ؛ .ص ۱۹۰ 

1۳۵ - ١۳٤ انظر اأكلي *الاقتصاد الكلي النظرية و السیاساتامرجع سابق صس‎ -٢ 

۳- انلظر : آاكللي : الاقتصاد الكلي النظرية والسياسات ؛ مرجع سايق ص ه8١1‏ 
واد. سامي كليل : النظريات والسياسات : مرجم سابق ص ١١5‏ 

-٤‏ ان سرعة دوران النقود : ائما هي مستوسط عدد المراث التي تنفق فيها 

كل وحدة مسن الئئہقود للحصول علی السلہع و الشدمات شلال فترة زمنية 

معيتة ؛ انظر : د. سامي خليل :- التظریسات و السیاسات ؛ مرجع سابق 


٠ ۷٣۱۹ من‎ 








س ووم ده 


ولشرح تلك الافتراضات بشكل مختصر نذكر كن النظرية الكمية 
تفترض "ان حجم المعاملات وؤمستوى النشاط الاقتصادي يتم تحديده 
بعوامل موضوعية ليس لها علاقة بكمية الثقود أو بالتغيرات التي 
تحدث فيها . ۱ ٗ ۱ 

وعلى ذلك فان حجم المعاملات يعد بمثابة متغير خارجي ) بمعنى 
اانه لايتااشر بالمتغيرات التي تشتمل عليها المعادلة . 

ومن ثكم يعامل على انه ثابت » كما'تفترض هذه النظرية أن 
سر عة دوران النقود ثابتة على الأاقل في المدة القصيرة - فهي تحدد 
بعوامل بطيئة ومستقلة عن كمية النقود » ومن ثم ينظر اليها على 
"ساس انها متغير خارجي تتحد د قيمته جارج المعادلة ويعامل كثابت 
كما ان المستوى العام للاسعار يعتبر متغير تلابيع ويتصف بالسلبية 
في مواجهة تغيرات كمية النقود ؛ ومعنئى ذلك اٴن الاثر الرثیسي لحدوث 
تغير في كمية النقود - وهي المتغير المستقل - سوف يقع كاملا على 
مستوى الاسعار وهو المتغير التايع ) دون لأن ياشثر في سرعة التداول 
؛ وعلى حجم المعاملات 2 "ي أن كمية النقود سوف تحدد تطور المستوى 
العام للاسعار . ۰ ٤‏ 


والشغيرات التي تحدث فيها تؤدي الى حدوث تغيرات بنفس الدرجة وفي 


نفس الاتشجاه في المستوى العام للاسعار فاذا زادت كمية الثقود 


بنسبة معيئة فان الاسعار لا بد اأن ترتفع بئفس النسبة .)١(‏ 


- ا ٴسباب ضعف الئظرية الكمية : 
ان ا٦ٴحد‏ نلقاط ضعفها الهامة هو افشسراضها اٴن سرعة دوران النقود 


شابتة ) ونقطة ضعفها الكانية هي افتراضها أن الاقتصاد هو دائما في 
وضع العمالة الكاملة ) ولكن بالرغم من قصورها › فان النظرية 
الكمية تشير الى حقيقة هامة حدا » فاذًا قامت الحكومة بتمويل 


تنفقاتها بزيادة ضخمة في عرض النقود » تكون النشيحة تفخما عئيفا 
فاذا زيد عرض النقود مثلا عشر مرات فسوف تحدث زيادة كبيرة في 
مستكوى السعر » واذا #خذنا بما تقوله النظرية الكمية »2 فائنا سوف 
نتوقع زيادة السعر عشر اضعاف ولكن هذه الدقة زاشئفة U‏ فربما يزيد 
السعر ثمائية أضعاف » وربما ضعقين والشيء المهم هو اأن السعر. 

سيرتفع كثشيرا . وهذا بدوره سيؤثر على الاجور وبالذات الحقيقة التي 
ستنخفضص عند ارتفاع الاأسعار(؟). 





)١(‏ د. سهير محمود معتوق :- النظريات والسياسات النقدية . الطبعة 


الالولى » القاهرة - الدار المصرية اللبتائية - ۹٠١٢ھ‏ - ١۱۹۸۹‏ من 4لا ٣۵‏ 


ء۴۳٣۸ انظ : ادوين ماتسيفلد :؛ وئاريمان دعلم الاقتصاد ؛ مرجع سايق ص‎ )٢(( 








جح FY‏ - 
ج- العرض الكلي للعمل +؛ والطلب الكلي على العمل : 


نتحدث عن العرض الكلي للعمل والطلب الكلي على العمل وتلوازن سوق 


العمل 

- العرض الكلي للعمل : ظ 

افترض الكلاسيكيون 'ن العرضص الكلي لساعات العمل ( عند ية 
نقطة زمتية معيتة ) يتغير بشكل طردي مع تغير جر الساعة الحقيقي 
الذي بعتقد العمال "نهم يمكتهم الحصول عليه بمعئى ان عمالا اأكشر 
سوف يبحكثون عن عمل ( أو يعرضون أو يعملوا ساعات أكشثر ) عندما 
ايتوافر اأجر حقيقي اأعلسى. ) 

ومع ذلك فانه يمكن اأن يرتبط عرض العمل بعلاقة عكسية مع 


الاإحر الحقيقي وذلك عند مستويات من الالجور الحقيقية اأعلى نسييا - 
حتى على اساس الفروض الكلاسيكية - حيث اننا نتجد أن العمال 
الذين يحصلون فعلا على "جور مرتفعة قد يرغبون في الاستفادة من 
دخولهم العالية في شكل وقت فراغ ٴطول .)١(‏ ۱ 

واذا صورئا ذلك هندسيا فسوف نحعد "ان متحئى عرض العمل سوف 
ينيك الى "على من اليسار الى اليمين بشكل متدرج جدا شم يتجه الى 


اليسار مسرة اخرى عئند مستوي الاجر المرتقع ويميل المنتحئى الى أن 
يكون عموديا في هذا المحال. كما يظهر في الشكل رقم (غ - ١غ](؟).‏ 
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٠٥١ ج. أكلي . الاقتصاد الكلي النظرية والسياسات » مرجع سايق ص‎ )١( 
- انظر :- جي هولتن ولسون - الاقتصاد الجزٹی ۔- المفاطيم و التطبيقات‎ )*( 











حم وہس سد 


- الطلب الكلي على العمل : 


تفرض النظرية الكلاسيكية وجود المنافسة الكاملة في اسواق 
كبل المنتجات كما انها تفرضص 'يضا وجود المنافسة الكاملة في سوق 
العمل » وتحت مشل هذه الظروف فان الطلب مشل الطلب على ااي مدخل 
آخر من قبل آية منشاة تحاول الحصول على اأكبر ربح ممكن سوف يتوقف 
على 


سعر المدخل : اأي معدل الاجر الذي يجب اأن تدفعه المئشاة , 

- الاضافة الحدية في شكل وحدات عيئية تساهم بها كل وحدة من 
وحدات المدخل في ناتج المنشاة الكلي . 

سعر الوحدة من الانتاج الذي يمكن ان تباع عئده. 


ونتيجة ذلك فان كل منشاة تثافسية تحاول تعظيم الالرياح 
سوف تستمر في الاالستاج والتوظيف الى النقطة التي تجد عنئدها ان 
القيمة السوقية للانتاج الحدية ( المتئاقصة ع للعمل تتساوى مع 
الاجر الئقدي الذي يجب ان تدفعه المئشاة. . 





بسشعئى أن طلب المنشاة على العمل يتوقف على الاجر الحقيقي 
الذي يجب 'ن تدفعه وهذه دالة مشتقة من انتاج المنشات . 


وسوف تسل مر المنشاة في التوظيف الى النقطة التي تتساوى 
عندها الاتتاجية الحدية لعمبلها مع الاجر الحقيقي ؛ وحیث اٴن 


الأنتابعية الحدية متناقصة مع كل اضافة جديرة من العمال فان منحئى 
عرض العمل سوف يميل الى "سفل ( ذو ميل سالب ) (١غ)‏ .: ۱ 1 
أي أن الطلب على العمل هو دالة لمعدل الاجر الحقيقي ( أي القوى 


الشر ائية بمقد ار معين من الاجر )ء 


وفي ضوء هذه الدالة يمكن اٴن نستنتج ان المؤٴسسة تستائجر من 
اليد العاملة عددا كبر کلما انخفض الاآاجر الحقیقي . 








)1١(‏ ج. آكلي . الاقتصاد الكللي الثشاظزيينة والسياسات ” مرجع سايق 
“ص ١٥٥٢١‏ -دہ٤“‏ : 


(؟١)‏ د نفس المصدر ص لاه( - ہرز 





- وجب 


اوهذا يعني كن الطلب هو دالة عكسية للاجر الحقيقي »2 فله اتجاه سلبي 
مستناقص كما هو مبين بالشكل التالي ٤(‏ - "5) ؛ ومن شم فاذا "ريد 
زيادة [الاستخدام] يصبح من الضروري خفض الاجر الحقيقي »2 وتفسير 
هذه الظاهرة على الئحو التالي )١(‏ 
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شكل رقم )١-4(‏ 


المعروف أن المنكظم دائما اٴئه يجعل "'رباحه في حدها الاعلى 
فهو يست رشد في هذا الميداة ؛ ویسٹرشد بمبد٦ٴ‏ آشر وهو قائون الغلة 
المتناقصة - انخفاض الانتاجية والاارار الجري والذي يعبر عنه 
بالرمز درم ل -.وعليه فاذا| استخدمت وحدة اضافية من العمل ؛ فان 
الارار نخردی ( د2( ) لابسد ان ینخفض وحيث 'ن مايهم المنظم هي 
الغلة التي يحصل عليها ؛ فاذن لابد من الاخذ في الاعتبار الثمن الذي 
ستباع فيه السلعة في السوق ) فاذا فرفئثا بقاء الاتعار علی حالها ؛ 
وسلمنےا بمبد٦ٴ‏ ثثاقص الغلة ۽ فالنتيجة المنطقية هي انخفاض في 
العائد الحدي ( بسيب انخفاض +الحدي ع فالمئظمة تکیف انتاجھا الی 
الحد الذي شكون فيه قيمة الاراد الحدي تساوي تكلفة ذلك الثاتج . 


)1١(‏ اليبسيسرمائي :- د. خزعل - مباديء الاقلبتصاد الكلي - بيغداد مكتبة 





التحرير - ومكتبة النهضة العربية - ۷م - ص 2 - ۱١٦١‏ 








~ ١۵۰ - 


وحين تطيق المبد على الاستخدام » فقول اأن المنظمة تكيف حجم او 
منتوى الاستخدام الى الحد الذي تكون فيه تكلفة عامل اضافي تساوي 
قيمة الاراذ الحدي الطبيعي لذلك العامل ؛ وهذه الحالة هي حالة 
توازن بالتسبة للمؤسسة »© فالتكلفة ( حين استخدام عامل اضافي ) 
بالنسبية للمؤوسسة تتوقف على عدد العمال الاضافيين الذين استاجروا 


وا“جورهم الثقدية .)١(‏ 


ولكن ما هي العلاقة بين الاجر الحقيقي وبين الاستخدام (التوظيف)؟ 


يقصد بالابسر الحقيقي القوة الشرائية للاحر النقدي ) وهو يعتمد 
بصورة ركيسية على العلاقة بين الاجر النقدي وبين المستوى العام 
فاذا رمزنا للاجر الحقيقي بالرمن : 4 
تیرے 
وللاجر النقدي بالرمزڑ : ) .0 
وللمتوسط العام للاسعار : دار 
عندكذ تحصمز 


فاذا ارتغعت الاسعار ؛ وبقي الابعر الئقدي على حاله عندمّذ يهبط الاجر 
الحقيقي ؛ ويُنحصل العكس فيما لو زاد الاجر النئقدي وبقي المستوى 
العام للاسعار على حالةه . ٠ ٠‏ 


هذا وان الوضع المتوازن للمؤسسة سيتائر ؛ سواء حصل تبدل في 
المستوى العام للاسعار ) "و في معدل الابصر التقدي ؛ فاذا انخفض 
معدل الااجهر النقدي فلا بد تن تنخفض تكاليف الانرار الحدي الطبیعي ؛: 
ويمكن للملؤسسة أن شستاجر عددا "كبر من العمال وفي هذه الحالة 
سيكون التلوازن عند مستوى "على للاستخدام © وهذا هو عيئه مائقصده 
حين نقول ان الاستخدام دالة عكسية للابص الحقيقي لانه حين تهبط 
الاإجور. النقدية ويبقى المستوى العام للاسعار على حاله ) فهذا يعثي 
انخفاضا في الاجر الحقيقي ( ومن ثم امكائية استخدام عدد "كبر من 
العمال ) وهذا على صعيد مؤسسة يمكن أن يطبق على الاقتصاد ككل.(5) 





1١5 - ١١ه فسن المصدر - هن‎ )1١( 


(۴) نفس المصدر - ص١١۱١‏ - ٦‏ 11 
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ان الابحر النقدي يميل الى الارتفاع ليس عند مستوى ( التوظيف 
الكامل ) بالمعئى الحرفي - كي بمعنئى 'ن تكون البطالة مساوية ' 
للصفر - ولكئه يميل الى الارتفاع عئد مستوى منخفض ولكن بموجب من 
البطالة يعكس عدم قدرة الالفراد العاطلين عن العمل والراغبین فيه 
على ايحاد عمل حالا.(١)‏ 


وقي كل الصالات فان اللساؤل حول ما اذا كان ارتفام 'و 
النخفاض الاجر النقدي - (كنتيجه لوجود فائض او عجز فالطلب) يعني 
اأيضا ارثتفاع او انخفاض الاجر الحقيقي . حيث أنه لم يسحدث ذلك 
فائے لم بیبخم تصحیح الاختلال في سوق العمل »2 ففائض الطلب يؤدي الى 
استمسرار ارتفاع الاجر النئقدي بدون حد وفائض العرض يؤدي الى 
استمر ار ائخفاض الاجر النقدي بدون حد. ۴(7( 


ويتحدد من العرض الكلي للعمل والطلب الكلي على العمل 
توازن سوق العمل وهذا هو الاجر التوازني .. وعند اأي اجر حقيقي كبر 
من هذا الاجر التوازئي فان العرض سوف يكون "كبر من الطلب - وكذلك 
عند مستوى ابص حقيقي اقل من الاجر التوازئي فان الطلب يكون 'كير 
العرض . ١‏ 


واذا افترضنا حالة المئافسه الكامله في سوق العمل .' 
وألمروئة الكاملة في معدل الاجر النقدي . ۱ 


فان وجود فائثض في عرض العمل على الطلب على العمل سوف يؤدي الى. 
ائخفاض الاجر النقدي يدون حد »> وكذلك فان الفائض من الطلب 
سيؤوؤدي الى رفع الإإجر النقدي بدون حدر ٠‏ (۳) وذلك كما هو موضح في 
الشكل التالي (6-#) . ا 





٠٦١۳٢ اكلني : الاقتصاد الكلي النظريه والسياسات مرجع سابق عاص‎ )١( 
۹٦١١ (؟) ثقسن الممدر - ص‎ 


() ثقسن المصدر - ص ۹٦١٦١‏ 
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شكل رقم (5 - ؟) ‏ | | 
فارل ااا 
- دالة الا'نتاج والتوازن في سوق العمل - 
يتحدد التوازن في سوق العمل بتقاطع كل من مثحئثى الطلب على 
العمل ومتحنى عرض العمل »2 ويلاحظ "'ن منحنى الطلب على العمل مشتق 
من دالة الافتاج . 0 ٠‏ 
وعليه فان دالة الانتاج تعد داله متزايده للعمل غير 'نها تتزايد 
بمعدل متناقما كم ويمثل منجثى الطلب على العمل ميل تلك الدالة 
(الانتاهيه الحديه للعمل ) ولذلك تجده متناقصا وهو دالة في الابر 
الحقيقي نظرا لان المنظمين - كما وضحنا من قبل في - سعيهم للحصول 
على 'قصى ربح يسوون بين الاجر وبين الاتتاجيه الحديه للعمل - اما 
مستنحتى عرض العمل فهو داله متزايده في معدل الاجر الحقيقي تسمح 
نقطة تقاطع المنحئيين بتحديد المنحئيين حجم التشغيل الذي يتساوى 
عنده عرض العمل مع الطلب ويلاحظ "نه وفقا للتحليل الكلاسيكي يعد 
المستوى التوازني للتشغيل ( شا ) بمثابة المسكوى الذي يحقق عنده 
التشغيل الكامل للقوى العامله ويقصد بيذلك 'ثه عند الاجر السائد لا 
يوجد عامل يبكث عن عمل دون أن يجده وكل من يرغب من العمال في 
العمل عئد الإجر السائد سيجري طليا كافيا لامتصاص عمله (؟) . 


۰ چس سس سک ووس سفوا 


کت رر ہش 

1 1 
1 ِ 
1 

ہے ۔ 

٦ 


و -أتتزايد دالة الانتاج فى البداية بعکل متزايد. وفي.. هذه المرحلة يتزايد الناتج 
يتناقس الناتي الحدى وهو المقصود هنا ثم بعد ذلك تتنا قس دالة الانتاج بعد 
ان تبلغ اقصى قيمة لما وبقابل اقصی نقالة الصفر ہالنسبۃ للناتي الحدى٠‏ 

* ٢٤۷ مرجع سابق ٠ص اا‎ ٠ سمير معتوق :النظريات والسياسات‎ ٠د‎ ٢ 
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٣ -‏ - العرض البيهائي للنموذج الكلاسيكي واكر الابجور : 
وإلآن يمفكن ان نوضفح النظام التوازني الذي تم يتاؤه في 


الصفحات السابقه - وذلك ياستخدام الشكل الكلاسيكي التقليدي الذي 
يحتوي على دالة ائنتاج كلية وطلب كلي على العمل مشتق مباشرة من | 
هذه الدالة )» وعرض كلي للعمل يزداد اذا زاد الائاجحر كما في الشكل 
التالي (5-5ع )١(.‏ | 
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لق ا رہز 
مستوى الاجر ١‏ ليقي 2 التالب علق ٠لا‏ وعري الل 


)٤ - ٤( شكل رقم‎ 





العرض البیائي للئموڈچ الکلاسيکي وئثر الاجور . 


١-اكلي‏ ميادىه الاقتصاد الكلي التظرية و السیاسات مر جع سايق من ۹ ۔ 
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اويصور الجزء الاآول من الرسم زیل علاقة الانہتےچ - التوظیف 
الكلية كو دالة الانتاج الكلية الخاضعة لقائون تناقص الغلة - 
وي تحدد لكل مستوى من مستثويات التوظيف مستوى معين من الٹناٹچ ؛ 
فيما يوضح الجمزء الثاني (ب) من الرسم تقاطع منحنى عرض. العمل 
والطلب على العمل ) وفي هذا الشكل نعكبن متحثئى الطلب على العمل 
ليعكس تلماما اثتاجیة العمل الحدية (من دالة انتاجية التوظف في 
الجزء الأول من الشكل ) ويطبيعة الحال فان المتحئى (ظ) يوضح هنا 
ميل منئدئئى دالة الانتاج 2 والذي ينخفض مع زيادة التوظيف لان 
الانتاج خاضع لقانون تناقص الغلة . 





وسوف نهد عن لكل دالة انلتاج معينه يوجد لدينا متحتنى 
انتاجية حدية واحدة ومنحئى واحد فقط فاذا حدث تغير في مستوى 
ارتفاع دالة الانتاج مع بقاء ميلها ثابتا عند كل مستوى من مستويات 
التوظيف فعندئذ لن يؤدي الى تغير في مستوى دالة الانتاج الحدية. 
(وقد يعكس هذا تغيرا في الانتاجية المتوسطة للعمل ولكن لم يعكس 
تغيرا في الانتاجية الحدية للعمل ). ولكن سيؤدي الى تغير في ميل 
متحنى دالة الانتاج الى تغيير في الانتاحية الحدية اأي متنحئى الطلب 
على العمل . 


وتحدد نقطة التقاطع بين المنحئيين في الجزء (إي) من الشكل 
كل من مستوى التوظف الكامل رط ومستوى الاجر الحقيقي -.(0/2) - 
الذي يرتبط بهذا المستوى من مستويات التوظف الكامل 


فاذا كان الاجر الحقيقي قد تم تحديده عند عند مستوى ااعلی من 
المستوى الذي يتحهدد عند نقطة تقاطع المنحنيين فان ذلك يودي 
الى وحود فائض في عرض العمل على الطلب على العمل . 
واذا افترضئاسا وجود منافسة كاملة في سوق العمل فان ذلك يؤدي الى 
انخفقفاض سريع في معدل الاجعر النقدي 2 ومن هنا يمكن كن نتصور 
لاستقرار في الاجر" الثقدي الذي يعتبر شرطا للتوازن في هذا الشوذج 
ويبالتالي فان التوازن يتطلب وجود استقرار في الاجر النقدي 
واستقرار في مستوى الأسعار الذي يحدد معدل الاجر الحقيقي - (2/م) 
وسوف نجد مستوى الاسعار التوازني في الرسم في الجزء الثالث (بع. 


وفي هذا الجزء نجد أن الخط المستقيم الذي يبدا من نقطة 
الا 'صل (ضۂُں و الذي له ميل يساوي ر/ا عطي لنا كمية النقود 
المطلوبة عند كل مستوى من مستویات الدخل النقدي . ) 








- ۳ - 


او اذا قراٴنثاہ من الجائب الآخر يعطي لنا مستوى الدخل النقدي 
الذي يمكن أن یبتحقق عند مستويات مختلفة للمعروض الثقدي ؛ قاذا 
كان الرصيد الفعلي من النقود محددا بالخط العمودي المرسوم ب رالہ) 
فان الدخل النقدي يجب أن يكون حيئئذ (درتع . 


وحيث اننا نتعرف الان مستوى الناتج التوازني ( ت ) من الجزء 
الأول من الرسم فائهة ہسےاسشطاعشٹسا حساب رضم" اي المستوى العام 
سار مباشرة . 


اسسا الجچزء الر ابسع 5 فهو پسسمح اتا بايجاد مستوی الاجر 

التنقدي الضروري ا قفي الجزء الر ابع نلقوم برسم منحئى قطري يمل 
الاجر الحقفيقي الكوازني الذي حملتا علية من الچز ء الثاني (ب) خد 
أن كل "جر حقيقي هو نسية بين الاجر النقدي والسعر ©) ومن شم لكل 
مهستو معين من الاجر الحقفیقی توجحد لدپٹا ثرکیبات متعددة من الاسعار 
و الاجور الننقدية وكلها ت تقع على الخط المستقيم الذي يبدا" من نقطة 
الااصل وميله يمثل الاجر الحقيقي ؛ فاذ۹ا عرفتا الابصس حر الحقيقي ومسكوى 
ااسعار الكوازئي فائہ پوجحد لدپنئا اجر نقدي واحد يركبط بكل مثلهما 
معا )2 وهذًا يمكن قراءته في الجزء الرابع من الرسم اذ! ٦‏ سقطنا 
عمودا من تقطة التقاطع علی المحور الا'فقي. 
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ويمكنتننا ان نفهم النموذج والرسم فهمٰا اٴفضل وذلك من خلال تحليل 
تاكير بعض التغيرات التي يمكن 'ن تتحدث في المعامل على المستكوى 
التوازئي »2 فمثلا يمكن أن ناخذ في الاعتبار زيادة في (ل, المعروض 
النقدي ) “و ( انتقال في منحنى دالة الانتاج ثو انتقال منحئى عرض 


العمل .) وسوف تجحد اي زيادة في (فر) تسمح بحدوث زيادة ممائلة في 


حاصل غرب (2)) في (س) كما يمكن 'ن نلاحظ من الجزء الثالث من الرسم 
حيث نجد أن الناتج السابق (5) يمكن بيعه عند مستوى 'على من 
:اللاأسعان رسرلق) مداخ 7 (٤۔عاء‏ 


واذا لم تحدث زيادة. في الابحور النقدية فان ذلك سوف يؤدي الى 
انلخفاض الاچر الحقيقي وسوف يحفز رحجال الاعمال الى زيادة الئاتج عن 
طريق التنافس مع رجال الاعمال الاشخرين على العمال . 

وحيث انه لايوجد كثير من العمال الذين يمكن توظيفهم 


_ (وبالعكس سوف يكون هئاك عدد قليل وبالذات اذا ارتفعت الاسعار مع 


بقاء الابصر النقدي ثابتا). 


فان ذلك يؤدي الى ضرورة أن تلؤداد الاعور النقدية بدرجة 
كافية حتلى تزيل فائض الطلب ( يوضح الشكل [ 6 - ه ] الجزء (ب) 
القجوة بين الطلب على العمل وعرض العمل عئد مستوى السعر الجديد 
ومستوى الاحر القديم ). ٠‏ ۱ 


ومعئى هذا كن زيادة النقود تؤدي الى زيادة مماثلة في كل من 
الاسعار والائجور وتتسرك الناتج والابعور الحقسيقية ومستوى التوظيف 
ثفغابتة 2 طبعا يمكن توضيح اثر الخفاض النقود بسهولة "'يضا )١(‏ . 
ااي عكس الحالة السابقة. كما يظهر في الشكل الثالي : 





)١(‏ انظر - ج - اكلي - الاقتصاد الكلي النظرية والسياسات - مرجع سايق 
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وتنتائول الان الانتقال في مثكثى دالة الانتاج ويظهر هذا . 
التغير في الشكل رقم ]1-٤[‏ حيث تضمن هذا الشكل تغيرا في كل من 
الانتاجية الحدية والانتاحية المتوسطة للعمل › وتعطي دالة الانتاج 
الحديد في الشكبل ]١-٤[‏ وهي (دنع, منحتى جديدا للناتج الحدي › او 
منحئى الطلب على العمل (لأأ) وعلى هذا تزداد الاإجور الحقيقية مسن 
(/) الى (/) كما يزداد مستوى التوظف من (ظ) الى (ج) 
ويتوسع ححم الناتج 'يضا الى وأ) . ٠‏ 


وسبب ذلك هو زيادة الانتاحية الحدية من ناحية وزيادة مستوى 
التوظف مسن نلاحية أخرى. فذا لم يحدث تغير في: (لء) ١٠ذر)‏ فان هذا 
الناتج الجديد يلمكن بيعه فقط عند مستوى ا٦ٴسعار‏ ااقل وھي (رإ) . 
وعلى الرغم من انشفاض مستوى الاسعار فان الاحور النقدية ( في هذا 
المشال ) يمكن اأن ترتفع الى مستوى (م) .. 


(وسيتوقف ذلك على ميول الدوال المختلفة ونجد أأن الاجر النقدي 
الحديد يئخفض بدلا من أن يرتفع . ومع ذلك فان الاجر الحقيقي سوف 
يرتفع بالتاكيد واما الأسعار فستنتخفض بمعدل كبر من انخفاض 
الابعرع). ويمكن اٴن نلاحظ مرة خری "نه يمكن تقسيم هذه التاشير اث الى 
تسین الأول حقيقي والثاني نقدي . فمشلا يتحدد الاجر الحقیقي بتحدد 
مستوى التشوظيف - الناتج الحقيقي بالعوامل الحقيقية فقط مثل 
الانتاجية الحدية للعمل و 'ية عوامل "'خرى تحدد عرض العمل . في 
حين تحدد الاجور النقدية والاسعار بواسطة العوامل النقدية . فاذا. 
حدث تغير في الحائب الحقيقي فان ذلك يمكن أن يؤدي الى تغير في 
اإکشعار والاچجور النقدیےة ولکن لایسہوجد ااي تاثیر للتغیر في الجائب 
النقدي على الجائب الحقيقي . )١(‏ 





١۷٤- ۱۷۲ لنظر تفس المصدر ص‎ )١( 
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شکل کہگڈ 
العرض البياتي للئموذج الكلاسيكي عند انتقال منتحنى دالة الانتاج 


- قسن المدشدر : ضبن ۹۷۳۳ 
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ولكن ماذا يحدث . لو كانت الاأجور غير مرئة: 


وٹششئاول الان شاشیر غياب المنافسة الكاملة في سوق العمل 
سواء في شكسل قسيود على اي اتجاه للاجور النقدية نحو الانخفاض اذا 
كان هناك عمال عاطلون ؛ وقد يكون ذلك نتيحة لتنظيمات العمال التي 
ترفض تخفيض الالحور النقدية اذا بدائات البطالة في الظهور. أو التي 
تدفع في الواقع بالاجحور الى ا٦ٴعلیٰ‏ عندما لايكون هئاك فائض طلب على 
العمل ¡u‏ كما ان ذلك قد يكون بكل بساطة نتيحة للعادة أو التشريعات 
أو سياسة الا'أحور الحكومية ؛ كو نتيحة الرخاء الاجتماعي ( الخاطيء) 
من قبل العمال ثشجاه "'صحاب العمل وقد يؤدي هذا كله الى ظهور 
اليطالة اذا تم التمسك بالائجحر النقدي ثابتا كو اذا ارتفع عاليا. 


ولناخذ الان الحالة التي يوضحها الشكل ( ٤‏ - ۷ ) والتسي 
تفترض وجود الفروض الكلاسيكية في كل المحجالات ما عدا مرونة الاصر. 
ويوجد لدينا الان اأجر نقدي توازني هو (.@ ) يتناسب مع مستوى 
التوظف الكامل › ولكن لنفترض “تن الاجر هو ( ,@) وليس ( 2) كما 
يظهر في الجزء (ى) من الشكل . ولغرض تبسيط الشرح نفترض ان 
الابحر النقدي كان في الاصل عند المسثوى (.0). ولكن تم رفعه الى 
اعلى الى (.2ر) فما هي المستويات الجديدة للاسعار (دن) ٠‏ ومستوى 
التوظف (5|) والناتج (2)) . والاجر الحقيقي ج/س؟ ((). 

يمكئنا أن نرى : ) 

ااولا ‏ : ان الاسعار يجب ان ترتفع على الاقل بئسبة معينة 
وذلك لاته اذا لم تكرتفع الاسعار فان ذلك يؤدي الى ارتفاع الابحر 
الحقيقي ومن ثم يقوم رجال الاعمال بانتاج مستوى انتاج 'قل من قيل 
ونبباتج قليل من شبات الاسعار لن يتسق مع كل من (ل.) المعروض النقدي 
و(ر) سرعة الدوران ؛ ومن ثم فان الاسعار يجب ان ترتفع . 


وثسانیا : يمكن 'ن نرى 'يضا كن الإسعار لن يمكن لها 'ن ترتفع 
ينفس الئسبة التي ارتفعت بها الاجحور النقدية »2 وذلك لئنه اذا 
ارتفعت الاسعار بئنفس الئسية التي ارتفعت بها الابحور فان الابص 
الحقيقي لن يتغير ) ومن ثم يميل "صحاب الاعمال الى انتاج نفس ما 
كانوا ينتجونئه من قبل ولكن سنجد نهم لن يستطيغوا بيع هذا 
المقدار من الناتج عند مستوى ا٦ٴسعار‏ اٴعلی لان ذلك غير متسق مع كمية 
المعروض النقدي الكابتة (ل) وسرعة الدوران الكايتة (ر). 





٢١۸۲ انظر - ئقسن المصدر : صن‎ )١( 
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وعلى هذا فان مستوى (درة) الحديد يجب أن يكون هو نفس مسٹوی 
(سة» السابق » وعلى هذا فان كانت الاسعار يجب "أن ترتفع فلا بيد ان 
يصاحب ذلك انخفاض في (ت) . 


والواقع "ن الشكل [9-4] لم يوضع بحيث نستطيع أن نحدد منه 
مباشرة المستويات التوازنية للمتغيرات الامفرى - ولو ا ٹنا نستطیع 
ان تقوم بذلك من خلال التقریب المثتابع ؛ ومع هذا وكما اوضحنا من 
قبل فان المستوى التوازني الجديد يجب 'ن يتضمن مستوى 'قل من 
التوظف ومستوى "قل من الئاتج . ويمكن 'ن نرى أن الشكل [07-4] هو 
شكل متنئناسق مع كل متطلبات النظرية الكلاسيكية فيما عدا المتطلب 
الخاص يضرورة أن يتلحقق اللوازن عندما يتقاطع المنحنى (3) مع 
المتنحني و(5إ) لان ھذا الحل هو حل يتناسق فقط مع اجر مستقر ؛ 
والنتائج التي تترتب على حدوث زيادة تحكمية في الاجر النقدي (./) 
الى (.2) هي 'سعار مرتفعة . "جر حقيقي مرتفع . ومستوى 'قل من 
الكقوظيف والنائج ومستوى من البطالة يساوي رل -لا) على الرسم 
(لاحظ ان حاصل جمسع مستوى التوظف ومستوى البطالة هو "كبر من مستوى 
الشوظف السايق) وان العمال الذين مازالوا يعملون هم في وضع 'فضل 
من قبل ؛ ومن الواضح 'ن السياسة النقدية يمكن ا٦ن‏ تلغي الاثار 
الناجمة عن وجود اجر حقيقي مرتفع ؛ فان انخفض مستوى التوظف 
نتيجة لعدم قدرة الاجر النقدي على اأن يشخفض نتيحجة (مثلا) لزيادة 
في الانستشاجية المتوسطة للعمل ( ٴي انتقال منحنی دالة الانتاج الى 
"على ) فان التلوسع النقدي سوف يسمح باستعادة مستوى التوظف الكامل 
مرة خری ؛ ويهجب أن ثنلاحظ هنا كن مثل هذا التوسع الئقدي لايمكن ان 


يعتشئ يبان باي معثى من المعائي توسعا تشخمیا حيث أن ذلك يمئع فقط 


)١( 





الاسعار من الاننخفاض نلتيية لزيادة النائج . ومع ذلك فاذا كانت 
الاحور الئقدية قد ثم دفعها الى "على كثيرا ؛ فان السلطات الئقدية 
سوف تواجه بمشكلة الاختيار الصعب بين الموافقة على بقاء التضخم 'و 


السماح يظهور البطالة 3 


وحيث ائنا يمكن 'ن نفترضص بان التضخم قد يغري العمال بالمحاولة 
من جديد ١‏ بينما قد تعلمهم البطالة السلوك الحسن فان الاختيار هو 
فعلا اختيار عظطب ؛ وهي حالة يشرحها منحئنى فيليبس ؛ كما سئوضحه 
ان شاء الله في المبحث القادم . ٠‏ 





#- اتشر الاإصور في الادخار والاستثمار وسعر القائدة وفق 
النموذج الكلاسيكي 





قلنا ان قانون ساي هو اأحد دعائم النظرية الكلاسيكية وان اأية 
ببطالة عامة ناشئة عن فائض انتاجي في السلع هي اأمر غير محتمل › 
ذلك ان العرض يخلق الطلب عليه » فالدخل الناشيء عن عملية الائتاج 
و الذي يستلمه الافراد يعيدون انفاقه في السوق على شراء السلع 
الاستهلاكية '؛ وما لايئفقوئه يصبح ادشارا يعود الى السوق تلقائيا 
كائفانقق استثماري تقوم به المشاريع على سلع انتاجية )2 وهكذا ينفق 
هؤلاء كل دخولهم المساوية لقيمة الانتاج ؛ فاذا اقترضت المشاريع 
و'ئنفقت نفس المقدار الذي ادخره اللفراد فان التدفق الدوري للدخل 
سيستمر »2 وستتم بذلك المحافظة على مستوى الاستخدام » ولكن هل هناك 
من سيب يدعوا لتساوي الاستثمار مع الادخار المستهدف "و المرغوب؟(١)‏ 


ان جواب ذلك يكمن .في دور سعر الفائدة في الاقتصاد وفي مرونة 
الابثور والاسعار » فما دام الاستشمار مربها فان المنظمین مستعدون 
لدفع سعر : هو الفائدة للحصول على الاأموال القابسلة للاستثشمار ) 
ولما كائت اث تاچجیبة راس المال متناقصة مع اتساع حجمه فان عدد 
المشاريع الأاستكثثمارية المربحة سياد اد كلما ائخفض سعر الفائدة . 


وعليه فان منحنی الطلب علی الا"موال المعدة للاستثمار ( ط ط ) سيكون 
انحدارا سالبا ؛ اما الاموال المعدة للاقراض فاثها ثاتي من الادخار 
الذي هو عبارة عن الامتناع عن الاستهلاك حاليا ؛ وكلما ازداد الادخار 2 
كلما زاد مقدار مايرغب الئاس في ادشاره من دخلهم » ولهذا فان 
هناك منحتئى عرض ( ع ع ) موجب الاتحاه 2) أي ذو ميلان موجب كما في 
الشكل التالي [8-5] . 

وكما هو الحال في الاسواق الاخرى يتساوى تدفق الادخار والاستثمار مع 
بعضهما في سعر مسعين هو سعر الفائدة . كما يظهر ذلك في الشكل 
التالي (؟) 


)1١(‏ ذد. عبدالمئعم السيد علي - مداخل علم الاقتصاد . الجزء الشانئىي مباديم 
الاقلتصاد الكلي - يفداد - ختلية الادارة والاقتصاد - الجامعة 
المستتصرية - ۱۹۸٤1‏ .. ص ۳۹ . ۰ 


١ (‏ ) تفس المصدر صن +8 











سے لم وض ص الادمار 


..... اراش عن ل امسر م 


اس سم ہم 3 د 





شكل )۸-٤(‏ سعر الفائدة يحدد الادخار والاستثمار برئي الكلاسيك. 


وهكذا وفقا للكلاسيك تصبح وظيفة سعر الفائدة مساواة الادخار مع 
الاسنتثمار وتعمل مرونة هذا السعر على المحافظة على التدفق الدوري 
للدخل ؛ ولما كان الكلاسيكيون يفترفون وجود فرص غير محدودة 
للاسنتتشمار فان الاقتصاد يعمل دائما في ظل الاستخدام الشامل بصرف 
النظر عن مقدار ما يرغب الناس في ادخاره أي مهما انتقل عرض 
الأدخار (ع) في الشكل "اعلاه الى اليمين مهما زاد الادخار فان هئاك 
فرصا لاستثماره باكمله في ظل الافتراضات الكلاسيكية هذه . 


ولكن هناك تحد حقيقي للفكر الكلاسيكي هو ان ئفرض 'ن بعض 
الاأفراد - والواقع معظمهم - الذين يستلمون دخلا يقومون بادخار جزء 
من دكشولهم وئنحن نعرف أن دخولهم نابعة من قيمة الناتج النهائي › 
ولكن الجزء الذي يدخرونة لايمثل بالتاكيد طليا من شراء على الناتج 
الا يزال عرض السلع يخلق الطلب عليها ؟ 

وتعتبر حقيقة أن الافراد يدخرون "'خطر تحدي لصحة قائون ساي ؛ 


كيف استطاع الاقتصاديون الكلاسيكيون مقابلة هذا التحدي ؟ )١(‏ 


. حم - آكلى - الاقتصاد الكلي النظرية و السیاسات ۔ مرجع سسابق ص ههة‎ )1١( 





ل مخ" سم 


التحليل السابق قدم اجابة الكلاسيك » وذلك أن مروئة اٴسعار 


الفاكدة تكفل تلوجيه المدخرات الى لاستثمارات » هذا جاتب والجائب 


الاآخر هو مرونة الإأسعار والاجور ٠ ٠‏ 

ويبنفس الطريقة سيمنع جمود سعر الفائدة تحقيق التوازن في 
سوق راس المال » فاذا ما تم رفع الفائدة عند مستوى عال - مثلا - 
نتيجة للاكتناز - او كنتيجة لتخفيض المعروض من النقود من قبل 
النظام المصرفي ؛ فسيكون الادخار على من الطلب على الاستشمار › 
وتشتجه الااأجور اللنقدية والاشسعار الى الأئخفاض بدون حد طالما ظلت 
المحافظة على سعر الفاكة على من مستواه التوازني )١(١‏ 


ولکن قد یہودي انخفاض الا چجور النقدیة المرنة بسرعة كافية 
الى متع كن تسبب هذه الحالة اللاتوازتية في سوق راس المال في 
ظهور اليطالة »؛ ويصورة 'كيدة فائه طالما تم الابقاء على سعر 
الفائدة مرتفعا ؛ فان النظام ككل لايمكن 'ن يكون في حالة توازن 
نظرا لان كلا من الالجور والاسعار تستمر في الانخفاض › و بعبارة اأخرى 
فانئا نجد ان الحالة الوحيدة اللي لانستطيع فيها المحافظة على 
مستوى التوظيف الكامل هي الحالة التي تكون فيها الاجور النقدية 
غير مرنة أو (جامدة ) بحيث لايمكن لها ان تنخفض .)١(‏ 


وعلى هذا فائه قد يمكن من التسليم بالقول ان چجمود الالجور هو 


الكلاسيكي ؛ كو بمعئى آشخر أن مرونة الاجور النقدية يمكن ان تكون 
آداكئمها عنصرا تصحيحيا كاملا اتوماتيكيا - وذلك سواء كانت الحاحة 


الى تبخفيض الأجحور ( بغرض المحافظة على مستوى التوظيف الكامل ) 
تتئبع من الئمو في قوة العمل او المتغيرات التكنولوحية أو من حدث 
سيء الحظ في هذا المجال كان تحدث زيادة في الادخار أو في تخفيض 
الرغبة في الاستثمار التى تولد رد فعل سالب تماما من قبل الجهاز 
المصرفي . ا 


ومع ذلك فلقد اعتكترف كثكير من الاقتصاديين ذوى الاتهاه 
الكلاسيكي بائه ليس من المرغوب فيه 'ن نلقي عبء تحقيق التعديلات 
في الاقتصاد على مستوى الاجور النقدیة فقط ؛ وعلى الائخص بعد تجربة 
انجحلترا في العشرينات وتجربة الولايات المتهدة بعد عام 1929 


٢٢٢ تفنس المصدر ص‎ )١( 


(۴خعخ نتفقس المصدر ص ۲۴٢‏ 








¬“ 


حيث يمكن تخفيض الحاجة الى تعديل الاأحور والاسعار - سواع 
بالزيادة كو التخفيض - الى درحة بعيدة عن طريق سياسة نقدية ) 
شمنع النظام المصرفي من التدخل في عمليات الادخار - الاستثمار 
سواء عن طريق خلق النقود “و تدميرها »؛ وسواء كان هذا التدخل كرد 
فعل لوجود تغيرات في الميول نحو الادخار "و الاستشثمار » ا'و كان 
هذا التدخل بصورة مستقلة من قبل الجهاز المصرفي »2 ولقد استهدفت 
اصلاحات النظام المصرفى ومنها انتشار البنوك المركزية . ووضعها 
تحت سيطرة الحكومة - تحقيق هذا الهدف ؛ حيث ا'ن المحافظة على (لم) 
- المعروض من الئتقود - كثابتة - يمنع البتوك ) ١٦و‏ عرض الذھب؛ 
من التسيب في ظهور مشاكل كو انتقالات في ميول الادخار "'و في فرص 
الاسششمار وغير تلك التي ثتطلبها التغير اث في الاإجور والاشىعار سواء 
في حالة التضخم كو حالة الانكماش ؛ ومن ناحية اخرى نهد 'ن 
(التغيرات المسيطر علبيها ) في (م) المعروض الئقدي »› قد تكون 
ضرورية من أجل المحافظة على استقرانر الاحور والاسعار » خاصة في 
الحالات التي يزداد فيها عرض العمل أو ترتفع انتاجيته الحدية › 
او نتيجة التغير في طلب الجمهور على الئقود بسبب وجحود التفیرات 
في العوامل المؤسسة التي تحدد سرعة دوران الشقود أو نتيجة لوجود. 
اكتناز غير رشيد ويمكن لسياسة حكومية نقدية أن تؤكد أن هذه 
التغيرات في المعروض النقدي هي تغيرات ضرورية ومطلوبة ) 
وباختصار فانئه كان ينظر الى السياسة النقدية "انها وسيلة مفيدة 
لتفادي ضرورة التقلبات في الاجحور والاسعار بغرض المحافظة على 
مستوى مستقر من الاسعار ضد التضخم "و الانكماش )١(.‏ 


. 
٦ 
+ 





٣٣٣ - ٣٣١ص نفس المصدر‎ )١( 








ے ا د 
-٤‏ النتائج الهامة للنموذج الكلاسيكي : 


ان افتراض وجود بطالة ( اجبارية ) . اي وجود عمال مستعدپن 
للعمل حتى باقل من الاجر السائد . ومع ذلك لايحدون عملا ا مر یبتعارض 
مع النظرية الكلاسيكية ©» اذ ترى هذه الاآخيرة "'ن البطالة لايمكن ان 
توحد لان الاستخدام يتحدد بعرض وطلب اليد العاملة بمعدل للاجور 
تتحقق مع المساواة بين [الانتاجية الحدية للعامل] - من وجهة صاحب 
العمل - وبسين (المثتفعة الهدية) للائر - من وجهة نظر العامل - 
ويعيارة واضحة نقول أن البطالة توجد حسب هذه النظرية ) لان الالجور 
مر تفعة ومن شم فان شفضص ا جور ترك للمتظمين ارباحا تند فعهم 
لتقليل ال"ثمان في السوق › فياملون زيادة في الطلب ؛ ولربما زادوا 
الاستشمار ات في الحال واستخدموا عددا اضافيا من العمال .)١(.‏ 
و اعتقسد هؤّلاء الاقسخصادپون ان مروئة ااسعار والا'جور سوف شؤژدي يسرعة 
الى تحقيق التوظيف الكامل للموارد . 


- ولكن هل ممكن ان تلنتج السلع ويتحقق من انتاجها ربحية في ظل 
الأسعار المنخففة »2 لقد اعتقد الكلاسيكيون هذا » اذا تثاقصت اسعار 
الموارد 'يضا ؛ فالائنخفاض العام فى الطلب على المنتجات سوف يؤدي 
الى انخفاض الطلب على الموارد يما فيها عنصر العمل ) وكما يوضح 
الشكل [3-54] فان نقص الطلب على العمل سوف يؤدي الى بطالة مؤقتة 
وسوف يستمر معدل الاجر مثل (2) لفترة ما حتى لو أن ظروف الكساد ‏ 
في السوق سببت في تناقص معدل الاجر الى مستوى )4١(‏ وفي هذه 
المرحلة يكون معدل اليطالة عاليا على ئحو غير عادي » على ان 
المتافسة بين العاطلين لاتترك للعمال فرصة الاختيار ولكئها تدفعهم 
الى قبسول مسعدلات اأدنى وتنخفض معدلات الاإجور [النقط 7/,بارث] وفي 
نلهاية الالمر يحدث التوازن والعمالة الكاملة مرة "'خرى عئد مستوى 
الاچجر 3) وعند مستوى الاصر التوازئي الجديد ؛ فان قطاع العمال 
يقومون بتشغيل جميع العمال الراغبين في العمل بما يؤدي الى 
انلكفاض معدل البطالة الى المستوى الذي يتفق مع سوق للعمل تتسم 
بالكفاءة والحركة. (5). 


) البيرماني - د. خزعل - مباديء الاقتصاد الكلي - [ مرجع سايق‎ )١( 

۰ ۱ ہ١۰‎ - ١١۱۹ ص‎ 

. انظر ۔ جیمسس چو ارتیپیہئٹیي . وريجارد اسكروب :- الاقتصاد انشلی‎ )٢۴( 
۲٢٢ - ۲٣۱ص والاختبار العام و الخاص . مرجع سابق ؛‎ 














تسئساقص الطلب على العمل لايؤدي الى احداث بطالة اجبارية بسبب مرونئنة 
( وجهة نظر الكلاسيك ) 


حيث اعتقد الاقتصاديون السابقون على كيئز ان البطالة الطويلة الاتحل 
مستحيلة فاذا تناقص الطلب على العمل من ((ظطإا) الى (ط ) فان 
انخفاض. الابحور سوف يؤدي في نهاية الامر الى عودة التوازن الى سوق 
العصل ؛ وقد تحدث معدلات عالية للبطالة بصورة همؤقتة » عئد معدل 
اجر مشل (,72 ) ( ونقط عدم التوازن مثل م ,ب) وفي نهاية الامر فان 
الاجور سوف تنخفض باستمرار حتى تصل الى المستوى التوازئي (0). 


- ولكن ماذ! يحدث لو حدكت بطالة عامة مؤؤقتة ؟ 000 

يعيب الكلاسيك بائه ما دامت الاسعار والاحور مرئة » فان قوى . 
السوق ستدفع بالاجور الى الانخفاض الى أن يتم استخدام جميع 
العاطلين عن العمل كما في الشكل السابق . )١(‏ 


١س‏ د - عيد الفمتعم السيد على - مدخل علم الاقتصاد - میم - مرجع سايق - 


- ۲۳۹ - 


ومن وجهة نظر هؤلاء الاقتصاديسين تعتبر مرونة الالجور عملية 
الب ةۃ حیسث زعموا ان قوى السوق تؤدي دائما الى عودة الاقتصاد الى 
مستوى التوظيف الكامل وئن الكساد لايحدث الا لفتثرات محدودة )١١(.‏ 
ووققا لفرض النظرية الكلاسيكية فان التوظيف الكامل هو الحالة 
العادية في الاقتصاد وتان قوى السوق تؤدي دائما الى العودة اليه 
ويعني ذلك "نه لاتوجد بطالة اجبارية ولكن وجود التوظيف الكامل مع 
قدر معين من البطالة الاختپاریة والبطالة المؤقتة ) 


والبطالة الاخشيارية تحدث عندما يكون العمال المحثملين ليسوا 
راغبين في فقبول الأجور السائدة أو اقل قليلا من الا جور السائدة ؛ 
فالعمال المضربون للحصول على جور 'على ائما هم مثال لليطالة 
الاختيارية ؛ وبالمشل اثيضا فانه عندما يرفض الافراد العمل بالرغم 
من وجود فرص عمل متوافرة فان مشل ہڑلاء الافراد لا یدخلون في 
اعداد المتعطلين فمثلا بعض الافراد الاغنياء لايقومون باءي عمل ذلك 
لااأنهم لايشعرون بائهم في حاجة لمكثل هذا العمل )› كما ان بعض 
اللأفراد الفقسراء ييقون عاطلين لاعتيادهم على الكسل 2 مثل هؤلاء 
الأفراد يدكلون في عداد البطالة الاختيارية وعليه فان الاقتصاديين 
الكلاسيك يعتقدون بان التوظيف الكامل من الممكن كن يتحقق : هذا 
يسالرغم من وجحود قدر من البطالة الاختيارية وبالمٹثل فان وجود 
البطالة ( العرضية ) وفقا للنظرية الكلاسيكية لايتعارض مع تحقيق 
التوظيف الكامل 


فالبطالة ( العرضية ) انما توجد عندما يصبح الائفراد متعطلین 
مؤقتا لإسباب ( عرضية )ع مثل عدم امكان انتقال العمال أو يسبب 
الصطبيعة الموسمية لبعض الوظاثف او نقص بعض المواد . تعطل 
في الآلات . الجهل بقرص العمل ... ْ 


وعليه فان التوظيف الكامل وفقا للاقتصاديين الكلاسيكيين ائما 
يتحقق فقط في حالة غياب البطالة الاجبارية . وفقا لنظريتهم فان 
البطالة الاإجبارية لا وجود لها فهم لايعتقدون بان الاعمال لن تكون 
غير متوافرة للعمال الذين يرغبون فى العمل :؛ وبالاضافة الى ذلك 
فائهم يرون أن البطالة الاحبارية ائما تحدث نتيحة للاجراءات 





- اتظر :- جتهيسمهسش جو ارتي و د. بجاور استلروب : الاقلتصاد الكلي‎ )١( 


الاختيار العام و الخاص »۽ مرجع سابق ص ۲٢۳۴ - 59١‏ 








- FQ ل‎ 


الجماعية ›» كتلك التي تتخذ بواسطة نقابات العمال لرفع الاجور 

أو التي تلتخذ بواسطة الحكومة لشحديد حد اأدنى للاإجر ٠.‏ الاامر الذي 
يتسرتب عليه خلق سوق عمل غير متكامل والتشي تكون فيه معدلات الابجور 
غير حره في الانخفاض الى المستوى التئافسي . فالتصرفات 
الاحتكارية في سوق العمل هي المسوثولة عن البطالة . فلو “كن 
النظام الاقتصادي كرك ليعمل دون تي عرقلة او تدكل . ولو ان 
الا'حور تركت لتتحدد عند مستوى المئافسة الكاملة فان البطالة 
الاإجبارية لن تحدث . ) 


وعليه فان الاقتصاديين الكلاسيكيين يعتقدون بان البطالة 
الإجبسارية انما هي نتيجة للجمود في هيكل الاجور . فلو ان الاجور 
اتخفضت بسالقدر الكافي فان كل البطالة الاجبارية سوف تختفي › 
وكذلك "يدوا سياسة تخفيض الاجور لزيادة التوظيف . )١(‏ 

ومن الواضح اأن الشرط الضروري لعمل النموذج الكلاسيكي هو ہے 
مرونة الاجور النقدية واتجاهها نحو الانخفاض بدون حدود طالما 
كائت هناك بطالة ( او لان ترفع دون حدود طالما كان الطلب على 
العمل “كبر من عرض العمل ) وبدون هذا الشرط فستختلف نتاهئج 
الشموذج جدا » وبصورة ا'ساسية فائه بدون مروئة الاجور النقدية 
فالبطالة محتملة ) 

ويقوقف مستوى كل النتائج والتوظيف - جزئيا - على عرض 


التقود ٠ ) .)٢۲(‏ 
ويلاحظ ان الاعتكتراف بالدور الجوهري للاحور التقدية لايعني لن 
العناصر النقدية تستطيع ان تؤدي دورا هاما في النشاط 


الاقتصادي الغيئي ( او الحقيقي ) - فالتوازن في واقع الاآمر يتوقف 
على المتغيرات الحقيقية ( معدل ال'جحور الحقيقية . الائتاجية الحدية 
للعمل ... ) والتي تؤثر في الاسعار والاجور النقدية . 

ومن هنا فان السياسة النقدية لاتؤوؤثر تاثيرا ايجابيا في 
مستوى التشغيل والانتاج والاجور الحقيقية - ويمكن اعتبارها 
بمشثابة سياسة محايدة - يتمثل دورها في خلق النقود اللازمة لاجراء 
المعاملات بحيث ان زيادتها يترتب عليه ارثفاع الاسعار يئفس 
النسية دون ان يتائر حجم الأانتاج و التشغيل "ثي دون أن تعالج 
البطالة . ) 





)١(‏ "تظر - د. سامي خليل - النتظريساث و السيساسسات النقدية 
و المالية - مرجع سابق - ص 1۹٦ - ١٤:1:‏ 
)۲٢(‏ أنظر : د. أآكلي الاقتصاد الكلي والنظرية والسياسات . مرجع 


سایق ص ۴٢٢۰‏ 








وبلا حظ ان التظرية الكلاسيكية على الحو الموضح - هي مٹرد 
كلبسيط للواقع الذي يعد ا'ككثر تعقيدا أو لايتمشى على الإطلاق مع 
فروض ثلك النظرية 


١‏ - فالغرض الخاص بعمروئة الاتحور ) التقدية ( لايتفق مع الا"قتصاد 
الحديك حيث يمنع وجود نقاباث العمال من اشجاه تلك الاإجور نحو 
الااتنخفاض . 


؟ - وافتراض حياد السياسة النقدية 'يضا تمثل فرضا غير واقعي 
حيث يمكن استخدام تلك السياسة في معالجة البطالة . 


۴ - كذلك افتشراض كن ارتفاع الاجور النقدية سوف يقف عقبة امام 


زيادة الانتاج والتشغيل - يمثل فرضا غير واقعي وخاصة اذا 
ما تعاوزت الؤيادة. في الانتاجية. الزيادة في الاجور. )١(‏ 


وليس هئاك شك في أن النموذج الكلاسيكي قد استطاع الالمام 
يصورة جيدة بالجهوانب العامة والواسعة لالداء الاقتصاد على 
المسكوى الكلي وانے یقدم بعض التوصيفات الملائمة للسياسات 
العامة » ولكن على الجائب اللآخر فانه من السهل اعطائه الكثير من 
الأمثله على فشل التنبؤات التي تمت بواسطة النموذج والتي كانت 
غير كامله ( أو دقيقة ) 


مثال ذلك هو القول بان البطالة هي ظاهرة مؤوقتة في اثناء 
الانتقال من مستوى توازني الى مستوى توازئي آكر . ۱ 

ومع ذلك يقال فانه يمكن للمداقع عن الاقتصاد الكلاسيكي أن يقر 
بان ما يقال عن وجود #خطاء في الثنبؤ بواسطة الثموذج الكلاسيكي 
هو شيع متناسق تماما مع النظام الكلاسيكي بمعشى أن هذه الاتخطاء 
تعكس اساسا المرونة المناسبة في الا اجون والا"س عار واسعار 
الفائدة )٢(‏ . . 





)١(‏ 25. سلهيسر مخمود معتوق .: النظریات والسپساسصات النندیے ٠‏ مرجع 
شايق صن الام - دج 
(؟) - ج - اكلسي - الاقتصاد الكني والنظرية والسياسات - مرجع 


سایق ص ٢٢‏ 





سے يك 5 
المطلب الثاني : الابصور والتوظيف وفق النموذج الكينزي : 


١ -‏ - المدخل للفكري الكينزي : 





ا“شرئسا من قبل الى كن نظرية الاقتصاد الكلى الحديثة - بصا 


فيها الالحور - تشمل تركيبا من العناصر الكينئزية والكلاسيكية . 
وتساهم النظرية الكينزية في هذا التركيب بالعتاصر التالية : 


حر ا قل ھی الي | فقط من غير شرح اخٿصار ا أو اقتصارا على ما 


- التميز بين الناتج الشضلي والئاتج الممكن . 

- استخدام الطلب الكلي كمهفوم لشرح الناتج الفعلي . 

- ان دالة الاستهلاك تحدد الجزء الاتكقبر من الطلب الكللى . وكما 
هؤ معلوم فان دالة الاستهلاك هي اختراع كينزي . 


ويثكم في التتركيب كراوج هذه العناصر - بشكل و باكر - 
الی نسظر يسات سحن الفائدة . الاسخثمار ۰ النقود ۰ ولقد قام کہنز 
نقسه يبمبناء هذا التے کكہسب وس تخد ما اغگار ا كاملة من التحلیل 


الكلاسيكي بعضها لم يجري غليسه الي تغير في حين قام بتعدیل 
البعض الآخر تعد يلا لأساسيا 00۰( 


سشری اٴولا ؟ن مجرد ادخال دالة الاستهلاك الى النموذج الكلاسيكي 
يؤدي الى تغير طبيعة النموذج والنتائج التي نحصل عليها تغيرا 
طفيفا في الواقع 


إ* - اضافة دالة الاستهلاك ؛ 

شظل ششائج الشموذج الكلاسيكي الرئيسية صحيحة حتى بعد ادخال 
دالة الاستهلاك الكيئزية الى النموذج . طالما كنائث الاجور 
والاسعار . وسنعر الفائدة مرئة مروئة كاملة » وشؤدي الثغيرات 
في المعروض من النقود [ لر ] الى تغيرات في الاإجور [ 2 ] 
والاسعار فقط ٠‏ وتلؤدي الكغيراث في عرشن العمل أو في دالة الانتاج 
الى تغيرات في كل المتغيرات بما فيهاستر الفائدة الان 

كما هو واضح من الشکل )١١-5١٠(‏ 


٦ - )١(‏ کلیيی - الاقتصاد الكلي النظرية والسياساكت - مرجع سايق 


صن اء £ 








ا لاد جم 


د' ل الإدخار 





(و)ے_۔ 
دة الاستتار 





ل5 ۰ اا POI‏ 


الابدزاء م.ب/ا.بو.ىم من الرسم هي نفسها الاإجزاء التي ظهرت في النموذج 
الكلاسيكي ذ( شكل. رع>-۔لل7) ولکئے تم ادماج الحل لکل من الادخار 
والاستثمار وسعر الفائكدة في النموذج الان . ويوضح الجزءان 9.4 
حقيقة ان النلاتج ما ان يباع فى شكل سلع استهلاك 'و في شكل 
سلع استثمار . ويوضح الجزء (®) من الرسم مقدار ما يمكن 
ادخاره ( وبالتالي مقدار ما يمكن استهلاكه ) عئد كل مسخوی من 
مستويات الدخل . وهذا ما هو الا دالة الادخار الكينئزية بكل 
بساطه فقط مسع تغییر المحاور ( المحور الافقي یصبح عمودیا 
والمحور العامودي يصبح افصقیا ) . وفي حالة الشوازن یجب اٴن 
٠‏ يتساوى التعزء من الناتج الذي لم يستهلك كي الذي كم ادخاره مع 
) الاستشمار. في حينن پوضح الجزء (و) من الرسم مستوى سعر 
الفائدة الذي يجب أن يتدحقق حتى يتساوى الادخار مع الاستثمار 
ويمكن لنا كان نستمر في النظر الى الادخار كطلب على الاسسهم 
والسئدات ( العديدة ) والى الاستثمار 


ج - ٦کلسي‏ الاتقتصاد الكلي النظرية و الس ياسات - مرجع سابق - 


٠. +١٠١ ص‎ 














5 - ۶ ١ : -. 


گ عرض للاسهم والسندات (الجديندة) والى سعر الستسد ( سعر 
البفائدة ) في شكل السعر الذي يوازن فيما بيئهما . 


ونعتقد بان ا يكوقف ای س8ا على سعر الفائدة وذلك سسيؤادي 


تظل نتائج الئموذج الكلاسيكي الرئسية صحيحة حتى بعد ادخال 
دالة الاستهلاك الكينئزيه الى النموذج . طالما كانت الاجور 
والاس عار + وسعر الفائدة مسرنة مروئة كاملة _وكؤدي الى 
التغيرات في المعروض ( لہ ) الى تغيرات في الاإجور ( .0 ) والائسعار 
فقط . وتؤدي التغيرات في عرض العمل او في دالة الانتاج الى 
تغييرات في كل المتغيرات بما فيها سعر الفائدة الان . 


وهذا هو الاختلاف الالساسي الوحيد عن الئموذج الكلاسيكي . 
وعلى هذا قائه مسن الواضح ان ان اأضافة د الة الاستهلاك الى 
التموذج الكلاسيكي لن تؤدي بحد ذاتها الى تغير النتائج 
الكلاسيكية ٠‏ 


ان النتائج الكلاسيكية تتغير فقط اذا فشلت واحدة "و كل من 
القوتين . وخطي الدفاع ضد البطالة ٠‏ الأو بعبارة "'خرى اذا وحدت 
#سباب تؤدي الى تعطيل عمل سعر الفائدة "يي تجعله لاينخفض 
تلقائيا لتحقيق التوازن بين الاستثمار والادخار عند مستوى 
التوظيف الكامل واذا وجدت اأسباب تمنع معدل الاجور من الانخفاض 
الى “ي مدى ضروري للمحافظة على مستوى التوظيف الكامل . 

ولم يرى الكلاسيكيون - مع ذلك - ئ'ي سبب يجعل من الممكن 
افتراضص فشل “تي واحد من هذين الدفاعين وبالتالي لم يتساءلوا 
ماذا يحب عمله اذا فشل فعلا في ذلك . ولكئنا نستطيع الان كن 


ماذا اذا فشل خط الدفاع المزدوج ؟ )١(‏ 








. 1١16© الى‎ ١٤٤ نظر ۔ہنفس المصدر : ص‎ ٦ )١( 








٣۷). -‏ - 
ب - النظرية الكنزية في سعر الفائدة - )١(‏ 


تعد نظرية كينز في سعر الفائدة من اهم مساهماته في النظرية 
العامة . ولقد انتقد كينز النظرية التقليدية في سعر الفائدة - 
حيث يرى 'نها لاتعير عن الواقع تعبيرا سليما - فهي تستند الى 
فرض ثبات الدخل القومي رغم تغير الاستثمار . کذلك تنتقد هذه 
النظرية على “ساس افتراضها ان الادشار دالة في سعر الفائدة 
بحيث يمكن زيادته ( ٴي تخفیض الاستھلاك ) برفع سعر الفائدة في 
حين أن الادخار بصفة ا"ساسية - وفقا لكيئز - يعتمد على الدخل 
وليس على سعر الفائدة »ع كما أن سعر الفائدة ليس ثتكمنا 
للادخار - كما تلفترض تلك النظرية - وائما هو ثمن او مقابل 
التخلي عن السيولة )٢(‏ ۱ 


ويسرى کیسئز ان سعر الفائدة بعد بمثایة ظاهرة نقدية لاتتحدد 
بعرض المدخرات والطلب عليها وائما تتحدد عن طريق عرض الئقود 
والطلب عليها ( "'ي ما يسمى بالتفضيل الئقدي ) ويرجع ذلك الى 
ان الافراد لا يطلبون النقود فقط بغفرض استخدامها وسيطا في 
المبادلات لان هناك طلبا عليها في حد ذاتها للاحتفاظ بها نظرا لانها 
تنل اصلا كامل السيولة بحيث تعطي لحائزها - بصفتها هذه - 
مسزايا معينة اذا ما قورنئنت بغيرها من اللأصول - ومن ثم تغري وتقنع 
الااقر اد حائزي تلك النقود على التنازل عئها وينبغي أن تدفع لهم 
مکسافاة او تعويضا معينا نظير تنازلهم عن تلك المزايا التي 
كانوا يستمدوئها من احتفاظهم بالثروة الخاصة بهم في شكل نقود 
- اي في شکل “صل پخثمتع بالسيولة الكاملة '. ْ 


ومن هنا تدفع الفائدة - وفقا لكيئئ - نظير التخلي عن السيولة 
وبحيث تصيح - والحال كذلك - بمشابة ( ثمن التخلي عن السيولة ) 
وهذا القكمني يتحدد مثله في ذلك اي سعر آخر فى السوق عند 
المستوى الذي يتساوى عنده عرض الثقود مع الطلب عليها.(*) 


)١(‏ يعد الكفصيل في شرح هذه التظرية ضروريسنا لفهم التموذج 
الكيثئنزي واشره على الا"جور في الاسسطر القادهة 
)٢(‏ د. سہیپپسر مصحمصود معحعتوق :- النظريات والسياسات التقدية 
مرجع سابق + ص ۷۸۵ ْ 
)٣۳(‏ نفس المصدر صن ۷۸ دلوي . 











ا - ٣‏ سس 


ونتئاول الان تعدیلا اٴساسہا ا"جراه كيئن على التحليل الكلاسيكي 
وولقد تمكثل هذا التعديل في ادخار مفهوم ( كفضيل السيولة ) 
واعتبر كيئز هذا الشعديل خروجا على الافكار الكلاسيكية تماما . 


ويعني مفهوم تفضيل السيولة : بائن الطلب على النقود يتوقف 
على سعز الفائدة . ولقد ناقش كيئْن بصورة #ساسية بان الطلب 
على النقود يرتبط بعلاقة عكسية . كي كلما ارتفع سعر الفائدة 
كلما انخفض الطلب على النقود والعكس صحيم - ولقد كانت نظرية 
الكلاسيك الكمية تقرر بائن النقود تطلب للاستعمال كوسيط للتبادل 
ولقد قبل كيئز هذا النوع من الطلب على النقود كاحد عناصر نظرية 
تفضيل السيولة » ولكن ليبرن خروجه عن النظرية الكمية › 
بالتاكيد على وجود نوعيين آخرين من الطلب على النقود لاغراض 
الاحياط والآخشر هو الطلب على النقود لالغراض المضاربة . وكل من 
هذين النوعين من الطلب على الئقود هو طلب على الثقود كاصل من 
الااصول وليس كوسيط للتبادل )١(.‏ 


اما عرض النقود فالئله يتحدد عند كيئزن من جائب السلطات 
النقدية . ويخضع اصدار النقود في الواقع لعوامل كثيره 
متشابكة . ولكن يمكن القول بصفة عامة ان هذه الاصدار لا يتوقف 
على التغيرات في #سعار الفائدة وبحيث يمكن اعتبار ان عرض 
النقود يعد غير مرن بالئسبة لسعر الفائدة ٠.‏ وهو ما دعى كيئز 
الى اعتبار عرض النقود راحجعا الى عوامل مستقلة متعلقة بموقف 
السلطات النقدية .(؟) ۱ 


على النقود لاغراض المضاربة عند كل مستوى من مستويات سعر 
الفائدة كما يظهر في الشكل [ © - ١١‏ ] ۰ 





)١(‏ ؟كنظر :- آكلي - الاقتصاد الكلىي النظرية والسياسات . مرجع 
سايق . ص 5:١5‏ د ٢١۷١‏ ۱ 


)٢( |]‏ “#“نظر :- ذ. سهير محمود معتوق :- النظريات والسياسات 


النقدية - مرجع سايق - ا ص ۷۹ . 





و ٠.‏ ۰ ع * 
جم ' ل 


ایشا الطلب علی النقود لاخرا١اض‏ الا 
الطلب الكلي على الثقود من حزئين : 


حتيا 


ط ع وعلى هذا يتكون 


الطلب على الثقود كو 


| یم 


هذا 


سيط للتبا 


دل ( والذي ب 


ن لان 


هذه الحالة 


3 


مصيدة 


با . 


ہب 


لة 


جم 
٠ )‏ 


بة للتغير في سعر الفائدة ( ويطلق على 


وڈ لا ٠‏ اش - 


وعند سعر فائدة متخفض ( 5ل ) يصبح الطلب على النقود مرئا 


مستتو يات "5 


الفاشدة الى مستوى عال هو ( ف٤‏ )ع 
شم 


ى الطلب على النكقود لاغراض المضا 
يتر 


اید 


H9 +‏ 
مع انشفاض سعر الفا 


كد ة 


ن حجم الطلب موجبا عند 


سعر 


و یڈ 
مس كيو 


في الشكل المئحئى (ط دض ) في الجزء  (‏ ) من الرسم)ويصل 


ربة اڈ ٢‏ 


٤ ار‎ 


النظ 


ية ية في سعر الفائد 


بے 
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الكثبر 


[91 - > [[ 


لله 
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سس ھب وھ RNR‏ ےہ 


-ِ e سے‎ 


qy - 


الطلب على النقود كوسيط للتبادل والذي يعتبر كنسبة من القيمة 
النقدية للناتج القومي ( الدخل القومي ) والطلب على النقود 
كاصل “و الطلب على النقود لاغراضص المضاربة والذي يعتبر دالة 
في سعر الفائدة . : 

ويتم في الجهزء (ب١ا)‏ من الشكل توضيح الطلب الكلي على 


اللق وتحطرضٌ +نارل کحاصل چجمع الطلب علی الثة ود لاخرض 
التبادل ططي,! والذي يتوقف على الدخل النقدي (إسث ) . والطلپ على 


النقود لاخراض المضاربة طمن والذي يتوقف على سعر الفامئدة واذا 
عرفثا حبحم المعروض النقدي رۓع لہ ) وعرفشےا کذلك ححم الطلب على 
التقود كوسيط للتبادل5رلرفائه سيوجد سعر فائدة واحد (3 ) 
بلتساوى عئد الطلب على النقود وعرضص الثتقود . وثئلاحظ هنا انه 
بينتما يستطيع كل من البنك المركزي والحكومة ٠.‏ تغير حجم المعروض 
الخ قدي الا 'ن الجمهور لايستطيع ذلك وبصرف التنظر عما اذا كان 
الجمهور يرغب في الاحتفاظ بكمية اكبر او .كمية "قل من الثقود . 


فائة سيحتفظ فعلا يالكمية التي يعرضها البنك المركزي والحكومة 


ويمكن لكل فرد ان يحتفظ بكمية “كبر من الثقود ( “و بكمية "قل ) 
عن طريق بيعه ( او شرائه ) للسندات . ولكن ثلاحظ انه عتدما 


يحتفظ فرد ما بكمية أكبر من النقود فسبوحجد فرد آخر يحتفظ بكمية 
قل ويمكن تصوير ذلك في الجزء (ب ) من الشكل . وذلك 
بالمستوى الجديد للرصيد النقدي (عرإ ) وهو اأكبر من المستوى 
السابق ( عر ) والذي يتحقق من خلال عمليات السوق المفتوحة . 

وقد ۹ٴدت هذه الزيادة في المعروض النقدي الى تكخفيض سعر 
الفائدة من ( 25؟") الى (5؟ ) وذلك تكت افتراض ان الطلب على 
التقود لاغر اض المعاملات لم يبتغير . ٠‏ 


وعلى هذا فقائة يمكن التوصل الى النتيجة التالية . وهي انه 
مع شبات حجم الطلب على النقود لاغراض الشبادل . ومع شبات 
توقعات الااقراد بخصوص مستويات اأسعار الفائدة في المستقبل. 
فان مستوى سعر الفائدة الفعلي يتوقف على عرض النقود ويرتبط 
به يعلاقة عكسية بمعنى اانه كلما اارتفع حجحم المعروض 

الئقدي . كلما انخفض سعر الفائدة . )١(‏ 


0 
٠ 





)١(‏ #ئسظر :- اكلي الاقتصاد الكلي - النظرية والسياسات مرجم 











ويتحدد سعر الفائدة عند كينز وذلك عن طريق التقاطع بين منحئى 
الطلب الكلي على النقودرإربن +02 ومنحثى عرض النقود _؟لر وعئد 
سستوى سعر الفائشدة التوازنئي الذي يتحدد بهذه الصورة فان 
الأفغراده سيحتفظون تماما بمقدار من التنقود سواء لا"غراضص الخبےادل 
الاو لخر اض المضاربة وهو نفس المقدار الذي كانوا يحتفظون به 
فعلا من قبل . ٠ ۰ )١(‏ 


ود كن تللخي شاشخ تنا والنتاشج التي لثَا لی ا + هذه 
النقطة كما يلي : 


ا 

١‏ ان ٴي تغير في الطلب على النقود لاغراض التبادل او في 
الطلب علیٰ التقود لالغراض الاحتياط ( زيادة اٴو انخفاض ) وذلك 
كنتيدهة للتغير في القيمة النقدية للناتج القومي ستؤدي الى 
تغيرات في سعر الفائدة اذا كان المعروض الئقدي ثشابتا . 2 

وکمشال فان كي انخفاض في الناتج او تخفيض في الاجور 'و 
الاأسعار كنتيجة لائنخفاض الطلب الكلي . سيؤدي الى اتخفاض سعر 
الفائدة من خلال تخفيضه للطلب على الثقود لالغراضص التبادل . )٢(‏ 


٣‏ - يستطيع الينك المركزي - الذي يتحكم في المعروض الئقدي 
سعر الفائّدة يواسطة تخفيض المعروض الئقدي . (") 


- يقرر كيئز "أن قرار الادخار. لا يتحدد على ضوء معدل الفائدة 
ولكن على ضوء مستوى الدخل وبالتالي فان ارتفاع معدل الفائدة لا 
يؤدي وحده الى زيادة كمية الادخارات وعلى الرغم من نه وافق على 
ان مستوى الاستثمار يعتمد على سعر الفائدة .. الا انه "كد علی 
كن هذا المعدل يتدحدد بطريقه معيثه بحيث يكون له مستوى ادئى . 


ا ےم کن ان يهبط عثه : و في حالة وصول المعدل الى هد ا المستوى 
۔_×۔ )١(‏ ثئقسن اإلیمصدر ص 4195 


e۲۹ نفس المصدر صن‎ )٢( 


١٣۴۹۰ تفس المصدر ص‎ ) ٣ 





- ۳٣ 3 ئن‎ - 


الالائى بس تحيل زيادة ضغطه لتشجيع الاسٹٹمارات . (١غ)‏ 

> - لقد اتجه الكتزيون الى الاعتقاد بان التغير ات في كمية 
النقود تؤشر على الطلب الكلي عن طريق تاشيراتها على سعر 
الفائدة . فتعمل معدلات الفاكدة العالية على تخفيض الاسككثمار 
وهذا يخفض بدوره الئاتج القومي الصافي ٠.‏ وتعمل معدلات الفائدة 
المتنخفضة على زيادة الاستكمار . وهذا بدوره يزيد الناتج القومي 
الصافي وبسبب تاكيدهم على هذه العلاقات ٠‏ پٹتجه الكئنزيون الى 
رؤية التشدد النقدي لآو التساهل عن طريق سلوك معدلات الفائدة . 
فتفسر معدلات الفائدة العالية على 'ئنها تعني سياسة نقدية 
متشددة . وتلفسر معدلات الفائدة المنتففضة على 'ئنها تعئي 
سياسة فقدية متساهلة . )٣(‏ 


ج - اللاثشار الاقستمسادية للطلب على النقود المرن في سان 
الفائدة مع افتراض مرونة الالجور النقدية - ۱ 


تخطابق الاجزژڑاء (9؟.ب..و .2 ) وكذلك الجزء ( م ) في الشكل [ 8 - 
١‏ ] بالضرورة مع الاجزاء المقابله لها في الشكل السابق رقم [. 
١+ - :‏ ] على الرغم من ان موقعمع الجزء ( 5 ) قد تغير الان ٠.‏ ولكن 
ا نللاحظ “نه قد تم احلال البجزء ( جر ) وهو الذي كان يمثل التوازن 
النقدي الكلاسيكي عندما یکون هناك طلب على الثقود لاغراض التبادل 
فقط ٠.‏ بالجزئين ( 7 ) ( بض ) اللذين يتضمنئان الئنظرية الكيئزية 
في سعر الفائدة ْ 

ويوضح الحزء ( ر) من الشكل اشر كل من ( س) الاشعار (3ت) 
الدخل)على الطلب على التقود ( (إما ع)؛في حين يوضح الجزء ( بن ) 
اث سعر الفائدة على الطلب على النقود ( 1.> ) وكذلك على الطلب 
الكلي للنقود إ١‏ + ۲> ( واذا لأراد اأحد هناك ان يبسط الامور 
ويطلق على ( طبرا ) الطلب على النقود لأغراض التبادل . وعلسسى 
(طرس>ع الطلب على النقود لاغراض المضارية فيمكنه ذلك بالتاكقيد . 
ولكبئنا نعلم 'ن الطلب على النقود لاغراض التبادل يتاثر اأيضا 





يسعر القائدة ) 
)١(‏ بوب سوتكليف : الكنزية واسقرار الاقتصاديات الر“سمالية 
ابحيك مثتشور في كتاب دراسات نقدية في النطرية الاقتصادية 
تحرير فرائلسيس جرين وبيشر نور . الطبعة الاولی بيروت . 
دار الطليع ۱۹۸۷ م ترجمة : د. ثعمان كنفائي . ص ٢١۸‏ 
(“) لافشظر :- ادوين مائفسفيلد ٠.‏ ونسادپمان ٠.‏ علم الاقتصاد 


ر ج تع سايق میں ۳۷١‏ . 








سے ہس - 


ومن الواضح في الجزئين ( 9 ) ( ب ) في الشكل يحددان معا 
قیےم تل ظ((إ/سڈا التوازنیة . ويمثل الخط المتقطع مع الجزء ( م ) 
الى ( @ ) كيف يحدد الد خل حجم الاستثمار . وكذلك يوضح الخط 
المكتقطع من ( 9# ) الى ( 9 ) كيف يحدد كل من الادخار والاستثمار 
مستوى سعر الفائدة ٠.‏ ويحدد الخط المتقطع من ( و) الى (سجسجا) 
كيف يحدد عرض الئقود ( عل ) والجزء على الطلب من النقود المرن 
في سعر الفائدة ( طد.؟ ) وحجهم (طل١‏ ) في حين يحدد الخط 
المتقطع من ( ص) الى ( نر ) مستوى ( س ثر) . وحيث اانه تم تحديد 
( ممع من قبل ؛ وحيث ان زر ) ثابتة »2 فان ذلك يحدد مباشرة 
مستوى الاسعار 3سی) . وباسخدام هذا المستوى ( س ) وبنقل 
مستوى الاجر الحقيقي (ان/ ض ) من الجزء الثاني ( ثب ) الى الجزء رقم 
(0> ) يتحدد مستكوى الابحور النقدية ( 2 ) ٠. ٠‏ 





واستخدام الشكل طبقا للترتيب المتتابع السابق 
(ص.ب.ى.9.9..ر.ثن ) فائنا نستطيع بالتاكد تحديد القيم التوائزئية . 
ونستطيع بيهذه الطريقة وبسهولة توضيح “ثكر كي تغير من 
التتغيرات الكثيرة المحتمل حدوثها في هيكل الاقتصاد والسياسة 
١‏ لاق (سےےِادیر 3 ٠‏ 
وتسمح لنا طريقة الرسم التنبؤ بالاشار التي تحدث - ضمن اطار 


التتحليل الساكن المقارن نتيحة للتغير في كي واحد من معاملات 
النموذج ومع ان الاشكال المستخدمة هنا تتيج لنا ايجاد وتفهم 
نتائج التحليل الساكن المقارن - كي التغيرات اللازمة لتحقيق 
مستوى توازنئي جديد - فانا قد نرغب 'يضا في معرفة كيف تظهر او 
تحدث هذه التغيرات » هل نحن متاكدين حقا اٴن الاہعار والائجور ؛ 
وسعر الفائدة ستتجه فعلا نحو الانخفاضص اذا زاد الميل نحو الادخار 
وبالتالي يتحقق مستوى توازئي جديد ؟ )١(‏ 


ویسلاحظ أنه حتى الان لم نقم الا بياضافة اخثراعين اأساسيين من 
اختراعات كيئز الى الئموذج الكلاسيكي وهما : ان الاستهلاك يتوقف 
على الدخل وئن الطلب على النقود هو طلب مرن في سعر الفائدة 
ولكنئا مع ذلك - كنا ما زلنا محتفظين بفرض مرونة الابعور ٠.‏ ولكن 
ماڈذا اذا کائت الاجور غير مرئنة ؟ )١(‏ 





)1١(‏ ٦ٴنحٹظر‏ : ج اکلسي الاق تماد الكلي الفئظرية والسهاسات مرجع سابق 
من 55 6 رہ 


(*) انظر : نتفص المصدر صن 0ع 
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شکل (15-4) 


الآشار الاقتصادية للطلب على الئقود المرن في سعر الفائدة ,مع 
افشر اض مروئة الا'چجور النقدية 


: ال چور الحامدة في النموذج الكينزي‎ - ۳٣٠ 


الاختتراع التحديلي الشالث لكيئز وهو تقدیرة الخاص بان 
الالجور النقدية هي بصوره عامة جامدة ضد اثي ضغوط نحو الاخفاض 
الناشجة عن وجود بطالفة . ويمكن وضع هذا الاقتراح في واحد من 
المعئيين التاليين 


: - المعئى الضيق للاقتراح : وهو “أن الاجور النقدية هي في الواقع 
جامدة تماما في اتجاه الانخفاض . 


ب - المےشكںسےی الاب ےعف : وهو. اانه على الرغم من ا١ن‏ الاجور 


التنقدية ليست بالضرورة جامدة ثمامنا ٦او‏ حامدة داٹما ٠.‏ فمع 
ذلك فان الاج ون لست جيب بسيطع وبشکل غير متناسب لوجود 
بطافة > 


وعلى هذا فائي تحليل يفترض المرونة الكاملة في الالجحور ينتج عنه 
نتائج خاطكة وفي 'فضل الحالات نتائشج غير واردة . لاو بعبارة. ا“خرى 

ان التحليل الذي يفترض جمود الاإجور . يؤدي الى نتائجح صحيحة 
ويعطي معلومات ففيدة حول كيفية عمل الاقتصاد ويستطيع بيشكل 
اأفضل ان يقترح سياسات عامة مناسبة من اجل تحسين عمل الإقتصاد, 


وتوضح القراءة المتانية ( للنظرية العامة وعلى الااخص الفصل 
التاسع عشبر ) ان ري كينز الخاص كان "قرب الى المعنئى الاثول . 
ويرجع ذلك بشكل خاض الى ان معالجة كينز للمؤضوع التزمت 
المبدا٦ٴ‏ الذي يقرر باتم بالرغم من أن مستوى الاجحور الئقدية يتوقف 
على عوامل وقوى مؤوؤسسية وتاريشية الا كانه يتاشثر 'يضا بحالة 
الاقفتصاد . وتكون الابعور النقدية عند المستوى الذي هي عليه - 
عند اي نقطة معيئة - لانها تكون قريبة من المستوى الذي وصلته في 
السايق ٠.‏ ولكن ممكن أن تتغير الاجور ارتفاعا أو انخفاضا ئثيجة 
لوحود ضغوط من عوامل مؤسسيه . مثل تحديد حد “دئى للاجور أو 
ا ة لضغط نقايبات العمال . بالاضافة الى ذلك فائه سيكون 


اپ 0 


هناك تان لحالة الاقتصاد علی الاإجور . فعندما یتحرك الاقتصاد 





في اشجاه مستوى التوظيف الكامل فانه من الممكن جدا ئن تزداد قوة 
نقايات العمل . وتقل مقاومة رجال الاعمال للمطالبة برفع 
اللأجور.(١)‏ 





سح ۳ ہہ 
وعليه يقول كيئز في الفصل التاسع عشر من النظرية العامة :- 


( ليس هناك اذن من سبب يدعو الى الاعتقاد بائن سياسة مرئة 
في ال'يحور لستطيع ابقاء حالة استخدام تام مسكثمر . كما ليس 
هناك من سيب يدعو الى الاعتقاد بئن السياسة الئقدية المعتمدة 
على السوق المفتوحة تستطيع الحصول بمفردها على هذه النتیجة ۔ 


ان “"مثال هذه الوسائل لايكنها أن تكسب النظام الاقتصادي 
ه م وه 5 ییۓ کک 5 بئة 2 8 وبا عدالك »> اع | جڈ : الخاد ٣ہ 1_J)‏ عه طب 
الاشتراكي حبيمنث ٿث حدد الااجور بمرسوم 5 ليس تساك ٴي وسيله 


لتحقيق تخفيض ممائل في الاجور لدى كل فكات اليد العاملة ولا يمكن 
الحصول على التخفيض الا بفضل سلسة من التدينات التدريجية ٠.٠.‏ 


وغير المنظمة لايبررها ؟ي دليل يعتمد على العدالة الاجتماعية او 
المنفعة الاقصادية . ولا تحقق عادة الا بعد مراعاة عقيمة أو 
المنفعة الاقتصادية . ولا تتلحقق عادة الا بعد صراعات عقيمة 
وخيمة . يعاني فيها المستضعفون وقت المفاوضات اكثر من 
غيرهم(١)‏ 


كما ذكر كينز انه ( على ضوء هذه الاعتبارات نعتقد الان 
أن ابقاء مسلتكونى الاحور الاسمية عند مستوى عام ثابت بعد موازنة 
الاأسباب “صوب سياسة في نظام مغلق ٠.‏ وتبقى نفس الئنتيجة 
صحيحة في نظام منفتئجح على أن يكون بالامكان تامين التوازن ممع 
بقلية العالم بواسطة تحويلات القطع ٠.‏ ويستحب ان يكون للالجور في 
الصناعات الجزئية درجة معيئة من المرونة بصورة تسمح بالاسراع 
في نقل اليد العاملة من الصناعات المتائخرة الى الصنئاعات 
المتقدمة بالئسية الى الحد الوسطي . لكن ينبغي ابقاء المسثوى 
العام للجور الاسمية ( النقدية ) ثابتا يقدر المستطاع . على 
الاأقل في الفترة القصيرة () ء. ْ 

وعلى هذا . فقد رائى كيئز انه من الممكن "ن يرتفع مستوى 
الاإجور ( عن المستوى الذي وصل اليه غ) عندما يكون مستكوى 
التوظيف الفعلي قريبا من مستوى التوظيف الكامل . ونه ريما 


سيهزداد بسرعة “كبر كلما كان تنظيم نقابات العمال ا'كثصر قوة 
و"كثر كقاءة وكذلك يمكن أن تخقشس بسرعة اگیہر گلما گان ححم 


اليطالة "كبر ٠.‏ وکلما کان تنظیم نقابات العمال ٦ضعف‏ ؛ 


- جون مينر كنز :- النظریة العامة في الاقتصاد - الطيعة يدون‎ -١ 
Fol = Fe بيروك - دار مكتية إالحياة کر جمۓے اس نہاد ر ضا س فور‎ 


۳ تقسں المصسدر - مهن ٣+٤‏ . 





ولكن عند اي نقطة من الزمن فائه يمكن النظر الى الائجور النقدیة 


على “ئها كانت :؛ يشكل او باكر محددة تاريخيا و تلقائيا . 
اويكتلف هذا المفهوم لمسستشسوى الاجر النقدي بصورة جوهرية عن 


المقهوم الذي |*فت شه الكلاس بم كيون + وهو ) مروئة الاإجور ) ۰ 
طالما گائت هناك بطالة ۱ 


وتشكون الابجور شابتة فقط عندما یکون کل العمالة الذین یبحثون عن 
عمل يحصلون عليه . اما مفهوم کیئز للاإجور . فائه ينظر الى 
الابجور على "نها شابتة عند نقطة ما اأسفل مستوى التوظيف الكامل 
. وعند هذه النقطة تكتساوى القوة الدافعة الى "على والقوى 
الضاغطة الى أسفل ٠.‏ ويمكن "تن تنخفض الاجور عند مستوى مثخفض 


مسن التوظيف . ولكنها ستنخفض فقط الى 'مستوى معروف ويمكن 
الشنبو به . ويتوقف هذا المستوى على مدئ البطالة . وهو ما لا 


يمكن اتن يكون عليه الخال اذا كائت الاجور مرنة فعلا . ويمكن 
تصوير ذلك وبمشكل دقيق باستخدام مٹحئی فیلبس 11168آتماظ )١(-‏ 


- العرض الببابئثي الكئزي الذي يتضمن جمود الالچجور :؛ 


يتركز اهتمائنا الان على ثموذج كلي نفترض فيه "تن الاجور جامدة 


بنشكل او باخر . وهدفنا هو معرفة الاثار التي يمكن ان تنتج نتيحجة 
للتخغیے في المعاملات والثوابت المختلفة في النموڈذچ ؛ ويمكن 
بسهولة ان تحدد هذه الاشار وذلك باستخدام شكل ممائل للشكل رقم 
١١-5: [|‏ ] وهذا الشكل هو رقم ( ١" - ٤‏ ] التالي وكما يظهر في 
هذا الشكل الجزء ( ) فان مستوى التوظيف الكامل يجب اأن يكون 
عند تلا . ويرتبط به اأجر حقيقي هو ( 2/" ) ٠‏ اما مستوى الشاتج 


عند مستوى التوظيف الكامل [ فهو الجزء (0) ] شا . وعند هذا 
المستوى من الناتج نجد أن الادخار يجب أن يكون و1 ( الجزء 9 ) 
وبالتالي يكون مستوى الاستثمار وهو ا( الجزء 9 ) ويتطلب ذلك 
بالتالي وجود سعر الفائدة توازئيء عند مستوى ول . ومن الجزئين 
ر(زر4) فائنئا يمكن اآن نرى أنه عند سعر فائكدة )!5١‏ ومع ثبات 
المعروض النقدي (2/ ) و مئتحئى الطلب على النقود لاغغراضص 
المضاربة ( طل»> ) فان ذلك يتطلب وجود مقدار توازئي من الطلب على 
النقود لاغراضص التبادل طر٦‏ . 





- ل#نظر داج - تكلي - الاقتصاد الكلي النظرية والسياسات‎ )١( 
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ولكين بدلا مسن ذلك نجد كن الطلب الفعلي على النقود لاغراض 
التبادل هو طإر) وهو المستوى الذي يرتبط بمستوى للناتج ( ا ) 
اقل من مستوى التوظيف الكامل ) ومستوى الاسعار السسائد ( س ) 
ومع معرفة مستوى الاجور النقدية الجامدة ( .7 ) (الجزء مٌ ) 
ومستوى الاجر الحقيقي عند مستوى "قل من التوظيف الكامل ('2/) ' 
فاننسا ئسجد لان المستوى العام اللسسائد للائسعار ( سن ) هو “قل 


مستوى يمكن ا٦‏ يتحقق ۰ ويرجع ذلك الى أن و جود اي مسخوی 
للاسعار "على من ( لس )م سيعني عند شبات ( .© ) انہخفاض في 


مستوى الاجر الحقيقي الذي يطلبه العمال لإانتاج مستوى الناتج ( 
(i‏ وتصبح الوحدات الحدية في الانتاج ا“كثر ربحهحا . وشودي 
المتافسة بين رجال الإا'عمال الى تخفيض الہعار ٠‏ ' 


و ہس ٭* یچ لے ان J . FF‏ 0 اكذة الى چم یی وا 1 من ا "جل 
م١1‏ 


كا وبالتالي يسمح بالوصول الى مستوى الناتج ومستوى التوظيف 
الى مستوى التوظيف الكامل اي الى ت١‏ - ذا فانه من الضروري أن 


پسنخفصض ( س ئ ) الى مسنتوی درا تا وهو مستوى منخفض 


جدا عن المستوى (لئس بے . ) وحیث ان تث۱ا. هي على بكشثير من 
0 )م . فان ذلك يعني بالضرورة انخفاضا كبيرا في الأسعار ( س )ء. 


ولكن الاسعار (س)) لن تشنخفض الا اذا انخفضت ( 7 ) الاجور 
التنقدية فاذا انخفضت الاحور النقدية من ( .0© ) الى (.2؟ ) ٠.‏ مع 
کثکبات ( سا) عند المستوى ( س) ) ٠.‏ فان المستوى يؤدي الى استعادة 
مستوى الابصر الحقيقي عند مستوى القوظيف الكامل (8/سم. ولکن 
ذلك لن يؤدي البى تحقيق التوظئف الكامل . ويرجع ذلك الى ان ( راع 
يجب أن تنخفض الى درل وهو مايتطلب انخفاض الاجور النقدیة لیس 
الى تىم» فقط . وائما “يضا الى 192 . وبالشعریف ئجد ان الاجور 
لن تنخفض الى هذا المستوى ) على الااقل لن شثخفض بالسرعة 
الكافية اللازمة ا 

وخلال هذا الوقت فان ( ن ) . ( لل ) وكل المتغيرات الانخرى 


يكون لها خاصية التو ازن أو شيسة الشوازن ا ھا مستوى ااقل من : 
١ . 5 0‏ وم ٠‏ ۱ 3 
مستكوى التوظف الكامل . وي تساوى الاأدخار+ والآست ثمار+ عند 


المسكوى المحقق للناتج ( سه ع . ویگون سعر الفائدة التوازئيی 
عئد المستوى ( ي ) ٠.‏ ومع معرفةوشبات المعروض من النقود 
ومستتوى الالسعار ( س ) . يتساوى الطلب على النقود مع 
المعروض من النقود عند سعر الفائدة ( ف ) ومع شبات الاجر 
القدي المرثتفع بم ومعامل الاجر التقدي للاسعار (22 /ن)) ؛ 





~~ o 


و الذي يشلائم مع مستوى التوظيف ( اح ) . كي بمعنى انه يتلائم 
اإيضا مع السعر التنافسي السائد ( س ) . ومن الناحية الااخرى 
فان مستوى التوظف الساكد ( ١ل‏ ) يحدد مستوى التاتج ( ل ) 
والذي يتضمن ادخارا مقداره ( كر ) . وهو يتساوى مع ( با ) 
عند سسسعر الفائشدة الملائم 0 وے ' ( 


ولايوجد ) في مئل هذا الموقف ) اي مؤسسة “و مستهلك ›» "او 
مستشمر او عامل » يكون غير راض عن سلوكه الاقتصادي »2 ويرغب 
اي واحد منهم في تغيير ما یقوم بے فعلا ولکن ؛ وبدون شك ؛) فان 
العمال العاطلين عن العمل هم الذين يكونون غير راضين 2) ولكن 
هذا لن يؤدي بهم الى عرض خدمات عملهم عئد مستوى اجر "قل من 
السسکوی السائد وبسالشالي یمکن أن يؤدي ذلك الى تخفيض الجر 
النقدي الى م . 

ونلاحظ هنا مرة الخرى اأن التوظف الكامل يتطلب وجود اجر حقيقي . 
منخفض ( ع/س,م. وكذلك يتطلب وجود الجر نقدي منخفض .ل ولكن 
المطلب الاتخير هو المطلب الرئيسي . ولثرى "'همية ذلك المطلب ) 
لنفترض ان منحئى الطلب على العمل كان مٹحئی افقیا وفي هذه 
الحالة لث تشكون هناك حاجة الى شخفيض الاجر الحقیقي . لکن تظل 
ضرورة تخفيض الائصر النقدي قائمة . او نفترض 'ن الحكومة تقدم 
اعاثنات للعمال بمقدار الفرق 0- .۶ ) مما يؤدي الى تخفيض الاجر 
الحقيقي بسالئسسنبة لاصحاب الأعمال في المستوى ٣‏ .. اذا 
كانت ( سن ) ثابتة . الا "انه مع ذلك توجد بطالة )١(.‏ 


(١1)اج‏ - اكطلي - الاقتصاد القلىي لتظرية والسمياسات - مرجم 
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پر اآثر الاجور في الد خار والاستكثمار وسعر الفائدة . وفق النموڈچ 


الكينزي : 


بالمقارئة بين ( الكفاءة الحدية للاستثمار ) من ناحية (وسعر 
الفاشدة ) من ناحية اأخرى . فاذا كائت الاثولى “كبر من سعر الفائدة 
او مساوية له يتم الاستثمار لدى المشروع والعكس بالعکس صحیح 
ومن شم فان سعر الفائدة الجاري في السوق بصبح محدد اساسيا 
للاسششمار ولدى المشروع - شم أن هذه النتيجة تعمم على الاقتصاد 
ككل . حيث ان هذا يتكون من عدد كبير من المشروعات ؛ ومن شم فان 
حجم الاستشمار الكلي يكون دالة في سعر الفائدة )١(.‏ ولكن في فترة 
مستاخرة من الثلائينات اؤزداد الاقتصاديون شكا حول ا"'همية سسعر 
الفاثدة کمحدد للاسخثمار )٢(.‏ 
ووفقا لكثز سنذكر اثر الاجور على كل من الكفاءة الحدية لراأس 
المال وسعر الفائدة ٠.‏ شم نذكر الائتقادات الثي وجهت لهذه النظرية 
ونتعرض لشيء من النظربیبات الحدیثة للاسخثمار بعد کیٹنڑ . 


افولا : شر تخفيض الاجور الثقدية على الكفاءة الحدية لرااس المال 


ان شر سياسة تخفيض الا ئجور علی الکفاعة الحدية لراس 
المال التي عن طريقها يمكن تحقيق "كبر فرصة لزيادة التوظيف سوف 
تتوقف على رد الفعل على توقعات رجال الاحمال »> فلو ٦ن‏ تخفیض 
الابحور التلقسديسة سوف يسؤدي الى توقع تخفيض تالي في الاجمور النقدية 
فيما بعد فان الاشر سيكون غير موافق » كي أن الكفاءة الحدية ‏ 
لراأس المسال سوف شنخفض . والسيبب في ذلك اأن رجال الاعمال . 
نظرا لتوقعهم حدوث تخفيض تالي في الابعونر في المستقبل سوف يعمدون 
الى تلاحجيل الاس“تثمارات وذلك حتى يتحققوا من معدلات الالجور النقدية 
قد 'نخفضت الى اقل مستوى ممكن . 

وعلاوة على ذلك فان انخفاض المستوى العام للاسعار الذي 
يصحب سياسة تففيض الأجور الئقدية سوف يؤدي زيادة عبیء الدیون 
على رجال الاعمال أو سوف يؤدي ذلك الى تثكبيط هممهم للقيام 
باستكمارات جديدة . 


- د. عيدالرحمن يسري : التجليل الاقتصادي - الطيعة بدون‎ )١( 
ئ‎ ْ 
. الاشکندریة مواسسة شباب الجامعة 1۹۸۴ - ص لالم‎ 
مسایکل ابدجان :۔ الاقتصاد الكلي والنظرية والساسة ؛ الریساض‎ )٢( 


دارالمريخ ۱١۹۸۸ - ١.‏ م ترجمة : محمد ابراٹیم متنصور - هن ١۷١‏ 
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ویجب ١ن‏ تنشیر الی 'ضمية الناحية السيكلوجية للعمال . وذلك لان 
الاضطر ابات العمالية قد تلغي الاشر الموافق للتوقعات . وعلیة ؛ فان 
سياسة الاجور النقدية الجامدة من المحتمل أن يكون لها اأثر موافق 
على الكفاءة الحدية لراس المال على سياسة احور نقدية مرنة كنتيحة 
فيها نحو الانخفاض تدريجيا . فاشر سياسة تخفيض الالجور في اٴوقات 
الكساد على الكفاءة الحدية لراس المال يبدو انها لا تعطي املا 
كبيرا في تشفيض البطالة )١(‏ . 


- شانيا : اآشر تخفيض الاأجور النقدية على سععر الفائدة ؛ 


لعل "كبر “شر موافق لسياسة التخفيض العامة في الاجور 
النقدية على مستوى التوظيف يمكن أن يوجد في "شر هذه السياسة على 
تخفيض سعر الفائدة . ٠‏ 
فانخفاض الاچور وائخفاض الاہعاز سوف يؤدي الى تخفيض الطلب 
على النقود بدافع المعاملات وعليه . فائه من عرض ثابت معين من 
النقود [/) عندما ينخفض مقدار طلب الافراد للنقود بغرض المعاملات 
[طدغ فان مقدار ما يتبقى للاقراد من النقود بغرض المضاربة . 
سوف يؤداد ذلك لان مجموع المعروض من النقود (خ] سوف توزع بین 
نقود تطلب بغرض المعاملات [ط4[] ونقود تطلب بغرض المضاربة [ط:ٹ) 
الي ان اع لہ = ظ ظ ْ 
طب ل + رص .: وبالتالي فان دالة التفضيل النقدي . سوف تتجة الى 
اأسفل وبالتالي فان سعر الفائدة سوف بنتخفض وكلما كان انثفاض 
الأجور والاسعار كبيرا كلما كائت كمية الئقود التي تتحول من 0 
الارصدة النشطة [طرلع الى الالرصدة الخاملة [لبأ كبيرة وبالتالي 2 ظ 
كلما كان الائخفاض في سعر الفائدة كبيرا . 


ولا شك ان ائخفاضا في سعر الفائدة سوف يكون له اثر موافق على 
الاستششمار » هذا بافتراضص “ن دالة الاستثمار مرنئه بالئسبة لسعر 
الفائدة . ومن الوجهة التحليلية فان ما تؤدي اليه انخفاض الااجحور ' 
النقدية من ائخفاضص في سعر الفائذة لا تختلف عما تؤدي اليه زيادة 
الكقكمية المعروضة من النقود 4لا بغرض زيادة مقدار النقود المتاحة 
للارصدة الخاملة [طا] مسن تخفيض في سعر ‏ الفائدة ؛ والخطوات التي 
توضح كيف أن تخفيضا عاما في الالجور سوف يترتب عليه تخفيض في 
سعر الفائدة ائما عادة يشار اليها على انها أثشر کیٹڑ . 





{ot د. ساهي كليل ہے النظر يات و السياسات - مرجع سابق - صن‎ )1١( 








الا اتنا يجب أن نلاحظ انه اذا كان لتخفيض الاجور النقدية شار 
غير موافقة على توقعات الاعمال مما يترتب معه انتقال دالة الطلب 
الاستثكماري الى “سفل . وانتقالها الى على في دالة التفضيل 
النقدي . وعليه قان اشر سياسة تخفيض الاآجور على سعر الفائدة 
سوف تختلف باختلاف الظروف السائدة » ولذلك فائنا لا فستطيع - 
الناحية النظرية - سوى أن نقول انه ليس هناك نتيجة قاطعة فيما 
يتعلق ياشر سياسة تخفيض الابجور على سعر الفائدة بيغرض زيادة 
الاستثشمارات . وذلك عن طريق اتباع سياسة تخفيض الاجحور النقدية 

ويرى كينز ان تخفیضا في الفائدة انما هو "'مر ضروري لزيادة 
الاستثشمارات ولكن ليس من الضروري ان يتحقق هذا التخفيض في 
الفائدة عن طريق تخفيض عام في الاجور النقدية فمن الممكن ن یتحقق 
تخفيض سعر الفائدة عن طريق اتياع سياسة نقدية رشيدة )١( ٠‏ 


- ثالكا : الانتقادات الموجهة لدالة الاستثمار الكئزية ؛ 





لقد واجهت فكرة الكفاءة الحدية للاستشمار كمحدد 

للاستشمار الجديد انتقادا شديدا على ضوء الدراسسات التطبيقية 
اللي قام بها الاقتصاديون في الولايات المتحدة وبريطائيا ومن اهم 
هذه الانتقاداث مايلي : 
١‏ - ان سعر الفائدة لا يعتبر من العوامل الحاسمة التي تدخل في 
“كلقديرات رچال الاعمال عند اتخاذ قراراتهم بشان الاسخفشمار الجدید 
حیہث ان الكفاءة الحدية للاستثمار عادة ما تكون مرتفعه جدا عن سعر 
الفائدة في حالات الرواج ٠‏ بحيث صعب القول بان سعر الفائدة ممكن 
"ن يكون محددا لحجم الاستثمار . ہت 

امسا حالات الكساد فبالرغم من اأن سعر الفائدة ينخفض الى 
مستويات ضئيلة . الا أن الكفاءة الحدية للاستشمار تنخقض بمعدلات 
اأكسبر بكثير . حيث اأن التوقعات تشم بالتشاؤم الشديد . لذا يصعب 
التصديق في هذه الحالات ان سعر الفائدة مهما كان ملخفضا سوف پؤٹر 
على حجم الاستثمار الجديد فيدفعه الى الزيادة . (؟) 
؟ - #ظهرت الدراسات التطبييقية كن المشروعات الكبيرة لاقتاشر عو 
بسعر الفاشدة وتغيراثه ٠‏ ذلك لاتھها تقوم بتمويل مشرعاتها ذ ۰ 
ول تلثبالي بالت غير ات المؤقتة ق لسعر الفائدة بالارتفاع والانخفاض ۰ 
وتحسب لنفسها سعر فائدة متوسطة تعتمد فيه على الائجل الطويل .() 





و-- ننس الییصد ر - ضهن 188 - ا كه1 
٭- i‏ :- ها. عبد الر حمن يسري :التحليل اللاقتصادي:؛ مرجع سايق من الل 


- تفس المصدذر صن دد 





سے ان 7 س 


٠ ٣‏ ان التحلیل الخاص بدالة الانثثمار انما یستند الی سعر الفائدة 
والكفاءة الحدية لراءس المال » ذلك لاائنه يفترض أن الاجور ائما 
تلتساوى مع الانتاحية الحدية للعمل . ولكن اذا ما اسقطنا هذا الفرض 
فان معدلات الالحور تصبح عاملا 'كثر "'همية في نظرية الاستثمارات . )١(‏ 


٤‏ ان کیئز لم یبین اٴن سغر الفائدة انما يتوقف على التوقعات 
بدرجة "كبر من توقف الكفايه الحديه لر'س المال على التوقعات . 
ون هذا هو السبب في اعتباره الكفاءة الحدية لرا'س المال ظاهرة 
ديناميكية » بينما كان ينظر الى ر'س المال على انه ظاهرة ساكئة 


ه - استخلص الاقتصاديون في النهاية أن تحليل كينز فيما يتعلق 
بالكفاية الحدية لراس المال ليس فقط غير كامل بل ائه لايعتير 
يفنا مرضيا للعوامل التي تحدد انتاجية راس المال . كما انها 
غير واضحة > وغامضة ومتعارضة وغير منسقة .(5) 


وبذلك يثيت 'ن الاستثمار يعتبر 'قل حساسية نسبيا للتغيرات في 
سعر الفائدة ٠.‏ ما اشارت يه الدراسات التطبيقية المبكرة ) 
وكنتيجة لهذا فسان عددا من النظريات البديلة للاستثمار قدمت 
( منها نظرية المعجل ونظرية الالرصدة الداخلية والنظرية 
التقليدية الحديثة ). (۳) ٠‏ ) ۱ 


ارتباطا قويا وموجبا بين الاستثمار والاآرباح ۰ فالمتشات تسخشمر 
اكشثشر عنئندما تكون الالرباح عالية . ومع ذلك فثمة ارتباط قوي وموجب 


ويعدا عن شرح هذه النظريات ودراستلها التطبيقية نجد ( ان ثمة 


تعمل عادة عند طاقتها القصوى ) ومن شم شقدم حافزا للمتشات لكي 


تزيد من طاقتها الانتاجية )٤(..‏ 





)١(‏ انخر ؛- د. سسامي خلیسل : النظریات و السياسات » مرجع سابع 
ص ٠ .۳٣۱‏ 
)٣(‏ نفس المصدر . ص ٠٣١٢‏ 
)٣(‏ مايكل ابدجمصان :- الاقتصاد الكلي النظرية والسياسة - مرجع 


۹ نفس القصدن عس ے ۸ر‎ )٤( 








FOA -‏ - 
- رابعا :- اشر الالجور في نظريات الاستشمار الحديثة : 
ٹوجحد هئناك ثلاث نخلریہات بسيطة تسبيا في الاستثمار هي 1 


٦۔‏ الاسخشثمار كدالة في سعر الفائدة ( دالة الاستثمار 
الكنزية ) والتي سبق التعرض لها . ) 

؟ - الاستثمار كدالة في الداخل . 

# - الاستثمار كدالة في التغيرات في الناتج والدخل - كن 
ميد المعجل ٠.‏ 


واحدى النظريات البسيطة للاشتثمار هي النظرية التي تقرر اأن حجم 
الاستثمار يتوقف على مستوى الناتج والدخل ویقرر اأحد تفسيرات هذه 
النظرية ان الاستثمار يتوقف على الرباح المجودة والمتوقعه وان 
مسستوى الأرياح الجاري هو أفضل معلومات يمكن ان تحصل عليها 
المنشاه ٠.‏ حتى تستطيع تن نقوم بتوقعات الاثرباح فى المستقيل 
وكما هو معلوم فان الاارباح تعتير ذات حساسية عالية لمسوى 
النساتج والدخل وبالتالي فان الاستثمار يتاثر بالتغيرات في الئائج ‏ 
والدخل . )١(‏ ) 0 ْ 


ويوجد شكل آخر لكيفية ربط الاستثمار. بالدخل ولا يؤكد هذا الشكل 
على دور واآهمسية القيمة الجارية للثاشج او على اأهمية الاارباح 
الجارية لعامل مهم في تحديد مستوى الناتج المتوقعة والائرباح 
المتوقعة » بل بدلا من ذلك فانه ینظر الی دور الارباح او الی الارباح 
. غير الموزعة بصورة خاصة كمصدر من مصادر تمویل الاستثمار الذي 
يعرف ( بالموارد الذالية ) ويصبح هذا المصدر اكثر 'همية كلما 
اانخفضت درجة التنافس في اسواق راس المال وتعتمد كشير من 
المؤسسات على الاارباح المحتجزة الى حد كبير لتمويل مشاريعها 
الاسششمارية . حیث انپا تفضل اعادة استثمار جزء كبير من اأرباحها 
في توسیےع ا٦عمالپا‏ بدلا من الاحتفاظ بها في شکل ۹رصدة في البنوك ؛ 
او شراء 'سهم ؛ أو جعل المساهمين يتذوقون طعم التوزيعات بمعدلات 
قد لا يمكن المحافظة عليها وبما انها لا تقشرض من اللخارج فان تاشير 
التغيرات في معدلات الفائدة ووفرة التسليف على خططها الاستشمارية 
يمكن أن يقل .(؟) ) 





)١(‏ ٦انظر‏ :- اآكلي - الاقتصاد الكلي النظرية والسياسات - مرجع 
سایق ص ہم ~ ۹۹ ۱ 





- Tû - 


او يتعدم - كما في الاقشصاد الاسلامي - وبذلك نلاحظ عدم 
اللاهمينة الكبيرة لسعرالفائدة كما تصورها لئا النظرية الوضعية › 
وبالنظر لدور الاجور في الاستشمار نجد أنه توجد ثلاث مجموعات من 
العثاصر تدخل في عملية حساب ربحية هذه الحسابات هي : 


. مستوى تكاليف السلع الرا"سمالية‎ - ١ 


۲ العائد النقدي المتوقع ؛ عدد سثوات فترة تشغيل الاستشمار . 
مکملیات العائد وکڈذلك الاہعار والاچجور والعمال التي تحددها . وكذلك 
ا۹أسہعار المواد اوليیية ٢‏ و ال مد خلات الاخری ؛ ومعدلات الفضراكب والزؤكاة. 


۴ - سعر الفائشدة في السوق الذي يستطيع عنده رجال الاعمال الاقتراض 
أو الاأقراض اأو “ي بديل عنه يؤدي ملهمة الاقتراض والاقراض )٢(‏ 
كالتمويل بالمشاركة كما في الاقتصاد الاسلامي . ) 


ويمكننا ان ئحدد من كل صيغ من صيغ القاعدة بشكل مباشر أن نوع 
من التغيرات التي سوف تلحسن كفاءة الاستثمار والتي يمكن افتراض 
انپا حدثت بعورة عامة ؛ ستؤشر على عدد المشاريع الاستثمارية 
المربحة ؛ ومن ثم تؤدي الى زيادة حجم الاستثمار الكلي . 


| فمٹلا نجد أن التغيرات الاتیة ( مع يقاء الا"شياء الاخرى على حالها) 
ستودي الى رفع كفاءة المشاريع الاستششمارية . ومن شم يمكن اأن 
تؤدي الى نقلها من كونها غير مقبوله الى "'ن تصبح مربحة ومن شم 
مقبوله وهي : ْ 


ارتفاع الأسعار المتوقعه » انخفاض الاجر المتوقع > إو عدد العمال 
تخفيض سعر الفائدة ٢و‏ الغاؤئهہ ... الخ . وكل تغير من هذه 
التغير اث يمكن اأن يؤدي الى وجود نظرية اأو جانب من نظرية الاستشمار 
ومع ذلك فانه لآيمكن اشتقاق ٴي من هذه النظريات . او ٴي نظریيات 
اآخری ممكئة مباشرة من حسابات قاعدة الاستثمار . 





. ۳٣٣۰ ثفسن العصدرز صن‎ )١([( 


٦ )۶٢(‏ ٴنظر : نٹفس المصدر ٠‏ من ءیش د ۸ھ 








سح ۳۹۲ - 


ويرجع ذلك الى أن تغيير ما في كي من المجموعات الثلاث التي تدخل 
في عملية الحساب سواء حدث ذلك التغيير تلقائيا ) 6و عبر بعض 
عمليات السوق » قد يتفمن بالضرورة وجود مجموعة ا'خرى من التغيرات 
بپسالنسبہة لموسسة ٦و‏ سلعة ؛ أو بالئتسبة لكل المؤسسات او كل 
السلع ؛ والثي تزيل شر التغير الاأول . 


وتوجد 'مثشلة كشيرة على نظريات ثم اشتقاقها مباشرة من عملية 
الحساب التى تقوم بها المتشاك لتحدید گفاعة الاستثمار ؛ وكلها 
نظريات تعائي من عدم القدرة ›» واقرب الامثلة لذلك هو اشتقاق 
النظرية التي تقرر تن الاستثمار يتوقف على سعر الفائدة » حيث ثبت 
مع الوقت قصورها . ان لم يكن بطلانها كما في الاقتصاد الاسلامي . 


والندليلل على ذلك اأن هذه النظرية تقرر اٴن تخفیضا مسٹتمرا في سعر 
الفائدة يجعل الاستثمار موحبا خلال فترة زمنية . ولكن الملاحظ انه لم( 
يحدث مثل هذا التخفيض المستمر في سعر الفائدة » خلال القرن 
الماضي في معظم الدول الغربنية »> ولم يؤشر ذلك على الاستشمار كما 
تصوره تلك النظرية . وبذلك تفقد هذه النظرية قدرتها على تفسير 
عمليات التراكم الراسمالي الكبيرة - مع ضخامة الاستثمارات - التي 
حدثت في هذه الدول خلال هذه الفتره . 000 ۱ 


وتعد الاجور اأحد المستغيرات في داخل المجموعات الثلاث التي تدخل في 
عملية حساب ريحية الاستثمار ويصدق عليها ما يصدق على غيرها حيث 
تلؤشر وتتاثر حسب تغيرها مع عدم اهمال المتغيرات الاخرى التي تؤثر 
يها ) وااأن التركيز عليها وحدها يظهر جائبا واحد!ا فقط من چو ائب 
نظرية الاستثمار 2) وهو جائب لن يكون الا مشوها عن الواقع الحقيقي 
والمعقد لنثظریة الاستثمار . )١(‏ 


سس سس سسب ساني ابو و arr‏ سہجمسپسپَ‫پس‫شسسپكپسٛسٛسسسگسژمٛمسپ|“گ‫جسمسلسجیسییکسضٰصْ‫سک-سمجسمٔس_سسإبسجسداخسلسست--_:ن:صتج- ججسست 


)١(‏ آانظر :- ئفسن المصدر . ص اي 








ہے ر۳ 


: سياسة الحكومة في النموذج ذي الاجور الجامدة‎ - ٤ 





و 3 يمكن لأن تعتبر الاجر النقدي كمتغير من مشغير ات السياسة 
الاقتصادية في هذا الئموذج . 

وعلی الرغم من أن ال'جر النقدي ليس مرنا مروئة تلقائية يحيث 
ينخفضص مع وجود البطالة الا ث'نه قد يرتفع أو ينخفض نتيجة لاجراءات 
حكقومية معينة »> يكم اتخاذها لغرض التاثير على حجم الئاتج ومستوى 
الشوظيف او حتى - للتائثير على مستوى الاسعار وتسمح لنا دراسة اآشر 
التغير في الاجر النقدي الذي يحدث ولمرة واحدة ؛ وبشكل محدد الذي 
يحدث نتيجة لاجر اء حكومي باجراء الثئبوؤ او بائن نتوقع النتائج التي 


يمكن أن تلحدث نشتشيحة لحدوث تغير 3 زببہادة او انخفاض 1 تلقائي في 
الاجر النقدي ولمرة واحدة وب شكل محدد . والذي بحدث دون اي 


مساعدة من جحائب الحكومة )١(.‏ 


ويوضح الشكل [ ٠١ - ٤‏ ] هذه الحالة اذا زاد الاجر النقدي . 
سواء كان ذلك نتيحة لرفع مستوى الحد الادئى للاجور عن طريق ضغط 
الحكومة على الموئسسات لؤزيادة ا جور ) بما في ذلك زيادة اأجور 
(ورواتبب موظفي الحكومة ئفسها ) . او كان ذلك تنتیجة لتحدید الاجور 
بين العمال وبين اصحاب العمل وبدون اي تدخل من جائب الحكومة او 
موافقتها ٠.‏ وستكون النتائج التي تحدث نتيجة لتخفيض الاجر النقدي 
معاكسة تماما للئٹکخائچ التي ت حد ت كرد فعل على زيادة الاجچور 
وسئس تمر هنا أيضا في الشكل [ 4 - ١‏ ] في افشراض | أن دالة 


وتشظهر الزيادة في الاجر النقدي من (@ ) الى )0٬(‏ في الجزء (ئ) 
من الرسم ٠.‏ وحيث اأئنه لاإيوجد تغير في دالة الطلب على العمل (ط) 
فانه من الوضح اأن الاجر الحقيقي لن يتغير . وبالتالي فانه يجب أن 
ترتفع الإسعار بنفس النسبة التي زاد بها الاجر النقدي ٴي من ( س) 
الى (در) ٠.‏ والاثر الوحيد لهذا التغير هو زيادة (نس) نتيية 
للزيادة في الطلب على النقود لاغراض الشبادل ( ٣را‏ ) وبالتالي 
زيادة (في) سعر الفائدة والتي تودي بدورها الى تخفيسض الاسثثمار 
وبسالتالي تخفيض الناتج (ت) . وتظهر المستويات التوازئية الجديدة 
باستخدام الرمز ()) بجائب كل متغير . 





۹۲ انظر :- ئفسن المصدر . ص‎ )١( 











شكل رقم )١٠5-4(‏ 
سياسة الحكومة في النموذج ذي الااجور الجامدة 





-- ۳٣ ۲ - 


مسن الوضح في الشكل ان (2) ل تنخفض بٹفس النسية التي انخفضت 
يها الاسعار سن لانه اذا حدث ذلك فلن تكون هناك حاجحجة الى انكقاض 


سعر الفائدة (5,) وبالتالي الى انخفاض الناتئج . وعلى كل ؛ ومع 
يقاء الأشياساء الاأخرى على حاله - فائه اذا كان الاستثمار عديم 
المرونة نسبيا مع سعر الفائدة . فشان مدی الائنخفاض في (ت) ٠‏ سيكون 


قليلا ۰ ومدى الارتفاع في (ك) سيكو نْ كبيرا ۰ 

ْ ومن ناحية ا'خرى كلما كان الطلب على النقود بيرالروئم الا سی2لسعر 
الفائدة كلما كان الانخفاض في 2 کبیر ١‏ و الارتفاع في 27( قلپیپلا . 
وذلك مع بقاء الأشياء الاخرى على حالها مرة خری . 


واذا كانت دالة الطلب على العمل رع مائلة الى "'سفل الى جهة 
اليمين . فان النتائج التي عرضناها في الفقرة السابقة تبقى كما 
هي في نفس الاتجاه ولكن مع انخفاض (ت) فان الاسعار لن تنخفض ينفس | 
النسبة التي زاد بها الاجر النقدي وبالتالسي فان كل التغيرات الانخرى 
نتيجة لتغير معين ( ۸ ) في الاجر النقدي ستكون "'صغر فى قيمتها عن 
الحالة السابقة التي يكون فيها الاجر الحقيقي ۸ /«س- شابتا . 


والنتيجة هنا هي أن ارتفاع الاجر الثقدي سيؤدي الى انخفاض في 
مستوى التوظيف والناتج من خلال تاشيره على سعر الفائدة . الا اذا تم 
از الة هذا الااشر عن طريق زيادة في ب) المعروض الثقدي . والعكس 
أصحيح - بسمعنى ان "ي تلخفيض في الاجر النقدي سياد ي الى زيادة 
التوظف - ( وهذا هو السيب في اأن مروئة الاجر النقدي - أي اثجاهه 
الى الاتنخفاض في حالة وخود بطالة - تؤدي الى زيادة التوظيف وفي 
النهاية الى الوصول الى مستوى التوظيف الكامل في غياب الحالات 
الخاصة التي تم تناولها سابقا ) . 

ومن المهم جدا هنا لان نفهم لماذا يوجد ارتباط عكسي بين (/2) 
(رطظ) . ويتبع هذا الارتباط ويصورة اساسية فقط من کاثیر مستوی 
الاجور علی مستوی الاسعار ومن تاشير مستوى الاسعار على الطلب وعلى 
النسقنود لاغراض التشبادل . واذا رجع القاريء الى الخلف فسيرى 
اأهمية هاتين العلاقتين المبسطثين بالئسبة للنتائح التي تظهر طبقا 
لقانون ساي في النموذج الكلاسيكي - ونرى هنا - للتااتكيد - انه في 
اطار النظرية الكمية الكلاسيكية . وحيث لاتوجد نظرية للطلب الكلي . 
فان التغيرات في المستوى العام للاسعار تلؤثر مباشرة على الناتج 
وليس من خلال سعر الفائدة . ولكن تتطابق الالية ( الميكائيكية ) . 
الااساسينة لتاشيرات الاسعار على الطلب على النقود لاخراض التبادل مع 
هذه الالية . ) 











رخ - 


ویسظھر وبوشوح في ھذا النمسوڈچ ۔مشلم في النموذج الكلاسيكي ان 
تلاشيرات التغير في الاجر النقدي هي نفسها تاثيرات التغير في 
المعروض النقدي - ويمكن ازالة “شر الزيادة في الاصر النقدي - في 
اي مسن النموذجحين وبدقة كايملة - عن طريق اجراء تغير في الاتهاه 
العكسي ©» ٴي تخفیشں حجم المعروض النقدي ؛ ومع بقاء الاستثمار . 
بالتالي - شابتا - اتو يمكن الحفاظ على اثر الانخفاض في (4) الاجر 


النقدي - باستخدام نفس العلاقة بين الاستثمار وسعر الفائدة - عن 
طريق رفع المعروض النلقدي ٠.‏ وفي الحقيقة يميل بعض الاقتصاديين 
الى الت مدث عن ( المعروض النقدي الهقيقي 


yاsùupp ٥۵ Money‏ عر رس ) . والذي پتاشر وبشكل متساو بمقدار 
عشرة بالمائة مشلا اما نتيجة لزيادة النقود بمقدار عشرة بالمائة 
اأو نتیجحة تخفیغں مسٹوی الاشسعار بئسبة عشرة بالمائة 


ولايعئي ذلك 'ئنه لن تكون هناك تاشيرات للتغير في الابحز النقدي على 
مسكوى التوظيف - ماعدا تلك التاثيراثت التي تظهر من خلال سعر 
الفائدة حيث 'ن مجرى التاثيرات هذه هو فقط المجرى الذي تم ادخاله 
في الئموڈذچ . ۱ 


وعلى الاقتصاديين "و 'ي امريء آشر يقترح استخدام مستوی اٴلاجور 


كالااة من “دوات السيباسة لتدقيق مستوى التوظيف . ان يفهموا "نهم 
في الواقع يطلبون استلخدام نوعا آخر من النماكج عئدما يؤّيدون 


الاواع الاٴخری للشثاحثیےر ؛ ومع ذلك فانه مازالت هناك اقتراحات 
الاستخدام سياسة الابعور بغرض اللاثير على التوظيف - تدور كلها او 
يقال 'نها تدور - في اطار الاتهاه (( الكينزي )) ولكن لايوجد لها 'ي 
تبأريرات في النموذج الكينزي . على الاقل في الئموذج الذي ثم 
تطويسره واستخدامه حتى هذه النقطة من التحليل ٠.‏ وساعدنا معرفة 
اأخطاء مكل هذه النظرية في الوصول الى فهم 'فضل لطبييبعة الصيغة 
الکیئزیة للتركيب الكينزي الكلاسيكي . )١(‏ 





)1١(‏ ۔ یچ - اكني - الاقتصاد الكلي النظرية والسياسات (هرجع سابق) 


ص 4531 








- م۳ - 


ه - النتاشج الإساسية للنموذج الكينزي : 





بعد اأن رد كينز على الكلاسيكيين ححجحتهم القائلة بان تخفيض الاجور 
تؤودي الى زيادة التوظيف . الا اذا شر هذا التخفيض على المتغيرات 
الاأساشية المؤثئيرة في زيادة التوظيف وهي الميل الحدي للاستهلاك ٠.‏ أو 
للكفاءة الحدية لراأس المال » او معدل الفائدة » لآو عليها جميعا . 
)١(‏ وبذلك یقول کیٹنز : 


وليس هناك مسن طريقة سوى تتبع تاشيراته الممكنة على هذه العوامل 
الثلؤائنلهة: 


ويبدو في الواقع ان "هم الانعكاسات هي كالتالي ؛ 


١‏ - كن تخفيض الاتعور الاسمية ( النقدية ع (؟) يخفض الاسعار بصورة 
متفاوتة ويؤدي اذا الى انتقال معين في الدخل الحقيقي : 


اكع من الاجراء الى العناصر اللخرى الداخلة في الكلفة الحدية الاأولية 
التي لم يخفض احرها . 


ب) من المنظمين الى حملة وثائق الدخل الذين ضمن لهم دخل اسمى معين 
اشثكايت فما هو تكائير هذا التبدل في التوزيع على ميل الجماعة الى 


الاستهلاك ؟ لان انلتقال الدخل من الجراء الى عفئاصر الاثتاج الا'خری من 
شاه ان ينقص الميل الى الاستهلاك ٠.‏ اما انتقال الدخل من 


المنظمين الى حملة وثائكق الدخل فتاثيره مريب بشكل "كبر ٠.‏ ولكن 
اذا كان حملة وشائق الدخل يمثلون اجمالا في المجتمع الطبقة الاكثر 
شراء » والذي يبتمسيز مستوى معيشتها باته المستوى الااقل مرونة فان 
الشاثیر یکون اأيضا غير ملائم »> فماهي النتيجة الصافية لهذه 


الانتقالات مع “خذ سے الاعتبسارات المتدائلت بعين الاعتبار ا 
لايس عشا اله ان تنخمن تخميئا وليس من شك في أن هناك احتمالات كبر 


: في ان تكون نافيه اأكثر ملائمة إ[إ۴) . 





)١(‏ ل“نشظر :- البيتزمائي : د. لخزعل : مبادي الاقتصاد الكلي ۽ مرجع 
سايق ص ۹۲۰ 
(*) يستخشدم المترجم كلمة (الاسمية ) يدلا من النقندیہڈے 


(1) جون ميئر كيشنز - النظرية العامة - مرجع سابق - ا ص ۲۹٣‏ 


ا ب 








ہ٣٣٣۳‏ مهم 


٣‏ - فاذا كسا بصدد نظام مخفتم ؛ واڈا کان تخفيض الاجور الاسمية 
تخفیضا بسالنسبہة الی الاجور الاسمیة في الخارج . مع رد هذه الاأجور. 


وتلك الى نفس الوحدة » كان التحويل طبعا ملائما للتوظيف )١(‏ 
( الاستشمار )لاله يميل الى تحسين الميزان التجاري ويفترض ذلك 
طبعا عدم ضياع الكسب بسيب تعديل التسسعيرات الجمركية 
والمحاصة ... الخ ولئن كان الايمان التقليدي بفاعلية تخفيض 


الاحور الاسمية بوضعه وسيله لزيادة الاستخدام الاكقثر انتشارا في 
انجلترا منه في الولايات المتحدة 2) فلعل ذلك لثأن الولايات المتحدة 
تملك طابع ٭الاقثتصاد المغلق ٴکثر من انجلخرا )٢( ٠‏ 

| ل ان تخفيض الاحور الاسمية في حالة نظام منفتم ؛ من شانه اآن 
يجعل معدل المقايضة الخارجية © اقل ملائمة رغم زيادته الرصيد 
الداشن في الميزان التجاري وان المداخيل الحقيقية غير مداخل 
العاطلين الذين يستخدمون مجددا ستتعرض اذا الى تخفيض قد يسهم في 
زيادة الميل الى الاستهلاك )١( ٠‏ | 

- اذا بدا ان على تخفيض الاأحور الاسمية ان يكون تخفيضا الى الاجور 
الاسمية المقبلة » فائه يكون ملائما للتوظيف ( الاستثمار ) لائه كما 
راینا يزيد فعالية الراسمال الحدية .(5) 

ه - ان تخفيض الاٴجور الآسمية المرفق عموما بانتفخفاض معين من 
الاسعاز والمداخيل الاسمية > ويضعف الحاجة الى النقود السائلة 
اللتعامل الختجاري ودفع المھدخول ؛ ومن شم يخفض مستوى متحى ترجيح 


السيولة الخاص بالجماعة كلها بنفس الئسية ومع بقاء كل شي ع على . 
حالهته . ويئتقصضصض اڏنڻ معدل الفاثدة 4 ويبدو ملائه ا للتو ظب سف 


(الاستشمار) في هذه الحالة » يكون تاشير التنبؤات ذا منئحى معاكس 
للمےحی المفحوص في السابق . واذا توقعنا حدوث ارتفاع لاحق في 
الاإجور والاسعار » فان المفعول الملائم سيكون '"'قل ظهورا بكثير على 
القروض لاجل طويل منه على القروض لالجل قصير ... اضف الى ذلك اذا 
ضر تلخفيض الالجحور بالثشقة السياسية وذلك بتوليده الاشياء لدى ‏ 
الشعپ ؛ فان ازدياد ترجيح السيولة الناجم عن ذلك » قد يمتص 
كمية من النقود السائلة "'عظم من الكمية المتحررة من التداول 
الناشط . (ه) 





)١(‏ يستخدم المترجم كلمة (التوظيف) بدلا من الاستشمار 
(۲) جون مینز كينئز : النظریة العامة ؛ مرجع سابق ع ص ۲۹۷ 
[1) تفسن المعمدر ص ray‏ ۱ ۰ 


۲۹۷۳ ثفسن المصدر هن‎ )٤( 


(ھ) نففس المصدر عن ۲۸۹ 








U‏ د 


٦×۔۔بسعسا‏ ان تخفیسف الائجور الاسیے الخاص بمشروغ واحد ٦و‏ بصناعة 
واحدة يغفيد دائما هذا المشروع ٴٴو ھذه العضاعة ليس غير › فان 
التخفيض العام للالجور يحدث تانثيرات مختلفة ... ٠‏ 
۷ - من جسهة آٴخری ان التااشير المثبط الذي يولده تثاقل الديون على 
المنظمين قد يعدل جزئيا كل نتيجة محمودة لتخفيض الالجور ... 

ان الشعداد السابق لا يشكل لائحة تامة بالئتائج التي قد تنشا عن 
تخفيض الالحور في العالم المعقد الذي نحيا فيه » ولكنه سيشتمل على 
تلك التي تبدو لنا 'نها ئهم النتائج عادة )١(.‏ 


من كلام كيئن السايق تعرف كن المتغيرات المستقلة وهي الميل الحدي 
للاسشهلاك والكفاءة الحدية لراءس المال ومعدل الفائدة هي التي ستحدد 
مستوى التوازن للدخل وحجم الاستخدام ولشرح كلامة السايق ئنسال 


هل يؤدي انخفاض الالحور الاسمية الى زيادة الميل للاستهلاك ؟ 

الجواب : كلا »> اذ يؤدي هذا الانخفاضص الى تقليل الا'همية النسبية 
لدخول الطبقة المكوئة لغالبية السكان ) اي الطبقة العاملة التي 
ٹمثاز بميل عال للاستهلاك . ۱ 
وهل يؤدي انخفاض الالجحور الاسمية الى ارتفاع الكفاءة الحدية لراٴس 


المال ؟ ٠‏ 
الجواب ؛ بالنفي » وذلك لان الاجور الاسمیة ؛ يعمل كما قلنا حالا 
على الخفاض دخول الطبقة الغالبة من السكان » ومن احتمال عجز 


الطلب الفعال » وحيث ان الطلب على رؤوس الاموال الاستثمارية طلب 
مشتق من الطلب على السلع الاستهلاكية . عندكذ لابد أن يؤدي توقع ‏ 
انخفاض الطلب الفعال الى انخفاض الكقاءة الحدية لراس المال . 


1 ان حجم الاستثئمار يتوقف على العلاقة بين الكفاءة الحدية لرا'س 
المال وبين معدل الفائدة . ومن شم فان ٴي توقع انخفاض في الاولی مع 
بقاء الكائية على جاله سيؤدي لا محالة الى نقص في الربح المتوقع 
الاأمر الذي يشثبط من عزائم المستثمرين فتقلل الاسثثمارات ؛ فتظهر 


البطالة ¥ 


وما اشر انخفاض الاجور الاسمية على معدل الفائدة ٠؟‏ 

ما العلاقة بين انخفاض الاجور الاسمية وبين معدل الفائدة فهي 
مسعقدة ومن الصعب الجزم بسراي . وئستطيع القول بان انخفاض الاجور 
يؤثر على التفضيل النقدي لدى الافراد فائخفاض الاجور عادة مصحوب 
بسائسخفاض الاثمان ؛ ويقلل هذا الائنخفاض من حاجة المبعمتع الى النقود 





. ۴۹۹ - ۲۹۸ تفسن المصدر هن‎ )١( 





- ۳۹۸ ۔ 


وعليه اذا بقيت الكميات النقدية على حالها »> وقلت رغبة الاقراد 
بالاحتفاظ بالنقود ساشلة قبلهم » اتخفض معدل الفائدة » ولكن 
ائخفاضص معدل الفائدة لا يؤدي حتما بالضزورة الى زيادة الاستشمار اث 
لان هذه الاخيرة تعتمد بالدرجة ا لاولی علی الکفایة الحدیة لر٦ٴس‏ 
المال التي انخفشت بسبب العاملين السابقين . 

ويذلك يقرر كيئز أنه بدلا من البحث عن تاشير انخفاض الا چور الاىمیة 
على الاستثمارات وعلی حجحم الاستخدام يجدر بنا البحث عن عناصر " 
الطلب الفعال الذي يتمثل في الانفاق على الاستهلاك والانفاق على 
الاستششمار ٠‏ ذلك العامل الرئيسي الذي يؤكر مباشرة على الاستثمارات 
وعلى الاستخدام > والذي تعمل زيادتة او نتقصائه على اختفاء أو 
ظهور البطالة )١(,.‏ 22 ْ 0 


ومن شم لايمكن ان تكون الاجور العالية هي السبب الرئيسي في 
البطالة كما اآائنهن يعت قد أن الخفض في الا"حور يعادل من الناحية 
النظرية ومن حيث النتائج المترتبة عليه الهبوط في سعر الفائدة › 
وان مايمكن تحقيقه بتخفيض الأجور ) يتم #فضل عن طريق خفض اسعار 
الفائدة > وان لم يكن ٴي من الاجراءين بالعلاج الكافي ٠.‏ إ۲ 

مما سبق يتضح فشل كل من سياسات تخفيض الابصور 'و دفعها لزيادة 
التوظيف وتحقيق العمالة الكاملة وعليه فان النظرية الحديثة لاكؤيد 
تخفيض الاحور ولا رفع هذه الاجور وائما تدعو الى ترك الاجور التثقدية 
في جالة من الاستقسرار فكما يرى كينز فان استقرار الاجور ائما هي 
الاأساس لتحقيق الاستقرار النقدي اي استقرار في قيمة النقود ومنه 
استقرار الاقتصاد القومي )ع ویؤید کینز ؛ دحضه لزعم الكلاسيك 
بان العرض والطلب للعمال يقرران الاجر الحقيقي ومستوى العمالة 
بنحجتہن اثنتین هماءو 
١‏ - بين اآن عرض العمل ليسس تابعا للاجر الحقيقي › بمعنى رفض 
اعتبار العمل دالة لمعدل الاجر الحقيقي فهو يرى ان العمال يعتمون 
بالاجور التلقدية اكثر من اهتلامهم بالاجور الحقيقية » فالاجو 
النقدية الم روتشفعة تعتبر في نظرهم هي الاجور المئاسبة - يصرف 
النظر عن مستوى الاسعسار . " 





)١(‏ البيرماني - د. حزعل مباديء الاقتصساد انکئی < مرجع 
سايق - ص ہج ہے رر ۱ ۱ 

() حشيش : د. عادل باحهمد - تاريخ القكر الاقتصادي - بيروت - 
دار الشهضة العربية . ۷ م من يا“ ۱ 

. د. سامي خليل - التظريات و السياسات - مرجع سايق - ص ہم‎ )٣( 





- ٣ - 


اومن هئا يخضع العمال وفقا لكينز للخداع النقدي ( 'ا'و الوهم النقدي) 
ويعم عرض العمل الكيتزي دالة في معدل الا جور النقدیة ؛ ويستشهد 
على ذلك بان العمال لآ يتسحبون عادة من سوق العمل اذا هبطت "'جورهم 
الحقيقية نتيجة ارتفاع في الاسعار لم يرافقه تغيير في اأجورهم 
النقدية . (1) أ 00 


۲ - افشرض كينز ایشا حمود الاخور ( بالذات في اتجاه الانخفاض ) 


ولیس مروئنکپ"ا ؛ فالاقتسصاد الحدیث یسرفض مبدا٦ٴ‏ تخفیض الاجور 
الشكقدیہے تحت تاشثیر نقابات العمال ؛ واٴي محاولة ٹتبڈل من جائب 
المشروعات في هذا الصدد تواجهها مقاومة من جاتب العمال ومن ثم 
فالابجر النقدي لم يعد متغيرا مرئا قابلا للانخفاض - بل يعتبر بمشابة 


معطاه ويتوقف على ارادة نقابات العمال الذين يعبرون عن ارادة 
العمال في هذا الصدد ) وتتدخل الدولة في كشير من الاحيان لوضع حد 
ادٹی للاجور خطلبه نقابات العمال ؛ ولا تقبل كن تتنازل عنه . (؟) 


و'خيرا فان اهم مانريد توضيحة هنا هو : 


۱۔ ان تطبيق استراليجية معينة من شانها تخفيض مستويات الاجور 
لایؤدي بالضرورة الى زيادة معدلات الاستخدام . 0 





۲ ان الاخذ بساستشراثتیپجیہة مُعیئنة لرفع الاچور کوسیلة للتخلص من 
البطالة » کتختبر مرفوشضة بسبب طبیعة الاجور من ناحية التکالیف واٴثر 
الطلب .(4) ظ ٠‏ 
)١(‏ اتظر 7۲ ده كسو فيق سعد بيضون ١‏ س الاقف “+ صاد . السياسي الحتدايث 
الضشبعة الشائية ٠‏ بيروت - الهواسيسنة الجابميعة للدراسات : له ١]‏ 


هن - ۱۹۸۸م ص هاا و اد. معتوق :- النظرياتث والسياسات ؛ النقدية - 
مزجع سايق هن هه . 0 00 
(1) انسظر : د. شهير معتوق : النظرياث والسياسات الثقدية ؛ مرجم 
سايق ص ج٦‏ . 0 0 ٠‏ 
(*) المطلهير : د. خضير عباس ١‏ الاجر والاستخدام والتوازن 
الاقتصادي . الطبعة الااولى » الرياض » جامعة الملك سعود ١‏ 
عمادة شواون المكتبات ۽ ۹ء٤‏ ھ - ۱١۹۸۸‏ ص >٤١‏ ۰ 


(5) ئفس الىومصد ر س“ میں ١ج‏ 








بے لال س 


٣‏ - تتيجة لانخفاض مستويات الاجور و الاسعار وعتد كمية محددة من النقد 
فان فائضا في عرض التثقد سيكون هو الظاهرة الواضحة لكلك المرحلة , 

وهذا مما بؤدي الى انخكفاض مستویات الفائدة السائد في اسو اق 
النقد . واذا هما الخفضت مستويات الفائدة فان الطلب على رؤوس 
الاموال لغرض الاستثمار سترتفع نسبته ويزداد الانتاج . 

ومن شم فان الطلب على العمل سيزؤداد وكتبد" مرحلة بجديدة من 
الاستخدام . .ولكسن بالئسية للطلب على السلع وعلى الاستخدام فانهما 
لن يتحققا فعليا . وذلك اما لاء ن معدل الفائدة قد استقر عثد اأدشى 
مستوى له » واثئن عرض النقد لايمكئه ان ينخفض الى دون المستوى 
الذي بلغه »> او لاان الطلب على الاستثشمار لن يتاشر عند انخفاض 
معدلات الفائدة .(1) ) 


- والسؤال هنا الآن هو : ما هي السیساسة الواجب اتباعها حيال 
الاجور؟ ظ ۱ 


وسبب هذا السؤال هوا 'نه كثيرا ما "ثارت سياسة الااجحور التساؤلات 
حول ما اذا كان باستطاعتها عند تطبيقها من قبل الجهات المختصه 
تحديد مستويات الابحور بالكيفية التي تخدم الاقتصاد ككل وتحقق 
الاستخدام . فمن المعروف ا٦ن‏ النظریات عندما عالحت مشكلة مستويات 
الابحورأ من اتجاهات فكرية واقتصادية واجتماعية عالحت في الوقت نفسه 
مشكلة تقلبات الااجحور وآثشارها على الاسعار والانتاج والاستخدام 
والعلاقة بين كل تلك العناصر لها "'همية كبيرة ليست من الناحية 
النظرية » بل كذلك من الناحية التطبيقية » فالنظريات نجدها عجزت 


كل العجز عن الاجحابه عن الاسكلة الثالية : 


- الى أي مستوی یجب ان ترد مستويات الا"جور ؟ 
س والى الي مستوى يبحب 1 يحب أن مومه بوج + اأيضا ؟ 


- كم ماذا يحدث في الاقتصاد ككل اذا ما اأمكن فرض القوة النسبية 
التي يتمتع بها ا٦ٴطراف‏ السوق ٠‏ واثرت تلك القوة في تحديد مستويات 
الإجور ؟ ) 

- ومدى تقبل, السوق لتلك السياسات ؟. 





. 15 انظر :- ئفسن المصدر - ص‎ )١( 














— إلا سه د 
كل تفلك الاسكلة وغيرها قد تخار عند تطبيق مثل تلك السياسات كما 

قد تبرز يعض المشاكل الاجتماعية والسياسية القوية التي قد تعصف 
بالحل الاقتصادي رغم وجاهته . وذلك نظرا للحساسية الشديدة التي 
تتمتع بها الاجحور في المجتمعات جمعاء لذلك يركز كثير من الاقتصاديين 
على "همية استقرار الاتجور نسبيا كعامل مهم يرضي جميع الاطراف 
الموّشرة في الابجور كالعمال والنقابات والمنتجين والدولة والاقتصاديين 
اأيضا . وعليه فان النظرية الحديثة لاتؤيد ثخفيض الاجور النقدية ولا 
رفع هذه الاجور وائما تدعو الى ترك الأجور النقدية في حالة من 
الاستقرار فكما يرى كيئز فان استقرار الاجور انما هو الاساس لتحقيق 
الاستتقرار النقدي كي استقرار في قيمة النقود ومنه استقرار الاقتصاد 
القومي ٠ )1( ٠‏ ) 


الل ا ا 
{١ (‏ انہسقظسر نفس المصدر ٠‏ هن اله ہے ۹م عواد سامي طليسبسل :- 
النظر يسات ۳ السياسات ١‏ هس ١ا‏ 














UF 


المطلب الثالث : الاحور والتوظيف في الاقتصاد الاسلامي : 


للاقتصاد الاسلامسي خصائص يتميز بها عن غيره 2) و1همها على الاطلاق 
الخغاء سغر الفائدة ؛ وبالنظر في النماكذج الوضغية السابقة يتضح 
تركيز واھمیة سعر الفائدة في بناء هذه التماذج >¿ كما أن بعض 
فرضيات هذه التنماذج تتعارض الى حد كبير مع الفكر الاسلامي مثل فرض 
تعظیسم الارباح ؛ كما أن العلاقة بين الاأجور والاسعار في الاقتصاد 
الاسلامي ؛ لها وضع خاص مستميز تبرز فيه ثمرة هذا العلم وتفوقه على 
الانظمة الوضعية > كما ان لاستقرار الاحور في الاقتصاد الاسلامي آشثار 
على التوظيف تختلف اختلافا جذريا عن تلك التي تظهر في التماذج 
الوضعية وسنعرض لمجمل هذه الافكار بشيء من التقصيل : 


: الغاء سعر الفائدة‎ - ١ 
من “هم مميزات الاقتصاد الاسلامي عدم وجود الربا فية »> والغاؤه‎ 
نهائيا في جميع العمليات والتنماذج الاقتصادية ؛ ونظرا لاعتماد‎ 
اللاأنظمة الوضعية على سعر الفائدة ) فان بعض نتائج هذه الثماذج‎ 
تختلف عنها في الاقتصاد الاسلامي ) ) أ‎ 
وجاء حول الغاء الفائدة المقدم لمجبطلس الفكر الاسلامي في‎ 
: الباكستان مايلي‎ 


(( تشوافق الهيئة تماما على اانه لامكان للفائدة في الاقتصاد 
الاسلامسي ؛ الا “نها تعي كذلك كن الفائدة راسخة رسوخا عميقا في 


النظام الاقتصادي الحالي 3 بحيث أن الغاءها بہخیر بلا ریب مشكلات 
غاية في التعقيد » فوفقا للفكر الاقتصادي والتطور الواقعىي في 


المجتمع الغربي ». تعتبر الفائدة حجر الزاوية في النظام المالي 
الحديث )؛) ومع اٴن الاسلام یسحرم الفاثدة ؛ الاا'ن اقتصاديات جميع 
الدول الاسلامية تعمل في الوقت الحاضر لسوء الحظ على اساس الفائدة 
كما تن الفكر الاسلامسي قد ظل تقريبا في سبات في مجال النقود 


والمصارف لعدق: قسرون ؛ اذ ليس كمة الا القليل حدا من ال'دبيات 
المتوفرة التي تستطيع 'ن تعتمد عليها الهيكة في مجحملها المتطلع الى 
نظام اقتصادي لاريوي ) ما التجارب القليلة التي قامت ولا تزال 
تقوم على النظام المصرفي اللاربوي في بعض الدول الاسلامیة ؛ فائها 
شعتبر محدودة جدا في نطاقها )2 ولا وزن لها يذكر في صياغة نظام 
اقتصادي ومالي خالي تماما من الفائدة ۱ لذلك يشير المجلس بان 
الاجراءات الخاصة بالغاء الفائدة من النظام الاقتصادي لإابد مثها ) 











FWY ہے‎ 


وان تاتي بعد دراسة عمیقة وشاملة لجميع المشكلات الداخلة فيه 0' 
ويائه پسجب شحاشي اتشناڈ اجر )اء متسرع في هذا المسجال البالمْ 


لذلك فائنه من الممكن في عصرثا الحالي اقامة كيان اقتصادي متحرر 
من الفائدة وهو كيار ن سيكون بالتااكيد ا ففل مما یسمی بالثظام 
ْ الاقتصادي الر “سمالي و الان شٹر ١اکي .+٤‏ فالاقتصاد المتحرر من الفائكدة في 
الاسلام سوف یسحقق الحد الاقصی للانثاچ بايقائه على واقع العمل من خلال 
الريح ) وبذلك يحتفظ بواحدة من السمات الاساسية في النظام 
الرا'سمالي ) ومن فاحية اخرى سوف يضمن توزيعا عادلا للدخل القومي 0 
وڈذلك عن طريق تحريم الفائدة ٠‏ الشخابتة على رلاسش المال وعدم 
السماح يتمو الطبقة الرا'سمالية في الاقتصاد ؛ وبذلك يحقق الاسلام 
اأفضل مما يدعو اليه النظام الاشتر اكي > وتعثير الفائدة في 
التحليل النهائي هي السيب فوئمو الر'سماليين والمرابين في المجتمع 


لما في المجتمع الاش: شتراكي فلا مجال لدفع الفائدة لائن كل الادخارات 
جماعية تقوم بها الدولة قبل أن يتم توزيع الدخل بين العمال (99) 
وليس ذلك مجرد حلام آن تمني :6 بل من الضروري اثبات تن الاقتصاد 
) المتحرر ملسن الفائدة 'فضل من الاقتصاد الذي يعتمد على الفائدة . 

هذا وان كان الباحث يعتقد أن منهج الله هو خير منهج الا كن ذلك 
ا ادعی الى نشي الفكر الاأقتصادي الاسلامي عن طريق الاسبياب الموضوعية 
ولأدعى الى زيادة اليقين والثقة في الاقتصاد ااسلامي . 


ومن المعروف ان المستتمر يتوقف قراره الاستشماري على ما يتوقعه 
مسن ريح ٠.‏ وفي ظل سيسادة تظام الفائدة يقارن المستثمر بين الربح 
المتوقع وبين سعر الفائّدة ٠‏ حيث أن سعر الفائدة يمثل الفرصة 
البديلة التي يمكن للمستكمر ا١ن‏ یوظف امو اله فيها . کما ان سعر 


الفائدة يمثل تكلفة المال الذي يقترضه لاقامة مشروعه الاستشماري . 
1 0 ۱ ۔ 
)١(‏ تلقرير مجلس الفكر في الباكستان : إلغاء الفاشدة مسن 
الاقتصاد ١‏ المركيٌ الہعالمي لابحاث الاقتصاد الاسلامي ؛ چامنعة الملكا 


عيلد العن يسن ١‏ الطيبسعة التثات ية ١٤+٤ ٢٣‏ شے ٤‏ )وړچ م6 ١‏ كسر جمة بير 


عيسد العيسمع الس ہد منسسیيی ؛ ر اجعه ۶۸د. حسن اہر اهيم عمر ؛ "شر ف على . 
طبعه , / د. رفيق المصر ي . ص ہے 

r‏ انلظر : مئسان : الاقتصاد الاسلامي بين التظرية والتطبيق - دراسة 

مقارتة ۱ الاسكتدرية المكتب. المصري الحديث ؛ اشر ف على ترجسښته ‏ د 


منصسور ابر اهيم الشركي ص ١٤١‏ - 66م 





ومعئى ذلك ان عليه اأن يغطىي برب حه هذه التكلفة ويفقل عنها ۰ 
وھکذا نچد 'ن سعر الفائدة يضع قيدا "مام الاستشمارات بحيث عليها 'ن 
تدر اأرباحا تساوي علسی ال لسعر الفائكدة :ع ويترتب على ذلك ان 
هناك مساحة كبيرة على خريطة الاستثمار تظل فارغة خالية . حیث ان 
. الإستثمارات . .)١(‏ ۰ 


مسن ذلك نعزف الاضرار السيكة لسعر الفائدة على الاستثمار . وذلك 
أن العلاقة بينهما علاقة عكسية بمعنئى انه كلما ارتفع سعر الفائدة 
فقمن المتوقع أن ينخفض حجم الاستثمار ٠.‏ وكلما انخفض سعر الفائدة 
ارتفع حجم الاستثمار )٢(.‏ ) 


اثما اذا الغينا سعر الفائدة نهائيا كما في الاقتصاد الاسلامي فان 
تكاليف الاستشمار تنخفض ويظل الانفاق الاستشثماري قائما حتى لو كانت 
الربحية مساوية للصفر . وبرهان ذلك العديد من العوامل (*#) . 


“ولا : تحريم الفائدة ) وعليه عدم وجود غير الاستشمار الحقيقي 
لتوظيف المدخرات وهذا الٹوغع من الاستثمار هو المفيد حيث يساعد على 
ایجاد فرص عمل للعمال ويساهم في زيادة الئاتج الحقيقي للدولة . 


شانيا : توجيه المدخرات نحو الاستثمار . حيث لايوجد ادخار لمجرد 
الادخار في الاسلام والا دخل في مفهوم ( الاكتتاز ) المنهي عئه ؛ كما 
تقوم الزكاة من الجهة اللأخرى ( بجدولة ) هذا المال المدخر سنويا حتى 


ينفذ اذا لم يستثمر )؛) وهنا يقع ( المال المدخر ) الزائد عن حاجة 


الانيسان المسلم الاساسية بين قضيتيقن هما : الاكتناز والزكاة وذلك على 
ان ما ادى زکاته فليس يكنز مهما كثر . ) ظ 

شالشا : ارتفاع العائد عن الاستشمار في الاقتصاد الاسلامي . ففي 
الاسلام يوجد هدف الربح الاأخروي مقشثرنا بهدف الربح الدئيوي . فالکثیر 
من الاعمال والمستشفيات والسبل والاأوقاف يكون الهدف من الاستشمار فيها 
اخروي وهذا لايوجد الا في الاقتصاد الاسلامي 





. دنین اد. شوقي “حصد :- تمويل التئنمية في الاقتصاد الاسلامي‎ )١( 
م ص 6ه‎ ۱١۸٤ هد‎ ۱٤١٤ الطبعة الاونی ؛ بيروت » مؤؤاسائسة الرسالة‎ 
. اشظر - الحيبيب - د. فاشز اير اشيم - مباديهء الاقتصاد الكلي‎ )۴( 
۲١٢۴ تشهامة ۸٤١٤ا هھ ۱۹۸۸ م )س‎ ٠ الطيبعة الااولي › الرياض‎ 

(۳) انظر ‏ نئدىیسا : د. شوفشي - النظرية الاقتصادية - مرجع سايق - 


ص ۴۷¥ - دوع 








— جرب 


مع ان الریبمیية الدئیویة تساوي صفرا . ایشا ممکن ان یحقق 
الاإسششمار في الاقتصاد الاسلامي كلا الهدفين » العائد الدئیوي والعائد 
الالخروي . 
- والسؤال الآن هو »> ماهو البديل لسعر الفاكدة »> او ما 
هي الاد اة الفعالة لتخصيص الاستشمارات في الاقتصاد الاسلامي ؟ 


في الاقتصاد الاسلامي نمتلك ( معدل عائد الاستشمار ) ونمتلك أيضا 
الزكاة ؛ حيث يتحدد الاستثمار في الاسلام يهذين العاملين وتفصيل ذلك 
- ما يلي : ۰ ٠‏ 
- معدل عائد الاستكثمار : وذلك من خلال تتيع سلسلة زمئية نتعرف منها 
على المعدل السائد لمعدل الاستثمار الحالي بالمقارئة مع المعدل 
المتوقع من هذه الاستشمارات في المستقبل . فاذا کان المعدل 
المتوقع في المستقبل يساوي . او اكشن من المعدل الساثد ؛ فان 
المستثكمر عليه “ن يقوم بالاستشمار . ما اذا گان اٴقل من المعدل 
السائد فمن الافضل له ان لا يستثمر . علما بائن هذا المئعدل استرشادي, 
فقط لتتفح الصورة للمستثمر في المستقبل ٠‏ ويعتمد على التوقعات . 
وعئنصر المخاطرة ٴکٹر من اعتماده علمى هذا المجدد لکن يمكن الإاستفادة 
والاسترشاد بهذا المعدل . اضافة النى دراسات الجحدوى الاقتصادية 
و الضمائنسات التي وفرها الاقتصاد الاسلامي للمستكثمرين كاعطاء الزكاة 
للغارمين والتكافل الاسلامىي ومساعدة الدولة وغير ذلك . 


- نسيلة الزكاة المفترضة على الاموال المدخرة غير المستكيرة » حيث 
تمٹل تفقة على الاحتفاظ بالاموال دون توظيف )١(‏ . ااا 
- والسؤال هنا - هو : مادور الالخور في الاستكمار في الاقتصاد 
ا لاسلامی؟ ۰ ) 


ما ااآن الاچجور تعد تکلفة متفیرة یتحملدپا المستشمرون . وتحسب في 
تشکالیىصف الستثمار نجد انپا في الاقتصاد الاسلامي تتمیز بالاستقرار حيث 
تتضمن نسبة من الثیات ؛ تتيج للمستثمرين معرفة تكاليفهم بدقة 
أيضا لعدم وجود نظرية المساومة بين العمال و رباب العمل وعدم وجود 
تنافس مادي بيئهم . وانتفاء الاحتكارات ٠.‏ وحرية الدخول في سوق 
٠‏ العمل يمكن القول لن للاجور اأثرا محمودا على الاستثمارات في الاقتصاد 
الاسلاملي : ش 





)١(‏ انہظر - د. محمد عضر الاقتصاد الاسلامي 1 الضبعة الا'ونلى © جدة 
د ار البيسان العريي ۱١١١٦‏ هہ ھ۱۹۸م جے ۴ )ص ٠٠١‏ . ودنيا : د. 


شوقي :تمو یل الكنمية في الاقتصاد | لاسلامي - مرجع سايق - هن ١95١‏ 











س پ )ا - 
؟ - الغاء فرض تعظيم الااربام ؛۔ 


تفرض النظرية الوضعية أن الهدفٍ الاثول للمنشاك ؛ هو الحصول 
على اقصى ربح ممكدة او تحمل قل خسارة ممكنئة اذا لم يكن في 
الامكان تحقيق الاربساح ؛ ومن المعروف ان الربيح هو الفرق بين 
الايرادات الكلية للمنشاة ونفقاتها الكلية )١(‏ 

وذلك في حالة المتافسة او الاحتكار كلاهما يسعى لان یصل بائرباحه 
الى الحد الاا"قصى ) لان المنشبات المتكثئافسة 8 ) وهي "كثر استعدادا 
لان تشصبح اگٹثر سعیا واکثر حرصا علی الربح السریع من الاحتكاري الذي 
يحتمل أن ياخذ موقفا اقل سعيا وراء الريح (5) . ۱ 

ويقوم بناء النماذج الاقتصادية الوضعية على فرض تعظيم الالرياح ؛ 
وقد اكتشفت الرا'سمالية الحديثه قساوة هذا الفرض وتطرفه » و"'دى 
ذلك الى ظهور < خدمات الرفاهية > بظهور قطاع عريض لايبحث عن الربح 
و اثبما يعمل على تقديم خدمات نافعة للجماهير بلا مقابل او بمقابل 
رمزي (؟) .۰ ٠‏ 

ويرجع نمو القطاع الر ااسمالي > غیر الباحث عن الربح  »)‏ الى 
اأسياب عديدة مئها ٠‏ ۱ ۱ 

التوسع فيما تؤديه الحکومة من وظائف کالاہمن والدفاع والتعليم 
والصحة » وتوفير العديد من الخدمات الاحتماعية للمواطئين 
وكذلك التوسع فى 'نشطة الموؤسسات الخاصة الكي لاتستهدف الريح 
وبخاصة في مجال التعليم والصحة ) ويعود نمو القطاع الى طبيعة 
ذاتية في الاقتصاديات المتقدمة - بغض الئنظر عن طبيعة النظام 
الاقفتصادي السائد - وهي أن زيادة الشثروة القومية تودي الى ظهور 
الخدمات والتوسع فيها »> واتجاه العمالة الى التوظيف في القطاع غير 
البساحث عن الربح » ففي الولايات المتحده مثلا - ينمو القطاع غير 
الباحث عن الريبيح بماععدل سرع من كلمو القطاع القائم علی حافز 
٠ (Jes‏ 


سے ٹی ٢‏ 4 

( اتسظسر : "يقو علي ١‏ د. محمد سلطان 1 ج8 غضناء كير الدپ89نع : 
ااسعار وتلخصيص الموارد الاسكتدرية دار الجامعات المصرية ١‏ 

۹ م + ص ۱۷۲ 


القاهرة ۽ كتية غریب:؛ تر جمة 7 صفوت عبد الحليم .اص ت۳١۴‏ 


(۳) د . جسن عمر : التظور الافتصادي U‏ الطبعة الا ونی ؛ القاهطرة ١‏ 
دار الفکگر العربيی ۱۹۸۸ عم ء؛ من ۷۱ -۔ ۷۷٢‏ ۱ 





م یح 3 


كن النظرية الاقتصادية الوضعية تفترض أن هدف المشروع الوحيد هو 
تحقيق اقصى قدر من الربح ( أو ادئى خسارة ) في المدى القصير ولا 
يعنى هذا ئن النظرية الاقتصادية لاتسلم بوجود ٦‏ ھداف اخری ؛ انما 
تبرر ذلك بعوامل كثيرة متها : 0 ظ ۱ ۱ 
) على الرغم من وجود "'هداف 'خرى تشؤشر في سلوك المشروع » الا اأن 
هدف الربح يعكبير اهم الااهد اف التي يسعى المشروع الخاص الس تحفیقپا 
بحيث يمكن عند صياغة نظرية المشروع اغفال الانهدافى الا"خرى 

ب) يترتلب على ادخال الا'هداف الاخرى » وخاصة الاهداف التي يتعذر 
“عطاءها قليمة نقدية - كارضاء الرئي العام مثلا )4 وادخشال "'هداف 
دينية اخلاقية - في صبياغة نظرية المشروع كثير من التعقيدات 2) التي 
تؤدي الى صعوبة الوصول الى نتائج محددة في نظطاق التحليل الشظري 
المجرد . 

. لاتتفق الاهداف الدينية والاخروية مع شغف اٴنصار هذه النظريات‎ (a 
الوضعية بالتجريدات الشكلية التي تعطي نتائج دقيقة محددة » حتى‎ 
ولو كانت عديمة الجدوى في تحليل وتفهم الظاهرة الاقتصادية كما هي‎ 
) )١( . في الواقع‎ 

ومن فتكرة ليست بالقصيرة شعر الاقتصاديون بان فرض تحقيق 'قصى ربح 
لايمثل الواقع على الرغم من "همية الربح للمشروعات »> ولكن الرغبة 
في زيادة الربح شيء )؛ تعخقیہق اأقصى ربح شيء آخر ؛ اذا لايستلزم ‏ 


الاثول تحقيق المساواة بين الئفقة الحدية والايراد الهحدي على عقس 
الآخر . ظ ) ) ْ 

وقد حاول الاقتصاديون ايحاد بديل لهذا الفرض ٤‏ وفن هذه البدائل 
الفروض التاليئة .- 


') فرضص تلحقيق "كبر قدر من المبيعات ؛ ُ 
ويتلخص هذا الفرض في أن المشروع يهدف الى الوصول بمبيعاته 
الى كبر قدر ممكن . (”7) 02 
ب) فرض اٴقصی ربح فی المدی الطویل : 
لجاٴ بعض الاقتصاديين رغبة منهم في تفادي الابتقاد ات التي وجهت 
الى فرض اقصى ربح في المدى القصير ؛ الى اعادة صياغة الفرض 
التقليدي بجعله يشير الى كن هدف المشروع هو تحقيق ااقصى ربح في 
المدى ٠‏ الطويل(۴) 





)١(‏ انظر :- *حمد رشاد موسى :- اقتصاديات المشروع المناعي ؛ 


الطب هة الشائنية القاهرة ١‏ دار النهفضة العربية :؛ 54 م - صن 
۲٦۳ — 0۴‏ 
)٢(‏ نفس المصدر :- ص .ءا 
(۳) ننس المصدر :- ص ١۸ا‏ 





٣۸ -‏ - 
چ" فرض الربح من أجل الئمو : 


ويفسر هذا الفرض ما نلاحظه من ميل واضح في جائب المشروعات 
للاحتفاظ باكبر قبدر ممكن من الاأرباح لاعادة استثمارها في اأعمالها › 
ومعنى هذا أن ادارة المشروع تهدف الى تحقيق الربح من اٴحل المشروع 
ذاكه 2) وثآئنها تحقق الربح عن طريق نمو المشروع واتساع نطاق اعماله 
ولهذا يكون تحقيق الربح في المدى الطويل مساويا لزيادة معدل التمو 
في المندی الطویل ؛ ومتى اتضح ذلك فلا يهم 'ن نتكلم عن الريح او 
النمو كهدف لسياسة الاستشمار في المشروع )١(‏ ۱ 


"ما في الاقتشضاد الاسلامي فان المئتج المسلم لايقتصر هدفه على 
تحقفيق الربح الاأقصى وتعظيم ربحه ؛) بل انه اٴحد الاھداف ؛ لاان الربح 
الاخروني بمنفعة اخوائه المؤمنين ويذل الخير يعظم #رباحه ايضا ويحقق 
“أقصى ايراد ؛ لذلك فان الربہمخ التادي باعتياره اٴحد بنود الخکالیف 
الاأقتصادية بقل في الاقتصاد الإسلامي 2 في المتوسط > عنه في الانظمة 
اللأاخرى »)+ وذلك لوجود اأهداف اأخشرى للانتاج ووجود ضوابط ا"خلاقية 
واقتصادية تبعل الريح مناسبا لجهود المنظم لقاء خدماته الانتاجية 
دون استغلال او تجاوز للحد )٢(‏ 


لذلك لايوجد صراع بين الربج والاصر كما تصوره بعض الانظمة 
الوضعية ؛ تكون دائرته “ن زيادة الريح تكون على حساب الاجر » 
وزيادة الابحر تكون على حساب الريح ؛ وهذه نقطة خطيرة استطاع 
الاقستصاد الاسلامني اأن يعالجها بشيء من الحكمة دون المساس بمبدا 
المئافسة ومبد" الملكية ومبد"' الحريات والحقوق الشخصية . 


اسب 





(۸) نفس المصدر ؛ ص ١۸۲‏ - ۱ ء۸١‏ 
(7) انظر : عفير 4 ذ. همحمد عبيدالمهطتعم : الاتقتتصاد التحئیلی 
الاسلامسي - التكصرفات الفردية - جدن دار حافظ | ١١٦۹‏ مهاء ۱1۹۸۹ م ص 


{FF — CY ٠. 


متهي سے تع سج 





o NA ہے‎ 


: ۔ الا چجور المستقرة في الاقتصاد الاسلامی‎ ٣ 


يحرص الاسلام على استقرار الاجور الحقيقية للعمال بما يؤدي الس 
استقرار الاچور في الاقتصاد القومي ككل . وذلك ناتج عن عدم السماح 

"حور بالائخفاض الكبير "و الضار وعدم السماح لها بالارتفاع 'يضا مع 
اعطاءة الأجور في نفس الوقت شيء من المروئة بالتذيذب بالارتفاع او 
الانخفاض وفق ظروف السوق الحقيقية . ويظهر ذلك عن طريق وسائل عديدة 
لكل واحدة من هاتين السياستين وهي : 


ولا : عدم السماح للاإجور بالائخفاضص « الضار ” وذلك عن طريق 
الوسائل التالبة ٠‏ ) ) 

) ريط الاجر بالانتاجية من ناحية ان انتاجية العامل وعدم 
انلخففاضها تلؤدي الى استقرار اعره . كمسا حض الاسلام على زيسادة 
الانتاحية ومعلوم "ن الابصر يزيد بزيادة الانتاجية . 

ب. مكافحة وعود التضقم في الاقتصاد الاسلامي فتستقر "سعار السلع 

والخدمات بما يعود على الاأحور الحقيقية للعمال بالاستقرار . 

. وتنتفي ححة نقايات العمال "و العمال لأنفسهم في المطالية 
بسزيادة الاأجور لان الإاسعار قد زادت ) وارتفاع الاجور يودي الى ارتفاع 
التكاليف فتر تفع الاسعار من جديد وهكذًا ... فتنقطع هذه الحلقة في 

الاقتصاد الاسلامي لانعدام التشخم . ۱ 

ج) وجود حد الكفاية في القطاع الحكومي في الاقتصاد ا لاسلامي وفق 
مصلحة الامة ؛ فلا تنخفض الاجور في هذا القطاع عن هذا الحد . 

د) رفع الزكاة عن الالحور والمرتبات وسائر المكاسب من مكافات 
وغیرھا؛ مالم تنشا من مستغل معين ) وفق رائي الجمهور خلافا لمن 
اأعطاه حكم المسال المستفاد الذي يزكى عند قبضه بمقدار « در × « 
اذا بلغ المقبوض ثصابا وكان زامدا عن حاجاشه وسالما من الدين. )١(‏ 

هع الغاء سعر الفائدة )| حيث تتسيب في زيادة تكاليف الانكاج ) 
ا فتلر تفع الاسعار فقيقل الطلب الكلي فتلنتفخفض الابعور ) 
باعتبارها "هم بنئد التكاليف المتغيرة فيسعى المنتج لتخفيضها )+ او 
تشقليل عدد العمال وتسريح بعضهم » وتخفيض الالحور يقلل من دخول 
العمإال » وبالتالي يؤثر على الانفاق الاستهلاكي في المجتمع فيقل الطلب 
على السلع كما ان لتسريح العمال نفس الاثر من خفض الدخول ) 





- ھ‎ ٠٤١٤ انظر فاوي مو*ٴتمر الزكاة الذي عقد في دولة الكويت عام‎ )١( 
العدد الأول‎ -١ م . مجلة ا٦ا بحاث الاقتصاد الاسلامي‎ 1 
ص 1# ة؟ة والقرضاوي 3 د . پہوسصفع‎ ٠ رس م‎ 9٦ ال جلد الشاني‎ 


فقه إلزكاة مرجع سابق نگ 








س هي سا 


اونقص الاتنفاق الاستهلاكي مما يعود بالضرر على المنتجين 
و“صحاب المشروعات لقلة الطفب على منتجاتهم فتزداد احتمالات 
الركود والكساد لصناعاتهم » ومن هنا تنش" الاأزمات الدورية التي 
٠‏ تتعائني متها الراسمالية بين فترة وٴخری ؛ كما أن تسريح 
العمال كو نخفيض احجورهم يضر بهم ويفتحج المجال للصراع الطبقي ‏ 
و التنافس بين طبقةة الراأسماليين وطبقة العمال 3( ۱ 


تقائنيا : عدم السساح للاچور بالارتفاع د الضار "۲ و ذلك عن طريق 
الوسائل التكالية : 


اأ) منع الاحتكارات التي تسبب الزيادة في الاسعار والتحكم في 
“قوات الناس ؛) عو الزيادة في الابعور والتحكم في حوائج الثناس 
فضلیسس للأصحاب المهن والاأعمال من رفع الاجرة على التاسن وليس 
للمشاريع رقع الاسعار على الئاس بسبب الاحتكار كل ذلك ممثوع في 
الاقتصاد الاسلامسي ۱ 


۴ 


بع منع ثقايات العمال ” على فرض وجودها ” من زيادة الاحور كما 
ذكرنا ذلك في الفصل الثالث . 


ج) تهريم كافة العمليات التبادلية التي من شاائئها رفع الاسعار 
مشل بيع النحش ) وبيع على البيعة »> وبيع الحاضر للبادي ؛ وبیع 
الشيء قبل قيذفه .(5) من منطلق أن ارتفاع الإسعار يؤدى الى ارتفاع 
ااچور وهكذا. ) 


وھذه العوامنل ١و‏ الوساٹئل الموجودة في الاقتصاد الاسلامي تکاملیة 





بصمعئى ا''انها تكمل يعضها يما يودي الى استقر ار الاجور في الإاقتصاد 
الاسلامي 14 فريى ششکل قوتي دفع واجحذب يما يحافظ على إستقرار الا حور 
)]١(‏ انظر : عفر د. محمد :- الاقتصاد الاسلامي در اسة تطبيقية :- مرجع 


سايق من ۸ - و ص ۸١‏ 
(؟) انظر : دنسييا د. شوقي :- النظرية الاقتصادية من منظور اسلامي . 


هن جح سصسابق جس £+" 





وم د 


ونذكر هنا “ن استقرار الالجور في الاقتصاد الاسلامي ليس مطلبا او 
سياسة يحب الوصول اليها بل هي واقع تم استخلاصه من السوق الاساسية 
البعيدة عن الصراعات والمساومات بين العمال وارياب العمل » او 
بشكل عام هو نتليجة لتطبيق "'حكام الشريعة الاسلامية بكافة جوانبها 
الاقتصادية 2) يحيسث يعم الاستقرار ليس في الأجور وحدها بل في 
الإأقتصاد ككل ) ولكن قد يثار سؤال وهو ماذا اذا وجدت انحر افات في 
السلوك الاقتصادي منعت من تحقيق ذلك الاستقرار ؟ وما حال هذا 
الاستقرار الفزعوم الذي نتحدث عنه ؟ والجواب على هذا السؤال هو اأن 
الاندحرافات في السلوك الاقتصادي ا'و حتتلى الاجتماعي )؛ لم یسلم منپا 
0 عصر من العصور الاسلامية ) ولذلك شرعت في الاسلام “جهزه لتصحيح هذه 
الانحرافات يقوم عليها المحتسبون والولاة والحکام لتعید للاقتصاد 
وللمجتمع بشكل عام استقراره » "ما اذا لم يحدث ذلك فاتهم سيفقدون 
في مقابل هذه الانحرافات نسية من الاستقرار تزيد بزيادتها وتنقص 





TAY -‏ لے 


> - العلاقة بين الاجور والاأسعار في الاقتتصاد الاسلامي › والانظمة 
الوضعية وااثر ذلك على التوظيف : 00 

قبل الخوض في هذه المناقشة نتحدث اولا عن العلاقة بين معدلات 
الابحر ومستوى الاسعار حيث نعلم آ نے توجد في الاقتصاد الواقعي ثلاث 
متغيرات متاخله ومتشابكة تؤثر بعضها ببعض وهي الأجور النقدية ( ا 
) والاسعا ( 8 ) والاجور الحعقيقية وهي النسبة بين الابحور النقدية 
ومتوسط الاسعار اي ( K1‏ ) وسئنتكلم عن عن هذه المتغيرات بشيء من 
التفصیل ۶ ٠‏ 


۹" العلاقة بین معدلات الاجر ومستوى الاسعار : 
على الرغم من انے قد تم تعریف العرض الکلي للعمل باته دالة في 
معدل الاجر الحقيقي في الاقتصاد واأن الطلب على العمل كدالة تقريبية 
في هذا المعدل من الاجر الحقيقي فان كلا من اأصحاب العمل المتئافسين 
وكذلك عمالهم المختملين يعتبرون كما هو واضح "'ن مسكوى الأسعار ( 
سواء إاسعار السلع التي ينبتجها المنتج او 'سعار كل السلع بصورة 
عامة ع مستقلة تماما عن الاجر النقدي المدفوع 'و المعروض من قبل 
صاحب عمل معيين ۱ 0 
وبالتالي فائه اذا قصرنئا اهتمامنئا على كل من المئتج والعامل 
الفردين فان التغيرات في الاصر النقدي سوف تصاحبها تغيرات ممائلة 
في الاجر الحقيقي محسوبا عن طريق السلعة المنتجة.من قبل المنتج 
والذي يمثل هنا ما يعرضه صاحب العمل . وكذلك في الاحر الحقيقي 
محسوبا على اساس المستوى العام للاسعار ( ثكم تكاليف المعيشة ) 
الذي يمثل ھٹا مايمكن أن يقبل به العامل )١(‏ ومع ذلك فعندما ننتقل 
من مستوى الاقتصاد الجزئي في عملية اتخاذ قرارات التوظيف والتوظيف 
الى مستوى الاقتصاد الكلي للاقتصاد القومي ككل فاثه يجب علينا ان 
تدرك ۱ ٠‏ 
"ولا : "ن الاحور ليست وحدها وائنمًا "يشا كل من الاسعار الفردية 
ومثوسط مستوى الاسعار هي كلها مثخيرات وليست كميات شابتة ْ 
شانيا ؛ ان كلا من معدل الاجر السائد في الاقتصاد ومتوسط مسثوى 
الاسعار غير مستقلين تماما عن بعضهما اليعض يعئى اننا لايجب أن 
نفرض "ن كل انذخقفاض في الاجر النقدي سوف يصاحبه اتنخفاض في الاجر 
الحقيقي لنفترض مثلا آنه عند معدل الاجر النقدي ومتوسط مستوى الاسعار 
السائدين في الاقتصاد وجد ا"صحاب العمل انهم يستطيعون تحقيق اأرباح 
"على اذا استخدمو عمالا 'قل مما يتضمئه مستوى معدل الابصر الحقيقي 





)١(‏ ج اكلي :- الاقتصاد الكلي النظرية والسياسات :- مرجع سايق 
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س ۷م ۳ سے 


السائد ويعيارة اخرى فان مايحدث للااجر الحقيقي عندما تشخفض 
اا جو ر النقدية تكتوقف على رد فعل الاسعار للتغفیر في الآچجر النثقدی ٠.٠‏ 
لقد “شار كيئز في كتابه ( النظرية العامة للتوظيف وسعر الفائدة 
والنقود ) الى تن النظرية الكلاسيكية للتوظيف لم تعط تفسيرا مقنعا 
وكافيا لعدم قدرة اسعار البيع على الانخفاضص في مواجحة حالة عامة من 
تخفيض الابصور بنفس الئسبة التي تنخفض يها الالحور )١(‏ وئحن ثعرف 
في الاجل القصير وبافتراضص تن العمل هو عئصر الانتاج المتغير الوحيد 
واآن التكاليف الحدية تتناسب مع معدلات الاآجر ؛ واذا كائت الاسعار 
تتساوى مع التكاليف الحديه فانها يجب ان تنخفض بنفس النسبة التي 
انلخفضت بها الأجحور ) واذا كان بعض الاقتصاديين الكلاسركيين قد 
افتزضوا صراحة 'و ضمثئا كن المستوى العام للاسعار يبقى شثابتا اذا ما 
انخفضت الاٴجور النقدیة فان ذلك ببساطة هو تعميم غير مدعوم لفرض قد 
يكون ملائما لصاحب عمل واحد ٠.‏ ويقرر كيئز انه في حالة وجود بطالة 
ومرونة في الاجور فائنه كان يجب على النظرية الكلاسيكية أن تفترض ‏ 


حدوث اتكماش متساوي في كل من الاجحور والاسعار والذي سوف يستمر الى 
مالانهاية » حيث اأنه لن يكون هناك تخفيض في الاجور الحقيقية > 
وبالتالي لن تتحقق زيادة في مستوى التوظيف شم ان وجود البطالة 
باستمرار يؤدي الى تخفيض مستوى الاجر النقدي ويصاحب ذلك انخفاض 


مماشل في مستوى الاسعار .۔(٢)‏ 
ب) اشر الابجور على الطلب الكلي على سلع الاستلاك : 


هناك تلاثة امخلة تثبت بعضص المفاهيم والاثار الخامة للتفیر في الاجو 
على الطلب الكلي للمستهاكين [ او السلع للاستهلاك ] وهي : 


اولا؛ ان تخفيض الإجور ومنه انخفاض الدخل الاجحري ( دخل العامل] 
لن يكون له اثر سلبي على الطلب على سلع الاستهلاك > اذا ما 
انخفضت الاسعار بنفس النسبة التي انخفضت بها الائچور ؛ ذلك 
اأشه ولانخفاض الاأسعار لن ينخفض الدخل الحقيقي للعمال هذا 

اثولا 


لاما اذا انخفضت الاأسعار بتنسبة أاٴقل من انخفاض الائجور فان دخل 
العمال [ الدخل الاآحري ]| الذي انخفض سيذهب الى فئات اأخرى وهم 
يستهلكون 'يضا ) 





} 1( : مقس الفعسصدر ‏ . ضهن ١516‏ 


(*#) ١؛-‏ تفس المصدر . ص ٢٦١١‏ 





نے رر 


ثسائیا ؛ ان تخفيض الااجور عند مايكون الطلب علی العمل مرتا یؤژدي 
الى زیسادة التوظیف ؛ ومنه زيادة الدخل النقدي للعمال 
بما يؤدي الى زيادة الطلب على الاستھلاك » . 
ا رت سے وتفسير ذلك هوا ان 
الزيادة في الدخل الناتجة عن زيادة الانتاج المتحققة 
نتيجة لاستخدام عمالا 'كثر تؤول بكاملها الى الاافراد ذوى 
الدخل الاحري »2 ولكن هذا مست_حيل تحت افتراض تعظيم 
الأرياح بواسطة رجال الاعمال لان ارباحهم 'يضا سيزيد . 


الفا ؛ وأخيرا هناك اتجاه يؤيد رفع الالجور كالااة لتخفيض 
البطالة ٠‏ ويقوم هذا الاتحاه عل الحقيقة اللمحتملة التي 
تلقرر ان الميل الحدي لاستهلاك فئثات الدخل الابحري هو “على 
من الميل الحدي لاستهلاك فثئات الدخل الابغري عن الارياح ؛ 
وعليه فان رفع الابجور سؤدي الى زيبادة الطلب الكلي على 
سلع الاستهلاك > هذا اذا ارتفعت الإاسعار بشسيه اقل من 
زيادة الأجور 'و لم ترتفع نهائيا » ولكن هذه النتيجة 
يعارضها أن يقوم رجال الاعمال برفع الاسعار يئفس الئسية 
التي زادت بها الاجور »> وعليه فان كل شيء سيكون كما 
كان عليه في السابق > وافتراض السلوك الرشيد للوصول 
الى "على مستوى للارباح سيحدث ذلك . ْ 


والحقيقه هىي انه لايوجد أي تاشير مباشر للتغير في الاإجور على 
الطلب الاستهلاك طالما اننا قبلنا الفروض الكثالية 
3 : وو ب و هي 


١‏ - "كن الاستهلاك الحقيقي الكلي أو لكل فئة من فثات الدخل هو 
د الة للدخل الحقيقي وليس للدخل النقدي . ' ْ 0 
! - كن الميل الحدي للاستهلاك المتوسط للمجتمع ككل « كي لفكات7' 
۰ الدخل الناتج عن الاجور او الدخل غير الاجری × هو ا'قل من 
الواحد الصحيح ) 
۳ ان رجال الأعمال يحققون اأو يهتمون على الاقل بتحقق "كبر قدر 
ممكن من ال رباح )١(.‏ ) 
لذلك في الاقفتصاد الاسلامىي يعب أن نعيد الئظر في هذه الفروض 
الشلاثة ومدى وجودها في الاقتصاد الاسلامي شم بناء النتائج عليها وهذا 
الامر غير ممكن في هذه الدراسة ولكن في دراسات قاسة ان شاء الله . 
آذآ سي لضي 


)١(‏ ائثظر تفس المصدر :- ص هوج - لزاره 
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ج - ا٦اشر‏ الابجور على الشوظيف ( الاستخدام ) في النماذج الاقتصادية 
۰ المختلفة وفي الاقتصاد الاسلامي 

.مما سيق نستطيع ان نلاحظ العلاقة بين التغيرات في مستويات الااجو 

النقصسدية وارتباطها بالتغيرات في الأسعار وأشر ذلك على الاجور 

الحقيقية والاستخدام في النماذج النمختلفة كما يلي : 


) نموذج الاقتصاديين التقليديين ( الكلاسيك‎ -١ 
لقد بسدا٦ٴ الاقتصاديون التقليديون بحثهم في مشكلة الالجحور وعلاقتها‎ 
)#۷( بالاستخدام على النحو التالي : ان اثخفاض مستوى الاجر النقدي‎ 
يؤدي الى تشدهور مستوى الاجر الحقيقي (#) وبالتالي زيادة معدیت‎ 
الاستخدام يشرط ثبات مستويات الاسعار (8) و التخطيط التالي يوضح‎ 
ْ :)١( ذلك‎ 







i‏ لڑےا مرا عَم ادشده) 


1 نا صررا لاصوا لص به 


وهنا ئلاحظ الخطا الذي وقع فيه الاقتصاديون الكلاسيك وهو فرضهم اٴن 
ائ خفاضا في الاجور النقدية يودي الى ائنشفاض في احور الحقيقية ؛) مع 
اتيم اد هم کاثیر ات الاأسعار . 


۲- نموذج كينز 


لآأما كينئز فقد شار الى انه اذا ما النخفضت مسثويات الابجور 
النقدية فان مستويات الاسعار العامة ستنخفض ايضا هي الاتخرى بنفس النسية 





9- الصهر و له خضر عباس 1 اج والاسكتخدام والكوازن الاقلتصادي ٦‏ 


مرجع سايق ص ×۷ . 





سد لا ۸" اع 


على حين تلبقى الاجور الحقيقية شابتة "ما الطلب على العمل لغرض 
الاستخدام فائه لم يتغير والعكس ايضا صحيح بمعئى نه اذا ما ارتفعت 


الاجور النقدية فان الاشعار أيضا ستر تفع في حين تبقى الاأجور الحقيقية 


شابتة سس النسبه (1) 






#- لموذج الاقتصاد غير المتوازن ٠:‏ 


۲ 


ويسدعي اأصحاب هذه الفکرة وهم الكلاسيكيون الجدد بائه اذا ما 
انخفضت الاجور النقدية فان مستوى الاجر الحقيقي هو الآخر سينخفض 
وبشرط "ن تكون مستويات الاسعار العامة في حالة ثبات ؛ ون هذا الوضعمع 
لايخلق بدوره ٦‏ ٴي تاثكير على حجم الاسشخدام وذلئك لان الاستخدام عند 
التقلباسات الاقتصادية الحادة ( المنشفضة المستويات ) ليس معلقا 
بمستويات الابجور الحقيقية )٢( ٠‏ 0 





١م‏ تفس الممصٹ ر ص ۷۹۷۴ 5 


. نفنس المصدر ص ۷۷ ہ۷۸‎ ٢ 
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ا اض اڑب ر را دنورب لف تال یز 





` + العلاقة بین الاجور والاسعار في الاقتصاد الاسلامي‎ ٤ 
` مسا الاقتصاد الاسلامي فان التمییز والاختلاف بين الاجور النقديه‎ 
والاجور الحقيقية ليس كبيرا وذلك بسيب الثبات الئسبي للاسعارئئى حالن‎ 

الارتفاع والاستقرار الحقیقي للاجور النقدیة ؛ ومصدر هذا الثبات وذلك 

الاستقرار هو السوق الاسلامية البعيدة عن الصراعات بين العمال واٴرباب 

العمل 2 وتتدخل الدولة الاسلامية لضمان هذا الاستقرار ؛ لذلك فان 

الفرضية التي تقول ان العلاقة طردية بين الابحور النقدية والاجور 

الحقيقية في الاقتصاد الاسلامي هي فرضية صحيحة عادة 2 بمعنى ان 'ي 
تااشير سواء بالار تفاع او بالانخفاضص يؤدي بالضرورة الى تغيير في 
, الأجور الحقيقية+وذلك نائج عن شبات الاسعار نحو الارتفاع )١(.‏ 

| وهذا يدوره يؤثر بالاستخدام تاثيرا مباشرا حسب شغيير الاجور 

النقدیة والتخطيط التالي يوضح ذلك ظ 





1- لشكيات الاسعر كحو الارتفاع في الاقتصاد الاسلامى عوامل ككثيرة من 
ااهصسها : تحريم كافة العمليات التبادلية التي شودي الى رفع الاسعار . ' 
قبیع الحاضر للياد ؛ وبيع النجش ؛ والغش بائواعه ؛ وتحريم الربيا 
ا والغرر ؛ والغيسن الفاحشن ؛ وغيرها هدا من جانب ومن جاتب آحر یوچد 
سعر المشل وهو ا#قصى خد يمكن إن يصل اليه السعر في السوق الاسلامية 
كما ذكرنا ذلك سابقا - ان آي سعر في الاقتصاد الاسلامي - له حالتين ؛ 
حالة السوق الاسلامية التي يتك حدد فيها وفق العرضن والطلب 6 وحالة 
فرضں سعر المخل من الدولة وهو سعر يسترشد بالسوق ولكنه فرض. لمصلحة 
ر اجحة ؛ فمشلا لو ارتفعت الاسعار ارتفاعا فاحشا ولاسياب غير طبعية كان 


کوجد ائحرافات مشلا فلولي الاكمر اعادة هذه الاضعان الى سعر المشل 





ا - ق۸٣‏ 2س 


نت- الف ال 





وادلة ذلك مایلي : 


الحالة الاولى : حالة ارتفاع الاچوؤر النتقدیےةے ؛ في هھڈه الحالة 
نفرض آن الأجور النقدية ارتفعت لاي سبب كان ؛ علما بان هذا قد 
يناقض فرضيتنا السابقة وهي استقرار الالجور - لكن لنقل ان ذلك حدث 
نتيجة لسبب ما > ما اشر ذلك في الاقتصاد الاسلامي ؟ 


ورات لزيا او إرشفاع الابحور يؤدي بطبيعة الحال الى إرتفاع في تكاليف ‏ | 
الانشاج مما يخبط المستكثكمرين عن القيام باستشمارت جديدة فيقل 
الاستخدام وهذه مسلمة في كي اقتصاد - ننظر الان في الاسعار هل سترتفع؟ 
والجواب على ذلك هو لا ؛ وسبب ذلك هو الثبات العام الئسبي للاسعار في 
الاقتصاد الاسلامي ومصدر هذا الشبات هو سعر المثل الذي يمثل اٴقصی حد 
ممكن اأن يصل اليه السعر في السوق الاسلامية فيستحيل أن شترثفع الاشعار 
فوق هذا السعر مهما ارتفعت التكاليف الفردية للمتتج. الفرد 


ولكن ماذا عن الارتفاع العام للاسعار ؟ ان الارتفاع العام 
للاسعار هو التضكم بحد ذاته واعتقد أن في الاقتصاد الاسلامي قوى مضادة 
ما دلتضخم تسنع حدوث ذلك ليس هتنا مكل ہ بحثها وتظهر هذه الحالة في 
التخطيط التالي : ۱ 








Al ے‎ 





السغييرا ديج ابيز لال 
لمال ی مرک 


اح و 





إ رتسام الؤعورالْمّرية 





الحالة الشانية : حالة انخفاضص الابحور النقدية في هذه الحجالة 
نفرضص تن الاجحور النقدية قد انخفضت. .2 ما "شر ذلك في الاقتصاد الاسلامي؟ 

ان ائخفاض اللجور يؤدي بطبيعة الحال الى انئنخفاض في تكاليف 
(الانتاج. مما يشجع المستثمرين على زيادة الاستخدام - هذه 'يضا مسلمة 
في اي اقتصاد - بقي 'ن ننظر الآان الى الاسعار هل ستئنخفض ؟ والجواب 
هو نعم وسيب ذلك ان الاسعار في اقتصاد الاسلامي تنخفض بلا كمد في حين 
انها تواجه صعوبات عديدة تمنعها من الارتفاع ؛ وهذه هي 'حد مميزات 
الاقتصاد الاسلامي الجديرة بالتاامل والاعتبار » وبانخفاض الاأجور 
' التقدية والاسعار تستقر الأجور الحقيقية وتكون ثابتة نسبيا بما يؤدي 
الى زيادة الاستثمار ومئه زيادة الاستخدام . ) 


ہت 











وضي الحالات السابقة نفترض اٴن الائجور هي المتغیر المستقل ون الاسعار 
هي المتغير التايع ولكن اذا حدث العكس - وهو مايحدث كثيرا في 
الواقع - فان التنتائج السابقة ستتغير ) وهذا بدوره ينقلنا للحديث 

الكتضخم وآثار الاحور فيه © وهو ما سيتم بيحثه ان شاء الله تعالى 
في المبكث القادم ولكن ذكرناه هنا ليتضح الفرق وعدم التداخل بين 
المتغيرات المكثرابطة 


ومع ان النموذج الكينزي ناقش انه من الممكن اأن يكون لتخفيض الاجور 
“شار ايجابيبية غير مباشرة فيما عدا بعض الحالات الاستخنائية ¢« الا 
ان كينز قد رفض تخفيضا عاما في الاحور كسياسة اقتصادية تهدف الى 
زيادة التوظيف » وقد بنى كينز هذا الرفض على "'ساس انه يمكن 
التوصل الى النتائج التي يودي اليها تخفيض الاجور بسرعة وبكفاءة 
ااكثر عن طريق استخدام وسائل اخرى . وبصورة خاصة باستخدام السياسة 
المالية 'و النقدية 


ومن الواضح هنا 5ن الاعتقاد الكلاسيكي بن البطالة تنشا فقط 
نقتيجة لوحدود مستوى ئ'جر نقدي مرتفع جدا ) وائ'نه يمكن دائما معالجعة 
البطالة عن طريق تخفيض الالحور هو اعتقاد قائم على "ساس تحليل 
مبسط جدا وغير واقعي ومع ذلك فان المئاقشات اللي تقوم على الفهم 
البسيط لمفهوم ” انخفاض الاستهلاك ” والتي تقدمها نقابات العمال 
بغرض رفع الاجور هي ایضا خاطثة )١(.‏ 

وعلى کل فانه من المحتمل ان یکون لتخفیض الاجور في بعض الاوقات 
أو في بعض الالماكن - اذا لمكن القيام به تاثير ايجابي جدا واأن ٠‏ 
يكون هو ففضل السياسات البديلة المتاحة ) ولكن قد نجد ائه في 
أوقات 'خرى أو في "ماكن "'خرى يكون لزيادة الاجور العام تاشیر 
ايجحابي ولكن يجب أن يقوم تبرير اي من هاتين السياستين على اعتبارات 
ااخرى غير الاعتبارات التي اأدخلناها هنا في النظريات الساكنة والشي 
تم تحليلها حتى الآن ) كما يمكن أن يقوم تبرير هذه السياسات على 
اعتيبارات آخرى ادارية و استراتیجیة يمكن ان يكون لها اهمية فائقة 
وللعلاقات الديناميكية - والتي أهملها نموذجنا حثى الان - "'همية 
لإي مكن التتقليل متها عند وضع سياسات الاستقرار الاقتصادي في الاجل . 
القسصير وعلى هذا فان اهثمامنا كان مركزا في توضيح الأخطاء 'و الثقص 
في المثئاقشات التي تقدم لتدعيم سياسة "'خرى وليس في الوصول الى 
توصيات محددة لسياسة ما . 





)١(‏ اشسظر - ج - اكلي - الاقتصاد انكلي - النظرية و السياسات ”مرجع 


سايق ” سن ۱۹۹8 ۲ ص +« 
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وكما يحدثى احياناً. فان تاثیر تخفيض الاجور پمکن ان یکون له تاثیر 

سلبي اأيضا . والاآان لتحديد متى بتوقع المرء نتائج ايجابية و غير 
ايجابية سياخذننا بعيدا خارج حدود التحليل ؛) وربما خارج حدود 
المعرفة الدقيقه للاقتصاديين ۱ 


ومع ذلك فائه من الضروري أن نقرر أن التطورات النظرية التي 
حذا لت خلال الالربعين سئة الماضية 1 قدت ۶دت الی حدؤث تغيير كامل في 
الاعتقاد العام الذي كان ساكد ا حول موضوع كخفيض الاجور لم يشهده اي 1 


عنصر آخر من عناص سياسة ا استقر ار ٠‏ 


والراأي العام الذي كان سائد ا وبالاجماع تقرييا - بين الاقتصاديين 
منذ خمسين سئة هو "ان تخفيض الاجور اذا 2مكن تحقيقه سيكون له تاثير 
ايجابي على مستوى التوظيف > اذا كائت هناك بطالة عامة في الاقتصاد 


امسا الان فان الاعتشقاد السائد هو اأن نترك الاجر النقدي في حالة 
او نع العبء الاكبير للبرهان على من يؤيد و يقترح استخدام 'ي شكل 
من 'شكال تغيير المستوى العام للاجور كعلاج للبطالة )١(.‏ 





)١(‏ نفس المصدر :- هن ۱بت ) صن يوت 

















يقوم بناء اللموذج الكلاسيكي للتوظيف على فرضية مروئة الابجور 
واأنها سوف تودي الى تحقیق التوظیف الکامل للموارد وان ٴي اختلاف فی : 
التوازن فان الاعور والاسعار ( بما فيها سعر الفائدة ) ستمیےد: 
للاقتصاد توازنه وعليه فان افتراض وحود بطالة ( اجبارية ) اي وجووا 
عمال مستعدين للعمل حتى لال من الاجر السائد 42 ومع ذلك لايجدون عملا 
اأمر يتعارضى مع النظرية الكلاسيكية . 


ولكن كيئز 'ثبت كبت جمود الاجور وبالذات باتحاه الانخفاضص » وليس 
مسرونتكها 1 فالاقتصاد الحديث بسر فض مبید ۹ تخفيس ١ل‏ جور النقدية 
نتيجة لقوى سياسية ونقابیة ترفض تخفيض الأجور نهائيا . 


لذلك يركز كشير من الاتتصاديين على اٴھمیة استقرار الا ئعور ئسبیا 
كعامل مهم يرضي جميع الاطظراف المؤثرة او المثتاثرة من الائعور کالعمال 
والنتسابسات المتنتحين والدولة وغيرهم 2) وقد تم في هذا المبحث 
استعراضں آثار الاجور في كل من النموذج الكلاسيكي والنموذج الكنزي . 

وفي الاقتصاد الاسلامي تلتميز الاجحور بانها مستقرة وذلك نتيجة 
لعوامل طبيعية تعمل في الاقتصاد الاسلامي وتحافظ على استقرار الالجحور 
وتنظم العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال » كما تميز الاقتصاد 
الاسلامي بتحرره من سعر الفائدة ومساوشها ومن فرضص تعظيم الالرياح على 
حساب الاجور 4 كمسا اأن الاأسعار في الاقتصاد الاسلامي وعلاقتها بكل من 
الاحور النقبدية ©» والاجور الحقيقية ) تتميز بعلاقة خاصة - لا كما 
تصورها النظم الوضعية - نتيجة لعوامل 'خرى تؤثر وتتاشر بها » وقد 
تعرض في هذا المبكث لكل ذلك بسشيء من التفصيل وبين اثر الاجحور 
المستقرة في الاسلام على التوظيف ( الاستخدام ) . 








المح شالغاق ؛ 
الأحبوروال تار اخ زرده 


اک اکر رے رز ارا ای ؤات الم واکالخے . 
رو ک0 نے : الاھ ورواو لے ( ررر ارج ) . 
ور آکوالے ۽ اراتا رے لزا بے ال رار > 
شر کر اٹ ا لزغو دادر ةرا رڈ و | ب رتس 2 











-٢ ا‎ 


‫َ 


المبحث الثاني : الابحور والاستقرار < التضخم والائنكماشض > : 





يمكئنا القول بان <۶ الاستقرار الاقتصادي > اصلاح مزدوج يتفسن السعي 
التغير ات الكبيرة في المستوى انعام للاہنعار ؛ وهذا يعنى بعبارة 


ا'خری: تفادي كل من حالوت الگساد وحالات التضخم (1) ۰ 


وللاچجور دؤر ا“ساسي في سياسات الاستقرار الاقتصادي ؛ ذلك أن كلا من 
الائجور والاسعار لاتشبقى على حالها في مواجهة ثفیرات مباشرة او تغیرات : 
مستقلة 2 وهذه التغيرات ممكن ان تؤدي الى تغيرات في الائنفاق 2 تؤشر 
بدورها على مستوى كل من الانتاج والتشغيل كما يمكن ان تترتب عليها 
حلقات تراكمية في شكل مزيد من التغيرات في الاجور والاسعار(5). 


وفي هذا المب+بحث سنعرضس اتر الأحور في احداث التضخم والبطالة ؛ 
ثم نتتقل الى دراسات أكثر حدائثة عن الركود التضكمي ثم نعرض للائصور ‏ 
وسیبساسات پا لمعالجة التضخم والبطالة ؛ واٴخیرا ننظر فی الاجور ودورھا 
في الاستقرار في الاقتصاد الاسلامي 

وعليه يتكون هذا المبحث من المطالب التالية ؛ 


المطلب الاول ؛: اشر الاچجور في احداث التضخم والبطالة . 


الحديثة 4+ 


المطلب الكالث : سياسات الالجور لمعالجة التضخم واليطالة . 


المطلب الر ابع + ال جور والاستقرار في الإاقتصاد الاسلامي ٠‏ 





الكويت ؛٠‏ وكالة المطيوعات ) لادوم ؛: ص ١75‏ 


() انظر نفس المصدر |١‏ ص 1۷۸ 








المطلب الاول : "شر الا جور في احداث التضخم والبطالة : 


ص الا جور وال چش رے ٭ 





اأولا ٠‏ ؛ تعریف التضخم 


هو الارتفاع العام المستمر في الاسعار ولا يعني ذلك في كل ا لاسعار 

اذ ١ن‏ بعقفھا قد ينكفض ا وانىما الاتجچاہ العام يجب كن يكون 
صعوديا )؛ وارتفاع الاسعار يجب كن يكون مستكمرا ومصحوبا بہانخفاض 
القوة الشرائية للوحدة النقدية › مشل الدولار الامريكي والريال 
السعودي ) او بعبارة أخرى - التضكم هو ارتفاع عام في الأسعار من ثم 
ترتفع تكاليف شراء السلع والخدمات التي يختارها المستهلك . 


- والانكعحماش هو - عكس التضكم . فهو عبارة عن الانخفاض في 
المستوى العام للاسعار ؛ ومرة ثانية فيجب الا يفهم من الانكماش أن 
كل الاسعار تكون متجهة للانشفاض بئفس المعدل ؛ والائخفاض المذكور 
في الأسعار انما يكون مصحوبا بانخفاض في مستوى الناتج والتوظيف 
فالسيب هو عجز في الانفاق الكلي 0) 


ثائیا : الاچجور ونظریات التضخم 


هناك نظريتان رئيسيتان للتضخم هما 





-١‏ (رفظز - مايكل إايدجمان :- الاقتصاد الكلي النظرية و السياسة ؛ مرجع 


سايق . ص ۴۲٣۴٣‏ . و جيمس جو ارتبني - و - ريتشارد اسكتروب - الاقتصاد 


الكلي ) مر جع سابق | ص ۴١٢‏ 
و ؛-.سامي خليل :- مباديء الاقتصاد الكلىي » مرجع سايق ص ۸۷“ 








5 ٦ 7 


التضخم بجذب الطلب ٤‏ والتضفخم بدفع النفقة .٠ء )١(‏ ' 

وفي ظل التضخم النساشيء عن حذب الطلب يزداد الطلب الكلي مؤديا الى 
مستويات "على للاسعار » وطبقا لنظرية جذب الطلب . یحدث التضخم اذا 
ازداد الطلب الكلي بسرعة اٴکبر مسن العرض الكلي . لإاسباب عديدة - 
ليس للابجحور علاقة فبها - لذلك فان .المستوى العام للاسعار يزيد ) وهذا 
النوع من التضخم ليس له ٴھمیة هنا » اما في ظل التضخم الناشيء عن 
دفع النفقة فان العرض الكلي يتناقص وبذلك يتسبب في ارتفاع "على 
فاعلى في مستلويات الاسعار » ويحدث التضخم يسبب ضغوط النقايات 
العمالية لزيادة الا چجور النقدية بسرعة "كبر من الزيادة التي تحدث في 
ا لا'حوال العادیة ؛ كما ينشا' التفخم عن الممارسات الاحتكارية للمديرين 
من الذين يرفعون الاسعان حتى في غياب الزيادة في الطلب وارتفاع 
النفقات »2 ان التضخم بدفع النفقة الذي يحدث بسبب النئقابات قد يسمى 
بالتضخم الناشيء عن دفع الاجور. بینما التضخم الناشيء عن دفع 

الذي ينشا عن سلوك المشات قد يطلق عليه الكفخم الناشيء عن دفع 
اارباح )١(‏ 





4= وي عرف هذا التضخم ا"يضا بتضخم دفع التكاليف :؛ و تضخم د فع التكاليف قد 
يحدث اما نتيحة الی دفع الاٹچور ( 8ن موم ) "و كنتيجة لدفع 
الأرباح ( «ı ( Profit Push‏ وعليه فان تليل دفع التكاليففه ائما 
يفترض وجود سلطة احتكارية في سوق العمل ؛)؛ “كو حي سوق السلع : 
فعتنغدما تكون هناك منظمات عمالية احتكارية ( نقابات عمالية ) فان 
الاسعار قد قلسرتفع نتيجة لارتفاع الالجور ؛ وبالمشل ففانتےه عندما تکون 
هناك سلطة احتكارية في سوق السلع فان المحتكر قد يعمد الى رفح 


السعر وذلك رغبة في زيادة الالرياح 2 وعليه فان هئاك دفع “رياح هو 


الذي يوادي الى ارش فاع الات ہعار .؛ وعلى ۹ یسة حال ؛ فان شخضخم دفع 
الت كاليفه تادر | مهما تعتبر المحاولاآت المستغلة لزيادة الا“ر باج عثصر ١‏ 


تضخميا هاما ؛ وذلك 
و لا : لان الارياح عادة مساتكون نسبة صغيرة من انسعر الكلين 6 
فزيادة الالرباح سيكون لها كثر ضشيل علی الاسعار 
تسانہیسا : ان المحتكرين عادة ما هترددون في رفع الاسعار في غيساب 
عو امل جذب الطلب الو اضح 
ثالكسا : ان دافع دفع الارباح انما يكون ضعيفا وذلك على الاقل عند 
الشتركات - ان هزؤلاء الذين يتكذون قرارات رفع الاضعار 
ليسو | هم المستفيدين المباشرين من زيادة الاصعار وعلهه ») 
فان دفع التكاليف عادة ما يحتبر أنه دفح الالجور 
انظر :- د. سامي خليل - التظريات والسياسات » مرجع سايق .ص 4ذهومده 


8- مايكل ابد جمان :- الاقتصاد الكلي النظرية والسياسة » مرجم سايق صن ۳۰۰۹ 





e‏ ہی" 


۲ 
وستنهتم هنا بالتضخم الناتج عن ارتفاع الاإجور › لاانه محل دراستنا 
وعليه يمكن القول بان ارتفاع معدلات الاجور العمالية بصفة مستقلة 
يؤدي الى ارتفاع نفقات الانتاج وان هذا يؤدي بدوره الى ارتفاع 
مستوى الاسعار الى "على ولقد عرضت النظرية من قبل اأصحابها ومؤيديها 
في نسخ عديدة تتفق في تقريرها العام ولكنها تختلف في "هم شيء 
مرتبط بها )؛ كنظرية علمية »2 ٦ل‏ وهو الفرض المفسر الخاص بالزيادات 
المستقلة في معدلات الابحور . فهل هذه الزيادات ” عشوائية ” ليس لها 
نمط منتظم خلال الزمن ؟ م 'نها ” متكررة ” بشكل منتظم خلال الزمن ؟ 
وان كان كذلك فعلى ائي "ساس تتكرر او تنلتظم ؟ وهل كل زيادة في 
الاحور تسبب التضخم ؟ وللاحاية على هذه الاسئلة نذكر . أنه ليس كل 
زيادة في الالجحور تلضذكئمية انما تصيح هذه الزيادات تضخمية في حالة 
واحدة ما اذا زادت هذه الاجور بمسمعدل یغوق الارتفاع في الانتاحجية 
الكفية . فان الاسعار في هذه الحالة ترتفع نتظرا لاان الزيادة في 
الاجور لم يقابلها زيادة في الانتاجحية . )١(‏ وهذا كما هو واضح من 
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N al‏ 
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لناب االلی بالو سا لتاہتم 00 ٠ ٢ ll.‏ 
شكل رقم )٠١-٤(‏ التضخم بدفع التكاليف ‏ 
” عندما تزيد تكاليف انتاج السلع والمخدمات فائئا نستطيع كن نتوقع 
انتقال العرض الكلي الى اعلى من 58لا الى «ةك(؟” وتعتبر 
الزؤيادة في تكلفة العمل وارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد التكاليف 
التي تفرض بواسطة القوائين الحكومية "'مثلة للعوامل المسبية لهذا 
الات تقےال و النتيجة هي الزيادة في مسشوى الإسعار من « ديرام م الى " دن دد 
وهو مايشار اليه على انه تضكم بدفع التكاليف ” 


للم لمك جا 








)1١(‏ ائنظر :- د. عيلدالرحمن يسري :- التلحليل الاقتصادي . مرجع سابق 
ص ١٢١‏ و - الرويي - د. نيميلل :- نظرية التضخم . الطبعة الشانية ؛ 
الاسكندرية موٴسسة الثقافة الجامعیة ؛ ٤۱۹۸م‏ . ص۳۸. 

و - جيّ هولكن ولسن - الاقستصاد الجزشي - المفاهييم والتطبيقات + مرجع 


سايق ” كيبن ٦٦٦٦‏ 








ثالشا: هل النقابات العمالية تسبب التضخم : 
هل 9 ليا © #0 


لنفرض أن النقابات قد نبحت من خلال عملية المساومة 
الجماعية في الحصول على "عور تزيد كثيرا عن الزيادة التي تقررها 
قوی السوق ؛ ولنفرض ان هذه الزيادات كبيرة الى حد يكفي لزيادة 
متوسط الابحور النقدية في الاقتصاد القوى . 00 


وبمساعدة الشكل ( 6 - ١١‏ ) نستطيع اٴن نحلل اآثر هذه الزيادة : 


“- لنفرضص تن الئقايات العمالية نجحت في رفع الالحورالنقدية النقدية 
للاقتصاد الى مستوى عديد هو )09 . 


ب- بنقلٍ منحنى الالجور النقدية الى المستوى (:8,) . 
ج- بانتقال منحنى الالجور النقدية ينتقل متحئى العرض الكلي الى(عللا) 


د- مسح افتراض كبات الطلب الكلي » فان مستكوى الاسعار الحديد يكون 
(.سل) هو ٦ٴکبر‏ من مسٹوی الاسعار (س) . 


وهذا يعنسي اأنسه اذا زادت الاإجور النقدية في ظل الظروف المبينة › 
فان المستوى العام للاسعار يرتفع ومع الاتخفاض في العرض الكلي 
قان العمبالة والتناتج ينفخفضان ؛ واذا ضغطت نقابات العمال من ٦ٴحل‏ 
رفع الادور النقدية الى “على » فان مستوى الاسعار سوف يزداد يئنفس 


الطريقة السابقة 2 واذا حققت نقابات العمال زيادة في الابحور النقدية 
اسرع مما نحققه في الاحوال العادیة فان الأسعار ترتفع ومع ذلك فان 


النقابات قد تعوزها القوة لعمل كهذا .)١(‏ كما يظهر ذلك في الشكل : 





 قباس همايكل ابدجمان :- الافتصاد الكلي ” النظرية والسياسة ” مرجع‎ -١ 
ص ۳۷۹ ص۰٣ ۔‎ 
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شكل رقم )١١-٤(‏ اتحادات العمال والثضخم بدفع الئفقة 


اذا نجحت النقابات العمالية في رفع الالجور من م الى مستوى. جديد هو 
١۶‏ وعليه يبنتقل منحئى الاإجور النقدية الى المستوى 02 وبانتقال 
من حنى الأجور النقدية / ينتقل منحنى العرض الكلي الى تُثثلاوهو "كير 
من مستوى الاسعار س ؛ ومع افتراض ثبات الطلب الكکلي فان مستوی 
الأسعار الجديد سل وهو اأكبر من مستلوى الاأسعار س وهذا يعني 'نه اذا 
زادت الاجور النقدیہة فان المستوى العام للاسعار يرتفع ومع الانخفاض 
في العرض الكلي ؛ فان العمالة أزء والناشج ن ينخفضان واذا ضغطت ' 
نقابات العمال من أجل رفع الابعور الئقدية الى اعلى فان مستوى الاسعار 
سوف يزد اد بنفس الطريقة السابقة 


- والسؤال هو لماذا طالب وتحرص نتقابات العمال دائما على 
زیادة الاچور ؟ 


- هناك ثلاث اأسياب : 


. الأول ؛ هو قفوة نقابات العمال ؛ فكلما ازدادت هذه القوة 

١‏ كلما سعث لارتفاع الاإجور بمعدلات “كير والعکس با لی 

الثاني ؛ هو زیہادة8 اربیبساح المسشروعات فکلما ارتثتفعت اٴرباح 
المسشروعات كلما طالبت ثقايات العمال اٴصحاب الا حعمال 
في رفع معدلات الاجور 





افع ال 


الثالث : هو ارتفاع نفقات المعيشة فكلما ارتفعت هذه الئ'خيرة 
كلما طالبت النقابات العمالية برفع معدلات الالبجور 


من تلك الااسباب يدور جدل كبير بين نقابات العمال واأصحاب الاعمال » فمن 
ناحية يرى اصحاب الاعمال دفاعا عن "“رباحهم - “ان نقابات العمال تصر 
معتمدة على قوتها الاحتكارية - على زيادة الابصور بنسبة "كبر من 
انتاحجية العمال U)‏ حيث ان كحور العمال تمكل ئسية كبيرة من تكلفة 
الانتاج ؛ وعليه سترتفع الاسعار للمحافظة على تسب حقيقية للارياح ) 
ولكن من الئناحية الالخرى ترى نقايات العمال - دفاعا عن الور - اثه 
لارتفاع "'سعار السلع والخدمات وللهحفاظ على المستوى الحقيقي للاجور 
تطالب النقسابات بالزيادة في الاجور : وهكذا يدور الجدل في حلقة 
مفرغة أتعرف ( بحلقة الأسعار والاچور ) بمعنى أن الاجحور تسيب ارتفاع 
الاشعار ؛ وارتفاع الاہعار يتسيب في ارتفاع الاتجور ؛) مع اختلاف وجھات 
التظر فيمن هو المسبب الأول ولكن المحصلة الثهائكئية هو حدوث ارتفاع 


في تكلفة الانتاج تؤدي الى حدوث تضخم التكاليف . .)١(‏ 

ولما كان تشضخم دفع التشكاليف انما يرجع بدرجة كبيرة الى 
زيادة التكاليف فائه يمكن السيطرة عليه بتحقيق الاستقرار في معدلات 
الابعور ) وذلك عن طريق منع "يي زيادة في الالجور لاتصطحب بزيادة في 


الانتاجية › فالزيادة الاقتصادية الانكماشية بامكانها 'ن توقف تضخم 
رفع التكاليف شريطة انپا تؤدي الی تخفیض الطلب الكکلي والنائج 
بالقدر الكافي الذي يؤدي الى تحقيق بطالة كافية لمنع زيادة الاجور 
بمقدار يزيد عن انتاجية العمل 


ولكن من المحتمل جدا ان مقدار البطالة التي تكون لازمة لتجنب تفحم 
دفع التكاليف انما تكون "كبر من تلك التي تكون مقبولة اجتماعيا 
واقتصاديا ) وبعبارة اأحرى فان المچتمع قد يكون مجبرا علیٰ دفع ثمن 
معين ( وقد يكون هذا الثمن مرتفعا ) في صورة مقاساة اجتماعية شديدة 
ومعدل نمو منخفض وذلك مقابل تحقيق استقرار في مستوى الاسعار ؛ فلو 
كن نسبة عالية قدرها ×٦‏ ا٦و‏ ۷× من البطالة كائت لازمة لتحقيق استقرار 
في الاسعار فقد يبدو للمجتمع انه يفضل أن يقبل "'قل الشرين 


١١١ ائنظر : عيد إلر حمن يسري : التحليل الاقتصادي )؛ (مرجمع سايق ) صن‎ -١ 


و = اا حيب سيب ه4 د,: فاشر ابر اشيم م مباديه اللاقتصاد الكلي ٦‏ (مر جع 


سابق ) ض ۲۷۹ 
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أن يقبل تضحم متوسط مع بطالة منخفضة ×١‏ لآو ×٣‏ بدلا من 'ن يقبل تسبة 
عالية من البطالة قدرها 85 كو 9 دون تضخم في الاقتصاد القومي ؛ 
وهذه صيغة سنبكثها بالتفصيل عند دراسة ” منحنى فيليس” في الاسطر 
القادمة ان شاء الله تعالى . )١(‏ ْ 


رابعا : صعوبات وعيوب نظرية تضخم دفع النفقة : 

ليس ثئمة ريب 2 ان نظرية تضخم دفع النفقة لها بعض المنطق ؛ 
ورغم ذلك فان الفحص. الدقيق يبين انها تتسم بعدد من العيوب والمازق 
-١‏ كبت ان الزيسادة في الاتجور تحدث في غياب الئقابات ٠.‏ ومن شم 

يكون من الصعب تلحديد كم من الزيادة في ٦آجر‏ معين يعزى الى نشاط 

النقابة 2 وكم منها يرجع الى قوى السوق. (۴). ) 

؟- يوجد خلط بين قدرة النقابات على تقاضي أجور مرتفعة وقدرتهم 
علی رفع الاجور ( "و الاسعار ) وعليه فان ثمة دليلا يقطع يان النقابات 
قد رفعت جور العمال النقابيين ؛ بالئسبة للعمال غير النقابيين › 
ونعبارة ا"؟خشرى فان النقابات العمالية القومية قد استطاعت ان تحقق 
لاعضائها "حورا "على من الابحور التي يحصلون عليها في حالة عدم وجود 
هذه النقابات » ومع ذلك فليس مناك دليل على “تن الا"جور التي تتمكن 
النقابة من تحقيقها لاعضائها ترتفع بمعدل ٦ٴسرع‏ من لسغار اي مورد إو 
(دمنتج) آخر 2 ذلك ائه لكي تتمكن الئقابة من رفع الالحور بمعدل اعلى 
من النقابيين والبائعين الآخرين ؛ فلا بد أن تكون قوتها الاحتكارية 
ا متزايدة باستمرار بحيث نستطيع أن نفسر الارتفاع الحاد في معدلات 
التضخم (#) . فليس شمة دليل يشير ان الثقابات العمالية تستطيع كن 
تسبب معدلات مضعافة أو حتى معتدلة من التضخم . 


#- يتجاهل مؤيدوا هذه النظرية الاثار الثانوية .فلو زؤادت الااجحور 
النقدية في صناعة معينة بسرعة "كبر من بقية الاقتصاد القومي ؛ فاٹئنا 
لاأنستطيع اتن نكون على يقين بان ذلك يسبب الضغوط النقابية » اذ ريما 
يكون الطلب على منتجات هذه الصثاعة قد نما بسرعة "كبر مما هو عليه 
في بقية الاقتثصاد ۔ 





- 
-١‏ انظر ند سامي خلیل : النظريات والسياسات »؛ مرجع سایق ؛ ص ۹ء٦‏ 
#- إنظر - مايكل “بدجمان : الاقتصاد الكلي النظرية والسياسة . مرجع 
سابق ص ۳۸۱ ۰ ْ 
“٣‏ افسظر : جمس جوارتسيني - و: ريتشارد ستروب - الاقتصاد الكلي مرجع 
سابسق ؛ ص ٣٤٤‏ . و- مايكل “بدجمان : الاقتصاد الكلي النظرية والسياسة 


مرجع سايق ) مس ۳۸۹ 


~~ (€ - 


أو ريما تز ايدت الانشتاحية بمعدل اسرع في هذه الصناعة )١(‏ ورغم هذه 
العيوب والصعوبات فان نظرية دفع النفقة لاتزال مستمرة الى اليوم 
وذلك لسبیین على الاقل ٠:‏ 


الاأول ‏ : ائه من السهل والشاشع ان اندقي بملائمة الزؤيادة في . 
الاسعار على الممارسات الاحتکاریة سواء من چائب النثقابات ٦ٴو‏ المئثشات 
ففي فكرات التضخم تصبح تصبح اقرب ماتكون الى كبش الفداء ؛ وعادة 
مايفعل ذلك السياسيون في محاولة لاخفاء ما يتذذوئه من سياسات 
سو 


الشثساني : ان الثتضخم یحدث ا'حيانا بالرغم من هبوط الناتج»؛ وارتفاع 
معدلات البطالة فاذا حدث التضخم الناشيء عن جذب الطلب ؛»فان مستكوى 
الاأسعار والناتج يزيد مع ثبات معدل البطالة أو هبوطه ) ومن ثم فان 
التضخم لايشرح حركات الاسعار والناتج ومعدل البطالة » والذي نلاحظه 
احیپسائىا ) وبالتالي فعن طريق عملية العزل » يخلص البعض الى ان 
اللفكم يحب آن يكون يدفع الئنفقة 2 ومع التضكم بدفع النفقة يواحجه 
الإأقتصاد شلا من غلاء الاأسعار والبطالة > ومع التضكم بجذاب الطلب يواجه 
الاقتصاد بالٹتشخم دون البطالة . 
والصحيح كن التضخم الناشيء عن جذب الطلب والتضخم بدفقع الثئفقة هما 
حزءان من عملية تضخمية واحدة ١‏ واأن التضكم الناشيء عن حذب الطلب 
يعقبه حتما تتضخم بدفع النفقة ؛ قبدل من ان ننظر الى اٴثئهما نظریخان 
منفصلتان للتفخم »2 فانے من الا فضل ان نتولاھما باعتثبارھما جزٹین 
مرتبطين لعملية تفضخمية واحدةر١).‏ ) 

ومع ذلك نخرج بائنه ليس لزيادة الاچجور اثار حقيقية لاحداث تضخم 
النفقة متى ما كانت هذه الزيادة وفق معدلات السوق 'و كائت مقابل 
الزيادة في انتاجية العامل "'و مقابل زيادة في ارباح المنشات و'صحاب 
الاعمال » كما ان هناك من يشكك في 'ن النقابات العمالية هي السيب 
الحقيقي في احداث هذا النوع من التضخم » وذلك '"'ن ارتفاع الاسعار 
يسبب تضخكم جذب الطلب 'و اي سياسات نسقدية خاطكة »2 فترتفع تكاليف 
المعيشة بما يؤدي الى خفض الاجو الحقيقية ؛ فیدفع نقابات العمال 
الی المصطالبة برفع الا جور الحقيقية فيحدث تشضخم دفع النفقة ٦و‏ تضخم 
زيادة التكاليف كما يسميه البعض الآخر . ۱ 


-١‏ انظر : مايكل ابدجمان : الاقتصاد الكلي النظرية والسیاسة ؛ مرجع 
سابق ؛ ص ٣۳۸۱‏ عه ۹ء٤‏ ۰ ْ 


۳ متبلفس ا لے.۔معد ر ؛) عمس ٠ ٣۸۸‏ ٤ء‏ 


| ۴۳- تفس المصدر - عر ۸ہ ۸ك و صس ۸۹ ۔ 














تعريف البطالة هي : الفرق ببين حجم العمل المعروض عند 
مستويات الالحور السائدة وحجم العمل المستخدم عند تلك المستويات وذلك 
خلال فثترة ؤمئية محددة . )١(‏ ظ 

ان حجم البطالة يعكس حجم الفجوة بين العرض والطلب في سوق 
العمل (9) ومغدل البطالة هو نسية الإأفراد في الاعمال المدئية بدون 
عمل (5). | ظ 
۰ ويحسب ريافيا على النحو التالي : 


۰ عدد الافراد في حالة اليطالة 
معدل اليطالة - سے × ۱۰۰ 


عدد الافراد في الاعمال المدنية 





-الابحور و'نواع البطالة ‏ 
لليطالة ثلاثة انواع هي ؛ 


: البطالة الاحتكاكية‎ -١ 
هي البسطالة الناشئثة عن تغيرات ثابتة في الاقتصاد تمنع العمال‎ 
: المؤهلين العاطلين من الالتحاق يفرص العمل المتاحة : تحدث بسببين‎ 
؛- تلقص معلومات 'اصحاب الاعمال عن العمالة المتاحة غ6‎ 
۱ 0. والكفاءات اللازمة لاعمالهم‎ 
ب- نسقص معلومات العمال عن فرص العمل المثاحة من قبل‎ 
۱ .)٤( اصحاب العمال‎ 


الاجور والبطالة الاحتكاكية : | 
في هذا النوع من الب طالة يكون العمال قادرين على ايجاد 
۱ ۱ ا ۱ 
فرص عمل مع المحافظة على نفس الاجر السابق او قريب منه ۰ 





- الطحاوي : د. مشی : اقتصاديات العمل ( مرجع سابق ) صغم . 
+“ تفس المصدر . صن هلما . 
چ انظر 6 چو ارت : - و - ويتشارد استروب - الاقتصاد الكلي ١‏ 
الاخثيار الخاص و العام [ مرجع سابق ) ص ۱۹۷ ) 


+1- تفس المصدر صن ۴ء۴ .> 








حيبث انسهم في كشير من الااحوال لايلتحقون بااأؤل فرصة عمل تتاح لهم 


انسمسا يبحثون عن اأفضل فرص العمل التي تناسبهم وذلك حسب الوقت الذي 
يمكن للعامل تحمله وحسب المعلومات التي يحصل عليها عن فرص العمل 
المتوفرة 


؟- البطالة الهيكلية ؛ 

0 هي البطالة الناشئة عن تغيرات هيكلية في الاقتصاد تترتب عليها 
انعدام التوافق بين الاعمال المتاحة والعمال الراغبين في:العمل ؛ 
وتستمر فرص العمل قائمة لائن العمال غير المشتغلين لاتؤهلهم 
امكانيأتهم للالتحاق بها . 


- هناك ا'سپاپ كثيرة للبطالة الهيكلية منها : 
*- التغيرات الحركية في الطلب قد اتلغير مسكويات المهارات 
المطلوبة لبعض الا حمسال ؛ حيث تتقادم المهارات »> مثل مهئة الغوص 


لاستخراج اللؤلؤ » بينما يتزايد الطلب على البعض الآخر » مشل مهئة 
تشغيل الحاسبيات الالية بحيث لايكفي المعروض مئه للوفاء بذلك الطلب 
المتزايد . 


ب“ العوامل التنظيمية »2 مثل قوائين الحد الالدنى للالجحور »؛ حيث تضعف 
دوافع وحدات قطاع الاعمسال لتوفير فرص التلدريب ؛ حيث تبحث تلك 
القطاعات عن العمال المؤهلين والسدربين بدلا من ان تتحمل تکالیف 
التدريب(١).‏ ) ) ) 


الأجور والبطالة الهيكلية : 

تساهم قوإائين الحد الالدنى للاجو ر.في وحود هذا الئوع من 
اليطالة وخاصة من الشباب ؛ ذلك ثن التدريب الجيد والخبرة يمكن 
تحقيقها من خلال العمل ؛ ولكن الامر مكلف بالئسبة لصاحب العمل » يسيب 
التزامه بتدفع الحد الالدنى للالجور الذي يقرره القائون في نفس الوقت 
الذي يقوم فيه بتدريب هؤلاء الشباب وتئمية خبراكهم .)١(‏ 


1- سنس جو ارت يفني £ دیکتشارد | سضر و بے : الاقتصاد الكلي الاحختكيار العام 
و الخاص ” مرجع سابق ص ٣۳٢۳‏ و ص ٣٤‏ . ۱ 


-٢‏ نفس المعدر اص ۹؛؟ 





— ام - 


فهذه القوائين لا تشجع المنشات علی تائعیر اأشخاص ذوي مهار ات دئيا 
ومن شم فان كشيرا من الاقتصاديين يطالبون بالغاء هذه القوانين او 
تعديلها » ويختلق تاشير الحد الائدئی للائجور بشكل واضح »2 فاذا كان 
الحد الدئنى للايجر في العادة بيقع تحت الابمر المتوسط »› فان تاشيره يكون 
اقلليلا 'و متنعدما على معظم العمال »2 ما التاثير على الاشخاص ذوي 
المهارات الوظيفية الدنيا فيكون اكشر قوة. » ففي غياب الحد الادنى 
للابجحور فان المئشات سوف تستاجر الصبيان وغير ذوي الشبرة )2 وكذلك ذوي 
المهار ات الدئيا على ألرغم من انخفاض انتاجيتهم » ولكن في ظل الحد 
الاأدنى للاإجور لن يكون هناك حافز لدى المنشات لفعل ذلك . 


وبسبب تلاشيره على العمالة من الاشخاص ذوي المهارات الوظيفية 
الدئنيا فان كثيرا من الاقتصاديين يعتقدون ان الحد الالانى للابجور يثبغي 


دن يلغى . 


#- البطالة الدورية : 


هي البيطالة الناشثة عن الركود في قطاع الاعمال وعدم كفاية الطلب 
_الكلني على العمل › اي وجود طلب منخفض على السلع والخدمات بالاقتصاد 
وهذا النوع من البطالة يسمى قصور الطلب ٦و‏ البسطالة الدوریة ؛ 
فعئدمسا يتناقص الطلب على العمل فان بعض العمال يسرحون عن العمل 
(او لاپ۔جدون فرصة) عند الاجر السائد ؛ وفي البدایة فان العمال یکوئون 
غير متاكدين مما لو كانوا قد ابعدوا عن العمل يسيب تحول معين في 
الطلب إنكلي > وفي ظل عدم التحقق من تلدهور توقعاتهم 2 فائهم 
يستمرون في البحث عن عمل بنفس الاجر السابق ( ء0١)‏ . 

لذلك تتزايد البطالة كما في الشكل ( > - ١١‏ ) والشكل ( ٤‏ - ۸4 ) . 








شكل رقم )۱۷-١(‏ البطالة وتناقص الطلب الكلي 
ويتضح من هذا الشكل أن التناقص في الطلب الكلي ؛ الانتقال منظ ل (أ 
الىطكل؟يؤدي الى انسخفاض مستوى العمالة من كلم الى 5١‏ اذالم 0 
يتناقص .معدل الاجر من 2) الى .)> وحيث أن العمال يتوقعون 'ن يجدوا . 
فرص عمل عند الايص 2ج[ فانھم کو کے الاحر المنخفض في البداية . 
وتنتج بطالة دورية قدرها رلا - )00 





١‏ - جيمس جو ارتكني - و ريتشارد استروب - الاقتصاد الكلي الاختيار العام 


و الخاص ٠.‏ عن هآ . 
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N 
جت ا و ب ا سساست ےرب س ا پت سس ہے‎ 
‫َ. 





شكل رقم (14-6) : الطلب والعرضص والبطالة 


)رر( ياست خدام مقياس عام للاسعار و الناتج علی ساس القيمة الحقيقية 
نستطيع أن نرسم الطلب الكلىي (820(1) والعرض الكلي (0(5 كما هو 
مسوضح ويكون التو ازن عند المستوى (دى من الناتج ويكون مستوى الناتج 
اللازم لبتحقيق العمالة الكاملة هو رز . وفي هذه الحالة يكون هناك 
طلب كلي غير كاف للمحافظة على العمالة الكاملة . وتسمى البطالة 
النائحة من ذلك (( بسطالة قصور الطلب )) ويمكن تخفيضها عن طريق 
اليرامج التي تنقل الطلب الكلي في الاتجحاه الذي تشير اليه الاسهم رين وى 
البغاله الذٹہ ہیں ( ل ر2) .)) ۱ 





جي شولتن ولسون - الاقتصاد الجزشي - المفاهيم و التطبفات . ص ١ه‏ . 





- ۸ ۴ے 
اللاجور والبطالة الدورية : 


عندما تكون البطالة ناتجة عن تناقص الطلب الكلي كما في 


البطالة الدورية » فان بحث العمال عن فرص العمل بئفس الاجر السابق 
يكون غير ذي جدوى )؛ ويكون مر البطالة بالتنسبة لهم اطول مما 


يتتوقعون 2 ومع الوقت فان العمال العاطلين يخفضون توقعاتهم ويقبلون 
اجر اء تخفيضات على اأجورهم ) ومع ذلك فقد يتزايد ائخفاض الطلب 
الكلي في نفس الوقت الذي انخفضت فيه توقعات العمال ومن شم قد 
يسكمر المستوى المرتفع للبطالة الدورية ا٦و‏ یزداد الاہر سوءا ء 


وبعد توقف الطلب الكلىي عن الانخفاضص يحدث انخفاضص تدريحي في 
اليطالة الدورية حيث تكون توقعات العمال عن فرص العمل ا"'كثر واقعية 
فكلما كان اتخفاض الطلب الكلي "كبر كان انخفاض الالجور اللازم 
للتخلص من البطالة الدورية اعظم ٠.‏ ) ) ْ 
وكان الوقت اللازم ليقوم العمال بتعديل توقعاتهم عن الور وفقا 
للمعدل المئخفض "طول ؛ على أن الانخفاض ألكبير في الطلب الكلي سوف 
يؤدي الى زيادة حادة في معدل البطالة إو امتداد فترات البطالة اأكشر 
من المعدل العادي . )١(‏ ۰ 





العام و الخاص ” مرجع سايق ” ص ۲۰٢‏ 





ا س لے ےچ سم 


-#- الاحور الئقدية بين التضخم والبطالة : 
(منحنی فیلبس البسيط )€ ` 


يركز الاقتصاديون كثيرا على البحوث التطبيقية 2 وفي سئة 
4م ) قام الاقتصادي الانجليزي ( فيليبس ) بنشر بحثه عن العلاقة 
بين البطالة والتغير في الااحور النقدية باستخدام بيانات عن المملكة 
المتحدة . وجد ( فيليبس ) ظ ْ 

اانه عندما كان معدل البطالة متخفضا كان معدل التغير في 
الالجور النقدية يميل الى الارتفاع ومن الناحية النظرية فان هذه 
النتيحة لها مسعنى وتستئد الى منطق ؛ فانخفاض معدل البطالة يشير 
ضمنا الى ضيق سوق العمل ؛ وعلى ذلك فمن المتوقع ان ترتفع الاجمور 
النقدية استحابة لشدة الطلب بمعدل كبر مما يحدث لو أن 'سواق العمل 
كانت تتمتع بحرية نسبيية ( "'ي لو كان معدل البطالة مرتفعا ). 


وبالرغم من أن ( فيليبس ) كان يناقش العلاقة بين الاجور 
التلقديبة ومعدل البيطالة الا أن الاقتصاديين فيما بعد وحدوا أن هذه 
العلاقة قائمة ا یسضایں افخ اللسشویالدام السار( التضخم ) ومعدل البطالة ٠.‏ 
۱ ومن ثكم فليس ما يدعوا للدهشة من 'ن تكون هناك رابطة بین 
المعدل السريع للتغير في مستوى الاسعار وفي الالجور كذلك ؛ والانخفاض' 
في معدل البطالة > وتفسير ذلك كالتالي : ) 
آ۱ في حالة تزايد الطلب الكلىي بمعدل کبیر ؛ یعمل رچال الا حمال 
على زيادة الاحور لاغر۱ء عمال اضافيين للعمل لديهم »2 عندما تضمن هذه 
الائجور المسرشفعة في تلكاليف الانتاج ترتفع بالتالي الاسعار » كي أن 
تخفيض معدل البطالة دی الى ارتفاع الاسعار ١‏ ما في حالة ارثتفاع 
مستوى البطالة فهذا يعني أن الاقتصاد في حالة ركود مما يودي الى 
بقاء معدلات الاجور يدون تغير )؛ ومن شم استقرار سبي في مستوى 
الاأسعار اي اأئه وخلال الال القصير كما في الشكل يرتبط معدل التضخم 
عادة بعلاقة عكسية مع معدل البطالة ؛ ويتضح مئه اأثه عندما يكون 
معدل البطالة مرتفعا يكون معدل ارتفاع السعر أو ( الاجر ) مثخفضا . 


وتلاسيسا على ذلك فان انخفاض معدل اليطالة يرتبط بارتفاع معدل التضكم 


وعلى ذلك فان متجئى 0 فيليبس 1 متحدر سن “على الی ا"سفل مكجها الی 
اليمين مشيرا بدلك الى وجود علاقة عكسية بين البطالة و التضخم خلال 
الأجل القصير )١(‏ وذلك في الشكل ( ١۱١۹-٤‏ ع . 





صن ہا ٣‏ ص ھ۸ ۴ ٠‏ 


و ! 


= ق 


- مباد يء الاقثصاد 


الكلي ” مرجع سابق ” 


العام و الخاص. 


مرجع سلبق 


عم 


- وریخشارد ۱ 


ب - الاقتصاد الكلي الاختهار 


4= انظر جيمس جو ارتي 


وا 


معدل التضخم 


ظاهرة 


و 


6 


الابجل . 


الخبرة خلال 


٭ 


ور 


شات 


ان الا 


متب 1 


و 


۰ 
e ے‎ 


البطالة 


ع في 


چھ - 


ووفقا لمتحنی فيلييس قان انخفاض معدل البطالة 


ارتۂ 


شکل 


رقم 


)۱۹-٤(‏ منحنئی فیلپبس البسیط 
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YY ب‎ 


المطلب الشائي : الاجور والركود التضخمي ۰ 
(عرفى للنظريات الحديثة ) 


تمهر د : 


ان التفسيرات السابقة التي قدمها الاقتصاديون للتضخم لم تعد 
مرضية حيث اعتاد غلب الاقتصاديين أن يفكروا في التضخم والبطالة 
كبديليئ ؛ وقد شدعم هذا الزعم بالدراسة القوية التي قام يها 
(['.فيليبس) الذي اكتشف وجود علاقة مستقرة طويلة الاثجل 1١٠١(‏ سئة) بين 
تفغيرات الاجور النقدية ومستويات معدلات البطالة في المملكة المتحدة 
شم توالت دراسات اخرى في الولايات المتحدة . ٠.‏ 


0 كدت هذه الور اسات الى اقتناع گخیر من الاقتصاييين ۰ 


منخفض يرفع معدل التضخم بشكل دائم . ۱ ۰ 

ان هذا الاعتقاد الذي كان سائدا في الستيئات من تبادل ثابت في 
مستحتئى فيليبيس بين التفضخم والبطالة لم يعد مقنعا الان ؛ ويرجع ذلك 
الى الحقيةقة الواضحة تماما حول التضخم الجديد و المخيف في فترة 
السيعيثئات ا حيث اختفى التبادل الظاهر بين التكفخم والبطالة وتميزت 
سئوات السيمعينئات وبداية الثمائيئات بوحود بطالة عالية وتضخم عال 
معا ؛ وهو مايدعى بالركود التضخمي stagflation J)‏ ( )1(« 


وعليه فقد ظهرت ثلاثة اتجاهاتث جديدة في النظر للتضخم كظاهرة وهي: 


- الاقتجاه الأول : هو الذي حاول اأن يجد توسيعا او تلطويرا مقبولا 
لتطليل منحنى (فيليبس) عن طريق ادخال متغيرات جديدة اضافية © او 
هيكل "#كثر تعقيدا في فترات الابطاء ؛ في حين يبقي على وجود علاقة 
هي كلية قوية بين معدل التغير في الأسعار ودرجة ضغط الطلب الكلي على 
الاقتصاد و التي يعكسها معدل اليطالة ٠.‏ 





-١‏ انسظر : بساري سیجل :۔ النقود والبنوثك والاقتصاد ؛ وجنهة نظر النقديين 
> اإالطبمحعة العربیغ ؛ الر ياضن ؛ دار المریغ ؛ ١۷۷‏ )اھ  -‏ "۱۹۸م ؛ ترجمة 
د .ظه عبہد الله مشصور ا و د. عبدالفتاح عبدالرحمن عید المجید ؛ هر اجعة 
ند محمسد ابراھیم مئتصور : ص ٤٦٦+۷‏ وا د. إادوين ماتسفيلد ) 


وناریمان : علم الاقتصاد ؛ مرجع سابق ؛ ص ۲۸۷ 








س ااج ہج 
1 


- والاتهاه الشاني : كان اتحاه 6 النقدیین والذین لم يكونوا 


اكا جي يليان ٠‏ والذين وجدوا في تجربة السيعيئات ت تدعيما 
تاكيدا لنظرة ” فردمان fried man‏ * القائلة بان التضخم هو دائما 


وقي ڪر مكان ظاهرة نقدية بحتة ) الا 'نهم قدموا مع ذلك اطارا جديدا 
لحجتهم في صورة المفاهيم الحديدة التي قدموها و التي تتمشل في مفهوم 
* معدل البطالة الطبیعي ٭ ” متحئى فيليبيس طويل الآحل « و ٭ مبد ا 
التعجلير ہے ۱ 


- وفسر الاتجهجاه الثالث : الاتجاهات المتزايدة نحو التضخم » بارجاع 
التضخم الى قوى مؤوسسيه أو اجتماعية سياسية وقاموا بطرق مختلفة 
بتطوير وتحسين الافكار التي ارتبطت بتفسير التضكم ” المدفوع 
بالتشاليفق « حيث للاجور دور کبپیر في احد اث ظاهرة تعرف باثقعار 
الابجور ” ( .)١( ( Wage explosion‏ 

وسيزكد الياحث هنا على بعض هذه الاتجاهات الحديثة وارتباطها 
بالاجور حيت تجمعت وتراكمت في الاونة الآخيرة دراسات تطبيقية ونظريات 
كشيرة تعد شروة في المعلومات الاقتصادية عامة وفي موضوع التضخم خاصة 
لايمكن ادراكها كليا. ٠‏ وستعرض هنا لبعضها وفقا للترتيب التالي 


ولا + الاساس النظري لمندنى فيليبس : 
< نظرية التكاليف . 
ب- نظريات بعض الكتاب المعاصرين . 
ج- ظاهرة منحنى فيليبس المعكوس . 
شائیا : متنحئى فيليس السعري ومنحتى فيلبس الابمري . 


شالخثا : 5د ثیر ١‏ كت + تكاليف المعيشة ” على معد لات الاچوں ٠‏ 


للبطالة . 
خامسا : ظاهرة انفحجار الاچور وارتباطها بالعو امل المؤاسسية 
والاحتصاعية و السياسية + ۱ 
سات ا ل سس ۱ 
-١‏ انسظر ج . الكلي ٠‏ الاقتصاد الكلي النظرية والسياسات ” مرجع سايق + 


صن 3551١‏ و ص ؟'۔: 


- ۷ 


: الإاساسش النظري لمنحنی فیلبس‎ -١ 





فيما بين قرب نهاية الستينات ونصف السبعيئات انبری فریقان من 
الكتاب الاقتصاديين ٠»‏ الكنزيون من جائب 2 والنقديون من جائب خر 
لمناقشة طبيعة العملية التضحية في علاقتها بمنحنى فيلبس فالالى كل 
منهما بدلوه في اتجاه من التحليل الانتقادي يغاير الفريق الآخر » وان 
كسان الفريق الانول يركز على الفكر الكنيزي في سياق.جدله حول هذه 
العلاقة ؛) بيئما يركن القریق الاخر علی الفکر النقدي ؛ بيد ان هذا 
لايعني كن الكتاب الكلاسيك المحدثين لم يتعرضوا لتحليل العلاقة بين 
مستوى البطالة ومستوى الاجور والاسعار قبل بدء هذا الجدل المحتوم 
بين الفريقين حول طبيعة هذه العلاقة ولعلنا تذکر في هذا الصدد فكرة 
" أشربيجو ” . 

كما ا"طلق عليها بعض الكتاب المحدثين » وفي الفكرة التي نادى 
بها ” بيجو ” العلامة الانجليزي في العشرينات »2 والتي تتضمن ان هناك 
علاقة واضحة بين مستويات الاجور وبالتالي مستويات الاسعار وبين مستوى 
العمالة 2 وئءئه لو ظهر نقص ملہموس في حجم العمالة ؛ أو بالااجحرى لو 
تجاوزإ حجم البطالة شلك النسبة المتعارف عليه للبطالة الاحشكارية › 
فان خفض مستوی الاجور من جانب رچال الا حمال کفیسل بان يقضي على 
البطالة * الزاشدق ” نسبة الزيادة في البطالة الفعلية عن البطالة 
الاحتكاكية '«. 


وشحن تذكر في هذا الصدد ما وجهه كيئن من سخرية واستهزاء بافكار 
بيجو حول هذه العلاقة ا والنقد اللاذع لخفض الا جور كوسيلة للقضاء على 
البطالة ؛) زڑعما لان خفض الاجور ائما يعني في حقيقة الحال انتقاصا في 
الطالب الکلي القعال 0 وبالتالي انخفاضا في حجم الناتج القومي مما 

ہے ہہ اال المرتقبة 6 رغم خفصضص تكاليف الانتاج بانخضفاض 

وكما احظد الاقتصاديون فان علاقة متحثى فيليس هي علاقة تعبر عن 
”ظاهرة تجريبية 2 10 شري {( 7 و ي عتقد ائه نه يمكن رڑیتیا <۲ في 
تركيبات البيائات الم خت لفۃ 8 ولكن كيف يمكن تفسير وجود هذه 
الظاهرة ؟ ومسا الذي يحدد موقعها وشخلها ؟ ولماذا ايكون لديثا 7 ١‏ ) 
بالمائة ئة توظيف وواحد بالمائة تضكم ؟ ماذا يجب ان یتغفیر لجھل هذا 
التركيب ممكئا ؟ من الو اضح انتا نحتاج الى نظرية لمنحنی فیلبس 


=١‏ د. صلاح حسیمہن ؛ ظاهرة التفضغم بيسن االكنيسزيين و النقدپین وعلاقتپا 
پمتحتى فیلکپس ” مرجع سايق ص ١:‏ 








س ]| چ س 
- نچ بة J۱‏ ذ5 الية : 


من السهل اأن نفسر منحتى فيلبس من خلال ظاهرة ارتفاع التكاليف مع 
جحمود الاجور في اتجاه الانخفاض 2 ذلك انه مع انخفاض عدد العاملین 
الى مستلوى يقل عن حد "دثئى معين »> بيدا" جمود الاجحور يترجم نفسه في 
شكل ارتفاع الالبصور الى على . وعلى هذا فاننا قد نجد 'يضا انه عثدما 
تصل اليطالة الى مستوى (لا) مشلا قان ذلك سيميل الى تحييد القوة 
السوقية لنقابات العمال بشكل يجعل الاأجور ثابتة لآترتفع على الاطلاق ٠»‏ 
وربما نجد ان مستوى البطالة يبلغ ( 5“ ) سيجعل الاجور لاتتزيد بمعدل 
اأسرع من معدل نمو الانتاجية مما يودي الى استقرار التكاليف والاسعار 
ومع ذلك فعندما تتخفض البطإلة الى مستوى 'قل من ( #08 ) تزداد 
القوة السوقية للعمل المنظم بدرحة كافية تسمح لظهور زيادة مستمرة 
وبمعدلات سريعة من تضخم الاجور . ويمكن أن يشرح هذا كله مثحنى فيلبس 
الاجحري . واذا كائت الاسعار تعكس فقط التكاليف فائه يمكن 'ن يشرح 
ذلك منحنى فيلبس السعري “يضا )١(‏ 


ولعل افضل تفسير لعلاقة فيلييئس هو ذلك التفسير الذي يتضمن عثصر 
التكليف ومع ذلك فمن السهل العثور على بعض الاخطاء الموجودة في مشل 
هذا التصور لتفسير منحئى فيلبس القائم على ا'ساس دفع التكاليف مع 
وجود حمود في الا جور في اتجحجاه الانخفاض ؛ 
ويالاضافة الى ذلك يميل الكثير من الاقتصاديين الى القول بان القوة 
السوقية لنقابات العمال "كبر بكثير من حقيقتها و'نها مضخمة بشكل 
واضج ؛ ون مايعتقد بائه قوة سوقية لنقابات العمال التي تمكتها من 
رفع الاجور ما هو في واقع الإآأمر الا كلمات يطلقها المسؤولون عن 
النقابات » وحتى اذا كانت معظم الابعور تحدد بواسطة عمليات المساومة 
الجماعية ؛ الا أن عوامل العرض والطلب بما فيها المنافسة المباشرة 
وغير المباشرة للعمال غير المنظمين هي التي تحدده ما اذا كانت 
الاجور سترتفع وباي مقدار ؛ وكذلك على الرغم من "نه يظهر أن كثيرا 
من المنشات تقوم بوضع أسعارها بطرق ادارية ؛ الا انه لایجب اٴن تخدعنا 
العبمسليسات ؛ والواقع ان عوامل الطلب والعرض في ضوء المئنافسة 
المباشرة ؛ وغير المباشرة من قبل المؤسسات اللخرى 'و منافسة الذين 
يمكن أن يدخلوا الصئاعة »؛ وامكائية الاخلال بين السلع المختلفة هي 
التي تحدد ما اذا كانت الاسعار سترتفع وبائني مقدار ؟ )١(‏ ۔ 
أ اس 

” ائنظر - چ - إكلي - الاقتصاد الكلي النظرية والسياسات ” مرجع سابق‎ ١ 
٦٦۹ ص‎ 


۹- ٹنیس المصدر ص ٦٢:٤١‏ 

















شه ہیا ہہ 
بپ“ الاساس النظري لمئحئى فيليس في نظریات بعفی الاقتصاد يجن المعاصرين : ' 


كان (( ليبس إك5مذا )) اصلا »م الرائكد في عرض الاشساس النظري 
لمتحئى فيلبس 2 اذ اعتبر أن هذا المئحئى يتئاول رد فعل مستوى 
الاجور النقدية بالئسبة لوجود حالة عامة من الطلب ” الزائد « على 
ْ بالئسية للطلب د الؤزائد * علسى السلع ٦‏ وكان من المتصور ان الطلب د 
الزائد ” لاكفكرة بقة تماما مشل تلك التي تصادفها في التحليلات 
النظرية ضمن اأقاويل العلامة ([( فالراس كةعلة# )) 2 بل ككمية محققة 
كالتي تظهر في نماذج الاقتصاديات المكوئنة من اأسواق تتميز باسعار 
اقرب ماتکون الی الثبات )١( ٠‏ 





وکان (( 1105۷ لیبس )) من اٴول الذین قدموا نظریة لتفسیر ظاهرة 
متحنى 8٭111 طط ولم تشر هذه النظرية التي قدمها ليبس الى تي نوع 
من غياب المنافسة وتبدا٦ٴ‏ نظرية (( ليبس )) من مفهوم ”دالة تعدیل 
الاجور ‏ ت10٤‏ مد۶ .ء۸ 1015ز0ج ©2739 القائمة على وحود حالة عدم توازن 
في سوق العمل التئافسي ؛ كما يظهر في الشكل رقم ٠. ]٠١-٤۹[‏ 
۱ ' ا 1 س ہے 1 -ج- 0 
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تليل ليبس [لاء115956] لتفسير ظاهرة منحئى فيليس 


ويوفح الجزء الأول من الشكل منحثيات الطلب على عرض العمل ويكون 
السوق في حالة توازن عند مستوى الابصر 0و . ولكن نتيجة للتغيرات 
الأخيره مثلا في منحنى العرض ٌ” وفي منحثى الطلب ”ل ( او لاية 
ا“سباب “خرى ) فان الاجر <,2 ” يمكن أن يكون عند مستوى آخر غير 7 فو. 


. ١16 د . صلاح حسين ؛ ظاهرة الحضٰخم ” مرجع سابق ” ص‎ -١ 





ب اط 4 - 


لنفرض "نه عند المستوى ” 7 )م ” وتظهر في هذه الحالة فحجوة بين 
الكميات المطلوبة والكميات المعروضة * سالبة أو موحجبة” يتم قياسها 
بالتنسبة الى العرضص . واذا استخدمنا دالة تعديل الاجحور التناظرية 
والتي تتمثل بالخط المتصل في الجزء الثاني من الشکل ؛ فان الفجوة 
التي مقدارها (ظ- مم وتؤدي الى تعديلات موجبة في معدل الاجور مساوية 
للمعدل ( .1)0 ) اما اذا كانت دالة تعديل الاإجور لا تناظرية . وهي يمكن 
ان شکون كذلك فعلا - فاننا نجد اأن الفجوات السلبية تودي الى ظهور 
انخفاض بطيء في الابجور . في حين نجد الفجوات الموجبة المساوية تؤدي 
الى زيادة سريعة جدا في الاجور . ) 


واذا عدنئا الان الى الجزء الاأول مهن الشكل نلاحظ أن ذلك يعني أن ' 
معدل الابصر ” يتحرك خلال الؤزمن ” من (0) في اتحاة الصعود الى (.90) 
فاذا كائت مئكنئيات الطلب والعرض ثابتة فان ذلك يؤدىي الى تناقص 
الفجوة بينها مع تزايد (0) ولكنها تظل موجبة مؤدية بذلك الى 
تغيرات موجبة - ولكن "بط في الاجور مع اقشراب « © من 2و ” . ومع 
ذلك فائه لا يوجد سبب لان نفترض ان منحنيات الطلب على العمل وعرض 
العمل تبقى شابثة ” بل نجد اننا في الواقع - وعلى مستوى الاقتتصاد 
الكلي - نفتكرض “ان اي زيادة في مستوى التوظيف على همستوى منحئى 
العرض . كلما زاذت الالجحور .م سوف تلؤودي الى زيادة الناتج شم الى 
ذزيادة الطلب على العمل ) . الا كآنه على الرغم من ذلك فاذا كان 
اتحجاه معدل التغير في الأجور يتوقف فقط على حجم الفجوة بين الطلب 
على العمل وعرض العمل واذا استطعنا ايبجاد مقياس ما لحجم هذه 
الغجوةۃ فائنساپیہمکن ان نفترض استةقرار. العلاقة حتى ولو كان كل 
مٹنحئیي الطلب و / اٴو منحثئی العرض یثتغیران باسثمرار . 


ومن الطبیعي جدا ١ن‏ تنعتبر مستوى البطالة مقياسا جيدا لحجم 
الفجوة بين الطلب. على العمل وعرض العمل . ولكن نظرا لاان البطالة 
ترتفع مع كل انففاض في المقدار ‏ (نا-۔ع)لیفان ذلك یتطلب تبدیل 
الاشارات الموجبة والسالبة على المحور الأفقي في الجزء الثائي من 
الشكل ( 5 - ٠١‏ ) ( الموجبة تصبح سالبة والسالبة تصبح موجبة ) 
واڈا قمنا الان بتشحويل اتجاه منحئى دالة تعديل الاجور 
يظهر لدينا فجاة منحنى فيليبس ٠. )١(٠‏ ) 

“ما في صدد الانتقادات الا'صلية الموجهة لمنحئى فيلبس فقد ركز كل 
من فريدمان عام ۸١۹١م‏ وفيلبس عام ۷١۹١م‏ .على نقطة مفتدها "'نه من 





“٤1۲ ج - اآكلي :- الاقلتصاد الكلي النظرية والسياسات ” مرجم سايق من‎ -١ 


حصن 5141 





س لالاج س : 
المتوقع لاختلال التوازن في سوق العمل » أن يجد .في طياته ضغوطا على 
الاحور الحقيقية : الا على الالحور التنقدية في حد ذاتها )2 وان ما 
سي حدث للاخيرة سيكون بالتالي متائثرا بصورة حاسمة بما كان من 
المعتقد حدوثه للمستوى العام للاسعار ومما يلفت للنظر كن كلا مثنهما 
٠‏ وان كان فليبس "كشر وضوحا من فردمان - قد عالج البطالة كعلاقة 
كمية بعثت في الابجهزة الاقتصادية الرغبة في الاسعار المتغيرة ؛ ومن 
شم بدت على ا'“نها توقر التصحيح الحاسم لما ظل قائما كاسلوب كئيزي 
في جوهره - في صدد تحليل ” لزوجة ” (5) الابجور والاسعار . 


قدم الدكتكور صلاح حسين هذا المنحئى كتفسير لظاهرة ٭* الكساد 
التضخمي ” ذلك أن منحئى فليبس الاصلي يظهر علاقة عكسية بين التضخم 
والبطالة ؛ ولايمكن ان پفسر وضع ٭ الكساد التضخمي « اذ كن العلاقة 
بين التشضخم والبطالة في هذه الحالة هي علاقة طردية الامر الذي يدعو 
الى اعادة النظر » بل والى رؤية جحدیبدة لمنمنےی فلی بس من هذاه 
الزاويبة ؛ واطلق عليه اسم ” منحنى الكساد التضخمي ” وهو لا يخرج عن 
كونه منحئى فليبس ولكن في وضع معكوس كما يتضح من الشكل الااتي : 





۲۔ یق صد بكلمة لزوجة مسيل الاسعار و الالجور النى التشبات الى المستويات 


ن ‏ ]لساشئدھ . د.۔ صلاح حسيسن ظاهرة الخضكم مر جم سايق ص ٢١۵‏ کم 
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ومن الواضح في الشكل السابق ان الانحدار الموجب لمستحنى 
الكساد التضخمي 81۸6۴1۸110N‏ . وبعكس العلاقة الطردية بين التضخم 
والبطالة بحيث ان زيادة معدل التضخم تصاحبها زيادة مناظرة في نسبة 
البطالة اذ عندما تكون نسبة البطالة ×١‏ يكون المعدل السنوي للتغير 
في الاسعار مساويا للصفر والمعدل السئوي للاجور الئقدية * « النقطة 
ا"أعلى المنبحئى * وعندما ترتفع نسبة البطالة الى “ا 2 ويكون المعدل 
السنوي للتغير في الاسعار علا ويكون المعدل السنوي للتغير في الاجور 
النقدية 5*5 تليعا لذلك . وعندما ترتفع ئسية البطالة الى *«ل× ويكون 
المعدل السنوي للتغير في الاسعار ملا )؛ في حين يصبح المعدل السئوي 
للتغير في الاحور النقدية لم“ وهكذا ْ ٌْ 


واذا كانت هذه الشكصائكص العملية لمتدئى فيليس المغكوس 2 


تتمشى تماما مع العلاقة الطردية بين تضخكم الالحور والاسعار وبين حجم 


البطالة في ” الكساد التضخمي ” فلا متاص عند هذه المرحلة من 
التحليل - ان نتلقصى عن الاساس النظري لمنكتئى فيلبس او متحثى 
الكساد التضخمي )١(.‏ 

















سد اواج ہہ 


؟- متحئى فيليس السعري ومتحنى فيلبس الائحري : 





كان مستحئى فيلبس الأصلي يعبر عن وجود علاقة بين مستوى ( 
البطالة وبين معدل زيادة الابحر وحيث انه منذ فترة طويلة ينظر الى 
زيادة الابعر على "'نها المحدد الرئيسي لمعدل زيادة الاسعار « أو 


العكس بالعكس * فائه يصيح من الممكن تحويل منحئى فيلبس ليصيم « 
أو ليعير ” عن علاقة بين البطالة ومعدل التضخم والاسعار » وتقوم علاقة 
وكيقة بين الاسعار ومعدلات الاالجحور ” على مستوى الاقتصاد الكلى ” على 
اساس النظرية الكلاسيكية للاسعار ” وهي موضع تساؤل وشثك بکل تاكيد ” 
من ناحية ؛ وعلى الملاحاظات التجریبیة من ناحية خری ؛ فاذا عبرثا 
عن العلاقة بين الاجر والسعر واانتاجية ” في اقتصاد يعيش حالة تطور 
تكنولوجي وتكراكم - راسمالي ” على شكل نسب . فان العلاقة ثصبح كما 
ياتي 


حيث خ١‏ تمثل الانتاجية المتوسطة للعمل ” و ناتج قسمة 
الناتج القومي الاجمالي على عدد ساعات العمل ” وتتمثل النقاط على كل 
رمز معدل التغير لكل فترة زمنية وعلی ھذا فان کان منتحنى ( فيلبس ) 
پسشرح التغيرات في الا'جور بو اسطة مسٹوی البطالة ©» فائه يوجد مثحثى 
مماشئل < ویسمی ٦یا‏ بمٹحنی فیلبس ” يربط بين المتغيرات في الاسعار 
وبين مستوى البطالة 00 


ويمكن تمكثيل العلاقة المفترضة بين المئحئيين في الشكل (۲۲-٤‏ (). 
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شكل رقم )۲٢-٤٢(‏ منحنى فيليبس السعري والاحري 

يظهر لدينا في الشكل منحئى فيلبس افتراضي واحد ولكن يوجد لدينا 
محوران عموديان يمثل "حدهما معدل التغير في الاجور ويمثل الآخر معدل 
التغير في الاسعار » ومع ذلك فان نقطة الصفر لكل من المحورين ليست 
واحدة حيتث نجد أن كل تغيير بمقدار واحد بالمثة في معدل الاسعار 
يقابله تغير في مستوى الاجحور “على بمقدار ثلاثة بالمائة فمثلا عند 
مستوى بطالة (ط) الذي يبلغ ١ا‏ بالمائة نجد ان معدل ارتفاع الابصور 
(المحور الاأيسر) يصل الى (ل۷0ابالمائة في حين اأن معدل الشغير في 
الأسعار ( المسحور الأأيمن ) يساوي الصفر - والسبب في ذلك هو 'ئنئا 
نفترض “ان انتاجية العمل المتوسطة تزداد بمعدل هو (3079) (وهو ثابت 
بالافتراض) يساوي سي بالمائة وعند مستوى بطالة اأقل من (١ا)‏ ( تساوي 

٢بالمائق)‏ مشلا نجد اكن معدل التغير في الالجور (170) (# بالمائة) 
في حين أن معدل تغير الاسعار المقايل هو (ي) وهو يساوي (ء بالمائة) 
حیث ان : سن =£ لولح = AN SIN‏ 

وسبب ذلك أن معدل زيادة الاسعار يساوي معدل زيادة الالجور ناقص معدل 
زيادة الانتاج في كل ساعة عمل عامل ( أي معدل الانتاجية مم8 0) ئي 
س = dP‏ - 2 عه سس 


وسم " ا 
ل التكتغيرالمقابل في 1١‏ اسعار ت معدل الانتاجية - معدل زيادة الابجحور - 
ا معدل الزيادة في Ez‏ 


وبذلك يكون منحئى فيلبس السعري ( وهو الذي يبين العلاقة بين زيادة 
السعر والبطالة ) وهو دائما "دئنى من متئككثى فيلبس الاحري ( وهو 
.الذي يبيين العلاقة بين زيادة الابجور والبطالة ) لماذا ؟ لان معدل 
زيادة الأسعار يساوي دائمسا معدل زيادة الاجور مطروحا مثئه معدل 
الانتاجية ْ 







ج تكلي - الاقتصاد الكلي النظرية والسياسات ” مرجع سابق - ج۲ ” ص٦٦٦‏ . 


و ادوين مائفيلدن وناريمان :- علم الاقتصاد ” مرجع سایق “ صسں ۲١۹- ١٣١۸‏ . 





س ےج سے 


-#- تاثیرات تکالیف المعیشثة علی معدلات الائجور ؛ 
( التاشيرات االراجعة ) ) 





ناقشناها الى الاآن اما على "'نها نظريات في زيادة معدل الاجور ٠.‏ أو 
على انها نظريات في زيادة معدل الاسعار 4 ويمثل القفرق بين هذ ين 


المعدلين نمو الانتاجية ا وتتجاهل هذه العلاقة امكائنية وجود تفاعل 
بين الالحور والاسعار غير التفاعل الذي يتفمئه الاقتراح الخاص بان 
تكلفة وحدة العمل ( معدل الآجر المعدل بعد احتساب الانتاجية ) تحدد 
الاسعار ۰ ۰ 


فقد اقترح ( فيليس ) نفسه يائن التغيرات في 'سعار المستهلك 
بجائب التغيرات في معدل البطالة - يمكن "'ن تساعد في تفسير التغير ات 
المشاهدة على معدلات الاأجور في المملكة المتحدة ولقد لضاف (11۲8۴8۷) 
هذه الشغيرات الاضافية في تحليله باستخدام الائحدار الاحصائي » ووجد 
أن هذه. المتغير ات ترتفع من ( صحة التقدير ) لعلاقة مشحثى ( فيلبس ) 
في المملكة المتحدة » وكما ذكرئا من قبل فان معدل التغير الذي 
يتمثل في التغير في "'سعار المستهلك للفترة السابقة لعام 141١م‏ كان 
(٢۲۱,+٭“×)‏ ويعني هذاائثن كل تغير في أسعار المستهلك بمقدار واحد 
بالمائة يؤدي الى تغير مقداره )*,5١(‏ بالمائة في معدل الالجحور ) . 


“ما بالتسبة للفثرة التي تلت 1119م فقد وحد (ل1,5588) أن 
معامل التغيسر في الاسعار قد وصل الى (55,*) وان متدغير التغير في 
الاأسعار قد شرح الجزء الاكبر من التغيرات في معدلات الاجور .)١(‏ 


وقد كان من الطبيعي ان ثتفكر في هذه العلاقة التي تحول 
اتغيرات الاسعار الى تغيرات في الابصور - على انها تعكس “شر ” تكاليف 
المعيشة « على زيادة الاجور 2 التي لها تاريخ طويل في تحديد الاأجور 
سواء تم تحديد الاچوز بواسطة التفاوض مع النقابات ١٦و‏ تم تحدیدھا من 
قبل أصحاب الاعمال بمفردهم ) 

ونلاحظ أنه يتم ثثبيت ضرورة اجراء تعديلات تلقائية في معدلات 
الاتحور بالارتباط مع التغيرات في تكاليف المعيشة في كثير من العقود 
مع النقابات بل ريبما في نظام الابحور ككل ( كما هو الحال في ايطاليا . 


مشلا ). 





-١‏ إنظر : بح - اآكلي : الاقتصاد الكلي النظرية والسياسات مرجع سايق 


ص 1٦٤‏ و ص ٦٦‏ 








ے > لے 


وپ عت قد الکٹیر من الاقتصاديين باه ٿو جد علاقة سيبية هامة - 
في كل مكان تقريبا - تربط بين التغيرات في تكاليف المعيشة وبين 
التغير ات في معدل الالص . 


ومع هذا فائه يجب أن تنكون حذرين تماما حثى لانخلط بين هذه العلاقة 
السببية التي تبدا' في التغير في الاسعار ثم التغير في تكاليف 
'المعيشة الى التغير في الجور » وبين العلاقة السببية العكسية التي 
تبدا في التغير في الاجور كجزء هام من تكاليف الانتاج الى التغير في 


الاسعارز 
يودي الى ۱ يودي الى 
التغی في الاكعار > اتغير في تكاليف المعيشة --- -- »> تدفير في الحو 
العلاقة العكسية السببية هي ْ ١‏ 
يادي الى يدي الى 
٭٭ ھی في الاجور ======( تغير في تكاليف الانتاج )> تغير في الاسغعان 


ومن الصعب" ان نفرق احصائيا بين هذه الاتجاهات المثفملة للسببیة ٢‏ 
الا اذا افترضنا وجود فترات تباطوء بين التغير في الاسعار ( كتكاليف 
المعيشة ) وبين التغير في الالجور أو فترات تباطوء بين التغيرات في 
الاجور ( كجزء من تكاليف الانتاج ) وبين تغير ات الاسعار وسنجد اأيضا - 
حشی في هذه الحالة - انه من الصعب تحديد كل تاشير على حده وخاصة 
اذا كانت فكرات التباطوء توزيعية . )١(‏ 


أ وشبرز هنا حلقة دائرية لاتنتهي بين التشغير في الالحور والتغير في 
اللأسعار كما انه لإايمكن معرفة البداية الحقيقية للتغير 'و مئشاء' هذا 
التغير هل هو من الاجور "م من الاسعار ؟ ۱ 

ان الاجابة على هذا السؤال قد توفر الجهد والوقت على ا لاقتصاد پہین 
ومتخذي القرار الاقتصادي من عمال و'رباب "عمال وسياسيين ولكن لا ا'حذ ‏ 
يستطيع ذلك ؛ والسبب هو الصراع بين 'رباب العمل والعمال في الثظام 
الراسمسالي ؛ ومصدر هذا الصراع هي الفرضية في ان المنتج كو رب العمل 
يسعى الى تحقيق "“قصى ربح ممكن ْ 





= تفس المصدر صن 5101862 








وفرضية أن العامل الرشيد في سعيه لتحقيق مصلحة يسعى الى تحقيق 
"على “عر ممسكن ؛ وب ذلك حصل تناقفض وتفاد بين مصلحة رب العمل 
ومصلحة العامل ؛ وحل هذا التضاد تقوم به نظرية المساومة في تحديد 
الاأجور ِ حيث يتطلب الامر أن تؤدي كل زيادة بمقدار واحد بالمائة في 
الاسعار الى زيادة مماثلة بمقدار واحد بالمائة في معدل الاأجور وهذا 
مايعرف بالعلاقة الحلزونية بين الاسعار والالجور (.52<1881 5872018 - (WAGE‏ 
وتوجد نظريات اخرى في التاشيرات الراجعة تتضمن وحود تااشير ات 
للتغيرات في معدل الاجر الجاري للمجموعات التي يتحدد ا'جرها اليوم 
على التغيرات المستقبلية في معدل الاجر لمجموعات “خرى وهو مايعرف 
بالعلاقة الحلزونية بین الا خر و الا أجر ( WAGE S۲141‏ - 18678 كما توجد 
نظريات اخرى في كيفية تاثثير التغير في الاسعار الجارية مع تحديد 
الابحور مسبقا على حجم 'رباح رجال الاعمال والتي بدورها تؤثر على 
الاهداف المستقبلية التي تحددها نقابات العمال عند المساومة مع 
معدل الاجر في المستقبل والنقطة الاكشر "“همية هي ا'ئه لايجهب النظر الى 
هذه التاثكيرات على أن تكون كل واحدة منها تضمن وجود الأخرى »› حيث 
انه من الممكن أن تظهر التاشيرات الراجعة من معدل الاجر الى الاسعار 
فی المستقبل من خلال كل هذه القتوات في نفس الوقت » تي من خلال 
لتوقعات 2 تكاليف المعيشة )2 تقييد الابمور 1 اللأرباح وغيرها . )١(‏ 


” إانلظر : إكلي = الاقتصاد الكلي النظرية والسياسات ” مرجع سابق‎ -١ 


ص ٦۸۹‏ و .ص ٦۸۹‏ 
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-4- منحئى فيلبس طويل الالجل ونظرية فردمان قي المعدل الطبيعي للبطالة: 








لقد كان الاقتصاديون في ك'واخر السكتيئات يتساءلون عن مدى اسثقرار 
منحنى فيلبس في الابل الطويل وفي سنة ۷٦۱۹م‏ بین کل من ” میلتون 
فريدمان ” »2 و ” ادمولد فيلبس < كل على حده بان منحئى فيلبس في 
الابجل الطويل هو في الواقع خط راسي بثئي على ساس ما اسماه « 
فريدمان « ( المعدل الطبيعي للبطالة ) وعلى العكس من ذلك فان 
منحئيات فيلبس قصيرة الائحل ذات الائحدار السالب تصف العلاقة المؤقتة 
والمتغيرة التي تقطع المنهنى الراأسي طويل الاجحل عند نقطة مختتلفة 
)1١(‏ كما هو مبين في شكل ( 7-6؟). 





شكل رقم ( 54" ) 


منحئيات فيلبس قصيرة وطويلة الالجحل والمعدل الطبيعي-للبطالة . 


منحنی فیلبس قصير الال شر 
منحنى فيلبس طويل الاإجل ‏ - 9 
معدل البطالة الطبيعي خغ بط 


انظر باري سيجل : الننود والبنوك ؛ مرجع سايق 4 صصص 5١١‏ . 








- ٥ے‏ لس 


ويتسطابيق معدل البطالة الطبيعي عند فريدمان تماما مع ما وصفه 
الاقتصاديون الكلاسيكيون بانه مستوى التوظيف الكامل 2 حيث يحصل اي 
فرد يطلب اي نوع ثو 'ي مقدار من العمل عند مسكوى الاجر الحقيقي 
الساكد على مايطلبه ولايعني ذلك بالتتاكيد ان يعتبر بعض الذين 
لایعمصلون "نفسهم على انهم عاطلون فعلى الرغم من الاجر الحقيقي الذي 
يفرض عليهم لاني عمل يمكن أن يحدده هو "قل من ذلك الاجر الذي يحفزهم 
على العمل U)‏ الا "نهم يعتقدون 'نه يجب أن يكون هناك عمل متاح لهم 
عند اجر على من الاجر الذي يعرضص عليهم ؛ ومن شم فانهم لايقيلون هذا 
الابصر الحقيقي المعروض ؛ ویتطلعون الی الاجر الاحلی ؛ ولایقوم الکثیر 
من هؤلاء باطلاق لقب « عاطلين < على '“نفسهم فقط وائما يقوم المجتمع 
باعتبارهم كذلك اٴیضا . ا 00 
لئفترض الان أن الاقتصاديون عند هذا المعدل ‏ « الطبيعي مم حيث ا'نه 
لم يشم تخفيض الأجر النقدي الى "سفل بواسطة هؤلاء الذين يبحكون عن 
عمل » وكذلك لم يسرتفع الاجر النقدي يسيب تنافس رجال الاعمال › 
والذين يمكتهم الحصول على ئ'ي عدد من العمال پرغبون عند مستوى الاجر 
السائد وتكون الاسعار مستقرة . ٌْ ' 0 


وقم عانت كذلك ؛ وتوقع لها أن تبقى مستقرة 2 ويتطلب ذلك "يضا اتن 
تسكون كمية النقود آيضا مستقرة ‏ وعندما يرى السياسيون وجود ”بطالة« 
فساتنهم يتصورون ان الاقتصاد بحاحة الى ”حافز” ومن ثم يشجعون المصرف 
المركزي على زيادة المعروض من النقود ؛ ويؤدي هذا الى زيادة الطلب 
على السلع وزيادة الطلب على العمل »> الذي يفقوم بانتاج هذه السلع ؛ 
وتيدءء معدلات الأجور في الارتفاع » وتبدا' البطالة في الانخفاض > نظرا 
لان يسعض الافراد ” العاطلين ” الذين يتوقعون بقاء الاسعار شابتة 
ينظرون الى زيادة الاجر النقدي كزيادة في الاجر الحقيقي "'يضا . ومن 
كم يقبلون الأعمال التي تعرض عليهم ولكن هذا يحدث مالم يكن في 
الحسبسان حیيث تبدا۹ٴ الزيادة في التكاليف والاسعار مما يؤدي الى حدوث 
الخۂ 3 (١۱)‏ ۱ 0 

ان المعدل الطبيعي للبطالة هو ذلك المعدل الذي ينشا لو ان 
العمال واأصحاب الااعمال كائوا قادرين على التنبؤ بمعدل التضخم على 
نحو صحيح في كل الاوقات . ۱ ° ْ 

فاذا كان ذلك كذلك ؛ فان العمال سوف يقبلون الاعمال التي تمنح 
معدلات للاجور النقدية في الحال والمستقبل تحقق لهم الاجور الحقیقیة 
التي يرغبون فيها مقايل مايعرضونه من خدمات 2 على أن يكون 'صحاب 


-١‏ انظر أكلي :> الاقتصاد الكلي النظرية و السياسات ؛ مرجع سايق . عن اريا> 
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— ]ہچ ہہ 


الاعمال راضين كذلك ا١و‏ يعرضون اأجورا في الحال والمستقبل تحقق 


للتفخم ۰ )١(‏ 
لماذا تكون منحنيات فيلبس قصيرة الال سالبة الانحدار ؟ 


تتلوكد غلب نظريات الانحدار السالب لمنحثيات فیلبس قصیرة الالجل 
حدوث تلغيرات عارضة في معدلات الالحور الحقيقية »2 وهذه المعدلات هي 
معدلات الااإجور النقدية بعد تصحيحها على ضوء تغيرات القوة الشرائية في 
التنقود . 


فعندما شتعدی اسعار السلع والخدمات الابحور النقدية فان معدلات 
الابجور الحقيقية ترتفع ويؤدي انخفاض الاجحور الحقيقية الى حث ا'صحاب 
الأعمال على طلب العمل » بيئما يودي ارتفاعها الى خفض المئنشات قرص 
العممسل المسعروضة ؛ ومع ذلك فان الااشر يكون عكسيا على العمال ذلك أن 
ارتفاع اللجور الحقيقية يزيد عرض العمل اما انخفاض هذه الاحور فلا 
يشجع العمال على قبول الوظائف )٢(‏ وعلی ھذا فان انخفاض الاجور 
النقدية الناشئة عن التضخم والتىي تدفع البطالة الى مستوى "“دئى من 
المعدل الطبيعي لنعكس في الثئهاية ؛ عندما يكتشف العمال زيادة 
اأسعار سلع المستهلك حيث يرفع هؤلاء العمال الحدود الدئنبا التي 
حددوها لاأحورهم لتئاسب الظروف الجديدة 


ويعرض لأصحاب الا"عمال © الذين يواجهون يطلب ا“جو ر “على ٤‏ فرصا "قل 
للسل عند الپی کل الجديد لتلك الاجور الدنيا ) وهكذا ينتقل متحتثى 
فيلبسس قصير الا'حل الى *على وتقترب البطالة من المغدل الطبيعي ٠.‏ 


وعندما يؤدي تباطؤ نمو الطلب الكلي الى زيادة الابحور الحقيقية 
وزيادة البطالة عن المعدل الطبيعي فان نفس العملية تحدث ولكن في 
الاتتهاه! العكسي اذ ينتقل منحئى فيلبس قصير الال الى "'سفل وفي اتجاه 
اليسار لاان انخفاض التضحم المتوقع يخفض هيكل الاجؤر الدئيا التي 
حددها العمال وسوف پیجد اٴصحاب الاعمال اقبالا 'عظم لشغل الوظائف وتبداء 
البطالة في العودة الى المعدل الطبيعي .(*) 


1١١ ياري سيجل :- النقود و البٹوكگ ” مرجع سايق "© ص‎ -١ 
٦٦+ تفيس الممصدذر هن‎ “۴ 


الا نفس المصدر میں ۲٣٣‏ . 





ع لغ ہہ 


ان معدلات الاحور النقدية تميل الى الحمود في الاتجحاه النزولي وهناك 
عقود ضمنية ورسمية بين العمال والاتحادات واٴصحاب الاعمال تمنع عادة 
تخفيضات الاجور النقدية كوسيلة للاستجابة للانخفاضص في الطلب ا وغالبا 
ماتفرض العقود على اأصحاب الا سحمال ان یرفعوا معدلاث الا ئچور خلال ٢٢‏ - ثم 

ساعات ؛ وفضلا عن ذلك فان شروط نفقات الحياة في العقود تبقي على 
ارتفاع الاجور استجابےة للتخضخم الآخير حتى عندما تنخفض المعدلات 
الحاليسة والمتوقعة للتضخكم » بالاضافة الى ذلك فان الزيادات المحددة 


في الحد الالائى القائوئي للاعور تتمتع بالحصائة في حالات الركود 


الطبينعي لفثر ات زمنية اطول منها لو ساد انخفاض الاأجور الدتيا التي 
يحددها العمال العاطلون وغير المنظمين في جائب العرض في سوق العمل 


ويمكن ان تؤدي الاجراءات التعاقدية الرسمية وغير الرسمية » من 
خلال ابطاء الزيسادات الى تشخفیض مروئة الااجور اثناء فثرات الرواج - 
وهذا يعئي ان الاحور الى حد مسا ؛ تتسم بالجمود في الاتجاہ الصعودي 
مكلما يحدث في الاثجاه النزولي ومع ذلك فان التجربة تبين انه 
بسالئنسبة للعمل ككل فان الاأجور تكون اقل مروئة في اتجاه النزول خلال 
الركود مما تكون عليه في حالة الصعود خلال فترات الرواج وهكذا فان 
البطالة الدورية التي تكون اآدنى من المعدل العادي للبطالة قد تكون 
اقصر "جلا من البطالة الدورية الاعلى من المعدل الطبيعي )١(.‏ 


ولايؤيد كل الاقتصاديين )2 رائي الاقتصاديين النقديين بان العلاقة في 
الاجل الطويل بين معدل البطالة ومعدل التفحم هي خط عمودي ) ويعتقد 
البعض ان هذه العلاقة هي علاقة عكسية في الابل الطويل 2 ومع ذلك يبدو 
هنالك شك. قليل في ان العلاقة في الاجحل الطويل ؛ أكشر انحدارا بكثير 
من العلاقة في الاجل القصير وهكذا فان الكثير - ولو لم يكن الكل - من 
انخفاض معدل البطالة بسبب زيادات في التضخم هو على الارجمح وهسي(٢)‏ 





84٠. اذدوين هاتسفيلدو ناريمان : علم الاقتصاد ” مرجع سابق ” صن‎ “٣ 
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ه- ظاهرة انفجهار الاعور وارتباطها ببالعوامل المؤسسية والاجتماعية 
) ظ والسياسية : 


بدا كثير من الاقتصاديين يدركون "همية القوى السياسية 
والاحتماعية التي تؤدي الى ظهور واستمرار التكضكم . وييدو هذا 
التفسيسر مئاسبا خصوصا في حالة الظاهرة المعروفة ” بانفجار الأجور ” 
وهي التي تتمثل في زيادة مفاجطئة ومستمرة في معدلات الاجور . وهو ما 
شهدته كشير من البلدان في الستوات الالشيرة › ومن الواضح انه لایمکن 
اتبرير معظم هذه الزيادات تبريرا اقتصاديا . فمثلا حدث ذلك في فرئسا 
خلال فترة ركود اقتصادي طويل . وكذلك لايمكن تفسير ماحدث في كل من 
ایسطالیا والمانیا الغربیة عام ۹٦۱۹م‏ وفي الولایات المتحدة عام ۱۹۷۰م 
بواسطة قوى الطلب . وقد اٴعلن الاقتصادي الانجحجليزي . 1188109 R0¥#¥‏ 
بمئاسبة هذه الاحداث ” 'ن انفجار الاجور - ( الاسعار ) الجديد لامشيل 
له في الشاريخ ... وئن 'سياب ( هذا الانفجار ) هي 'سباب اجتماعية 
والواقع أن الفجار الاإجور في فرنسا قد ارتبط بعلاقة وثيقة جدا 
بالاضطرابات السياسية والاجتماعية التي ظهرت عندما قام الطلبة باحتلال 
جامعتهم › والعمال المضريون باحتلال مصناعهم . 0 
وبصرف النظر عن انفجارات الاجور هذه تلاحظ “يضا تن عملية 
تحديد الابحور في معظم البلدان اأصبسحت تتم في اأجواء وظروف سياسية 
بدرجة كبيرة . 
ويوؤثشر التعاطف العام "و العداء العام نحو النقابات ؛ والتصور 
العام لدور النقايات في خلق التضخكم . ومدى قبوله للاضرابات او 
المقاطعة » الذي يتم التعبير عثه سياسيا او فرديا للمسئولين 
الحكومطيين تجاه الاطراف المتفاوضة والمؤشر على موقف الثقابات 
التفاوضي ۰ ٠ ٠‏ 


| وما يهمتنا هو ابرانز الت“ثيرات والاتجاهات السياسية والا'عداف 
والقوى الاجتماعية التي تؤثر بدرجة كبيرة على جو التفاوض ) ثم على 
معدل زيادة الاحور في معظم البلدان . )١(‏ 


١ذ-‏ اتنظر : آكلي : الاقتصاد الكلي النظرية والسياسات “ مرجع سابق ” 


س ۷۴+١‏ و ص ٢٣ول‏ *. 
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المطلب الشالث :- سياسات الالجور لمعالجة التضخم والبطالة : 


: ) التحكم في الاسعار والاأجور ( وجه نظر الكنزيين‎ -١ 
 تاقفن طبقا للكنزيين فان ا٦ٴہعار معظم السلع ترتبط ياحكام مع‎ 
الانتساج والتي تشكل نفقات العمل بعمانبها الاكبر . ولذلك يعتقد‎ 
الكقئزيون أن تغيرات الأسعار تعكس التغيرات في الاحور النقدية . وهذه‎ 
التغيبرات في الابحور تعتمد جزكيا على مستوى النشاط الاقتصادي القومي‎ 
فهي ترتفع بسرعة “قل او تهبط في حالة الركود وترتفع بسرعة “كبر‎ 
0 )١( . عندما يكون مستوى النشاط الاقتصادي مرتفعا‎ 
وبسيب لرتفاع التكاليف المرتبطة بتخفيض التضخم من خلال‎ 
السياسة المالية والنقدية فان کثیرا من الکنزیین يؤيدون استخدام‎ 
سياسات اخرى كلندمج مع سياسات مالية ونقدية اقل توسعة . مثل يرامع‎ 
ترشيد الاسعار والاجور ”و الرقابة على الالجور والاسعار والبرامج‎ 
المختلفة التي تعمل من خلال النظام الضريبي لدعم واستقرار الاسعار‎ 
والأجور وقد صممت هذه اليرامج بتشجيع اثو اجبار العمال والمئشات على‎ 
بول معدلات اأدنئى للزيادة في الالجور النقدية . وسنتكلم عن بعض هذه‎ 
. السياسات ومدى نجاح تطبيقها‎ 


اأولا ۔ ٦‏ ٴشکال التحکم في الاأسعار والاجحور : ْ 
وقد عربت "شكال مخثلفة في التحکم في ال جور والاسعار مئها : 


ا“ تجميد الاجور والاسعار : ) ظ 
وترتكز هذه الوسيلة على عدم السماح للاجور بالارتفاع ويحدث 
بصفة خاصة عندما لاتتمكن الحكومات من التوصل الى اتفاق مع نقابات 
العمال حول زيادة الاجور . ومثال: ذلك أن انجلترا اتبعت هذه الوسيلة 
في اواٹل عام ۱۹۷۳م ()۔ ۱ 


ب- الترشيد الاختكياري للااجور و الاسعار »+ أو الاجباري الذي يتضمن 
عقوبات رادعة للخارحين . 
ج- التحكم في سيز مساومات الاإجور : 


والتحكم في الالسعار والاجور ماهو الا محاولة مباشرة لوقف الاجور 
۱ ضف ية و اك" و٥‏ ۱ 3 بية ۱ 


+ 





-١‏ انظر مايكل ابدجمان : الاقتصاد الكلي الشظرية و السياسة ”مرجع سایق“ 


جس ۾ £٣‏ , 


*7- الروبي - د. ئنبیل ‏ نظریة التضخم “مرجع سایق “ مض ۹١ء‏ . 








سے ا سے 


۱ دلك انئنےە نہظرالما تبیبن من اٴنؿ المساومات المتسمة علی مستوى 
الصتاعة وعلى المستوى القومي تجعل من الميسور على المنتجين مثئح ‏ 
زياد ات في الابجور وتحميلها على المستهلك » فان هذا المعيار يشترط أن 
اتسکون المساومة بمعدل "دنى فقط واذا رغيت المنشالة في دفع زيادة “على 
فائه يحت عليها كن تحصل على ترخيص بذلك  .)١(‏ 


د- ربط الاأحور بالاارقام القياسية للاسعار : 

وهو 'يضا متعدد الصور والاشكال وعلى سبيل المشال تتضمن عقود 
الاتتحادات العمالية فى الغالب شرط تعديل نفقات المعيشة حيث ترتبط 
الابجور النقدية بالرقم القياسي لاسعار المستهلك ((رسم) وبهذا الشرط 
تزداد الالجحور النقدية آليا »؛ عندما يرتفع الرقم القياسي لاسعار 
المستهلك » وتشغطي هذه العملية - عثد الدول التي طبقتها - الابعور 
والمرتيات والمعاشات وكذلك القروض ووكائق التامين . كما تغطي 'يضا 
المدفوعات التحويلية الحكومية والنظام الضريبي . “ما الائرياح فائها 
لن ترتبط بالرقم القياسي لانها تعتبر فضلة (5()85570088). 


ولقد ايد مكثل هذه السياسات الكتزيون والكثير من الاقتصاديين 
الذين يرون وجوب تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وكانت حجتهم تعتمد 
على ان جحائبسا كبيرا من الاقتصاد وربما معظمه يشمي بالمنافسة غير 
الكاملة حيث ان المنشات والنقابات العمالية الكبيرة تتحكم في 
الاأسعار والاجور محدثة تضخم دفع النفقة كما ذكرناه سابقا . وعليه 
فانه يمكن التعامل مع المشكلة من خلال سياسات مصممة لجعل الاقتصاد ‏ 
ااكثر تئافسية ْ 1 
۰ : ونظرا لعدم ارتبياط هذه السياسات العريفة بالااجور فنڈذکرھا 
فقط من غير شرح وهي : 


- وضع القوائين المضادة للاحككارات موضع التنفيذ بصورة اكثر 


- اضعاف النقابات العمالية . 


-ازالة عوائق التجارة الدولية من أجل تشحيع المنافسة الدولية. 





5 تفس الممدر هن‎ “١ 
مسای کل “بد جبمان : الاقتصاد الكلسي النظرية والسياسة‎ “¥ 


مرجع سايق 





ہے - 
اتيا - إختثيانر مد ی تجاح سياسات التحكم بالا جور : 


ان فكرة التحكم ليست جديدة »› فقد کان ظھور تجمید الاجور و الالعار 
مبكبرا جدا حيث ظهر عام (٭۱۸۰ ق . م) في بابل ؛ وكان كل من يقبض 
عليه متليسا بانتهاك القواعد يحكم عليه بالغرق . 
وفي سئنة (*"؟ ق.م) وضع الامبراطور الروماني (ديوقليطس ) جداول من “۷ 
شریسحة اجریة و (۸۹۰) شریحة سعرية » وكان عقوبة انشهاك هذه الجداول 
هو .الموت ؛ وفي الماضي القريب سن برلمان المستعمرات الانجليزية في 
امريكا الشمالية قبل الاستقلال حدا اأقصى للاسعار » كما لجاائت معظم الائمم 
المعاصرة الى استلخدام بعض صور التحكم في الالحور والاسعار في "'وقات ‏ 
الحروب . واستخدمت في اوروبسا في فكرات السلم التي ا'عقبت الحرب 
العالمية الثائية ٣‏ ) 

ويعتبر هذا التحكم بشكل عام وسيلة غير فعالة سرعان ما ينهار › 
فما قرره (ديوقليطس) دام (1 عاما) فقط . "ما محاولات المستعمرات 
الاتجليزية في امريكا فقد انهار في عام ١1۷۸م‏ . الا ان التحكم في 
الاأسعار الذي لجات اليه بابل دام اأ؟كثر من )٠٠٠١٠(‏ عام وريما كان 
الغرق عقنايا كافيا لفرض مثل هذا التحكم ا. 


ان التحكم في الاجحور والاسعار يشوه كداء اقتصاد السوق . 
ويؤدي الى عجوزات واخشناقات واسواق سوداء ؛ والى اختلال في الاقتصاد 
عموما. ويتحه المستهلكون وقيادات العمال ورحال العمال الى تخصيص 
وقتتهم وجهودهم للاتسشطة غير المنتجة المتعلقة بالتعامل مع هيشات 
التحكم في الالحور والاسبعار ومحاولة التاثير عليها . 
وينبدو أن الاكثر 'همية ؛ هو ان التحكم يعالج اعراض التضخم 
بدلا مسن مسبباته » وهو في الواقع يجذب الاهتمام بعيدا عن المسيبات 
(مثل الانتاجية المنخفضة ) 2 فبدلا من 'ن نهتم بزيادة انتاجية العمال 
وكعفاءتهم »؛» تنهك وتشتغل بالتحكم بالاجور ؛ ومعلوم مدى كلفتها وصعوبة 
تطيقها . ٣ )١(‏ 
من ذلك تلخص “ان الالداة التي تقف مد هذه العملية (ربط الابحور 
بالاسعار ) ذات ثلاثة 'بيعاد هي : ْ 


٠ 4‏ من يرى أن ربط الانفاق بالرقام القياسية يخفض من فعالية 
السياسات المضادة للتضخم ؛ ذلك ثآن هذه العملية ماهي الا طريقة 
( للتعايش مع التضخم ) وليس طريقا لمئع وقوعه . 





“ |نظر 0 - جي هولترولسن :- الاقتصاد الجزشي المفاهيم والتطبيقات‎ -١ 


مرجع سابق ٭ ص ٦٣٣‏ صس ٦۳٣۸‏ 





۱ہ )ا »4# - 


ب : هوا أن ريط الانفاق بسالارقام القياسية قد يقود الى زيادة عدم 
الاستقرار في الاقتصاد . ٠‏ 
ج : الذي يناهض عملية ربط الانفاق بالارقام القياسية يتعلق. 
بالمشاكل التطبيقية المرتبطة بالتحرك نحو مشل هذا النظام . 
ولكي ييزداد الامر وضوحا فانه عند 'ية نقطة زمنية يوجد كثير من 
العقود التي لاتحتوي على شروط معدلة .)١(‏ ( ْ 
وليس واضحا ما اذا كائت هذه العقود سوف يعاد التفاوض في شائها 
او کظل ساریة المفعول. ۱ 
هذه 'القضية وغيرها مما يتعلق باستخدام عملية ربط الارقام 
القياسية ليست سهلة الحل ؛ وهكذا الاراء المتعلقة بهذه العملية ليست 
حاسمة ٠‏ وفي الحقيقة فان تاييد هذه العملية من عدمه قد يعتمد على 
معدل التلضخم . فاذا حدث التضخم بمعدل معتدل ( وليكن ه“ 'و أ'قل ) 
فان هذه العملية لايكون مرغوبا فيها بسبب تكاليفها © وعند مستويات 
التضخم المرتفعة تصبح عملية الربط » بالرقم القياسي مرغوية "'كثر 
بسبب ارتفاع التكاليف نسبيا المصاحبة لمعدلات الثضخم المرثفعة 
والمتغيرة (59). 


” التحكم في الاسعار والابصور :- ” وجهة نظر النقديين‎ -٣ 


ظ وهذه وجهة نظر النقديين (شيكاجو) فهم يختلفون عن الكنزيين في 
ثلاثة قضایا فیما یتعلق بمعالجة التۂ و التوظيف وهي : 
- فعالية السياسة المالية . 
- كفاءة بر امج ترشيد الاجور . 
حيث يرفض النقديون ترشيد الاجحور والإسعار والبرامج الممائلة الكي 
يعتقد الكنسزيون انها سوف تخفض الئفقات المرتبطة بتخفيض معدل 
التضخم الى حدها الالدئنى 2 ويعتقد الكنزيون "أن هذه البرامج فعالة في 
تتقيد الالحور والاسعار ويعتيرها النئقديون مسؤولة عن : 
|*- سو ع تخصيص الموارد وعدم المساواة ؛ فلا ٹثسمح الرقابة إأن توؤدى 
ااسعار وظائفها في توزيع الموارد . 
ب-۔ مسرتفعة التكاليف في تنفيذها وادارتها ؛ ومع ذلك استطاع الکٹیرون 


التخلص مٹتھا. 
٦۔‏ اشفضظر ؛: مسای کل "بدجمان : الاقتصاد الكلي ”مرجع سابق“ ص ٤١۲‏ صن هع 
والشرط المعدل هو : شرط في عقد بين شركة ونتقابة عمال يجيز زيادة 


الا"جور ٴو خشفضها في “حوال معينة . ( المترجم ) نفس المصدر . صن *17. 


۴- تفس المصدن . ص١٣ج‏ 





-ص NY‏ لس 


چ- لاتتفق مع الحریات الاقتصادية والسياسية الاساسية . 

وتوجد كثير من القرائن تؤيد هذا الرئي منها محاولات تقيد الاجو 
والاسعار من خلال الالشكال والبرامج المختلفة لم ينبجمح كثيرا في الولايات 
المتحدة »2 ولم يعمل على نحو حسن . كما لم تحقق نفس البرامج تجاها 
يذكر في الدول الأخرى »؛ ومع ذلك لم يتوقف المطالبون بهذا المثهج 
:اذا كائت البرامچ الجديدة خالية من عيوب البرامج السايقة »2 فائه 
يمكن تحقيق كل من العمالة الكاملة واستقرار اللاأسعار بدون تكلفة ) او 
بتكلفة قليلة على المحجتمع من حيث عدم المساواة وسوء تخصيص الموارد 


ويقترح النقدیہون استخدام السیہاسات الد اخلية بدلا عن الرقابة على 
الاہعار والا جور / و“لحتوى السياسات الداخلية وفقا للكعريف العام على 


+* - تتضمن سياسة الد خل: اد افا للالُجعور والاشعار بالئسبة للاقتصاد ککل ؛ 
يكون التحرك في داخلها مكثل السماح للااجور و الأسعار بالارتفاع ' 
و الانخقاض بتسب معیئثة تخدم تلك الا عداف ۾ 


ب - تعطي سياسة الدخل توجيهات اأكشر تفصيلا تتعلق بصنع القر ارات في 
مچال الاچور الى مؤسسات وصنااعات معيئنة لتتفق سساسات هذه 
المؤسسات مع سياسات الحكومة .)١(‏ 


ج - لحتلوى سياسة الدخل اليات تلجعل الموسسات والنقابات تخبع 
توجيهاتها كالاقتاع الالابىي وحلاقه . ْ 
وعليه فان الاختلاف بين سياسة الدخل وبين رقابة الاسعار والالجور هو 
اختلاف في الدرجحة والشدة ؛ ولیس اختلافا محدد المعالم . (5) 








-١‏ اتظر مسايكل ابدجمان : الاقتصاد الكلي النظرية و السياسة “مرجم سابق” 
ص ۸٤٤و‏ ص٦٣٦۷‏ و صس+.+٦‏ وانظر : ادوين ١‏ علم الاقكصاد ؛ مرجع سايق 

ص ۴۹۰ و ص۲۹۹ ٴ 

#- إانظر :- إدوين هسانئنسفيلد ) وناريمان : علم الاقتصاد : مرجع سایق )؛ 


۲-۹۹٣ - ٣۹٣۳ یں‎ 


عم ہے 








E ¬‏ ب 


: سياسات الابجور لتحقيق الاستقرار‎ “٠ 


اذا استطاعت السلطات المسؤولة المحافظة على مستوى مرتفع 
للطلب الكلي في الأاقتصاد موضع البحث ؛ فليس هناك - حتى الان - شمان 
"كيد لتحقيق مستوى التشغيل الكامل ؛ ذلك 'ن النتيحة تتوقف على رفع 
مستوى العمال المشتغليسن فعلا » بدلا من ايجاد دخول جديدة للعمال 
العاطلين ( 'ي تشغيلهم ) فائه لن يكون هناك أشر للتشغيل › ويعبارة 
اآخری ٢‏ فان تعظیم اشر التوسع في التشغيل » المترتب على التوسع في 
الاقاق - خاصا “م عاما 7 يلقتفي وقف زيادات الابجور على الاقل حتى 
تنخفضص اليطالة الى مستوى مقبول اجتماعيا . ْ 


ولكن اذا كان ارتفاع الاجور يمكن ان يعوق التوسع في خلق فرص العمل 
فان انخفاض الاجور لاي عني بالضرورة تشجيع ذلك التوسع . فالمسالة 
ليست يهذه البساطة الظاهرية ٠‏ ذلك تن الخفاض الأجور يترتب عليه 
آشار اقتصادية متعارفة فهو اذ يؤدي من ناحية الى تخفيض ثفقات 
الانتاج فائشه یشحع اٴربساب الا حعمال علی التوسع في تشغپل العمال ؛ ولکئہ 
من ناحية اخرى يؤدي بعد فترة من الوقت الى ائنخفاض مسكوى الانفاق 
الاستهلاكي ؛ مما يكون له تاشير سيء على مبيعات قطاع الاعمال 6 
وبالتالي توقعاتهم عن المستقبل ومن شم فان الاثر الصافی لتخفيض 
احور لايمسكن التتئبدٌُّ به على وجه الدقة ؛ وعموما يميل "غلب 
الاقتصاديين الى التحذير من الاثار السيئة لتخفيض الاجور اکثر مسا 
برحبون بما قد يكون لها من "شار توسعية لفرص العمل )١(.‏ 00 

ان المحافظة على مستوى الاججور في مواجهة الاتكماش الاقتصادي ؛ وكبم 
ميلها الى الأرتفاع في ظروف الانتعاش الاقتصادي هي انسب خطة لتشجیع 
ل#أقصى عمالة ممكنة » ولكن لاتخلو هذه الطريقة من عقبات وذلك في النظم 
الوضعية »2 فمئع الابصور من الانخفاض في ظروف الانكماش الاقتصادي يقتضي 
وحود تنظيمات عمالية قوية ١‏ ولكن متی تحسنئنت الظروف الاقتصادية فان 
سلوك هذه النقابات القوية نفسها هو الذي يشكل عقبة “مام تحقيق الشق 
المقايل من هذه السياسة في ظروف الانتعاش ؛ ذلك “نه من الصعب ان 
نشتمصور ممارستها لضبط النفس » بالتخلي عن المطالبة بالمزيد من 


الارتقاع في الاابجور ا حتكلى يذهب القدر الاضافي من الاثقاق الى تشغيل 
المتعطلين من العمال 0-۳0۰( | ۱ 


0 د . سلوي علي سليمان : السياسة الاقتصادية 


؛. مرجع سابق . من هنو 
]٢(‏ نفس المصدر »۽ من هنو 





| وذلك مبينى على على مايسمى بنظرية ( التوقعات المعقولة ) 
فقد قال اصحاب هذه النظرية : صحيح 'ن زيادة كمية النقود تؤدىي الى 
رفع مستوى الطلب الاجمالي ؛ ولكن المهم في الامر هو هل سيرتفع مستوى 
الطلب الاإجمالي قبل ارتفاع اأجور العاملين لمنتجين ٦و‏ بعد ارتفاعھا 
فان ارتفع الطلب الاإجمالي قبل ارتفاع الاأجور فان الطلب على الناتج 
القومي سيزيد وكذلك العرض ولذلك ستتضخم قاعدة الاقتصاد الانتاجية 
وشدئی ئسبے البطالة ؛ اما اذا ارشفعت الاجور قبل ارتغاع الطلب 
الاجسالي ؛ فسيزيد الانفاق بدون 'ية زيادة في الانتاج الكلي مما سيؤدي 
الی ارتفاع الاشعار ؛ أي سترتفع نسبة التضكم دون أن يصحب ذلك 
انخفاض في مستوى البطالة » وهذا ماحدث فعلا في بريطائيا وامريكيا 
مابين عامي 5556م و 1۹۸١‏ م 2 وفي فرئسا منذ تولى حكمها 
الاشثتر اكيون.(١1): ٠‏ ۱ 


ويعني ذلك 'ن الحكومة قد تتمكن مرة 'من زيادة كمية النقود »> 

ورفع الطلب الاچجمالي والعرض الػلي ؛ ولکٹھا لن تفلح في تكرار هذه 

السياسة والحصول على نفس النتيجة ) لان الناس لابد وان تعلموا من 
اتجارب سابقة (وتوقعوا) تن الاسعار ستر تفع في الفترة الشي تتبع 
زيادة كمية النقود ؛ وهذا (التوقع المعقول ) يحول دون حدوث. 

الفئنافع التكلي كان يرجى تحقيقها من زيادة كمية النقود »2 وبصورة 
عامة فان الناس يكونون (تلوقعات معقولة )ع عن تاكثير السياسات 

الاقتصادية قبل حدوث ما يرجى من سئها بناء على ماتعلموه من تجارب 

مماكلة في ا'وقات سابقة )١(‏ 


كما ان تخفيض الاجور ليس هو الوسيلة الفعالة لتفادي وقوع 
الاقفتصاد فريسة لللأزمات الاقفتصادية الحادة )؛ بل انها ليست حشى 
بالوسيلة الكلي يرجى من ورائها تحسن واضح ؛ وعلى وجه الخصوص فقد 
ا۹صبےح الاعتقاد السائد هو كن الضغط المستمر على الا'حور لتخفيضها خلال 
فترات تراخي النشاط الاقتصادي » من شائه أن يؤدي الى ضرر اكثر مما 
يحقق من نفع » ؤذلك نظرا للدور الذي تقوم به (التوقعات) . ) 


اي توقعات قطاع الاعمال )2 ذلك 2ن حدوث انخفاض في مستويات 
الطلب وفي مستوياث الأسعار في اأوقات الكساد كثيرا ما يؤدي الى توقع 





)1١(‏ الجهئلي ؛ د. علي بن طلال : ثحو مفهوم اقتصادي واضح . الطيعة بدون ؛ 
كتاب الشرق الانوسط ؛ نشر الشركة السعودية للاليحاث والكسويق ؛ 
ص 4۸۹ وء . ' ٠‏ 
1 


٢۰٢۰ص‎ >» تفس ا المصدر‎ )١( 


سے ١16‏ 4 ہہ 


رجال الا حمسال اسکمرار ھذا الاتجا٥‏ » في مثل هذه الظروف ؛ قفان أي 
اتنخفاض في مستوى الابحور لن يفلح - بذاته - في اغرائهم على احداث 
زيادة تذكر في مستوى التشغيل ؛ بل ان هذا الانخفاض في الاأحور ذاته 
قد يدعو رجال الاعحمال والمستهلعكين الى شوقع المزيد من حلقات 
الانخفقاض في الاجور والاسعار » وهكذا يتضح أن انخفاض مستويات الااجور 
قد يزيد من حدة الانكماش بدلا من تحقيقها )١(.‏ 


ولعل 'فضل سياسة يمكن ان تتبعها الحکومة في حالة ظھور 
البطالة وانتشارها على ثطاق واسع هي أن تعمل بالذات على الاجراءات 
المختلفة التي من شاتها انعاش الطلب الکلي ؛ يدلا من محاولة احداث ‏ 
تخفيض عام في الائجور ء وهذه السياسة لاتتعارض باثي حال من الااحوال مع 
العمل أعلى اصلاح هيكل الاسعار والاجور »› لاسيما عن القضاء على سيطرة 
محتشكري القلة في المجالات التي يحتمل ان يؤدي انخفاض الاسعار 
والنفقات فيها الى زيادة حجم الاستثشمار ؛ ولهذا الاحراء "'هميته 
البالغة على وجه الخصوص عندما يتبن وجود عجر في مسكوى الاستثمار 
طويل الال . (8) ) ظ 


( ۶ ) د. سلوی علي سليمان 1 السياسة الاقتصادية 1 مر جع سابق . سس ۴-۱۸۱ م1۸ 


AF = ١۸ذ تفسن المصدر ہ میں‎ )٢( 








سے ہر نے حم 
المطلب الرايع : الاحور والاستقرار في الاقتصاد الاسلامي : 
بالنظر فيما سبق هناك ثلاث حالات هي ا٦ٴثر‏ الاجور في احداث التضخم - 
وبالتحديد تضخم ثنفقة ۔ و٦‏ ٴثر الاجور في احداث بطالة ؛ و٦اٴثر‏ الااجورن في 
المفاضلة بين المبطالة والتفخم الذي ظلهر في الستينات وا٦اثبته‏ متحتی 
فيليس ٤‏ وڈان كان الواقع الاقتصادي 0 والدراسات الحديثة 'ثكبتت عكس 
ذلك » وبيتت وجودذد بطالة و تقضخم معا »؛ وهو مايعرف بالركود التضخمي 6 
ويذلك فشل متحتنی فیلبس اليسيط في تفسير حالات الركود التضخمي ۰ 
وفي الاقتصاد الاسلامي سننظر “ولا الى امكائية حدوث تضخم تسببه 
الااجور وامكقائية حدوث الأو اغ البطالة شم سئنظر للعلاقة بین الا جور 
والانعار واشرھها في التضكم ا والركود التضخمي ؛ وقبل ان ندكل في 
شبپین ذلك سنعرض فروضا قائمة في الأقتصاد الاسلامي والتي سبق اثباتها 
فى هذه الدراسة كو تكون ٦ٴحد‏ المسلمات في الاقتصاد الاسلامي ٠‏ 
وعليیه يتكون هذا المطلب من النقاط التثالية : 
-١‏ فروض اأساسية في الاقتصاد الاإسلامي . 
۴ امکائیة حدوث تضخم تسببه الاچجور فی ا(لاقتصاد ا لاسلامي ٠‏ 
٣۳۔‏ امکائیة حدوث ا٦ٴحد‏ 'نواع البطالة في الاقتصاد الاسلامي . 


5- العلاقة بين الاجور والاسعار في الاقتصاد الاسلامي . 


: فروض "“ساسية في الاقتصاد الاسلامي‎ )١( 





يتميز الاقتصاد الاسلامي بالفروض الاساسية التالية 
|" ~ عدم وجود سعر فائدة يرفع تكاليف الانتاج. 
- يظل الانفاق الاستثماري قائما مهما كانت ربحيته . 


ب 
د - النقابات العمالية - او اي تلحمصع طاثفی - لاتئلسيب في رفع الااجور 


كماإذكرئاه سايقّا . ْ 
ها - تحريم كافة العمليات التبادلية التي من شانها رفع الاسعار - 
كبيع حاضر لباد 2 وبيع النجش 2 وغيرها ) والغش باانواعه . 
و - لولي الثأمر اجبار العمال والصناع بائجر المكثل . 
ز - لايوجد جد '"دنى للأجور في الاقتصاد الإسلامي ٠.‏ ْ 





¬ 1 i 
حد و ت تضخم تسپيیه ا لامور في الاقتصاد الاسلامي‎ ةيناكما١‎ -۴ 


في الاقتصاد الاسلامي يصعب حدوث تضخم دفع النفقة 2 لأن هذا التضخكم 
ينتج عن وجود قوى احتكارية في سوق العمل ؛ وا'سواق السلع ومشل 


هذه الاحتكارات لاتلجيزها حكام الشريعة الاسلامية » وعليه فمن 
النادر “أن يحدث في وقت واحد في الاقتصاد الاسلامي تضخم وبطالة © لان 
مئحئى العرض الكلي في مثل هذه الإاقتصاديات لاينتقل الى اليسار 
بفعل القوى الاحتكارية . ۱ 

هذا اذا قلنا ان النقايات العمالية والمؤسسات الاحتكارية » هي 
السيب في احداث التضخم ؛ وهناك من يشكك في ذلك ›.ولكن نقول ان 
مجرد التجمع الطائفي الذي يفرض اجرا. معينا لاتقتضيه ظروف السوق 


نمنوع في الاسلام فقد مئع كثير من العلماء القسامين الذين يقسمون 
للناس بالابحرة 'ن يشتركوا ليرفعوا الاجر كما ذكرناه سابقا . | 

كما “أن لوي الاآأمر اجبار العمال من '"'هل الحكحرف والصتاعات على 
القيام بها اذا احتاج الئاس اليها باجر المثل دون زيادة أو 


+ 


اتير 9 


وعليه ليسس لاٴحد من العمال اثن يمتنع عن العمل ؛ 'و يمنع غيره من 
الدخول ائلی المپنة ٦و‏ المناعة ؛ فحرية الاسواق مضمونة في الاسلام » 
كما بينا ذلك في الفصل الثالث . )١(‏ 


وبسزوال الاحتكار يزول مصدر كبير للتفضخم 2 واذا اأضفنا الى ذلك تن 
الأسلام حرم كافة العمليات الثبادلية » التي من شائها رفع الاأسعار 
مشل بیع النجش ؛ والبیع علی البیع ؛ وبیع الحاغز للباد ؛ وبيع 
الشيء قبل قبقه 2 وتحريم الربا ؛ والغرر ؛ وغیر ڈذلك ؛ نجد ان 
فرصة وحجود تضخم في الاقتصاد الاسلامي قلبيلة جدا ع 'و تكون 
منعدمة )۲٢٢‏ 





“١‏ اشظر : د. مختار محمد متولي ٠‏ التوازن العام و السیاسات الاقتصادية 


الكلية في التصاد اسلامسي ) بحث منشور في مجلة *بيحاث الاقتصاد 


۱ الأسللامى العدد الأول - الم جلد اللكول - صب ہف ٤٣‏ اهھہ۔-۔ ۳ء من ۴۷ 
و عار :اك . و جود | لاقكصاد الاسلامسي - اللاقتصاد الكلي 00 إالطبعة الاو سى 
1 جدة + د ان البيان العر بي 9909-90 اأشام سه لكام - چ٤‏ سب یں TAY‏ 


۴- ائظر :- دئنيا : د. شوقي “حمد :- النظرية الاقتصادية من منظور اسلامي 


( مرجع سايق ) ص ٤ء۷‏ . 





#- امكائية حدوث ا٦ٴحد‏ 'نواع البطالة في الاقتصاد الاسلامى : 


في الاقتصاد الاسلامي شکسون فرصة وجود بسطالة محل ثئلظر للاسباب 


۱ لتالية : 
او لا : كلظرا لازذدواجهية دور السوق والدولة في الاأفلتصاد 


الاسلامي » فانه لا توجد بطالة في الاقتصاد الاسلامي لحرص الدولة وفق 
احکام الاسلام بتشغيل جميع العاطلين واحداث فرص وظيفية حقيقية 
فالككثكير ممسا سخره الله لنا في السماوات والارض لم يستثمر )© 
والكثينر من خيرات الاألرض لم يستكرج وهذا هو الدور الحقيقي 
للدولة في الاسلام حيث يكمل دور السوق ويسد الثغرات والمثالب 
التي ممكن ان تحدث فيه وينسق بين "صحاب الاعمال والعمال ؛ ويوفر 
المعلومات عن فرص العمل المتاحة والكفاءات اللازمة لتشغيلها 
بحيث يئفي وحجود بطالة احتكاكية عند ذلك . 


شانيا : لايوجد حد "دنى للاجور في الاقتصاد الاسلامي كما بينا 
ذلك ساينقا . وعليه يكون في امكان. 'صحاب الاعمال تشغيل العمال تحت 
التدريب وبائجحور منخفضة نسبيا لإاكتساب الخيرة والمعرفة » في سن 
مبكرة بما يعد عليهم مستقبلا بالخير كما يخفف عن الدولة نفقات 
تدريبهم )2 ومعلوم كم تلنفق الدولة في سبيل تحقيق ذلك »؛» بذلك 
يلؤدوج ايسضا دور القطاع الخاص والعام في الاقتصاد الاسلامي 
ازدواها تكامليا )؛ وهنا #يضا تنتفي البطالة الهيكلية في الاقتصاد 
الاسلامي 

شالشا : من اسشثقرار مستويات الاإجور في الاقتصاد الاسلامي حیث : 
لاوجود الا لاجر واحد محدد هو اجر السوق الخالی من الانحرافات .٠‏ اأو 
اجر المشثل عند وجودھا نصل الی اٴن البطالة الدوریة قد تحدث بسبب 
الركود في قطاع الاعمال وانخفاض الطلب الكلي . 








س رک اسه 
ۓ.٤۔‏ العلاقة بین الاچجور والاسعار في الاتقتصاد الأسلامي : 


هناك خمس مجموعات محتملة للمعدلات المتوسطة للاجور النقدية 


ومستوى "'سعار السلع الاستهلاكية ” نفقة المعيشة ” وهما اللذين 
يمكن ان يكونا انعكاسا للتزايد في متوسط معدلات الالجحور الحقيقية 


ويو ضح الشكل هذه المجموعات الخمس )١(:‏ 


المجموعة الااولى (۲): 


و 
٠ .‏ 
ارتقاع متوسط معدل الااجحور النقدية بسرعة Î‏ و 
0 في 
ارتفاع متوسط معدل الابحور الحقيقية 7ج 2 
1 . کے ١‏ 2 
0 ا ٠‏ 2 
ارتفاع مستوی ا ہعار السلع ببطۃء ۱ سے ٠‏ 5" 
٠‏ ۱ صے ۰ 
سے 


المجموعة الثانية 1 


ومعدل الاأجور الحيقيقة معا ) ٠‏ 
ا 1 8 
۱ 6 
۱ 1 : 8 
مستوى ا'سعار السلع "فقي لم يتغير ۰ 
) 0 
9 





~١‏ انظر :- جون فيليب ورئنين :- الرخاء بدون تفشم - القاهرة مكتبة 
القاهرة الحديثة ( بدون طبعة "و تاريخ ) ترجمة م د حسين همر 
صن ل = ث٦"‏ - 6ه 
-٣‏ في كل هذه اللنماذج نش" فجوة بين همتوسطا معدل الا'جور الشقدية وبين 
تففقة المعيحشة ؛ ولذلك فان معدلات الا"جور الحقيقية ثاخدذ في الارتشاع 
غ+ “هما الي اويسة التي تقع بين الخطين فهي شرمز للزيادة في معدلات 
الا"جور الحقيقية وفي الناتح لكل رجل - ساعة 








“٠ . - E - 


وت 
ى ۰ ٠.‏ 
0 ۰ 
٠. 6 ۱‏ 
0 
المجموعة الخثالخثة : ى 
pe . '‏ 
ٍ . ۱ * بنى". 
ارتفاع متو سط معدل جور ١‏ ب لحقرقية الي 
٠‏ ۰ ۱ “ا 
ا 
0 للم 
ارتفاع متو سط معدل الا'جحور النقدية ببطء a‏ ممه 
1 00 ا 
هبوط مستوى ا"سعار السلع بيطع ٠‏ 
ال لمجحموعة الرابعة : ۱ 0 
ارتفاع متوسط معدل الاجور الحقيقية ) ٠‏ 
) ممم Xx‏ 
متوسط معدل الاعور الئقدية "'فقي لم يتغير ۱ 5 »< 
۱ " ۱ ۱ له 
هبوط مستوى "اسعار السلع ں۔ 
Xx 3-35‏ 
xX‏ 
3 
المجموعة الخامسة : ) 0ك 
ظ سے 
ارتفاع متوسط معدل الابجور الحقيقية ا 
۲ : ۲ ہے 9# 
هبوط مستوى معدل الاحور النقدية ببطع ہی 
٠‏ 9 
. . ' ۔ ل ۰ 
هبوط مستوى الاسعار للسلع بسرعة . 5-3-3 N‏ 
میں 
سس حالة عدم تفير , ۱ ِ ۲ 
ما حاہ ےم مو مہ متوسط معدل الإ"جحور التنققدية . ١‏ 


سے ہے س س متو سط مستوی إ]”سمارز السلع 


,. متوسط معدل الا جور الحقيئئية‎ ee 





٦چ‏ رر سد 0772 
وبالنظر في حالات النماذج السابقة نجد مايلي : 


المجموعة الاؤولی : ترتفع نفقة المعيشة وترتفع معدلات الاجو 
النقدية باسرع من نفقة المعيشة ؛ وهذا هو نموذج التة ۰ 
المجموعة الخامسة : تاخذ معدلات الابحور في التناقص »2 ما نفقة 
المعيشة فتائخذ فى الهبوط باسرع من معدلات الابحور ) وهذا تعبير عن 
اأوضاع يفترض عدم. امکان حدوٹھا الا في حالة الكساد . 
أ 

واذا وضعنا كلا من هذين النموذجين غير المرغوبين في جاشب › 
فلا يتبقى لدينا سوى ثلاث نماذج ؛ لاتتفادی التشخم والکساد فحسب ؛ 
بل انها تتمشى 'يضا مع مقتضيات النمو والاستقرار ؛ وهي حالات يمكن 
الوصول اليها 


) ويخب أن نلاحظ هنا ان التغير في الأسعار < نفقة المعيشة > مو 


المجموعة الشائية : اتجاه نفقة المعيشة لفقي » وكل المكاسب 
في الانتاجية تتحقق في شكل زيادة في متوسط الاجر الئقدي . 

المجموعة الرابعة : يبق مشثوسط الاجر النقدي 2 لجميع العمال 
وليس لكل عامل على حده »> 'فقيا وتتخذ الزيادة في الدخول 
الحقيقية شكل هبوط تدريجي في ثفقة المعيشة »؛ كما يسمح ذلك 
تناقص نفقة الوحدة من العمل في انتاج السلع 

المجموعة الكثالثة : في هذا النموذج عبارة عن مجموعة › 


زيادة في متوسط الابحر النقدي اصغر من الزيادة المتحققة في 
المجموعة الثانية واذخفاض نفقة المعیشة اٴقل من المجموعة 


الرابعة وفي الإاقتصاد الاسلامسي سننظر اي المجموعات السابقة ا“قرب 
للحدوث وفق فروض ومسلمات الا قتصاد ا سلامي ۰ 


وعليه نجحد 5ن وجود حالتين التتطرف وهي التضخم كو الكساد 
غيسر موجودة في الاقستصاد الاسلامسي وسيق كن ذكرنا ذلك عند الحديث 
عنلهما ¿i‏ وعليه تبقى الاحتمالات الثلاكثة الا'خرى وا "قرب حالة حدوث هي 
الحالة الثانية ) وذلك لحرص الإسلام على الانتاجية وحضه علیپا ؛ 
ولكن قد تحدث احدى الحالتین الثالثة ٢و‏ الرابعة نتیجة الانحرافات 
في السلوك ليس هذا محل بحشها ولكنها ليست حالات كساد اتو تضخم . 





E = 


خاتمة المبحت :+- 

تهتم الدول بالاستقرار الاقتصادي وبالاجور كاهم "داة تعمل في 
سياسات الاستقرار ومعئى الاستقرار عدم وجود حالات كساد وحالات تضخم 
او هو بعبارة اخرى تحقيق التشغيل الكامل »© وتفادي التغيرات 
الكقبيرة نحو الارتفاع في المستوى العام للاسعار ) وقد تم في هذا 
المبحث استعراضص اآثار الابعور في احداث التضخم والبطالة . ودور 
الابعور في الركود التضخمي مع التركيز على النظريات الحديثة في 
هذا المجال »ه كما تم التحدث عن سياسات الابصور لمعالجة التضخم 
والبطالة ووجهة نظر كل من الكنزيين والنقديين في ذلك . 


وفي الاقتصاد الاسلامي جد أن الاستقرار ليس هدفا 'و سياسة يلزم 
الوصول الييها بل حالة طبيعية ؛ نتیجحة عوامل موضوعية تعمل في 
الاقتصاد الاسلامي على حفظ الاستقرار » وقد توجد انحرافات في السلوك 
تؤثر على الاستقرار ولكن يفقد المجتمع الاسلامي بقدر هذه الانحرافات 
نسبة من الاستتقرار تزيد بزيادتها وتنقص بنقصها 2 وفي هذا 
المبحث قبت ضعف وجود تضفم اأو بطالة تسببه الاجور في الاقتصاد 
الاسلامي نتيجة لفروض تعمل على نفي ذلك ٠١‏ 00 








الیحف الثالث : - 
الامبسصسرراقزنع _ 


کس ) ۱ 
اكوب كدري + الأصرر_والتوزيع في الرقضا را أساي. 


ر اللا 4 در وو مو ر الراك . 
دو الال : دو ور تو تيم ال ہرس 











- و مسد 


المبحث الخالث :- ۹ٴثر الاجور في الختوزیع ۔ 


تو ھی د : 


الدخل القومي ائما يتوزغ توزيعا شخصيا على اأفراد الجماعة › 
ويتوزع على عناصر الائتاج التي ساهمت في انتاجة › وكل من يشتترك 
في النشاط الانتاجي يحص على دخل مقابل هذا الاشتراك فكاان كل 

عملية انتاجية تصاحبها عملية اأخرى هي عملية ”توزيع” ٦پ‏ توزیع 
الاشصبة من دخل المجتمع على من اشتركوا في تكوينه › وبذلك يميز 
الاقتصاديون عادة بين التوزيع الشخصي للدخل والتوزيع الوظيفي 
له (۱). ۰ 

والمقصود بالتوزيع الشخصي للدخل : هو بيان مدى التباين في 
الدخول القتلسي يحصل عليها الاشخاص بمغض النظر عن مصدر هذا 
الدخل (۴). 

والمقصود بالتوزيع الوظيفي للدخل : هو كيفية توزيع الدخل 
على عئاصر الائنتاج » بغض النظر عن الاشخاص المالكين لخدماتها(") 

ويختلف التوزيع باختلافق النظام الاقتصادي القائم ؛ وله عدة 
'دوات ووسائل وقوائين ء كالملكية 2 والضرائكب ؛ و'ائدوات التكافل 
الاجتماعي ؛ والزكاة وغيرها ؛ لكن ما يهمنا هنا هو الاجور وآشارها 
في التوزيع ؛ ورغم أن جميع الانظمة تختلف في التوزيع الا انها 
تتفق في وجود عنصر الاجر فيها > فلا يخلو نظام عادة مهما كان 
تطرفه مسن وجود عائد الاٴجر وان اختلفت درحة "'هميته من نظام الى 
آخر 'و تثيايئت النظرة الاجتماعية لعئصر العمل وعائده فيها . 

ففي النظام الرا'سمالي تتحدد الاحور تبعا لفاعلية عرض العمل 
والطلب عليه ودور المنظمات العمالية في الضغط على تلك الانظمة 
لزيادة معدلات الااجور ويسمسشل الاجر الثمن الذي يحصل عليه العامل 
لقاء بذل جهو د عملية او عقلية في عملية الانتاج »؛ وبيذلك يتحدد 
شمن العمل كما تتحدد ااثمان السلع بموجب قوائین العرض والطلب 
وقد يتص في قوائين العمل على تحديد حد اذٹئی للاجر بحسب طبيعة 
العمل ومكائه ومواسم العمل ؛ على أن تبعاوز هذا الحد يعتمد على 
نظرية المساؤمة بين 'رباب العمل والعمال.سواء ذلك على النطاق 


1- انلظر :- صلاح الدين نامق : التوزيع في النظامين الر*سمالي والاشتر اكي 
#مرجح سايق عن 8 => e‏ ْ ْ 
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- ایاگ ہے 


الفردي او الجساعي من خلال التقايات العمالية والمهنية وانجازات 
0 

“ريئاب العمل ؛ وغالبا ما تلتضمن عقود العمل شروطا يرتبط فيها 

الاجر بالارقام القياسية لاسعار المستهلك بحيث يزيد بزيادته .)١(‏ 


اأمسا في النظام الاشتراكي فتتحدد الاجور مركزيا من الدولة في 
نطاق الخطة الاقتصادية الشاملة »2 وبذلك لاتتحدد وفقا لقوائين 
العرض والطلب في السوق » كما لايحددها العمال عن طريق نقاياتهم 
50 ء وبذلك ناقضت الاشتراكية الرا'سمالية تناقضا ثامها . 
'اأما في الاقتصاد الاسلامي »2 فت تحدد الابختور وفقا لظروف العرض 
والطلب القائم على التلراضي الهر بين ارياب العمل والعمال 
والمتقيبط بضوابط السوق الاسلامية الخالية من الانحرافات ٦ٴو‏ الظلم 
ا وعند وقوع الانحرافات وتسلط الظلم سواء على العمال "و "رياب 
العمل ؛ تتدخل الدولة بفرضص "جر المثل مسترشدة بالسوقٌ وهئا يحب 
ان ثلاحظ العدالة التي شرعها الاسلام في التوازن بين مصلحة اٴرباب 
العمل وبين مصلحة العمال »؛ ذلك وان النظام الراسمالي وخاصة في 
بدايشه كان منحازا لفئة "'رباب العمال من اصحاب القوة والنفوذ 
٠وكانت‏ فئة العمسال مرهقة في العمل منخفضة المعيشة قليلة المال 
لا حول لها ولا طول ؛ وعئندمسا اتت الاشتراكية ادت الى الوضع 
المعاكس ؛ وهو الانحياز الى الطبيقة العاملة ) وجعل التشريع 
والحكم لمصلحتها واستغلال كثرة عددها بتجميعها واغرائها وخدعها 
لسحق الطبقة الاخرى وازالتها من مركز القوة . 


امسا الاتتمصاد الاسلامي فلا يتحاز في حكمه وتشريعاته لاحدى الفئتين فلا 
یمنح حقوقا ممتازة لاحداھهما ؛ ولا يسلط احداهما على ال'شرى ؛ ولا 
يوعد تناقض أو تضاد بين مصالحهما ؛ بل كل ميسر لما خلق له (۴). 

وتبرز اهمية ذلك في التوزيع ان العدالة الاجتماعية بين فئكات 
المجتمع هي في الاسلام ؛ هم من المساواة المادية 2 ذلك كن جميع 
الفثات في المجتمع الاسلامي متساوية في الكرامة والإائنسانية )2 وفي 
استدقاق الاحتسر ام الاتنساني فكلهم »> بنو آدم ) وكلهم عباد الله 
وفقراء اليه » وكلهم 'خوة مسلمون لا ففل لاحدهم علی الاخر ۔ الا 





٠+١ اتشظر :- الراوي : ذ. علاء شفيق ؛ و د. عيد الرسول عيد جاسم‎ - ١١ 
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پل ا 


من ھنسا سیکون هذا المبحث ان شاء الله هو دراسة لعدالة التوزيع 
بين الانظمة الوضعية والاقتصاد الاسلامي 2) أو بعبارة "'خرى هل الاجو 
في الاسلام تودي الى عدالة التوزيع ؟ وما هي العلاقة بين الملكية 
و الاجر من جهة والاجر والحاعة من جهة "'خرى في الاسلام ؟ وهل اعتبرت 
اللاتظمة الوضعية [حاجة] الفقير والضعيف والمسكين اٴداةۃ من اأدوات 
التوزيع ؟ [ ٣‏ 

ومن الناحية النظرية فان كل فرد في المجتمع يستحق أن يحصل 
من هذا الناتج بقدر ما ساهم من جهد في تحقيقه »2 ولكن القضية 
بالغة التعقيد »2 فمن جهة تقتضي المعايير الائسائية أن يستحق 
لأفراد في المجتمع جزّءا من ذلك الناتج دون أن يكون نهم في انتاجه 
مشاركة من كبار السن والاطفال والعاجزين » ومن جهة شائية كيف 
يمكن تقدير اأهمية جهد كل فرد ومساهمته في العملية الانتاجية ؟ 
ولا ريب في الامكر انه لو كرك للتقدير الفردي لظن كل. واحد ان جهده 
ومساهمتله تفوق في "'هميتها ما للآخرين ؛ لذلك لا بد اآن يقوم أي 
نظام اقتصادي على طريقة معينة ومستقلة عن شااشير الافراد المباشر 
يكون لها دور شحديد اأهمية جهد الفرد ومقدار مكافااقه . 


وهنباك طريقتان رئيسيتان لهذا الفرض 


الآولى : هي السوق : حيث يقوم الافراد بسعرض خدماتهم الانتاجية 
والتنظمية ويقوم السوق بتحديد قيمة ما يستحقه كل فرد 
قدم جهدا مثمرا )2 ولكن تبرز هنا مشكلتان هما ؛ 


١‏ - تن توجد انحرافات في السوق تمنتع او تحرم من قدم 
انتاجا من تحقيق ثمرة عمله وقيمة جهده : لذلك تجد 
'ن الاقتصاد الاسلامي حرص على تنقيح السوق الاسلامية من 
كل عيمسليات الفغش ) والخداع و الاحتيال والغرر ؛ وغیر 
ذلك » لضمان عدالة السوق القائمة على المعاوفضة 
'والمبنئية على الرضا والعدل وقد وضحنا ذلك - سابقا - 
عند تحديد الالجور في الاسلام والضوابط التي وضعها 
الاقتتصاد الاسلامي لتحقيق العدالة في ذلك . 
؟ - وجود فئة تكون خارج مجال العلاقات السوقية 2 مثل 
الاأطفال و العجزة والمعاقين والمحتاجين › وقد عالج 
الاقتصاد الاسلامي ذلك عن طريق وسائل شرعها وحقوق 
االزمها ؛ بحيث استطاع أن يدخل هذه الفثة في داشرة 
التوزيع العادل نمع اأنهم لم يساهموا في ااي جهد في 
العملية الانتاجية ٠ ٠ ٠.‏ 


الكانية : هي اتفاق جميع فراد المحجتمع على أن تقوم جهة مركزية 
(كرئيس القبيلة مثلا ث'و الدولةع مباشرة بتحديد مساهمة 
كل فرد في العملية الأانكتاجية ومعايير استحقاقه كجزء 


من الناتج . )١(‏ 
وبعد يتكون هذا المبحث من المطالب الثالية : 
المطلب الأول : الاجحور والتوزيع في الاقتصاد الراسمالي . 
المطلب الثاني : الاجور والتوزيع في الاقتصاد الاشتراكي ٠‏ 


المطلب الثالث : الاجور والتوزيع في الاقتصاد الاسلامي . 





١‏ - انفبظر ‏ بن عيلسد : د. محمد العلي القرى ؛ مقدمة في ؟ٴصول الاقتصاد 
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ا لاسلاہ-ي - در اسة مقارئة للنظام ا لاقتساد ي ا لاسلامي ؛ الطبعة الالولى : 


دة ؛ دار حافد 4 ١اش‏ - للام ؛ٗ ص ۹۹ -+ہ ؟ 





ہہ إ1 ہہ 
المطلب الاول : الاچجور والتوزیع في النظام الراسمالي : 
ان الاآ'جر فی النظام الر ا سمالىي یخحدد بثئاء على عرض عئصر 


العمل و الطلب عليه ) وكذلك اللا"مسسنى بالتئنسية لكل من عائد الا رض 
و عساشد ر اس المال 1 وبختحدد تمط توزيع الدخول بين الافر اد و الفئثات 


ما يحصل عليه كل فرد من دخل ؛ ويتوقف دخل الفرد بدوره على كمية 


¥ 


۳ 


عناصر الائتاج المختلفة التي يمتلكها وعلى سعارها )١(‏ . 


ويتسم النظام الراسمالي بالسمات التالية : 
١‏ - الملكية الخاصة لوسائل الائتاج . ات 
٣‏ اعتماد النظام الر'سمالي على قوى السوق ؛ العرض والطلب 
تنظيم العمليات الاقتصادية . i‏ ) 
٣‏ - الحرية الفردية القائمة على المصلحة 2 فالعامل ينطلق من 
مصلحته بالسعي للحصول على 'قصى اجر ؛ ورب العمل ينطلق من 
مصلحته بالسعي للحصول على 'قصى ربح ) ومن تناقض مطحة كل 
منهما يتحدد الابص اما في السوق كو عن طريق المساومة . 
٤‏ - الدور المحدد للدولة )٢(‏ 


ويهتم النظام الر“سمالي بشكل اٴساسي بتحقیق الکفاءة كهدف 
أولي للنظام ويعتقد ان تحقق الكفاءة سوف يؤدي الى زيادة معدل 
الئمو بالئسبة للاقتصاد ككل » مما يعني تحسن دخل جميع من يتلقون 
دخلا في هذا الاقتصاد والمشاركين في العملية الانتاجية ويتم 
التوزيع بصورة مبدئية من خلال تحقق الدخول للافراد المالكين لها 
ومنع أن هدف العدالة في التوزيع ليس هدفا مرفوضا الا اانه ليس 
هدفا اٴولیےۓ للنظام فالحرية التي يفترض انها تؤدي الى تحسين 
سستوى كفاءة عمل السوق هي هدف مقدم على تحقق العدالة التي 
يفترض نها تتحقق بعد ذلك بالتبعية › والتوزيع في ظل النظام 
الرا“'سمالي معك مد على أن الإأسعار هي وسيلة تحديد الااولويات 
الاإجتماعية ٠‏ 3؟) 0ه ' 


- يبنو علي : ذ. محمد سلطان ١‏ و د. شئناء خير الدین : الاسمار وتخصیعں 
المو ارد ؛ (مرچع سابق) م ۳۸۹ ۰ ) ) 
- اتظر :+ الكاظم ١‏ د. عبد الكريم كامل : النظم الاقتصادية المقارئة ) 
الجمهورية العراقية ؛ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي › 
۱ جامعة الموصل ١‏ كلية الادارة و الاقتصاد :> خمككام . ص به -٣هہ‏ 
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ْ من ذلك يتضم كن هناك عاملين يتحكمان في مستوى دخل الافراد 
في المجتمع الراسمالي :+ ٠‏ ٘ 

الأول : هو كمية عناصر الانتاج التي يمتلكها ؛ وهي الارض 
والعمل ورا'س المال والتنظيم ؛ فالفرد قد يحصل على عوائد '"'نواع 
مختلفة من الدخل فمن يعمل يستدق 'جرا »2 وقد يمتلك 'راضي واٴملاك 
عقارية فيستحق ريعا )2 وقد يكون له رأس مال في مصرف يحصل مئه 
على فائدة وقد يمتلك مؤسة تجارية فيستحق ربحا . ' 

وکلما امتلك وجمع الفرد بین اٴگثر من عنصر انثاج كلما توفرت 
الفرصة لزيادة الدخل الذي يحصل عليه › وھذا هو ٹوڑیع السوق اما 
من لا يمتلك شيشا قلا بقاء له في النظام الراسمالي لاته لا دور 
للحاجة هنا في التوزيع . 


الثغائي :؛ سعر العنصر الذي يدفع للشخص فكلما ارتفع سعر 
عاكد العنصر ارتشفع دخل الفرذ ؛ فاذا كان عائد عتصر العمل وهو 
الاجر مرتفعا في المجتمع كان دخل من يحصل عليه مرتفعا › وهذا لإ 
يكون الا باسباب موضعية ٠‏ ) كان تكون انتاجية هذا المجتمع عالية أو 
يمتلك وسائل تقئية حديكثة © أو مصادر طبيعية متوفرة وغيرها .)١(‏ 

٠‏ وعادة لا يكون توزيع الدخل الناجم عن جهاز الثمن في الثظام 
الراسمالي توزيعا عادلا ويرجع ذلك الى التفاوت في توزيع ملكية 
عناص الانتاجخ بين اافراد المجتمع بشكل كبير »2 فالقلة القليلة هي 
التي تمتلك وتبسمع بين اكشر من عنصر انتاجي »؛ كما ان القلة 
القليلة من السياسيين والاطباء والمحامين هم الذين يحصلون على 
عائد مرتفع لعنئاص انتابعهم 2 ولا يحدث ذلك دائما عن طريق العدل ‏ 
ونفي الظلم والاستغلال الا 'ن الغاية عندهم تبرر الوسيلة › فالغاية 
مكلا هي الحصول على أقصى ربح اذا يتحقق ذلك باتباع كل وسيلة كان 
يسستغل العمال »> لو يشغل الاطفال لآو غير ذلك وقد كشف الاشتراكيون 
الكشير من ذلك الذي وقنعت فيه الراسمالية من الظلم والاستغلال 
وسنذكره قريبا »؛ وقد احتج البعض على ذلك بان الككثير مما ذكروه 
ليس موضوعيا وان كان كشف زيف الر'سمالية ومساوءها ؛ كما يوضح 
اهتمام الراسمالية ا'خيرا بائنظمة التكافل الاجتماعي وتشريعات حقوق 
العمال وقوائين تدخل الدولة وغيرها )؛ ان الهدف منها تقريب توزيع 
السوق من العدالة › وهذه وان كانت مفيدة الا لأنها لا تعالج المرض 
من چذوره بل مجرد مسكتات فقط 


- انظر ۽- ډ. سلوی سلی مان ؛ و د. عبد الفتاح قئديل U»‏ مقدمة في علم 
الأقلتصاد » الطبعة الرابعة ؛ دار الئلهطة العريية 8 ۸۸ء 
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ولم ينجح الاشتراكيون في شيء نجاحهم في انتقاد الرا'سمالية 
وبالذات. في التوزيع ؛ وبشكل محدد بدور الاجور في التوزيع 
الراأسمالي ‏ وليس في ذلك ميزة لهذا النظام بقدر ما هي مساوىء لا 
تزال قائمة في الرا'سمالية ‏ حيث اكد الاشتراكيون أن الثنظام 
انر سمالي يودي بطبيعته الى استغلال الر'سماليين للعمال ) ويتمشل' 
هذا الاستغلال في عدم حصول العمال على الاجمور المادية للقيمة 
الكلية لانتاجهم فالراسمالي لا يدفع من الاجور الا ما يكفي لبقاء 
واسكتمرار طبقة العمال ؛ دون أن يدفعوا القيمة الحقيقية لقوة 
العمل ؛ وهذا بدوره يؤدي الى سوء توزيع الدخول والثروات ذلك 'ن 
تقدم الفن الانتاجي بالاضافة الى الملكية الخاصة لالدوات الانتاج قد 
اأديا الى تراكم رؤوس الاموال في "يدي الطبقة الر'سمالية 2 وهو 
ما أدى بدوره الى لتقوية مركز الطبقة المالكة بالتسبة للطبقة 
العاملة في مجال تجديد الاجحور ؛ وهو ما يعئي في "غلب الحالات 
انخفاض الاجور لحساب الاربہساج ؛ ویخر کب علی سوء توزیع الدخول 
والشروات انقسام المجتمع الى طبقات ثبعا لحجم الشروة التي 
تحوزها كل طبمقة 2 وهو منا يستلزم حثمية الصراع بين الطبقات 
ويتمثل الصراع الطبقي الاساسي في المجتمع الرا'سمالي في الصراع 
بين الرا'سماليين الذين يملكون ادوات الانتاج ؛ والطبقة العاملة 


التي لا تملك الإ قوة العمل ٤‏ ويدور هذا الصراع بين هاكلين 
الطبقتين حول ملكية "دو ات الانتاج وحول توزيع الناتج القومي (ا١).‏ 
وقد قام يعض الاقتصاديين بشي ر ير تفاوت الدخول في ظل 


الرا'سمالية استنادا الى قيام اأصحاب اللدخول الكبيرة بادخار نسبة 
كبيرة من دخولهم يمكن استثمارها في العملية الانتاجية ؛ ولكن 
اعتبر ان عدم العدالة في توزيع الدخل من العوامل المؤدية الى 
زيادة الادخار وبالتالي الى انخفاض الطلب الفعال في المجتمعات 
الر اسصسالیة ؛ مما يترتب عليه حدوث الازمات الاقتصادية » ولقد وجهت 
عدة انتقادات الى مقدرة جهاز الثمن في ظل الاقتصاد الراسمالي على 
تلحقيق التخصيص الامثل للموارد الاقتصادية من بينها : 'ن شروط 
المنافسة الكاملة غير متوافرة مما ينتج عنه سوء توزيع الموارد 
الاقتصادية على استخداماتها المختثلفة ؛ کما ان النظام لا يائخذ في 
العسبان وحجود الوفورات والاضرار الخارجية في كل من الائتشاج 
والاستهلاك » مما يترتب عليه تباين التكلفة الحدية الفردية › 
والشکلفة الحدیة الاجثماعیة ؛ نتیجة لما قد يسببه نشاط الفرد من 
منافع ٦او‏ 'ضرار ينعكس أثرها على غيره من "'فزاد المجتمع »2 





٦‏ - انظر ۽ د اسماعیل محمد شاشم ٤‏ محاضر اث في التطور الاقتصادي بير وت 


ا دار النهضة العربية .؛: ۱۹۸۷م . من ١١٤۰‏ -هم)6ؤ 





١ 


2 


۳ 


مب َء - 


كذلك فان وجود الاحتشكارات يودي الى عدم استغلال الموارد الاستغلال 
الاأمشل ؛ وا٦ٴخیرا‏ ؛ فان التفاوت في توزيع الدخول قد يؤدي الى سوء 
توزيع كل من السلع والموارد الانتاجية )١(‏ . 


كما ان النظرية الاقتصادية المعاصرة ) وهي تميل - على الائقل في 
نظر "صحابها - الى الاهتمام بما هو كاشئن ا'كثر من اهتمامها يما 
يحب أن يكون ؛) تهدف أساسا الى معرفة القوى التي تحدد "'ثمان 
عناصر الانتاج » ا'كشر من اهتمامها بمشكلة توزيع الناتج القومي 


ميان ا“صحا ب العناصر ٠.‏ ۲7( لال٤‏ تلعب الدولة دورا مهما في تحقيق 


كبر مك العدالة في توزيع الدخل » ومع ان التموذج النظري 
سیکا الر*سمالي لا يستضمن الدولة كفاعل مهم في شؤون النشاط 
الاقتصادي ؛ الا ان الا"نظمة المعاصرة قد اختلفت كثيرا عن ذلك 
النموڈذچ ؛ فتلتدخل الدولة عن طريق تقديم المساعدات » وتطور 
اقتصاديات الرفاه ؛ بسد العثير من عيوب الراسمالية في عدالة 


الکوزیت کچھ 


يقول فردمان في كتابه الر'سمالية والحرية : 


« لقد كان الإعت قاد في ضرورة وجود مساواة في الدخل كهدف 
اجتےماعي ورغیة في استعمال سلطة الدولة لتعزیزڑ ذلك الاعتقاده ٠‏ 


عنصرا اأساسيا في تطوير عاطفة جماعية في هذا القرن - على الاقل في 
المسلئلد أن الغر يسسية أ وی چپ ان يسال سو الان مختلفان في تقییم ‏ هذه 
العاطفة التي تناد ي بالمساو اة و الاجر اءات التي نبحتثت عنها : 


السؤال الول معياري واخلاقي وهو : ما هو مبرر تدخل الحكومة 
لتعزيز المساواة © | 

السو ال الشائي ايحابي علمي وهو + ماذا كانت نتيحة الاجراءات 
مسجتمع فيه سوق حر ؛ هو " لكل سب ما ينتج هو والايرادات التي 
يمتلكها « 


- ائنئنظر : ابسو علي : 0 محمد سلطان ۽ و د. هثام كير الدين : الاتعار 
وتخصيص الموارد ؛ مرجم سايق ص ۳۹۰ ١ه"‏ . ۱ 

- انہظر : "؟حمد رشاد موسي : اللتصاديات المشروع الصئاعي » مرجع سابق ») 

٣١۰۹ ص‎ 

- إانظر : ين عيكث : دمحمد : مقدمة في اصول الاقتصاد الاسلامي ؛ مرجع 


سابق 0 ص ۴۰۱ 


ان تنفيذ هذا الميداكء يعتمد بشكل خفي على اجراء الدولة ان حقوق 
الملكية هي اأمور تتعلق بالقانون والتقليد الاجتماعي ؛ وكما 
رایسنا؛ فان تعریفها وتئفیڈھا من ألواجبات الرئيسية للدولة 
ويعتمد التوزيع النهائي للدخل والشروة في ظل التنفيذ الكامل 
لهذا الميدة على قواعد الملكية التي تتبناها الدولة ...الخ .)١(‏ 


نل 


المطلب الثائي :- الالحور والتوزيع في الاقتصاد الاشئراكي :- 2 


شحتفظ الدولة في النظام الاشتراكي بملكية اأغلب الااصول الرا"سمالية 
المنتجة ولذلك فهي تحصل مباشرة على ما يتولد عنها من دخول ؛ ثم 
تقوم بتوزيعه اعتمادا على حكم معياري يفترض انه يعكس تفضيلات 
اأفزاد المجتمع ء ومن الجلي ان هناك ائنفصالا تاما بين عمليات 
الانتاج والتوزيع 2 ولذلك لا يمكن القول اٴن للنظام ابثداء اٴدوات 
داخلية تعمل ضمن فعاليات النشاط الاقتصادي تقوم باعادة توزيع 
الدخل » ولكن الافكار المتغلقة بالمساواة وضرورة تحقق التقارب 
بين الدكول مفروضة على النظام بطريقة تؤدي الى شل عمليات الانتاج 
واتهيار كفاءة الالداء »> والعمل هو اٴساس استحقاق الافراد في ظل. 
النظام ١‏ لانے مصدر کل اتنواع الانتاج » ولذلك كان العمل هو مصدر . 
اكتتساب الحقوق ؛ ولكن خدمة العمل لا تباع في ظل هذا النظام في 
سوق حرة لذلك فان تقدير اهميتها ونصيبها من التوزيع راجع الى 
معاپیر عامة تحددها الدولة . (5) 


والانتاج والتوزيع في النظام الاشتر اكي يخضغان للتخطيط وللتوحيه 
المخطط للاقتصاد »2 والانسان في هذا النظام لا يعمل الا لمصلحته 
ومصلدة المجتمع ممكثلا بالدولة ٠‏ 





١‏ - فردمسان :- ميلتون : الر "سمالية و الحرية ؛ مركز الكتب الا'ردني ؛ 


۷ ذم ؛ ترجمة # يوسف عليان )؛ صضص ١15‏ 
-٣‏ انظر :- بن هيد : د. محمد :- مقدمة في ٦‏ ٴصول الاقتصاد الإسلامي . برجع 


سايق . عس ١۰۴‏ — و ١‏ 





د نے سم 


وهذا يعني كن حصة الانسان من الانتاج الاجتماعي تعتمد على كمية 
ونوعية العمل المقدم لصالح المجتمع ثم ان المنتوج الفائض يتم 
التصرف به يموجب الحاجات الاجتماعية وتوسيع الانتاج الاشتراكي ) 


ورفع المستوی المسادي والكتقافي لمجموع ا"فراد المجتمع » وبيذلك 


٠‏ يصبح مبدا٦‏ التوزيع حسب العمل قانونا اقتصاديا لنمو قوى الانتاج 


١ 


: 
) وبديلا لقائون التوزيعمع حسب القيمة المميزة لطريقة الانکاچ 
الرئكسمالية ؛ ومن هثئنا يكتسب قاثون الكتوزيع حسب العمل مدلولا 
ومحتوى اقلتصادياا واحجتصساعيا يرتبط يتكطور الاقتصاد الاشتراكي 


وتوجهه الاصلي نحو رفع مستويات الاستلهلاك الاجتماعي والفردي )١(‏ . 


وقد كان لسوء حالة الطبقة العاملة ان راجت الافكار 
الاشتراكية بين العمال والطبقات المتوسطة ومثوسطي التعليم › حيث 
وجحدوا فيها الخلاص من حالات اليؤس والشقاء التي كانوا واقعين 
فيها ! 


ولكن هل كان البديل الاشتراكي "'فضل لهم . ٠‏ 
وهل كان التوزيع الاشتراكي ا'ككثر عدالة للعمال من التوزيع 
الر "سمالي 3 ۱ 


ان النظام الاشتراكي الذي يفترض فيه اول مايفترض أن يحارب 
الاستغلال » قد جسد الاستغلال بابشع الصور وارهابها » وفي الوقت 
الذي تسزعم فيه النظرية كن النظام الاشتراكي هو الذي يحمي الطبقة 
العاملة تنجد في التطبيق العملي 'ائه يستنزفها اأشد استئز اف › 


ويسترقها "شد اسثر قاق ا دون ان تستطيع الاعتراض والاحتحجاج 250 


لقد اكتشف ماركس في نظريته ان فائض القيمة هو ا٦‏ ساس 
الر اٴسمسالیة ؛ وهو شكل استغلالها وبرهائه القاطع !ا ویعٹي مارکس 
بفائض القيمة » الفارق ما بين كلفة الانتاج التي هي ا ٴجور العمل 
وبين التسويق والربح والفائدة والريع ينتج فائض قيمة العمل ) 
وهو #ساس فساد الراأسمالية عنده ع لئن العمل وحده مصدر الائتاج ؛ 
واربساحه يجب كن تعود بعمبجموعها الى العمال الذين هم قوة العمل 
الوحيدة . " ' 


- انسظر :- الكاظم :- د. عبد الكريم كامل : النظم الاقتصادية المقارنة 


٠‏ مرجع سايق ٠‏ هن ھ۹ 


۲ - فار غا : .س کار ول :* الإاشثكر اطية في التطبيىق ؛ الطبعة الاو لی د ار 
الکستساب العربي ١‏ ايار ١۷١١م‏ . عرض وتسحليل /⁄ نهاد الفادري U‏ 


تقديم ” قدري قلعجي ا ص ۱١‏ 








ولكن النظام الاشتراكي لم يلغ فاشض القسيمة كما يقول : 
“فارغا” وهو العالم الاقتصادي الماركسي ” وائما فعل الشيء نفسه 
فقيمة العمل التي هي 'جور العمال ؛ 'دنى بكثير من قيمة السلع 
المعروضة في السوق » وتستولي الدولة على فائشض القيمة كما 
يستولي الراسمالي عليها ,2 وبمعنى آخر "'صبحت الدولة هي الرأسمالي 
الجدید الکبیر الاوحد . ) 


, كما كشف ”فارغا” عن وجود الملكية في النظام الاشتراكي 
للدولة وحدها ؛ لا ملكية الشعب لوسائل الائتاج ؛ وان ملكبة الدولة 
لا تعني ولن تعني ملكية الشعب لوسائشل الانتاج )١(‏ 6 


وهكذا فان فائض القيمة الذي تسرقه الدولة الاشتراكية يمكن 
تحقيقه بطريقتين 


اولا : تنظيم اأجور العمال المستخدمين ؛ 


ثاتيا : بتنظیم ا“سعار المنتجات المباعة في مخازن الدولة . 
وفي الحالتين فان الفائدة التي تجنيها الدولة والطبقة الحاكمة 
انما يتحكقق على حساب العمال والمستخدمين )2 ويجري تحديد اسعار 
سوق الدولة بحدها الاعلى مما قد يتفق غ؛ "و لا يتكفق مع الواقع ) 
ويضاعف السعر عدة مرات متجاوزا ا"حيانا بصورة واسعة النفقات 
الدحقفيقية للجهد الذي بذلته الدولة لانتاج المواد المباعة ؛ ويحصل 
العفال من جهتهم على الحد الالدنى من الاجحور »2 مما لا يتيح لهم - 
بسيب ارتفاع ا'سعار مواد المعيشة - التوصل الى مستوى المعيشة 
اللائق (؟) . ۱ ْ ْ 


ويبين كشف التطبيق الاشتر اكي نها لا تختلف عن الراسمالية في 
اسشغلال العمال ؛ فقط اختلاف الاسلوب 2١‏ ولكن الاسوا' في الاشتر اكية 
عنها في النظم ال'خری ؛ اأنها لا تعثرف بغير العمل عنصرا للائتاج › 
ومصدر | للحصول على الد خل ا لڈا فليس مثاالت عائد ) للعئاصر 
الانتاجية الائخرى من جراء مشاركتها في العملية الانتاجية )٣(‏ . 


-. تقفس المصدر .- هن © 


نفس المصدر - ص ۰٢۴‏ ! 
- اشسظر :- عفر : د. محمد 6- الاقستصاد الاسلامی - الاقتصاد الجزشي - 


مر جع سایق ايج ؟ - ص ٤١٤‏ 





EEN?‏ کے 


ويذلك يكون عاكد هذا العئصر ظ وهو الاجر الاد اة الوحيدة للتوزيع 
في النظام الاشتراكي وتتحكم فيه الدولة وفق ٦‏ ھواٹها في الخطة 
المركزية للدولة ؛ ولا يتحدد وفقا لقائون العرض والطلب في السوق 
الا ان الاتجاه الاشتر اكي الحديث في تحديد الابجور يهتم بجدولي عرض 
العمال وطلبهم ياعتبار اانه في دراسته هذين الجدولين يتحدد 
الآاتجاه الصحيح للمستوى العام للاإجور ؛ فالذولة لا تهمل الاعتبارات 
الاقتصادية عند تحديد الاحور » ولكن ٦‏ جور العمال لا تحددها الظروف 
الاقلتصادية السائدة وحدها » كما لا يحددها العمال عن طريسق 
نلقاباتئهم ؛ واثما يتم هذا التحدبد في نطاق الخطة الاقتصادية 
الشاملة (١1غ‏ »2 وهكذا تخلص العمال من تحكم الراسمالي في تحديد 
جره ليقع في تحكم الدولة الاشتراكية ؛ وفي كلا الحالين فهو مستغل 
ولكن تختلف درجة هذا الاستغلال من نظام وضعي الى آخر ؛ وفيها 
ينحرف التوزيع عن العدالة الحقيقية وتظهر الائحرافات والظلم وعدم 
المساواة بما يؤدي الى ظهور الصراعات والحروب والعئف ؛ وهذا كله 
بسيب الابتعاد عن المنهج الربائي ؛ والتعلق بالائظمة التي منعپا 
البسشر وفق مصالحهم وأهوائهم ) وفي المطلب القادم - ان شاء الله 
ْ - سئرى كيف سادت عدالة التوزيع في الاقظکنتماد الاسلامي مع LE‏ 
بمصالح الثاس » واقامة العدالة بين فشات المجتمع . 


١‏ - امنلظر - الراوي :- د: علاء شفيق -او د:- عبد الرسول صبد جاسم س 


اقتصاديات العمل - مر جع سايق صن ۹۴٦ھ‏ 





۱ 
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ممع ۔ 
المطلب الثالث : الالجور والتوزيع في الاقتصاد الاسلامي : 
تمهيد: 
يختلف نظام التوزيع في الاقتصاد الاسلامي عما سبق من الانظمة 


الوضعية لائه يعتبر استحقاق الشروة لنوعين من الناس 


ما ئنسميه بعوامل الانتاج التى اأسهمت في العمل الائتاجي ؛ والااجر 
احدھا ؛ حيث يوجد في الاقتصاد الاسلامي 'يضا ريح )2 وجعل )2 وكل واحد 
منهما له خصائصه ومميزاته » وهو هنا يمتلك ناتج عمله ولكن بسيب 
مباشر 


النوع القائي : يستحق المال بواسطة من يملك »2 وهو لا يسهم 
في عمل انلتاجي ولكن الاسلام شرع على اأصحاب المال اأن يعطوه مئه 
نسصيبا. ٠. )١(‏ وهو هنا أيضا يمتلك ولكن بسبب غير مباشر ؛ وذلك اما 
بسبب القرابة كالاستحقاق من بيت المال ومن الزكاة ا'و غيرها (؟) 


ان النظام الاقتصادي الاسلامي وسط بين الافراط الرا'سمالي والتفريط 
لاشتراكي ذلك “نه لم يلغ دور السوق وجهاز الثمن (نظام الاسعارع 
و اإشما جعله وسيلة فعالة لتحقيق ال"عداف العامة لمجتمع الاسلام »© 
وبينما تتم عملية التوزيع في النظام الرا'سمالي من خلال السوق نجد 
كن النظام الاسلامي قد سمح لبجمهاز الاشثمان بالعمل بالقدر الذي يحقق 
التخصيص الامثل للموارد ویخلق الحوافز المئاسبة للعمل والائتاج ؛ 
لذلك يمكن القول أن حجزءا من عملية التوزيع في الاقتصاد الاسلامي 
يتم من خلال السوق . ولذلك حرص الاسلام على ضمان حرية التبادل 


ومٹع الاحتكار ؛ وجعل الاصل عدم التسعير ) وشدد على من يتدخل في 


اسعار المسلمين ليقلبها عليهم ٠‏ ل ذلك يلي حر ااسوق 
واعطاءها الفرصة ليتحقق التخصيص الاامشل للمو ارد 1 


- انظر : محمد شفيع : :ٴثر تطبیق النظام الاقتصادي الاسلامي في المجتمخ 
٠‏ بحث مقدم لمؤاتمر الفقه الاسلامي الذي عقدثه جامعة الامام محمد بن 
سعود بالرياض سنة ٦۱۳۹ھ‏ . إدارة الشقافة والنشر بالجامعة ؛ 

ْ ہ٦٦ ھ ” ۱۹۸۹ ص‎ ٦۹ 


٭ إتظر : المبار لگ : محمد :> نظام ا لاسام - الاقتصاد مب اذدیء وقو اعذ عامة 


٤‏ مرجم سايق مهن "١ه‏ 1ه 








¥ 


ومن ههة 'خرى فائنها تقوم في ظل هذا الموضع بكل التوزيع الوظيفي 
للدخل وعتدما تتحدد الاجور والارباح في ظل سوق تنافسية يؤدي ذلك 
الى تشجيع الحوافز الوكثابة للعمل والانتاج والجد والاجتهاد بطريقة 
تساعد على الئكمو الاقتصادي في المجتكتمع U)‏ ذلك ان الاوضاع 
والكرتيبات التي تعطي الفرصة لکل مجتهد كي يحصل على ثصيب هي 
الملائمة لتفجير الطاقات الخلاقة في النشاط الاقتصادي . )١(‏ 


شم نجد القيود على عمل السوق مفروضة من خارحه حتى لا توّدي الى 
تخلخل نظام الاسعار في الظروف الطبيعية وائما تقتصر على التدخل 
في '“وقات الالزمات فقط فعمل السوق مقید بتحقق مصلحة المسلمین حتی 
انه ليجوز لولي الامن أن يجبر اٴھل المهن الفردیة في المجثتمع علی 
العمل ويضمن لهم عوض المثل - وقد 'طلئا في توضيح ذلك في الفصل 
الثالث - وعليه فلا يسمح لمن هو في مركز القوة كن يستخدم قوته 
ليحصل عن طريقها على دخل اضافي كما يفعل المحتكر لآو من يحتاج 
النساس الى ما عنده من فن انتاجي » فالمنافسة اذن ليست مطلقة 
ولكنها مقيدة بتحقيق المصلحة وهي الغاية (؟) 


وسيشمل هذا المطلب على النقاط الثالية : 


١‏ - العوامل التي تقحكم مستوى دخل الافراد في الاقتصاد 
ا لاسلامی۔ 


1 
ہے 


5 العوامل التي تحكم التوزيع الشخصي في الاقتصاد الاسلامي‎ - ٣ 


؟ - جهاز التوزيع في الاقتصاد الاسلامي . 
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4 ائظر :- بن عيد :- ث. محمد :- مقدمة في اا؟صول الاقتصاد ا لاسلاميی‎ - ١ 


امرجم سايق . ص ١١١‏ د لص ١١1١‏ 


1 
نفمغسسں تال مصدر باصن ١١١‏ 


العوامل التي تحكم التوزيع الوظيفي في الاقتصاد الاسلامی 


ليذب د و ی و و چ يو ب 


ي م ت ج دا نی ن ر ی ےک م س یمو یب ا نمی م سے ده کا تیت ا ا طشلا ات ع س و ننم سر ت ایی .کو پیت ع ت ت س سے ی وین ہے سه لطبي مووي یکی لبا ف لع ا كا لطس سطاطب ع لع یر س اک و ن س ی من و 








س لاي س 


: العوامل التي تحكم مستوى دخل الافراد في الاقتصاد الاسلامي‎ - ١ 


4 - اأنواع وكميات عناصر الأاثنتاج الثي يمتلكها الآفراد ) 
فالفرد قد يحصل على 'نواع مختلفة من الدخل : دخل من 
العمل وهو الاحر ودكل من الملكية ودكل من راس المال 
المستثكمر وذلك اذا ما جمع الفرد الواحد بين ا'كشر من 
وظيفة اقتصادية فكلما زادت الكمية التي يمتلكها الفرد 
من عناصر الانتاج . كلما توفرت الفرصة لزيادة الدخل 
الذي يحصل عليه )١(‏ . ولذلك نجد في الاسلام جوان امتلاك 
اأقككثر من عنصر انتاجي حيث سمح للاجير أن يجمع بين ٦‏ جر 
وربح وااجر وجعل في أن واحد وحافظ على ملكيته وحقه.. 


1 


ب - مستكوى العائد الذى يدفع مقابل خدمة كل عنئصر فكلما كان 
شقییم المجتمع للعوائد التي تدفع مقابل خدمات هذه 
العنغاصر مرتفعا كلما كان دخل ”هذا الفرد” مرتفعا . وقد 
يزداد دخل الشخص بسبب الدكول التحويلية التي يستفيد 
متها ” مثل معاشات التقاعد ) اعاشات البطالة ہ؛ منح 
عائلية » منح المؤسسات الشيرية ؛ الزڑکاة ؛ الصدقات ) 


والنفقات 2 ....الذخ) وقد ينقص دخله بسيب الضرائب 
والزكاة وغيرها التي يتحملها ٠‏ (5؟) 
:ومعلوم أن المبجتمع الاسلامي المتكافل يرتفع فيه عائد عتصر 


العمل وهو الاجر فقد حماه الاسلام من الاعتداء وحافظ عليه مستقرا )2 
كل ذلك لحماية دخل الافراد في عدالة التوزيع »› ووضع ضوابط وقيود 
تنظم العلاقة بين العمال ورب العمل وهذا هو ما يختلف فيه الاقتصاد 
الاسلامي عن النظام الرااسمالي ن حيث العوامسل التي تحكم دخل 
الافراد » وقد تتنوسع الباحث في يسط ذلك في الفصل السابق . 


؟ - العوامل التي تحكم التوزيع الوظيفي في الاقتصاد الاسلامي : 
ففي الاقتصاد الاسلامي نجد ان التوزیہع العادل والكفؤ بين 
ا"بشاء المجتمع الاسلامي يعتمد على ما يلي : 


۶ سے يتم تحد بہد اٴ٦سعار‏ خد مات انٹاچ - ہما فیها الاتجور - من 


١‏ - انظر د د. سلوى سليمان و د. عبد الفتاح قتديل : مقدمة في علم 


الاقتصاد “مرجع سايق” ص ۷۹۱۸ 
۴ - انظر 3 البيرمائي لہ ء خز عل 0 سا ہکا رر ا لاقتصاد الكلي م مر خم سايق * 


ص ۳۹۴۳ . 








- 153 -ے 


خلال ت فاعل ظروف الع رض و الطلب لهذه العئباصر في السوق 
الاسلامية الحرة ٠.‏ ويلاحظ أن ضمسانئات الحرية في السوق 
مرتبطة بثلاثة عتاصر اٴساسیة 1 


- تلطبيق القيم الاسلامية التي تحرم الاحتكار بجميع 'شكاله الظاهرة 
والمستترة وكذلك الغش والغين في المعاملات بائواعها المختلفة. 
- ورقابة ولي الاأمر المستمرة على السوق من بحل تصحيح اي اتحرافات 


من شلال 
- رقاية 


بم = 
ع 


ا 
۲ 


و - انظر 


نظام الحسبة 


الافر اد علی ا"تقسهم بوازغ !ہل خو ف من الله . 


بلاحظ ان تحديد اسعار خدمات عناصر الانتاج من خلال تفاعل 
السوق الحرة شرط ضروري لكفاءة وعدالة معيار توزيع 
الدخل ؛ ولكن يجب ربطه بالتراضي التام بين مستخدم 
العتصر الانتاجي وصاحب هذا العنصر في كل حالة من الحالات 
واضافة مبدا٦ٴ‏ التراضي هام في عدالة التوزيع في الاسلام . 
لائنه لا يمكن كن يجتمع الرضى مع سوء عدالة التوزيع بل ان 
وجوده ينفي عدم عدالة التوزيع وهذا مر هام جدا في . 
الاقتصاد الاسلامي 

من اهم المبادىء لارتباط عملية توزيع الدخل بالكفاءة 
والعدالة »؛ البعد عن مصادر الكسب الحرام بجميع اشكاله. 


التي تحكم التوزيع الشخصي في الاقتصاد الاسلامي : 


“ما التوزيع الشخصي فكحكمه المبادىء التالية 
اقرار الاسلام لتفاوت الدخول الناتج عن عوامل شرعية . 
فالتفاوت في الدخول يدفع الإانسان تجو العمل والجد 
والاحتهاد وزيادة الانتاج »2 ويعمل على 'ن يصل كل فرد 
بجهوده الى الحصول على دخل 'على مما ينال غيره ؛ فلو 
حصل كل الافراد على دخول فردية متساوية "و متقاربة لما 
اهكم أي فرد منهم بمضشاعفة مجهوده ) فالتفاوت بهذا 
المعئى هو المهرك للعمل في العالم الذي لم يخلق للجمود 
والسكون ائما للحركة والتقدم ولكن هئاك من يعتقد بانه 
يمكن تنظيم المجتمع الاسلامی على "'ساس الاستغئاء عن حافز 
الريح الدئيوي ون لا يكون الجر هدف في حد ذاته للمسلم 





: شه . عيلك السر جهن ©“حمد : دراسات في علم الاقلتصاد الاسلامي : 


الطيايعة الااوئدی ؛ الاسدكتدرية :دار الجامعات الاسلامیة ؛: ۱۹۸۸م ۱ء 





ب 1:5 ب 

من عمله ولكن النصوص الصريحة تخالقه . )١(‏ | 
ب - ان العقيدة الاسلامية تحث المسلم على ان يعمل ويتقن عمله 
طاعة لله ورسوله وارضاء لاخواته المؤمئنين . واأن ما 
يتحقق من اهر ” أو دخل ” من وراء العمل فهو اأجر مستقل 
قد قدره الله عليه ولا حيلة للعامل فيه . بعد بذل الجهد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” يا ايها الشاس 
اتقوا الله واأجملوا في الطلب فان نفسا لن تموت حتى 
تستكوفي رزذقها . وان ابطٴ ‏ عنها - فاتقوا الله واأجملوا 
في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم ” (؟) رواه ابسن 

ماچه ۰( ۳) ۰ 


ج - تقوم اجهزة اعادة التوزيع في الاسلام - من زكاة وصدقات 


قد يحصل من انحر افات في التوزيع الوظيفي الذي يعتمد 
علی السوق الاسلامية » كما ذكرناه سابقا ٠.٠‏ 


ع ع جهانل التوزيع في الاقتصاد الاسلامي - 


لقد وضع المجتمع الاسلامي جهازا متكاملا للتوزيع بالشكل الذي 
يلتقي فيه حقوق الفرد بحقوق الجماعة ) فلم يقف حائلا بين الفرد ؛ 
وحقے الطبیعي في اشباع ميوله ورغباته الفطرية ؛ كما أنه لم يسلب 
الجماعة كرامتها ولم يهدد حياتها وبذلك امتاز عن أجهزة التوزيع 
المختلفة التي وضعها الانسان في مختلف الاازمان © والاسلام يعتمد 
انوعين من "دوات التوزيع ) ) ظ 

النوع الأول : مباشر )2 ويتمشل في كل من ؛ | 

العمل و الحاجة محعتمعين أو منفردين ©» احدهما عن الآثر بمعئى 


اآنهما غير مخلازمي التاثير في التوزيع بصفة دائمة ابل قد ہچمعان 
معا فيكون تاثيرهما الحاقا للمستوى العام للرفاهية بالنسية لمن 
اجتمعا فيه ۱ 


وقد ينفرد أحدهما عن الاآخر فيكون تااشير العمل غير محدود في 
رفاهية العامل ؛ وتاثير الحاجة ضمانا لتوفير ضرورات الحياة لمن 
اتصف بالحاجة التامة نتيجة لعجزه الكلي عن العمل ٠.‏ 





)١(‏ انظر :- صلاح الدين تاهلق :- التوزيع في التنظامين الر سمالي 


و الاششر اكي - مرجع سايق ص 54 


(۴) انظر - زز :2 - يد الر حمطن يسر ي - الكئثمية الاقتصادبة و الاجتماعية في 
الاسلام - الطرعة الالولى - الاسكئدرية - مواسسة ثشبہاب الجامعةص ۳۱-۲۸. 


() راجع انتخریجچ في آخر الرسالة 


ا سے وھ ی ت سی اي ات مال ب سسا و یع س و ع و ا سا مسوا حسم سے سس سے گا 


اا سیت وو لا - 


000000 0 ا ی ا -  -‏ 0ص1 ] 


ات با سس لم یک نو سے لمجم لس ر س س ر س س و س ۔ سے ۲ س ا 


یئ ا ی ا ی سن ن س ت سے ت ت ا ی ات تید یہ 


ا ل رہہ 





ےک - 


النوع القائي : غير مباشر ويتمثل في الملكية 
بشقيها العامة والخاصة . 


وان العمل في نظر الاسلام سبب لملكية العامل نتيجة عمله › 
وهذه الملكية الخاصة تعبر عن ميل طبيعي في الائنسان الى تملك 
نتائج عمله » وبذلك تكون الملكية القائمة على 'ساس العمل في 
هذا المحال هي التي تحدد الشكل الالولي العام للتوزيع في الاقتصاد 
الاسلامي حيث ينقسم افر اد المجتمع الاسلامي بين العمل والحاجة ؛ الى 
ثلاثة 'قسام هي 1) ) 


الاول : فثة تعمل وتحقق كفايتها عن طريق العمل وتسد حاجتها 
مع زيبادة في ذلك وفضل حتى تصل الى الرخاء والغنى . فذلك فضل 
الله يوّتيه من يشاء . فالحاجة لا تعمل شيشا بالتسبة الى هذه 
الفئة وانما العمل وهذه الفئة هي المفضلة والمطلوبة في الاقتصاد 
الاسلامي . حیہث ١‏ نپا كفت نفسها وتصدقت يما فضل عنها فحصلت على 
خيري الدنيا والاخرة . ) 


الثاني : فكة لا تستطيع ان تعمل وهم المعاقون والمسثون وذوو 
العاهات وغيرهم . فتعتمد في دخلها على الحاجة وحدها . فتحصل على 
كفايتها كاملة وفقا لمباديء الكفالة العامة . والتضامن الإجتماعي 


في المجتمع الاسلامي . وهذه الفكة خارجة عن القوة العاملة في 
المجتمع . 0 

الكقالث : فكة تعمل ولا تحقق بعملها الا ما يشبع ضرورتها وهو 
ل يكفيها حاجتها فتعتمد في دخلها على العمل والحاجة معا ؛ 
فالدولة ھنےا تكمل لها كفايتها فتعمد على زيادة دخلها وفقا 
لمبادیء الكفالة والتضامن الاجتماعي في المجتمع الاسلامي )١(‏ . 

ہس ) 


۴ 


ہے ہے س لب ددد 


ہین ایہم 


تیر رہ لم رم مور سس دای سط جو ا ھا 


ع0 و مهي سا عم 


اس ہو يوه د د 


.س 


ش٦ش‏ ...7ت 
و - اتظر : محمد الحكسن صالح المهدي : دور العمل في توزيع مصادر الشروة 
ا رسالة مقدمة لثيل درجة الماجستير في جامعة الملك عبد العزيز 
(زسابق)) زمكة المكرمة ) كلية الشريعة والدراسات الاسلامية ٤٤٦+‏ 18ھ 
4م اشر اف د. حسن جامد حسان ص 55 وص ١١1‏ 


¥ س انظر العدر : محمد باقر : اقتصادئنا “مرجم سابق “ صن 1ه ؟ 


ا ا لاد لد سی اند و تع ت اا یو و یا کے پک )ا ا س ا س س 





۔۔- ۹ ۔ 


وبالنظر الى عنصر البعمل نجد 'ن توزيع ملكية هذا العنصر "قرب الى 
التساوي من كي عنئصر آكر فكل ائسان يملك بجهده الجسمائي والذهئي 
وبيذلك فان عنصر العمل هو العئتصر الوحيد الذي تمتلكه الئسبة 
الكبرى من #فراد المجتمع وارتفاع العائد الذي يحصل عليه هذا 
العنصر - عموما يستفيد مئه غالبية الاقراد الذين لا يمتلكون شيئا ‏ 
من عنصري الارض وراٴس المال . ولذلك يكون من شان ارتفاع العائد 
تحسن ملموس في دخول هذه الطبقات مما يضيق الفجوة بين دخول 
االطبيقات المختلؤة!ا ظ 


- انظر : د. سلوى سليمان و د. عيد الفتكتاح قنديل : مقدمة في علم 


الاقتصاد ”مرجع سايق” ص ۷۴۰ 








¬ کپ سد 


يميز الاقتصاديون عادة بين التوزيع الشخصي للدخل والتوزيع 
الوظيفني له »> والمقصود بالتوزيع الشخصي للدخل : هو بيان مدى 
التباين في الدخول التي يحصل عليها الاشخاص بغض النظر عن مصدر 
هذا الدخل ؛ والمقصود بالتوزيع الوظيفي للدخل : هو كيفية توزيع 
الدخل على عناصر الانتاج بنغضص النظر عن الاشخاص المالكين 
الخدماتتها والاحور تعد 'حد عناصر التوزيع الوظيفي ؛ کما انپا "'هم 
دخل شخصي للافراد في كافة المجتمعات والنظم لانها عاشد عنصر العمل 
» ويختلف التوزيع باختلاف التظام الاقتصادي القائم وله عدة وسائل 
وادوات من "'همها الابجور . 

ففي المجتمع الراسمالي تتحدد الابجور وفقا لنظرية المساومة 
بسين العمال و'رباب العمل وحسب ظروف العرض والطلب ؛ وبذلك يكون 
التوزيع الرا'سمالي هو توزيع السوق مهما شابت هذه السوق من 
الحرافات وظلم ؛ لذلك ككثيرا ما نسمع في هذا النظام من اضرابات 
للعمال ومطالبتهم برفع اأجورهم وذلك لانخفاض دخولهم »2 وفي النظام 
الاشتراكي تقوم الدولة بعملية التوزيع 2 لان الاجور تتحدد مرکزیا 
حسب خطة الدولة الاقتصادية »2 كما ئ'ن "'سعار السلع والخدمات محددة 
اایسضا ودائما ما تنحرف هذه الخطط عن "'هدافها » والواقع التطبيقي 
لهذا النظام يشبت 'ن العمال لا يز الون يعانون من البؤأس والشقاء 
وسوء عدالة.التوزيع ٭ . 

وفي الاقتصاد الاسلامي نجد ان الااجحور تتحدد حسب ظروف السوق 
الاسلامية وعوامل العرض والطلب الحقيقية © بغير ظلم من العياد "و 
الحرافات في السوق »2 والا فرض ابعر المثل »2 تفرظه الدولة 
بالاسترشاد بسائحوال السوق وبالخبراء الاقتصاديين العارفين له ) 
والسالمين من الغرض ؛ کما اعاز الاسلام للعامل امتلاك اکثر من 
عذصر ائنتاجی کان یجمع بین ٦چر‏ وربح ؛ وٴجر وجعل ؛ کما ٴٴقام 
الاسلام جهاز توزیسع عام یتوم علی الملکیة والاآجر من ناحية و الاجر 
والحاجة من ناحية خری وھئاك عوامل شرعها الاسلام وضوابط "'قامها 
التحقق العدالة لجميع فكات المجتمع بما فيهم العمال ؛ مع السماح 
بنوع من التفاوت السكتدب بعوامل شرعیة کدافع للائتاج والجد 
والعمل . ٣‏ ) 





خغاثتمےة الفصل :۔ 


في هذا الفصل تلم التطرق لدور الاجور في النشاط الاقتصادي 
وتتبع اثارها الاقتصادية المختلفة على التوظيف »2 والاستقرار »› 
والتبوزيع وذلك في النظم الاقتصادية المختلفة »2 حيث تم عرض 
النظرية الكلاسيكية والكينزية في التوظيف »2 شم اپراز حوائب هامة 
في الأقتصاد الاسلامي توشر على التوظيف وذلك في المبكث الول من هذا 
الفصل . 


وفي المبحث الثاني تم التحدث عن دور الاجور في الاستقرار 
ؤاثسارھا علی کل من التضخم والبطالة ؛ والرکود التضخمي ؛ کما تم 
استعراضص سياسات الاجور لتحقيق الاستقرار 2 ثم استعرضص الباحث 
ا'خیرا دور الاجور في الاستقرار في الاقتصاد الاسلامي . 
وفي المبكث الثالث ؛ ثم التطرق الى آثار الاجور على التوزيع وذلك في 
النظم الاقتصادية المختلفة مع التركيز على النظام الاقتصادي 
الاسلامي . [ ظ ظ 


وب ختسام هذا الفصل ٤‏ كلمت هذه الدر اسة عن الا"بجور واآكثارها 
الاقتصادية في الاقتصاد الاسلامي ويتم التطرق في الصفحات القادمة 


التالية - ان شاء الله - الى النتائج الهامة لهذه الدراسة . 
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- اا چ س 
اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة هي : 


اصطلاح ” الاجر ” قد يعني اشكالا متعددة من دخل العامل فهناك الاجر 
الزمتي : وهو جر يدفع على عمل خلال فترة زمئية محددة 2 كيوم "و 
إسبوع "و شهر ؛ وهناك "'جر.القطعة : وهو يدفع للعامل عن كمية 
محدودة من الانفتلاج يؤديها العامل وفقا لمهارته وسرعته وكفاءته 
وقد يكون ا؟حد المحفزات الااحرية » وعئند الفقهاء 2 يعرف هذان 
الخ وعان مخ الاآ حر ؛ بالالچجر بتحدید المدڈة کاستجرتث یوما ؛ ٦و‏ شھر! 


مثو سئة )2 والاجر بتحديد العمل »2 کالاستٹجار علی خیباطة هذا الشوب 


او صنسع هذه الالة » أو انجائ هذه القطعة لمن يعملون في المصائع 
الحديشة 2 وقد تميز الفقهاء رحمهم الله بائن بحكوا حكم الجمع بين 
تحديد المدة وتحديد العمل [اأي اأجر القطعة وئجر الزمن] على قولين 
اصحهما أثه جائكز 0 


من ان و اع الاجور الاخرى و'هم الوسائل لتحسين العلاقات الصناعية ) 
و'حدث الحوافز لزيادة الانتاج 2 اشتسراك العاملین في المشاريع 
بائرباحهم وتملكهم جزء منها عن طريق ٦‏ جورھم ؛ حيث تقوى المصلحة 
المشتركة بين العمل وراس المال ؛ وكذلك يكتسب العمال فهما افضل 
للمشاركة الاقتصادية لشركاتهم وللصناعة عامة »؛ وهذا ما يعرف بابجر ‏ 
بحصة من الناتج ) وقد عرف الفقهاء ذلك » فقد تكون الابحرة جحزءا من 
الانتاج كصاع من الدقيق الذي يطحئه العامل ؛ كو واحدا و ٴکثر 
من الالة التي يصنعها العامل ا وهذه اجارة بلا شك لئن الاامر محدد 
فيها » وقد تكون الئحرة بز ءا شائعا من الانتاج كله كسدس الزيت 
الذي يعصره » “و خمس الزرع الذي يحصده العامل ¿i‏ وهذه "قرب الى 
الشركات منها الى الاجارة © وقد الختلف الفقهاء في ذلك على قولين 
اأصحهما ته جائز .. ۱ 


من “نواع الاجحور 'يضا الاجر النقدي والااحر الحقيقي 2 حيث لايؤشر في 


التعمال مسا یپ تلقونه من مال کاجر نقذي وحسب ؛ اٹما بما یمکنھم 
العصول عليه من سلع وخدمات بهذا المال تي الاجر الحقيقي )2 وهذه 
المساللة لاتعرف الا حديثا : ولم يعرفها الفقهاء ) لاان الاجر في 
الاسلام يعد أجهر! حقيقيا لاان الاجر كان يدفع بالذهب والفضة » اللذين 
يتميزان بثبات في قيمتهما نسبيا » ويدفع كاجر عيني 2 أو كمنفعة 
وهذه الاتنلواع التي عرفت قديما لايظهر فيها الفرق بين ماهو نقدي 
وما هو حقيقي ؛ ولكن الاسلام عالج هذه المشكلة الطارئة الحدوث 
بطرق اأخرى » فحرص على شبات قيلمة الااأوراق النقدية وکسافح. 
التشخم ...الخ من الوسائل الا'خری . 








س ور اج سم 


تعکس نظری ات الاجور ظروف واأحوال البيئة الاجثماعية والاقتصادية 


والفكرية التي تاشرت بهااءوان هذه النظريات ماهي الا صدى للبيئة 
نفسها »2 وللاحوال والظروف التي سادت في فترة معينة » وعئد تغير 
هذه الظروف تغيرت هذه النظريات »2 ولم تكن تلك النظريات موضوعية 
بل كانت تخدم مصلحة طبقة معيئة 'و فلسفة معيئة تنطلق مئها ) 
ولذلك ثبست فشل الكثير من هذه النظريات عند التغيرات الاجتماعية 
والفلسفية ؛ هذا في النظام الر'سمالي ؛: وعلى العكس من ذلك 
النظام الشيوعي 2 فلم تكن #فكاره ['و نظرياته مجازا] منطلقة الا 
من روس من نادوا بها ؛ وقد تكلفوا في الواقع كثيرا ليتقبلها 
التاسن ) وهي الى الان لم تزل تلرفض © متى ما وجد بصيص 'مل من 
حرية فكرية 2 ولم تطيق الى الآن الا بالمطرقة والمنبطل حيث تضرب 
رژوس من یرفض ذلك 


ان نظام الابحور في النظام الشيوعي مرهق للعمال » ولايجدون في ظلاله 
ااشرا للسعادة والرفاهية والحياة الكريمة »2 ولم يكن شعار 
المساو اة في الا حور بين العمال الا خدعة صدقها المغفلون واستمات 


في الدفاع عنها المئتفعون من خدمة هذا النظام ؛ ولكن الواقع كان 


-٦ 


بے 


"5 ی ٠.‏ في 3 ثب من f‏ پ ان ٤‏ : ة 5 هذ | 7 ٠‏ 3 ام و لا ذرب هآ ئیڈ ۱ 
وحد ) وكائلت فكرة مساو اة الاجور هي سبب رفعه 4 و الان هي التي 
تسقطه ., 


الاحر في الوظيفة العامة [لعمال الدولة] لايكون في مقايل المنفعة 


الائةه لي عقد معاوضة كما في "جير القطاع الخاص » وائما الاجر . 


يكون في مقابل "أن هذا الالبصير [الموظف] قد حبس نفسه للصالح 
العام ؛ وكلف ببعض مهام الالمة فلا بد أن تكفل الامة مؤوئته هو 
وأهله من بيت مال المسلمين »› وقد كان يعرف “بالرزق ” تميزا له 
عن الاجر في القطاع الخاص 


الاجر اء في الاسلام على قسمين 

اأحدهما : اأجير الدولة [الموظف الحكومي] : والعقد هنا عقد مسامحة 
ومعروف واحسان ) ولا يتحدد هذا الاجر في السوق لاته ليس 
عقد معاوضة انما يحدده ولي الاآمر وفق المصلحة ويعرف هذا 
الاجر ”بالرزق* أو ”العمالة” في الاسلام » وما كائوا 
يطلقون عليه لجرا لته ليس معاوضة »2 الا في بعض الحالات 
تغليبا لانه داخل في معنى الاجر . 








سح لچ ~~ 


الثشائني : "جير القطاع الخاص :[العامل او الموظف في الشركات] : 
ا وهو ينقسم الى قسمين ۱ 
- : وهو من قدر تفعم بالئمن (إمدة معلومة ) يستحق 
المست اٴئجحر تفعج في جميعها. 0 


¬ : أحير مشترك وهه من قدر تنفعه بالعمل ؛ ٦و‏ عمل عملا 
۱ في مدة لايستكهق نفعه في جميعها والعقد هنا عقد: 
معاوضة ومكايسة ومشاحة في القسمين › ويتحدد هذا 

الاجر في السوق . 


يتميز الاسلام بمفهومه الشامل للعمل سواء أكان في مقابل ابص 4 او 
عل U‏ الو ربح او ررق لان العمل هو واحد في كل الحالات وان 
اختلفت طبيعة العقد )2 لاان العقد شيء والائنسان الذي يؤدي هذا العمل 
شيء آخر » فنجد للعمل في الاسلام عقود مختلفة وهي الاإجارة › 
الجعالة » المزارعة »› المساقاة ... والشركات » وعقود عمال 
الدولة وغيرها كل هذا لم يخرج عن كونه عملا » اما العقد فهو بين 
المتعاقدين يختاران ما يرضيهما من انواع العقؤد المختلفة بما 


يحقق مصالحهما » ونجد فائدة النظرة الشمولية للعمل لنفي الطبقات 


وعدم تلقسيم المبجتكمع الى طيقات حسب نوع كل عمل 2 فقد اعتبہر 
الاسلام جميع الاعمال النافعة من 'قلها شانا کحفر الارض مشلا الى . 
ا“عظمسها كرياسة الدولة دائلة كلها تحت عنوان العمل وداخلة تحت 
مسمى الاحراء بشكل عام » على تفاوت في النوع والمقدرة وطبيعة 
العقد : ۱ 

انما القوائين الوضعية فان تشريع العمل يشمل العمال وحدهم 
على 'نهم طبقة مستقلة »2 ويتبدل هذا التشريع بحسب قوة العمال 


وضعفهم ») وليست كذلك حال المهندسين 5 والا"طباء ؛ والمحامين فهم 
في هذا التشريع طبقة اخرى ؛ وتوجد 'يضا طبقة رباب العمل 


والصناعين )2 لذلك يجب أن نكون حذرين من هذه القوائين الوضعية 
ومن نظرتها المادية القائمة على الاستغلال والمطحة والطبقية , 2 


يوجد في الاقتصاد الاسلامي مثلث رائع يستحق الوقوف عنده طويلا » وهو 
ان العمل في الاسلام يست حق ثلاث عوائد وهي الاجر والجعل والربح 
[وهننا يحب ملاحظة عدم دمج الجعل في الاجر لان للجعل خصائصه العامة 
ومميزاته الخاصة والمفيدة وئيضا هنا تستبعد الرزق لعمال الدولة 


لان له طب عة معي فة ترتبط ہامام المسلمين والدولة ولایتحدد في 


السوق] هذه الثلاث عوائد تقابل ثلاث عقود هي اٴصول في حد ذاتپا وھي 
عقد الاجارة )» عقد الجعالة )2 وعقود الشركات . 





میں - 


وقد استطاع الاسلام من هذا التداخل بين العقود ا٦ن‏ یصوغ فكرا عجيبا 
قل ان بوجد له تظير :2 وذلك باعطاء الحرية الكاملة للعاقدين 
[ولنقل العامل ورب العمل] كن يختار كل واحد منهما من هذه 
العقود » ليس ما يوافق مصلحته وحسب ؛ بل وطبيعته البشرية 
وامكاثاته المادية » فهناك من بملك المال ولايملك العمل »© فتجد 
الشركات توفر له ذلك ١‏ وهئاك من يملك العمل ولايملك المال ) 
فنجد الاجارة توفر له ذلك › وهناك من يريد حرية التكحرك داخل 
العقد فنتحد الجعالة توفر له ذلك .2 

ويحب "ان لاننسى "نه داخل كل نوع من هذه الثلاثة ) "'نواع ٴخری من 
العقود فالشركات هناك المضارية والمزارعة والمغارسة والمساقاة 
والاحارة هناك احير مشترك »؛» و٦اٴجیر‏ خاص ؛ والجعالة هناك السمسرة 
والمسابقة وغيرها كثير ولو رسم ذلك في ذاشرة لزادت سعتها بزيادة 
لأنواع العقود )2 والعمل هو الرابط المشترك والوحيد بين هذه 
العقود هو العمل . كما يلاحظ من الشكل التالي 'ن الدائشرة تتسع بلا 


جد و د ۱ 
و 5 
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ہے و ایر سه 


-٠١‏ هناك 'يضا ملاحظة جديرة بالمتاقشة » وهي تن العمل هو العشصر 
المستخدم الوحيد في جميع هذه العقود »› ولثقل العنصر المشترك 
لجميع هذه العقود › شم نجد التفريع الالول لنوع العائشد وهي ثلاث 
عائد ات تعد كل منها "صل في حد ذاته وهي [اأجر ؛ جعل ؛ ربم] - لاحظ 
السعة الاولی . ۰ 


شم ياتي التفريع الثاني لنوع العقد وتفريعاته الضابطة لهذه 
العائدات » فكل واحدة من هذه العائدات لها انواع من العقود 
تضبطه في حدود دائرته U‏ - لاحظ السعة الثانية - شم وجدت ااٹو اعا: 
اأخرى من العقود اختشيارية تركت للمتعاقدين بان يختار كل منهما 
مايو افق مصلحته 2 فاما أن يعقد على اٴساس انها جعالة كو اجارة 


شم وجحد نوع آخر وهو الابتر بحصة من الئناتج اذا كان محددا فهو 
اجارة ؛ لان الشركة تفسد اذا وجد نصيب محدد ؛ و 1ڈ ا كان شائعا 


فهو شركة 2 وهنا 'يفها وجد ترابط [وتردد “يضا] بين الاتبصر والجعل 
من جهة والابصر والربح من جهة أخرى )؛ وقد ناقش الباحث في صلب 
الرسالة حكم الجمع بينهما ؛ ولم يمكن الجزم فيهما برٴي ؛ لتجدد 
الحادئتين حبيث لم يظهر بوضوح الا في هذا العصر › وقد اجتهد 
البناحث فيهما للتوصل الى حكم ؛ ولكن الباب ما يزال مفتوها . 


ونعود الى شيء آخر و'خير وهو نوع المال المدفوع في مقابل هذه 
العاكدات الكثلاثة ([اجر ؛ جحل ) ربح] جد انهم اتحدوا جميعا في 
قبول ثلاكثة اٴنواع وھي ان پ 9 المال ؛ اما نقدي )2 او عيني ¡i‏ أو 
منفعة [وفي الشركات تسمى 'يضا عمل] ولاحظ أن المدخل كان واحدا 
وهو [العمل] واأيضا المخرج كان واحدا وهو [نوع المال المدفوع] 
فوجد ترابط مشترك بين كل هذه العقود من بداية العملية الانتاجية 
['ي من العمل] وعند نهايتها ['ي ركس المال] وفيه تزاوج عجيب 
بين العمل ورء“س المال كما يظهر في الشكل التالي : ) 
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-١١‏ لإايسكنئ ان تكون المشقة هي متاط ارتفاع الااجر ؛ وعدمها هي مناط 
اذ خفاضفہه ؛ لاه رپ عمل قلیل يستحق عليه اجر ا عظیما و رب عمل شاق 
مضن لاي حصل الا علی اجر سیر i‏ اڈ لو كان التقدير بالمشقة لكان 


اأجر الحجار اأكشر من الجر المهندس U‏ وأجر الممرض ااکٹر من ا جر 
الطيبيب © واذا بطل هذا © فما هو الاشاس الذي يبثى عليه تقدير 
الائحر ؟ ۱ ) 
ان الاساس الوحيد الذي يبئى عليه تقدير الاجر في العقود 
انما يرجع لشيء واحد هو المتفعة للإاث'نها عقد على متفعة بعوض ) 
ويقدر الاجر بحسب تقدير المنفعة التي جرى عليها العقد › والمئفعة 
هي تعبير اسلامي » مضمونه العام هو المصلحة والفائدة ومنع الضرر 
وانه لا يعني مجرد اللذة والمتعلق بها من "حاسيس » بل يعني ماهو 
اکگخشثر مسن ذلك واأ عمق !ا وانه يعني تدقيق مصلحة او فائدة حقیقیة 
للانسان وليس هناك “بلغ من تصوير ذلك في مقابل الضرر ؛ فهو كل 
مايزيل ضررا أو يمتع حدوثه » والضرر شيء ممكن تصوره واخضاعه 
للمقاييس الموضوعية 2؛ والاساس الذي يقوم عليه تقدير هذه 
المثفعة هو الشرع ونظر العقلاء والنئحه سحددق الوى الاسلرميه . 
-١5‏ نظم الاسلام العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال عن طريق المباديء 
التالية 
:- الاصل في هذه العلاقة رضا المتعاقدين مع حرية التعاقد والاشتراط 
ب- العامل يجب له اجره ويستحقه وان يشترط . 
چ“ رب العمل يرجع على العامل بقيمة مااستضر باشتغاله عن عمله ٠‏ 
د- ربط هذه العلاقة بالعيادة ورقابة الضمير . 
- حجمسى الاسلام الاجر حماية قل أن شوجد في غيره › من نظام ا٦و‏ دین 
وڈللامنڈ ااكثر من اربعة عشر قرنئا ) وفي هذ ا رد على من يدعي أن 
العمال كانوا في بوس الراسمالية حتلى '"لقذتهم المباديء ‏ 
الاششر اكية والشيسوعية » حيث سنت القوائين لحمايتهم › واأئشئت' 
النقابات للدفاع عنهم »2 ولو لم توجد كثابات ماركس وغيره لم 
يحدث هذا )؛ وقد يكون ذلك واقعهم حقيقة »2 ولكن واقعنا نحن 'ن 
الاسلام حمی الاجور حماية نظرية وادبية تهتم بالتركيز على حق الابعر 
وحرمة الاعتداء عليه وائنه '“مانة في يد صاحب العمل ؛ ويئذر 
بالوعيد الشديد والعقاب من الله على من فرط في ذلك واستغل 
العمال واكل البحرهم بغير حق ؛ ولم يكتف الاسلام يذلك بل شرع طرقا 
عملية لتحقيق ذلك متها 
ا" لقدم احور العمال على جميع الحقوق عند الافلاس لمشروع أو 


ز× الافراد 
ب- للاعير أن يحيس السلعة التي مشعها حتی یستوفي "جره في كل حال 


سو اع في فلس او موث أو غيره د ون الحاجة لحكم حاكم . 





- ياج سم 
چ“ ان ہصرف الاجر من ٹکۂہۂ المتوفي قبل توزيع الميراث ٠.‏ 
کچ مہ فريضة الكاة في ااسلام شراعی فيها مصالح العمال وذلك في 
مواضع هي : 


الاول + رفع الزكاة عن الات المحترفين والعمال دفعا 
لانتاجهم وتخفيف التكلفة عليهم . 

الشاني : في الاجر بحصة من الثاٹم لایجوز 'ن يشترط رب المال 
زكاة المال على العامل في حصته وحده )› سواء كانت 
مضاربة اآو مزارعة إو مساقاة او غيرها ء 

الكالث : زكاة التطوع للعامل والاجير تلكون بما فضل عن 
كفايته وكفاية من يموئه . 


+1- للدولة في الاسلام دور كبير بشكل عام ) وفي الأجور بشكل خاص ؛ 
فالدولة مسوولة عن محارية استغلال ووسائله » وايجاد العمل لمن 
لاعمل له > وضمان حصول جميع أفراد المجتمع بما فيهم العاملين ) 

على المستوى المعيشي اللائق بجميع الطرق والوسائل ([غیر الاجر] 
كمفرض 'نظمة التكافل الاجتماعي ) والتاميئات الاجتماعية » ومعاشات 
التقاعد وغيرها ؛ وئن توازن الدولة بين مصالح العمل وارياب 
العمل وفي حالات خاصة يتم اجبار العمال بالعمل › والتسعير عليهم . 
برض آجر المٹل عثد اثحرافات السوق مشلا » وغير ذلك ) 


-٥‏ لم يوجد في الاسلام مايعرف بضمان "جر الكفاية ئهائيا لانظريا 
ولاتطبيقيا 9؛ وعليه فالدولة في حل من ضمان هذا الحد »2 عن طريق 
الاجر ؛ وئن الااعر في الاسلام يتحدد وفق ظروف السوق والعرض والطلب 
ولا يجوز اأن تتدخل الدولة قي هذا الا عند وجود الجرافات ) عئد 
ذلك يفرض "جر المثل 2 وهو قريب نسبيا من أجر التوازن الذي 
يتحدد في السوق . ْ 


٦۔‏ لامام المسلمين حرية النظر في "'رزاق العاملين في الدولة بان 
يعتبر الكفاية فيها وهذا لم يبن على دليل شرعي الزامي ؛ ائما 
يكون وفق المصلحة ؛ والامام مخير في ذلك ؛ ون من اأعتبر الكفاية 
من علماء الاسلام بثوه على المصلحة لاغير. 


7- الكفاية في الإاسلام مضمونة لجميع افر اد المجكمع )؛ والعاملين من 
باب ا"ولى متى كان دخلهم لايكفيهم ) وذلك عن طريق التكافل الاسلامي. 
الاإجتماعي و المؤسسات الخيرية وقد فرضت له في الاسلام موارد شابتة 





ل 0ں 


او مخجددة کےالزژکاة ؛ والصدقات ؛ والتفقة على ذوي القريى وغير 
ذلك ؛ ولو طبق ذلك تطييقا صحيحا لما كان ھهناك حاجة لاجر الکفایة 
ويعتقد الباحث أن ترديد الكلام عن اأجر الكفاية في بعض الکتابات 
المنسوبة الى بعض الاقتصاديين الاسلاميين )» وانتشار بعض المسميات 
الغريبة علينا كالحهد الادنى للااجور وغير ذلك ) ائما هو تقليد 
للاتظمة الوضعية وتاشر الكثير منهم بالافكار الاشتراكية ؛ ولو ان 
هؤلاء رجعوا حق 3 ة الى النظام الاقتصادي الاسلامي لما وجدوا في 


HF‏ سی 





النظام الاسلامي حاجة لاجر الكفاية ) بل هو في غنى عئه . 


٠‏ 1۸- ششدخل الدولة أأو من ينوب عنها من الولاة والمحتسبين - في حالات 
كشيرة لفرض ابعر المثل »؛ واجحر المثل : هو الاجر الذي يقدره "هل 
الخبرة السالمون من الغرض ؛ وهو قريب ئسييا من "جر السوق 
[التوازن] واأجر المثل ليس هو حدا “دئى للاجور ) لأن هذا الاتخير لم 
يعرف الا فى العصر الحديث عندما ائتشر الظلم وساد الفساد واستغل 
العمال والتساء والاطفال في غيبة من الضمير الانسائي » وعندما طغت 
المادة وعميت الابصار عن التشريع السماوي الاسلامي الذي لايوجد فيه 
مکان للحد الادئی للالجورء 


۹۔ الاآچر في الاقستصاد الاسلامي يتحدد بحالة طبیعیة واحدة هي ظروف : 
السوق ٤‏ الا عند حصول انحرافات في هذا السوق فان الدولة بالاتفاق 
والرضى مع العمال والنقابات واأر اباب العمل واتجاداتهم تتدخل 
لاعادة السوق لحالته الطبيعية بفرض اجر المشل 2 وهذا لايكون 
'بنديا بل اذا رفع الظلم ؛ وصححت الائحرافات رفعت الدولة يدها عن 
السوق ٤‏ فعاد الاجر من حديد ليتحدد حسب قوى السوق ۰ 


-١٠١‏ الئ قابات العمالية واتحادات رباب العمل في الاسلام تعاوئية 
خيرية ترتبط بالدولة وثھدف الى رقع الظلم ) واصلاح الائحرافات ) 
وتنضبط باحكام الاسلام وتعاليمه وتسعى لتحقيق العدل والدحق وصالح 
الامة »2 ولايمنع من وجود ذلك - متى وجدت الحاجة لها - ٴي محظور 
شرعي ۱ ٠‏ 


-١‏ ان افتراض وجود [بطالة اجبارية] ١ي‏ وجود عمال مستعدين للعمل 
حى باقل من الاجر السائد ومع ذلك لايجدون عملا » آ٦ٴمر‏ یتعارض مع 
النظرية الكلاسيكية ؛ ومن وجهة نظر هؤلاء الاقتصاديين تعتبر مرونة 
الابحجور عملية آلية تؤدي دائما الى عودة الاقتصاد الى مستوى 


التوظيف الكامل ون الكساد لايحدث الا لفثرات محدودة . 





سے 8ه ع س 


وعليه فائهم يعتقدون بان البطالة الاحبارية انما هي نتيجة 
للجعمود في مستوى الاحور » لذلك فائتهم “يدوا سياسة تخفيض الاجور 
لزيادة التوظيف . ٠‏ ۱ 


59- وفقا للنظرية الكنزية يتوقف الاستثمار على عاملين الكفاءة 
الحدية للاستشمار »2 وسعر الفائدة » وسياسة الائجور الثقدیة الحامدة 
من المحتمل ان یکون لها شر على الكفاءة الهحدية للاستثمار عن 
سياسة اجور نقدية مرئة تتجه فيها نحو الانخفاض تدریجیا ؛ فاثر 
سياسة تلخفيض الاحجور في “وقات الكساد على الكفاءة الحدية 
للاستشمار يبدو انها لاتعطي املا كبيرا في تخفيض اليطالة ولعل 
اكبر اشر موافق لسياسة التخفيض العام للاجور النقدية على مستوى 
التوظيف يمكن أن يوجد في 'ثر هذه السياسة على تخفيض سعر 
الفاكدة 8 ومن الوجحجهة التحليلية فان ما يؤدي اليه ائنخفاض الا جور 
النقدية من انخفاض في سعر الفائدة 2١‏ لايختلف عما تؤدي اليه 
زيادة الكمية المعروفة من الثقود []13] بغرض زيادة مقدار التقود 
المتاحة لللرصدة الخاملة من تخفيض سعز الغفائدة ؛ والخطوات التي 
توضح كيف أن تخفيضا عاما في الاحور سوف يترتب عليه تخفيضا في سعر 
الفائدة ائما يشار اليها عادة على انها ا'ثر کیٹڑ . 


“لط - ان سعر الفائدة لايعتبر من العوامل الحاسمة التي تدخل في 
تقديرات رجال الاعمال عند اتخاذ قراراتهم بشان الاستثمار الجدید ؛ 
كما ان النظرية التي تقرر اأن الاستشثمار يتوقف على سعر الفائدة »› 
قد ثبت قصورها ؛ وذلك لاان هذه النظرية تقرر ان تخفيضا مستمرا في 
سعر الفائدة تجعل الاستثمار موجبا خلال فترة زمنية » ولكن الملاحظ 
انه لم يحدث مثل هذا التخفيض المستمر في سعر الفائدة خلال القرن 
الماضي في معظم الدول الغربية ؛ وبذلك تفقد النظرية قدرتها على 
تفسير عمليات التراكم الراسمالي التي حدثت في هذه الدول خلال هذه 
الفٹرة . ۱ 


95- ان التحليل الشاص بدالة الاستثمار ائما يستئد الى سعر الفائدة 
والكفاءة الحدية للاستشمار > ذلك لانه يفترض "ان الاجور تتساوى مع 
الانتاحجية الحدية للعمل ولكن اذا ما اسقطنا هذا الفرض فان 
معدلات الاجور تصبح عاملا 'كثر "'همية في نظرية الاستثمار 


-٥‏ في الاقتصاد الاسلامىي يتم الغاء سعر الفائدة نهائيا لذلك فان 
تكاليف الاستثئمار تنفخففض ويظل الاستثمار قائما حثتى لو كانت 
الربحية مساوية للصفر واذا ربطنا ذلك بالاجور التي تتميز 








ہپ پ٤‏ مہ 


بالاستقرار والشبات النسبي »2 كل هذا يتيح للمستثمرين معرفة 
تكاليفهم بدقة ) اأيضا لعدم وجود نظرية المساومة » بين العمال 
وكرباب العمل ) وعدم وجود تنافس مادي بيتنهم »2 وائنتفاء 
الاحثشكار اث U)‏ وحرية الدخول في سوق العمل » يمكن القول ان للاجو 
۹ثرا محمودا على الاستشمار ات في الاقتصاد الاسلامي ٠ ٠.‏ 
5- تعد الاجحور 'حد المتغيرات الداخلة في حسابات ربحية الاستثمار ) 
ويصدق عليها مايصدق على غيرها )» حيث تؤئثر وتتاائر حسب تغيرها مع 
عدم اهمال المتغير اث الااخرى التي تؤشر بها » ولان التركين عليها 
وحدها يظهر جائنبا واحدا فقط من جوائب نظرية الاستشثمار وهو جائب 
لن يكون الا مشوها عن الواقع الحقيقي والمعقد لنظرية الاستثمار . 
لالا- لكل سياسة من سياسات الاجور 'شرها السلبي وذلك ان تطبيق ‏ 
استر اتيجية معينة من شاانها تخفيض مستويات الاجور لايؤدي بالضرورة 
الى زيسادة معدلات الاستخدام كما اأن الااخذ باستر اتيجية معيئة لرفع 
الإإجور كوسيلة للتخلص من البطالة تعتبر مرفوفة بسبب طبیعة الاجور 
من ثاحية التكاليف واشثر الطلب ؛ وعليه فان النظرية الحديثة 
لاتؤيد تفخكفيض اللأحور الئقدية ولارفقع هذه الاجور )؛ وائما تدعو الى 
ترك الابحور النقدية في حالة من الاستقرار © فكما يرى كينز فان 
استقرار الأحور انما هو الأساس لتحقيق الاستقرار في قيمة النقود 
ومنه استقرار الاقتصاد القومي. 
4؟- يحرص الاسلام على استقرار الا"جحور الحقيقية للعمال بما يؤدي الى 
استقرار الالجور في الاقتصاد القومي ككل » وذلك ناتج عن عدم السماح 
للابعحور بالانخفاض الكبير او الضار ؛ وعدم السماح لها بالارتقاع 
ائيضا مع اعطاء الاالجور في نفس الوقت شيئًا من المرونة بالتذبذب 
بالار تفاع والانخفاضص اليسيط وفق ظروف السوق الحقيقية 2 وذلك عن 
طريق وسائل عديدة تحافظ على هذا الاستقرار ؛ فمن وسائل عدم 
اتنخفاض الاجحور ؛ ربط الاآجر بالانتاجية » مكافحة التفخم )؛ وجود حد 
الكفاية للمجتمع ولعمال الدولة وفق مصلحة الامة ؛ رفع الزكاة عن 
الاثجور والمرثتبسات وساثر المگاسب ؛ والفغاء سعر الفائدة وغيرها ؛ 
ومن وسائل عدم ارتشفاع الا جور ؛ متعع الاحتكارات ؛ مئع نقابات 
العمال من زيادة الأحور » تحريم كافة العمليات التبادلية التي من 
شءئها رقع الاسعار وغيرها ٠‏ وتعمل هذه الوسائل على شكل قوتي ؛ 
دفع وجذب بما يحافظ على استقرار الالجور في الاقتصاد الاسلامي . 

5 ان كي تجمع طائفي لفرضص اجر معين لإتقتضيه ظروف السوق ممنوع في 
الاسلام ؛ کما ان لولي الامر سلطة اجبار العمال من ٦‏ ھل الصناعات 
والحرف على القيام بها اذا احتاج الناس اليها بابص المثل دون 
زیادة او نقص ؛ وعليه فلا وجود للتثضخم الذي تسببه مستویات الاجور 
المرتفعة الناتجة عن وحود احتكارات معيئة . 





= ی) سے 


«لا- من استقرار مستويات الاجور في الاقتصاد الاسلامي ©» حيث لايوجد الا 
اجر واحد محدد هو جر السوق الثشالي من الاإاتحرافات ؛ وا"جر المثل 
عند وجودها نصل الى ان احداث الور - كو تسبسبها في التضخم او 
البطالة ضعيف "أو منعدم تماما في الاقثصاد الاسلامي ؛ وذلك لعدم 
و جود دفع للابحور نحو الارتفاع الذي تسيبه السلطات الاحتكارية »؛» كما 
لايوجد حد اأدئنى في الاقتصاد الإسلامي › وبذلك تكون السوق الاسلامية 
سوق حرة طليقة من الانحرافات والمساويء التي تشسبب التضخم 
والبطالة ؛ كما ئه لائتفاء وجود ٦ٴحدھما‏ ؛ بنتفي وجود الركود 
التضخمي في الاقتصاد الاسلامي . ١‏ 

~۴١‏ يرتفع عائد عنصر العمل 2 وهو الاحر في المجتمع الاسلامي » وذلك ان 

01٠‏ خقييم المجتمع الاسلامي لهذا العنصر مرتفع » مما يؤدي الى ارتفاع 
دخل العامل القفرد ؛ فققد حمى الاسلام الآحر من الإعتداء وحافظ عليه 
مستثقرا كل ذلك لحماية دخل الافراد مساهمة في عدالة التوزيع 2 فقد 
اهكلم الاسلام باستقرار الاكجور وفقا لمبد٦ٴ‏ الرضى بين الطرفين من خلال 
تفاعل قوى العرض والطلب في السوق الاسلامية الهرة 2 ولذلك فان 
للائصر محاذيره الخطرة عند التدخل لاستخدامه "'داة لرفع دخل فكة من 
المجمتمع - بشكل مباشر - سيكون على حساب فئة 'خرى ؛ وعليه فان 
الاجر في الاسلام ليس هو “داة من 'دوات التكافل الاجتماعي ؛ واعادة 
توزيع الدخل بين فئات المجتمع ولا علاقة له بكفاية العامل وحالته 
المعيشية انما هو احد 'جحهزة السوق القائمة على العدل والقسطاس 
المستقيم لكل فكات المجتمع وبهذا الطريق وحده يساهم في عدالة 
التوزيع . 0 0 











لاع ۔ہ 


) على جميع الدول الاسلامية ان تعيد النظر في قوائينها الوضعية‎ -١ 
وتعود الى جذورها وتراثها الاسلامي ففيه من الخير العظيم ما‎ 
۱ عن كل تلك القواائين ومن اهم هذه القوائين ) القوانين‎ 4 ۴ 
الاقتصادية.‎ 


٠‏ #- ان “قرب من يستفيد من هذه الدراسة الاتحادات العمالية 
ولشريعاتها ؛ واتحادات "'رباب العمل ) حيث اعتمدت هذه الدراسة 
على المتنهج الرباني الصالح لجميع فثات البشر »2 واستقت من 
المعين الصافي الذي لايئضب وهو التشريع الاسلامي . 





٠ ۱ ۱‏ کے 

) نیت ری 

ووك ١‏ گھب ہغمت وبا بت لرن . 
فاا د ھہرسفت وا ست وران نے 
اغا ٭۔ مصرسےت ری زلا ج ت ورفیخاب 
راہ ے٤,۔‏ فاعم زارموز وجني ` 
اسا »قا رارم لامعسیات (لہیا نے ×. 7 
سے ہا امقام مص دل ہت سسے 





اولا :- فهرس الايات القرانية مرتبة حسب ورودها في الدراسة. 
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| ه- فان ا'ر ضعن لکم فٹاتو هن “جور هن 
۱ 
| ٦۔‏ وءاتوھن اجورهن بالمعروف 
ا سے 
52 اع I‏ 06 3 - م 7 a ù‏ می 7 رگ 
| ۷- قل ماسالتكم من جر لكم إن اأجري إلا على 
ص سے ظرصہ لمي کر ل س سے صل سح مد سر 
اللوم وهو على كل شيع شهيد 
| : | 
| ۸- يقوم لا اسكلكم عَلَيّم جرا 
| 
م عيذم وعداو تھ 
| 5- وءاتينه "جره في الدئيا 
| - " 
سے 3 لب سے سی سے نے 
-٠١ |‏ ويؤت من لذنه جرا عظیما 
۱ سر سے سے لوصا yi‏ سے کے سے و ٣ی‏ سر حم 
-١١|]‏ قالت احداھما تا بت استائنہ إن خير من 
یق سرچ ۔” ہر سب 3 5 ت 
| استائحرات القوی الامین 
| سس سے و سے ا ف مم لے سے ی س 
-١١|‏ قال لو شئت لتخذت عليه اٴجر ا 
| 3 
عم سے و م عر دوسا وس ما 


|[١۱۳۔-‏ فما استمتغتم بيه مئهن فثاتوه “جور هن فريفة 


مر سے ا کے 
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نک 
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۳ 
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١‏ 
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| 
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۶7 
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۷۹ 


4 لا 
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| 12~ ولمن شاع بم حمل د بعیر و اشا بیو ز عیم | 

| " 3 ۱ 
د 8 ےی صر صما لب ہو کا سا م رج ساس و قار 

-1١6 |‏ وقل اعملوا فسيرى الله ورسولهة 








ف سر سرت 3 6 ی ا 52 سے ا ہر اس ہے ص 
 -٦‏ ا ان الله لاب يظلم مثقال ذر لیاؤ ان نك حسئلة 
و 8م هھ اوهو سي ت ر سے 
يضاعفها ويؤأت من نه 'جرا عظیما 
اور ص سح یی إن ہے سر فن ٣ے‏ 
۷- وهو الذي جعلكم خلائف الارض ودبخ بعكم اوق 
ا سے سی سے ليلو 
2 درحات ليبلو کم في آنا شَاكم . 








۲ سینا تيم س د الحباة الدذئبا 

و - . ا عه 3 
نحن قسمنا بيهم معيشتهم في 7 
لاض وس اله دوه موس لامر سے گا ا ےر وو 
ورفعثا بعضهم فوق عار در جاتر لب ليتفخذ بعضهم 
ساو ت وها ن س نا“ ي مس > ت ووه سس مھ رو عر 


سخريا ؛ ورحمت رَبك كير مما يَحْمَعُونَ , 


مسي التي لس لي | مس سس للستي | لس | لي | ملسي اليم س س سسس سیت س ہے 


سس ع Û‏ ياي ا سا Û‏ م بو وي سمس 9 


۷۸۱۹ 


YY 


ثائیا :- فھرس الاحادیث و الاثسار 





انرقم 





1- حديث عائشة: اجر ك علی قدر ت نصبا٤ع‏ ۰ 
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# ا ممه سس امه me‏ س س مه سے- تسسات مسد 





آجر رسول الله صلی الله عليه وسلم نفسه من 


آخوانكم خولكم جعلهم الله تعالى تحت 'يديكم 


الاتعام 


الٹشحل 
الاسراء 


الزخرف 


"۰۳ 


۲۹1 


£ 
5 
بے 











٦ 
ب‎ 
3 
-۹ 
۰ہ‎ 


=١ 


-۳۲۳ 


1- حديث عائشة 


£= حدايث ابي هريرة 


د1 


-٦ 


لا 


“A 


¥ 


اڈن رسول الله صلی الله عليه وسلم بالغزو؛ | 


مثبه : | و'نا شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست 'جيرا| 
| يكفيئي . | 
| | 


حد پیٹ اٻڻ عمر 


4م 


اشر ا'بي هريرة 


اشر عمر قال 


اثر عمر قال : 


| 
1 


حديث علي : 
حدايث الاشعث : 
حديث انس 


يا 
انر 





امرا"تك تقول : اما أن تطعمني اأو تطلقني... 


اعطو ا الا"حير اٴجرە قبل أن يحف عرقه [رشحه ]. 
اأعطوا العامل من عمله ... 


أمر رسول الله صلىالله عليه وسلم بالمؤاجرة 


آنا ا'خبر کم بما استصل ا ها احچ عليه أو 
اعثكمر عليه ؛) وحلتى الشتاء والقيظ ؛ وقوتي ‏ 
وقوت عيالي كرجل من قريش ليس باعلاهم .. 


اانزلت ئفسي من مال الله بمئزلة قيم اليتي 
ان الله يحب اذا عمل الحدكم عملا إآن يتقئه. 


ان الله ينزل الرؤق على قدر المؤئة . 


ان اشكر الناس لله تبارك وتعالى ا ٴشکرھم 
للئاسن ٠‏ . 


ان رجلا من الاتصار "تتى الئبي صلى الله عليه 
وسلم پساله فقال : ما في بيئك شي .. 


لآأن عمر لم يقدر الارزاق الا في ولاية عمار في 
الكفوفة فئحرى على غمار ستمائة درهم 





٦1 


۲o 
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FA 


“¥ 


كلما 


1 











٭ سے جح ل سی .۱ ٢‏ سے ےس کے ا 7 


إ[۹١۔-۔‏ ٦ٴثر‏ اإلحسن | ان عمر وعثمان رضي اللە عنھهما گان یرزقان | 
| | الائمة والمؤڈئین والمعلمين والقضاة. | vo‏ + 
اس 


| حديث اأبي أمامة | ان أغبط اأوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو‎ -١١| 

































































۱ | حظ من الصلاة ...وكان رزقه كفافا فصبر عليه | ۲٤۲١‏ 
ِ! + |- 
-۲١|‏ اثر عمر بن أ ان غلمة لحاطب بن ابي بلتعة سرقوا ثاقة رجل | ۲٩۸‏ 
| الخطاب : ١‏ | 
| | 
|“ حديث لئس : | ان من عيادي لمن لايصلهه الا الفقر » ولو | 
أ ١‏ | اغنیته لافسدت علبے دیئہ SAN | ٠‏ 
| | 
|۲۴۔ حدیث عتبة بن | ان موسی آجر نفسه ثمائي سنين "و عشرا على | 
| المئذر : | عفة فرجه وطعام بطئه . ۱ N‏ 
۱ | 
|54- حديث علي ۱ اه اجر نفسه من يهودي پستسقي کل دلو بشمرة | > 
| 
إه؟- حديث عبد الله | اانه قدم على عمر في خلافته فقال عمر : الم | 
| بن سعدی | احدث 'نك تلي من "عمال المسلمين “عمالا فاذا| 
| اعطیثت العمال کرھکھا :۔.. ۲٤٢١٢‏ 
| | 
[)"؟- ۹ٴثر هشام عن اانه كان لايرى باسا ئن يائخذ القاضي رزقا من | 
۱ محمد | بيت مال المسلمين . | ۲٢٢‏ 
| ا 
|۲۷۔ اشر ابراهيم | 'نهما كرهائن يستعمل الالجيرحتى يبين له "جره | 
| وابن سيرين 2 | ا لم 
ا 
-٢۸‏ اٴثر عمر بن | "ني كنت امرءا تاجرا يغني الله عیالي | 
الخطاب "'نه قال | بتجارتي ...فما ترون نه يحل لي... | r14‏ 
| 
15- حديث . | “يما عامل صاب في عمله فوق رزقه الذي فرض | 
| له فانه غلول . ظ | ٢٢٢‏ 
| 
*- أشر ابن ابي | بلغني اأن عليا رزق شريحا خمسمافئة | € 
ليلى قال :+ | ) | 
۱ 








لإ 















































[١۔‏ حدیث ابی هريرة | شلاثة 'نا خصمهم يوم القيامة : وذكر رجلا | 

| استاائجر ٦جیرا‏ فاستوفی ولم يعطه اٴجرہ ٣٠٢|‏ 

۱ " | 

| ۴۲- حديث | الشلاثة الذين انسد بهم الغار » فدعا كل !| 

| ) | واحد منهم باأحسن عمل قدمه في حياته ›» فكان | 

۱ | متهم الثالث الذي استائجر اأجيرا فااعطاهم | 

| | “جرهم الا واحدا كت٢- ۲٢٢‏ 

۱ | | 

| :- حديث سويدة | جلبت 'نا وشرمة بزا من هحر...وشم رجل يزن | 

۱١۷ | بالاجرة‎ | | 

| | 

-۳١ |‏ حديث ابي هريرة | خذ حقك في كفاف وعفاف 2 واف أو غير واف ...إ ٢٤‏ 

-۳١ |‏ حديث هند | خذي مايكفيك وولدك بالمعروف , ' | ١1م‏ 

| | 

]|[٢٤۔‏ حدیث اٴبي هريرة | خير الكسب كسب العامل اذا ثصم || ۲١٢‏ 

| آ | 

|[۳۷۔ حدیث غائشة | الخراج بالضمان . | لاا 

" 

|۳۸- حديث عطاء بن | دعوا الئاس يرزق الله بعضهم من بعض | ۱۹۶۸ 

| الساشب ٠‏ ) د 

۱ 

| ۳۹- “شر 'بي عبيدة | دنست اٴصحاب رسول الله صلى الله علية وسلم .| 

| قال لعمر | ۱۹۷ 

| " 

` | . "شر “بي مسلم | السلام عليك ايها الاجیر‎ -٤١| 

| الخولاني ۱ ظ | موا 

ِ! د | 

-٤١ |‏ حديث فضال بن | طوبى لمن هدى للاسلام »؛ وكان عيشه كفاقا ... | 

۲٤٥۱ ٣ | 00 عبید‎ | 

أ 

. حديث الحسن بن | على اليد ما اأخذت حتى تؤديه‎ -٤١| 
۱۷٢ | 1 ۱ سمرة‎ 








~~ 


-1 


ه- 


و سه 


حديث عبدالله قد "فلح من "سلم ) ورزق كفافا وقنعه الله ۱ 
ہن عمرو بما آضشا٥‏ ۔ | 
اثر عمر و علي | في تضمین الائحیر - و ا'نهما غمنا الاعپٴژؾ+ر 00ہ 
اشر با بگر في توزيع العطاء ون “يا يكر كان پسری اللخ 
وعمر السوية وعمر يرى المفاضلة ... أ 
حدیثگ كان رسول الله يعطي العطاء على قدر العيلة | 
“شر عطاء قال كان في المدينبة ثلاث يعلمون الصبيا 

حديث عبداللےه كفى بالمرء اما أن يضيع من يقوك . 


| 
1 
| 
| 
| 
| 
١‏ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
حديث قيس بن | كنا تيبتاع بلا ءوساق...ونسمي ا"ئفسنا 
۱ ) 
۱ 
| 
| 
| 
| 
1 
١‏ 
| 
| 
| 


كنت "حيرا [تبيعا] لطلحة سوس فرسه 


له سمسار ١‏ ] 


للغازي ٦اجره‏ وللجاعل أجره وئجر الغازي ‏ ۰ 


للملوك طعامه وكسوته بالمعروف . 


لما استخلف ابوبکر قال : لقد علم قومي أن 
حرفتي لم تكن لتعجز عن مؤئة هلي ... | 


لما استخلف ا ٴحبح غازیا الی السوق وعلی | 
رقبته اٴثواب یتجر بپا فلقيه عمر واأبي عبيد | 


جاخ 


١ اد‎ 


۲۷۳۶١۰-۷٣ 


FIN. 


| سس 


۲۳٣ 


TA 


be 


104 


۲۹۱٠-۹۱ 


۲۹ 


٠ 
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حديث اابہي هريرة 


حديث عمرو بن 


حددايث اأبي هريرة 


جحدايث ابي هريرة 


حديث عبد الله 


بن مسعود 


حدا يك سهيل بن 


حديث أبي هريرة 
وابن عباس 
رفعاه 


¥ 


لما ولي اہو بکر ؛ قال اأصحاب رسول الله : ۱ 
| 


افرضوا لخليفة رسول الله ما يغئيه . | م۲ 
ليس لابن آدم حق سوى هذه الخصال ٠.٠١‏ < | 
لايحل سلف وبيع... | 17 


ما بعث الله ثبيا الا رعى الغئم . A‏ 
ما خففت عن خادمك [عاملك] من عمله كان ذلك 


۲ 


من استائجر ٦جیرا‏ فليعلمه [فليعطه- فليسم -] 


له أجره 


ا 
۱ 
من اأدرك متاعه عند ائسان افلس فهو احق به | ۲۸ 
| 
| 
۱ ۸م 
أ 


من استعملتاه على عمل فرزقئاه رزقسا فاخة 


> اگثر من رزقه فهو غلول . | X>‏ 
من "'عطى فصل ماله فهو كير له ... | ص٢٢‏ 
۱ 
من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن ٣٠٥٢|‏ 
. | 
من سال وله ما يغئيه جاع يوم القيامة نے | 
فقيل يارسول الله وما الغنئى ؟ قال خمسون ‏ | 
درهما وقيمتها من الذهب . | 
| 
من سال وعنده ما يغنيه فائما يستكثر من نار| 
قالوا يارسول الله وما يغنيه؟ قال قدر ما | 
يغديه ويعيشه ۱ ) | ٢ہ ۲٢‏ 
|- 
من ظلم اجحیر ا آجحرہ حرط عله ۱ 
۱ 
]ص١٢‏ 
| 


























ابن شبرمة : لايضمن الا مائ'عئث يذه | 0ء ۲ 


-٦٦[‏ حديث المستورد | من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة » وان لم يكن| 
| بن شداد | له خادم فليكتسب خادما ... وس 
۱ 
|[٢۷۔‏ حدیث اٴبي سعید | نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن | 
| | استئجار الاجير حتى يبين له اأجره ... | 
|[۷۷۔- حدیث 'بي سعيد | نهى عن عسب الفرس وقفیز الطحان . ٦٦١۱‏ 
| ل 
|۷۲۔ حدیث عتاب بن | والله ما أصيت من عملي هذا الذي ولاني رسول | 
| سيد | الله .... ش ۰ ^t | ٣‏ 
| | 
-۷٣|‏ اشر عمر | وددت ان ذلك كفاف ٠‏ ولا على ولي . ايام ؟ 
| | 
-۷٤ |‏ حديث جابر | پايها الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب | 1.> 
| | 
-۷١|‏ اثر قتادة | قال : يضمن كل عامل اثخذ اأجرا اذ ضيع » وعن | 

| 

۱ 
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۱ 


| 


أ 
أ 


| 


| 








الحدیسے ۔ 


١۔‏ حدیث اجر ك على 
قدر نصبك 


۳- حديث: الاجر على 


اا ہہت س ا س ۔ سے سے جت سے س ہد لے ےجو س سض ست سے ا 





التظخےسرپسسسسچ ا 

۱ 

الحديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها »2 تال | 
<الئہم < وربما قيل على قدر المشقة ؛ وقال النبي صلى | 
الله عليه وسلم لعائشة بعد اعتمارها : 'ا'جرك على قدر | 
نفقثك او نصبك ؛ وفي لفظ "و تعبك ؛ وروى ابن الامام | 
ااحمد في زوائده عن ابن المبارك عن سفيان من قوله | 
* ائما الاجر على قدر الصبر ”. انظر العلجوئي «الشيخ | 
اسماعيل ابن محمد : كشف الثفاء ومزيل الالباس عما | 
اشتهر من الالحاديث على السئة الناسش »؛ الطبعة الرابعة | 


ا بيروت مؤسسة الرسالة ؛ ١٤٢٢ھ‏ - ۱۹۸م ء تحقیق/ "'حمد| 


الفلاش » چ١‏ ص +6.. | 
قلت : لم يرد في الصحيحين الئص على ذكر الاعراوائما | 
فهم ذلك منه ؛ فلفظ البخاري : ” ... قالت عائشة : ١‏ 
یصدر الناس بنسکین ؛ وٴصدر بنسك » فقيل لها انتظري | 
فاذا طهرت فاخرجي الى التنعيم فاهلي شم 'تينا بمكان | 
كدًا » ولكنها على قدر نفقتك ؛ "أو نصبك ” › وترجم له | 
البخاري فقال : باب ابر العمرة على قدر النئصب ؛ انظر| 
ابن حجر 2 فثم الباری ؛ مرجع سابق ؛ چ٣‏ ص ٢۲ ۷۱١‏ | 
وكذلك رواه مسلم ؛ انظر صحيح مسلم بشرح النووي مرجع | 
سابق © چ۸ ص ١٥٠۱ء‏ 0 ٠‏ | 
قال ابن حجر : واٴخرجهھ الدارقطئي والحاکم من طريق ١‏ | 
هشام عن .ابن عون بلفظ ” ان لك من الاجر على قدر نصبك | 
ونفقثك ” بواو العطف ؛ وهو الثوري عن متصور عن | ۱ 
ابراهيم عن الاسود عن عائشة لأن النبي على الله عليه | 
وسلم قال لها في عمرتها ” ائما اأجرك في عمرتك على | 
قدر نفقتك ” انظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2 مرجع ۱ 
سابق )اج” ص هالا . أ 
ا 


هذا الحديث كسايقه ائما اختلفت الالفاظ؛ ذلك "'ن النصب| 
هو التعب ؛ قال ابن حجر : وقع في رواية الاسماعيلي | 
< على قدر نصبك اأو تعبك ” انتظر ابن حجر :فتح الباري | 
؛ مرجع سابق ج# ص 5١ل‏ . قلت:غير انه هنا بلفظ [الابعر]| 
وهو مطلق لم احجده بهذا الاطلاق . . | 





۔ حدبث چجر رسول 
الله صلى الله 


عليه وسلم ثئفسه 


من خديحة 


= حدايث ااخو انكم 
خولكم »؛ جعلهم 


الله ثعالی ٦‏ 


“ید یکم 


؛- حدیث اٴذن رسول 
بالغزوى ونا 
دي خادم[ 


| 
1 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
١ 
| 
| تحت‎ 
| 
| 
۱ 
| 


اأخرجه الحاكم وقال هو صحيح الاسناد ولفظه ” استاتجرت | 


خديحة رضوان الله عليها رسول الله صلی الله عليه 
سفرتين الى حرش كل سفرة بيقلوص *وذلك في كتاب معرفة | 
الصحابة » باب خديحة بنت خشويلد 2 وقال الذهبي في ا 


التلخيص صحيح . انظر :- الحاكم النيسابوري المستدرك| 
على الصحيحين وقي فعله تلخيص المستدرك للذهبي مرجع | 
سابق - ج٣‏ -ص 1۸١‏ وقد عل ابن القيم هذا الحديث ) | 
وخالفه المحقق : وقال رحالة ثقات الا أن فيه تدليسن | 
ابن الزبير › انظر ابن القيم : زاد المعاد مرجع سايق| 
چ١‏ ص۱1 . ٠‏ ۱ | 
رواه الشيخان وابو داود وائسائي والحاكم عن اٴبي ذر |٢١‏ 
ورواه هو لا ع عن ابي هريرة بلفظ * ڑا ا٦ی‏ احد کم خادمه | 
يطعامه قد كفاه علاجه ودخائه فليجلسه معه 2 فان لم | 
يجلسه معه ئاوله أكلة اءو “كلتين ” ورواه الثرمذي عن | 
ابہي ذر ؛ قال : حسن صحيح بزيادة فثية › قبل قوله : | 
تحت 'يديكم كما قال في الجامع الكبير انظر :العلجوتي| 
کشف الخفقاء ؛ مرجع سابق ؛ ص الا . | 


۱ 
رواه ابو داود ؛ وسكت عنه المتذري › | 
انظر : شمس الحق اآبادي : عون المعبود › | 
مرجع سايق جلا ص۹۱٢٣‏ . ۰ | 
۱ ۱ 

۱ 














“= حدیسث اعسے ا 


الاجير جره قبل : 
كن يحف عر قغه: 
: حديث ابي هريرة وهذا الحديث ذكره البغوي فى المصابيج: 





۷- حديث ؛“عطوا 





2 قال ابن حجر : روات ابن ماجه من جد بہٹگ اہن عمر وفيه 
عبد الرحمن ين اأسلم ٤‏ والطبرائي في الصغير من حد بہث : 
حابر © وفيه شرفى بن قطامي وهو ضعیف ؛ ومحمد بن زياد: 


الراوي عنه ؛ وئبو يعلى وابن عدي والبيهقي »2 من( 0 


تلخيص الحبير في تخريج 'حاديث الرافعي الكبير 2 عني: 
بتصحيحه السيد : عبدالله هاشم اليماني المدئي : 


بالمدیئة المثنورة ؛ ١۱۳۸ھ‏ -15356م ج” صرذه ٦‏ . : 


: قلت : ؤروا٥‏ ابو يعلى عن ابي هريرة بلفظ “اأعطوا الا جير: 


اجرە قبل أن يجف رشحهم” انظر : "با يعلى الموأصلي ) 

اأحمد بن علي : مسند بي يعلى الموصلي »2 الطبعة الاولی: 
؛ جدة » دار القبلۂ ؛ وبيروت ؛ مؤسسة علوم القران : 
۸٠ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م تحقیق / ارشاد الحق الاثري ج٦‏ ص١۱۳ء‏ : 


: وقال الهیثمي : روا٥‏ ابو يعلى وفيه عبدالله بن جعفر : 


بن نحيح والد علي بن المدئي وهو ضعیف ؛ انظر الهیثمی: 
3 مجمیع الزوائد مرجع سابق ؛ ج٤‏ ص۹۷۴ .وقال العلجوئي:: 
رواه ابن ماجه باسئاد جيد عن ابن عمر )وئ'بو يعلى عن : 
أبي هريرة رضي الله عنه »؛ والطبيراتي عن جاير والحكيم: 
الترمذي عن ٦ئٹس‏ البيهقي عن اأبي هريرة بزيادة واعلمةه: 


انظر العلجحوئي » كشف الخفاء ؛ مرجع سابق ج١‏ ص *+ ٠ء‏ :+ 


: قلت : وهو في سنن ابن ماجه )انظر ابن ماجه القزويني:: 


ابو عبد الله محمد بن يزيد : سنن ابن ماجه» الطبعة ٠١‏ 
الولی ؛ بدون ناشر ١٤٢۱ھ‏ -۱۹۸۲۳م ؛ تحقیق / محمد ۰ 
مصطفى الااعظمي ج٢‏ ص ٦٦‏ . 

' ْ 


قال ا 5 : اه "'حمدت )واسئاده غ فيه اي : 
2 رو و ہس ہت بن 2 


العامل من :)ويقية رجاله رجال . الصحيح انظر الهيثمي :مجمع الزوائد: 


عقلس سس . 





1 مرجع سابق چ٤‏ ص ٩۹۸‏ 








+ 4- حديث اللهم : قال العراقي : متفق عليه من حديث اٴبي ھهریرة ؛ قال : 
اجعل قوت (رزق): لفظ مسلم «اللهم ارزق آل محمد كفافا” واللفظ المتفق : 


: آل محمد كفافا : عليه *“اللهم ارزق آل محمد قوتا« وعئد ا؟حمد والترمذي‎ . ٠ 
؛ وابن ماجه واابي يعلى والبيهقي ”اللهم اجعل رزق أل‎ 
محمد في الدنيا قوتا” انظر: الحداد تخر یج ا“حاديث‎ : ۱ : 
:. ۲۲٣٣ احياء علوم الدين امرجع سابق اج٤ ص ۱۸۹۲ وجه ص‎ 
: : 


۹۔- حدیث ٴٴمر رسول : روا٥١‏ مسلم ؛ باب کراء الارضش ؛ في كتاب البيع ولفظه: : 
الله صلی الله : ”قال : دخلنا على عبد الله بن معقل : فسالتاه عن 


عليه وسلم : المزارعة فقال: زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه: 


پبالمؤاجبرة : وسلم نهى عن المزارعة واأمر بالمؤاجرة » وقال لا بااس؛ 
+ يهاه انظر : صحیح مسلم بشرح الثووي ا مرجع سايق 
: چ۱ ص ۲*۷ . ۱ ۰ 0 


# 3 . 8 
kiii iin 17‏ ان .17د ا ب ب لس سنس سس رسس سس اد و سم سے زی راوازس ما سس ساس 7ئاا :2یس نونز إن اليا ا ب giy‏ 


: اثر ابي هريرة : رواه البخاري في كتاب النفقات )باب وجحوب النفقة علی‎ -٠١ 


: امرا'اتك ثقول : الا'ھل والعبال ؛ ائظر ابن حجر فتح الباري ) مرجع سايق: 
8 اما ان تطعمئي :ج › ص1 . ۰ : 
: 1 و ت سام : : . . 1 


:۹۔اثر انا اٴخبرکم : قال ابن حجر: اأخرجه الكرابيسي بسند صحيح . انظر ابن 
بما ا٦ٴستحل‏ مااأحج: حجر » فتح الباري »› مرجع سابق . ج۱۳ ص ٢٦١١‏ واأخرجه 


عليه واعثمر ١‏ الأيضا عبد الرزاق »› وزاد فيه : قال معمر : ائما كان : 

8 ےت ٠‏ : الذي يدج عليه ويعتمر بعیرا واحدا 2 انظر :- عبد 
الرزاق ؛ المصئف ؛ مرجع سابق چ١۱١‏ ص ١٠٠۱ء‏ ورواہ : 

اأبو عبيد في كتابه الاثموال وفيه “ليس باغناهم ولا ؛ 


اافقرهم ” بدلا من ليس باعلاهم ولا 'سفلهم وراد بعده ‏ : 
“شم "نا رجحل من المسلمين يصيبئي ما اصابهم” انظر : : 
ابا عبید القاسم بن سلام : کتاب الاموال ؛ مرجع سابق : 
ص ۲٢۹‏ . 


۱ . ٠ 
کت س ا ا سسس(‎ ک۱ااار۱0۱ار<ٗ,_لاال٥صطط×٠۷۳اک۰٣×تب-س-ٌُيُكَح-ػكأژ27۷۷۴‎ 








۳~ اشر ہے کا قال 
'"نزلت نفسي من 


: مال الله بيمنؤلة : 
: فان استغنپیث عففت عثه EE‏ افكقرت "كلت بالمعروف * 3 


١ -‏ چھ 


قيم اليتب 





-١5 6‏ حديث ان اللہ 


:رضي الله عئها انظر : مسئد ابہي یعلی ؛ مرجع سابق 1 


قال ابن حهصر : وسنده صحيح ) انظر ابن حجر فتح الباري: 
؛ مرجع سابق.ج17 ص١١‏ )2 وذكره ابن الحوزي في مئاقبه: 
ولفظه :- ” انؤزلت مال الله عندي بمنزلة همال اليتيم : 


انظر : ابن الجوزي » مناقب امير المؤمنين عمر بن : 
الخطاب مرجع سابق ص۴١٠‏ . . : 

: 
هذا الحديث نسبه ابن حجر في المطالب لابي يعلى )4 : 


انظر ابن ححر : المطالب العالية )2 مرجع سابق ) ج! ؛ : 


: ص ]لاا وقال الهيثمي : رواه "ابو يعلى وفيه مصعب بن : 


شابت وثقه ابن حبان وضعفه جماعة اوذكره 'يضا الهيثمي: 
في لفظ:”يحب اللة العامل اذا عمل ان يتقن” وقال رواه: 
الطبراني في الكبير وفيه قطب بن العلا وهو ضعيف ) 

وقال اين عدي : رجو أن لا باس به اوجماعة لم اأعرفهم : 
انظر الهيكمي : مجمع الزوائد ؛ مرجع سابق . لجخ: ص۹۸ : 
و اأخرجه البيهقي في شعب الايمان عن عائشة رضي الله 

عنها 'يضا و"خرجه "يضا ابن عساكر من طريق عبدالرحمن ؛ 


: بن حسان عن "مهم سير بن ا'خت مارية » انظ ر: السیوطي : 8 


: چلال الدين عبد الرحمن : الدررالمنتشرة في الاأحاديث : 


المشتهرة )© الطبعة الاآولی ؛ بيروت )دار الكتب العلمية : 
۸ھ ۱۹۸۸م ؛ تحقیق / محمد عبد القادر عطا ص۸۳ ؛ 


: وقال العلجوني : رواه ابو يعلى والعسكري عن عائشة : 


ترفعه ورواه العسكري "يضا بلفظ [أن يحكمه] ورواه 

البيهقي بلفظ (( ان الله يحب من العامل اذا عمل أن : 
يحسن )) انظر : العلجوني » کشف الخفاء ؛ مرجع سابق : 
جا ص۲۸ ۔ ٢۸٢‏ . قلت وهو في مسند "بي يعلى عن عائشة: 


٠ ۲٢١۳ ص‎ ٤چ‎ 


هذا الحديث نسبه ابن حجر في المطالب العالية للحارث 
قال المحقق في الهامش ؛ هذا الحديث مما سقط من اأصل : 
تسختنا من مسئد الحارث. انئظر : ابن حجر ؛ المطالب : 
العالية مرجع سابق ج١‏ ص ٦۲٤٢‏ ؛ وئسبه السيوطي في : 
الدرر لابن لال في مكارم الااخلاق عن 'بي هريرة ) : 








عق لمعيه له 





و 00 + وكذلك العلجوني › في كشف الخفاء انظر :- السيوطي › : 


: اا ااا ۱ : الدرر المنتشرة U‏ مرجع سابق . ص٣۸‏ » والعلجوئي 3 


: كشف الخقفاء 2 مرجع سابق ) ج١‏ ) صرلخه؟ . 


1 : 


- حديث ان الئبي : خرجه الإمام اأحمد في المسند والترمذي وابن ماجه 
صلى الله عليه : ائظر :- البهوتي : كشاف القناع ؛ مرجع سابق ج٤‏ ص :٠١١‏ 
؛ وسلم قضى بالدين : قلت وهو في مسند البزار عن علي قال :” قضى رسول اللة: 
قيسل الوصية ؛: صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وانتم تقرءون : 

ْ * من بعد وصية يوصى بها أو دين” ... 
: ٌْ : قال المحقق : واخرجه الترمذي فني سننه . وابن ماچه ٢‏ ؛. 
والطيالسي في مسئده ؛ والحميدي في مسئده ا وأحمد في : 
مسنده )» وآبو يغلى قي مسنده ؛ وذكره الدارقطني في ` 
العلل ) و'خرجه البيهقي في الكبرى . ائظر البزار : : 





ہو : الحافظ الامام ابا بکر اٴحمد بن عمرو : البحر الزخار + 

: : المعروف بمسئد اليزار الطبعة الاولی ۶ المدینة المٹنورۃة: 

: : ©» مکتبة العلوم. والفکر ؛ بيروت ؛ مؤسسة علوم القران 

٠ :‏ ۹٤١۱ھ‏ -خذكام. ) تدقيق /⁄ د. محفوظ الرحمن زيد الله: 
٤‏ ج٣‏ ٴص ۷٢‏ 5 


: حديث ان ا ٴشکر. : قال الهیثمي روا٥ 'حمد والطبرائي » ورجال "'حمد ثقات‎ -١ 

: الئاس لله تبارك : من حديث الاشعث بن قيس ) قلت : ورواه الطبراني يضا 

: وتعالى 'شكرهم : بالمفاظ اأخرى عن جرير وعن ابي سعيد 2 انظر الهيكمي : : 
للثاس . : مجمع الزوائد مرجع سابق چ۸ ص ١ ٠. ١ ١8٠‏ : 








٠‏ ۷- حديث اأن رجلا من: رواه "بو داود في كتاب الزكاة)؛ باب ما تجوز فيه 
الااتصار اأتى النبي : المسامة. وقال المنذري ؛ واأخرجه الثرمذي والئسائي ٠‏ + 

: صلى الله عليه : واين ماجه وقال الترمذي ھذا حدیث حسن ؛ انظر : شمس : 
وسسلم یسسالے : الحق اآبادي عون المعيود » مرجع سايق) جه صل ده ہے 





س یچ لم 





:۸١۔‏ ا٦اثر‏ 'ن عمر لم : ذكره الطنطاوي : علي ؛ وئاجي : اٴخبار عمر ؛ مرجع : 
بقدر الارزاق 1 سابق ص۹٦١۱‏ نثقلا عن ”سر اج الملوكث” ولم 'بحث عئه في : 


في ولاية عمار: كتب السئة 2١‏ ولا في الكتاب المذكور .١‏ : 
فسي الكوفة: 
3 فاجری علی عمار : : 

ستثمائة درهم + + - 


: 1 


۹۰- اثر: ان عمر ١‏ ذكره ابن الجوزي ؛ انظر : ابن الجوزي : 














وعثمان كائا: مثئاقب “مير المؤمئين عمر بن الخطاب : 
؛ ٠‏ هرزقان الإائمة: مرجع سايق . ص ١٠١8‏ . 
والموؤذئين : ۱ : 
: والمعلممین ۱ 
: والقضاة. 
۱ ۱ 1 
-٠١١‏ حديث ان اٴغبط : قال القرطبي : في كتاب الكفاف والقناعة »› رواه : 
: ااولياشي من : الترمذي وابن ماجه عن "بي 'مامة » وقال المحقق : 
: كان رزقه : اخرجه الترمذي وقال : علي بن يزيد ضعيف الحديث ؛ : 
كفقافا فصبير ؛ وابن ماچه بئنحجوه و'حمد ) والحاكم صححه ؛ فتل‌قبه : 
علیسے ٠‏ ۔ : الذهبي يقوله : لا بل الى الضعيف هو » وحسن الحديث : 
الشيخ الالباني . انظر : القرطبي الكفاف والقناعة › 
: ۱ : مرجع سابق ص١٠‏ 


- اشر 'ن غلمة : ذكره ابن القيم في اعلام الموقعين »2 انظر : ابن القيم: 








: لحاطب بن : ؛ اعلام الموقعين ؛ مرحع سابق 2 ج" » ص١‏ )2 وذكره ١‏ 
: ا'بي بلتعة : الدكتور الزحيلي : في فقه عمر بن الخطاب اأن مالك 1 
: سرقوا ناقة : رواه في الموطا › انظر الرحيلي د. رويعي ؛ فقه عمو 

: رجحل من مزيئة : بن الخطاب » مرجع سابق ج١‏ ص٠۲‏ . ) : 


:وان عمر لم : قلت وهو في الموطاه' في كتاب الأقضية » باب القضاء في 

يقطع "يديهم : الضواري والحديسة ؛ انظر :- الامام مالك بن 'نسن: ‏ © : 

لائهم جیسساع : الموطاٴ ؛ مکة المكرمة المكتبة الفيصلية اصححه ورقمه:: 
ْ : محمد فؤاد عبد الباقي ج۲٠‏ ص٢٢۷‏ . 











:؛ -۲٢‏ حدیث ان مين : هذا الحديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ولم : 
1 عيبادي لمن : يئسيه لاحد ) انظر : ابن كثير : تفسير القرىنٌ العظیم : 
: لا بصلحه الا :ا مرجع سابق چ٣‏ ص١٣‏ وهو جزء من حديث قدسي طويل وله : : 
.| الفقر ولو :قال الله تعالى ”من اٴخاف ولیا فقد بارزئي بالمحارية”: 
: اغنيته لالفسدت: وفي لفظ ”من ٦ٴھان‏ لي ولیا“ وقد ٦خرجه‏ ابن عساکر عن 


٠ :‏ عليه ديئه : “ئس وفية الحسن بن يحيى 1 5 ٤‏ وابن ٦ابي‏ الدئيا 
: في كثكاب الاأولياء والحكيم الترمذي ؛ واين مردويه )2 1 
: وابو عيم ٤‏ والبيهقي في الاضماء و'خرحه بلفظ آخر 


: : الخطيب عن عمر » انظر :الشيخ محمد ؛ الاتحافات السنية: 
٣ ٘‏ | في الاحادیث القدسیة ؛ الطبعة بدون ؛ القاهرة 2 دار 
8 ْ : الريان للكثراث »)» صححهة محمود | “مين النواوي ص۴۸ و : 


قلت : وهو في محمع الزروائد عن ابن عباس واوله (من 2 
عادى لي وليا فقد ناصبثي بالمحاربة) قال الهيشمي : 


٠ :‏ : رواه الطبرائي وفيه جماعة لم "'عرفهم ؛ انظر الهيثمي. 
5 ْ : مجمع الزوائد ؛ مرجع سابق © ج١‏ ص۲۷۰ ؛ واأول هذه o.‏ 

) : الرواية مشهورة فقد رواها البخاري في كتاب الرقائشق : 

؛ باب التواضع من حديث "بي هريرة غير أن الزيادة : 


المطلوب تخريجها ليست عنده ؛ انظر ابن حجر : فتح ‏ : 
الباري ؛ مرجع سابق ج١١‏ ص۸٣۳.‏ اٴما روایة ابن "بي 

: 0000 ! : الدئیا ٢‏ والحكيم الثرمذي فلا يعتكمد ما ائفردا به ) 
لاأشهما مشهوران بالوضع . انظر : الالزهري : محمد بن 
اليشير : تحذير المسلمين من الا'حاديث الموضوعة على : 


: ۰ : سيد المرسلين »؛ الطبعة الا"ولى » المديئة المئورة »6 : 
1 : مكتية دار الثراث ؛ دمشق ؛ مكتبة دان ابن كثير ؛: 1 


. ١٦٤ -۱۹۸م . صححه /محي الدين مسٹو ص‎ ےھ١٤٢‎ ١٥ 








:)۴ حدیٹ ان موسی: رو اه اين ماجه : انظر : سئن٬ ابن ماجه مرجع سابق ؛ چ‎ -۲٣٣, 
: وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ”“وهذا الحديث‎ ٦٦٦ حر ئفسه ثمائي: ص‎ : 
) سٹین أو عشرا؛ من هذا الوجه ضعيف لان مسلمة بن علي وهو الخشني‎  ؛‎ 
على عفة فرجه ؛: الدمشقي البلاطي » ضعيف الرواية عند الااشمة. ولكن روى ؛‎ : 
؛ريسفت٬ من وجه آخر وفيه نظر 'يضا. ” انظر : ابن كثير‎ : 03 

القراآن العظیم ؛ مرجع سابق ج۳ ص ٦۹۷‏ . : 





ا ے ةً 





ھپ ہہ 


+ 





-١‏ حديث علي اانه : قال ابن حجر : رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن ؛ 
: اجر تفسه من : عباس 2 وفيه حئنش 2 رواية عن عكرمة عنه » وهو ضعيف 06 
يهودي سقى لكل : وسياق البيهقي اأشم وعندهما :- أن عدد التمر سيعة : 
دلو بتمرة : عشر © ورواه اأحمد من طريق علي بسند جيد ورواه ابن : 
و ظ ماجه بسند صحيح » وابن السكن مختصرا انظر؛ اين حجر ١‏ 
٠ 0‏ ؛+ تلخيص الحبیر ٤‏ مرجع سابق چ٣‏ ص 1١‏ . : 








-١‏ حديث عبد الله : رواه البخاري في مواضع عديدة منها كتابه الزكاة »وفي: 


2 السعدي یڑ ہا قدم: كتاب الأحكام باب ردق الحاكم والعاملين عليها 3 ٤‏ 
8 على عمر في : انظر : ابن حجر : فظح اليساري ؛) مرجع سابق ) ج١١ ٤‏ 
: خلافته فقال عمر: ص ١١١ - ۱٦*‏ : 





: ا'ثر : “ئنهت کان لا : ا"خر جە اين ابي شيبة في مصتفهت ) انظر : ابن ابي شيية‎ ٣٦! 





:)| پریبیباللسسا لان ؛: الامام الحافظ عبد الله بن محمد الكوفي : المصٹف فی ؛. 

: يائخذ القاضي : الأتحاديث والاشار » الطبعة الاآاولی ؛ بومبايگ ؛ الدار : 

: رز ۰ ؛+ السلفية ١٤٣۱ھ‏ اعتنی بتحقیقه ”. مختار اٴحمد الندوی : 

: ٠ aT 

: 

۲۷+۶۔ اثر ابراهيم.. : الأخرجه اين أبي شيبة في مصنفه )2 ائظر : ابن أبي شيية:: 
اأنهما كرها ان : المصئف ) مرجع سابق ؛ جآ ص ۲۰٢‏ . | 500 
يستعمل الا'حير حتى: : 
ييبين له اٴجحرھ . : أ ۱ 





5 اثر عمر قال : : ذكره الخز اعي في تخريحه ) انظر : الخزاعي : تخريج‎ “٠: 
٤ . ۷۸٦۹ص اني كنت امرءا : الدلالات السمعية ؛ مرجع سابق‎ 


تاجرا يغني الله: ) 00 : 
عيالي بتجارتي..: ۱ . 0 ۱ ۱ ۱ 1 


2 1 n ٢ 
EEE اساسا سن انعط ةس اسن 00 اس سن سا ا ل سا سس‎ 


۹:۱- حدیث یما عامل: ذكره ابن جحرير الطبر ي في تهذيبه عن الصديقة ابئة 
الذي فرض له : مرجع سايق ج ١‏ ص ۱۷۳۲ ۰ 








۳+۰۔ "اشر ابن ابي أخرجه ابن ہي شيبة في مصئقفهته : انظر اين "بي شيبة 

: ليلى قال بلغني المصئف ؛) مرجع سابق جا ص٠‏ ٭ہ ۰ : 

: ان عليا رزق : 
شر يحا خمسمائة . j‏ : 





+ ياب ) تم من منع اجر‎ ٤ حديث ثلاكة انا ؛ روا٥ البخاري في كثاب ااجارةۃ‎ P1: 


القيامة ... : انظر : ابن حجر ) فئح الباري » مرجع سابق ‏ ْ ٠‏ 
: وذكر رحلا ا ستاعر : چ٤‏ ص ٣۲۲ء٥‏ 3 ص ٤۸۷‏ ۰ ۱ 1 


1 ۱ | 03 ١ احير‎ 3 


1 








-١ 3‏ حديث الثلائة : رو اټ البخاري في كتاب الاحارة باب من استاجر ااجیں _١‏ 
الذين انسد بهم:؛: فعمل فيه المستائعر فزاد ١‏ ومن عمل في مال غيره 2 
الغقار ... : فاستفضشل ؛ وروي بطرق وبالفاظ مخثلفة ا قال اين حجر: : 








لم يخرج الشيخان هذا الحديث الا من رواية ابن عمر ١‏ ؛ 
وجاء بياسئاد صحيح عن ئس vu‏ وياسئاد حسن عن “بي : 
۱ هريرة ...الخ انظر : ابن حجر ) فتح الباري ) مرجع 
٤‏ : سابیبق ؛ چ٦‏ ص ٥۹+‏ . ۱ : 
: 
:519- حديث چجلبث انا ؛: روا٥‏ ا ٴبو داود. وقال المئذري : واخرجه الترمذي : 


ومخرمة بڑا : و النساشي وابن ماجه © وقال الترمذي حسن صحيح )انظر: : 
من هجر ... : شمسن الق اب۸ادي : عون المعبود ؛ مرجع سايق چ ۹ ص ٩۸ا‏ : 
وثم رجل بزن : و آ'خر جه الحاكم اأيضا في مستدركه في كتاب البيوع ج 








: ؛ انظر الحاكم المسنتدرك ((مرجع سابق)) ج٠‏ ص٠٠‏ . : 
: 
٠‏ - حديث خذ حقك في: قال العراقي : رواه ابن ماجه من حدیث ٦ٴبي‏ ھریرة 1 
كفاف وعفاف : باسئاد حسن دون قوله [يحاسبك الله حسايا يسير|ا] : 
واف اأو غير : وكذلك رواه الحاكم وصححة ) وكذا رواه العسكري في 
واف . ١:‏ : الأمثكال اوقال في الفردوس : هذا قاله لرجل مر به وهو: 
يتقاضى رجلا وقد الح عليه ؛ انظر : الحداد تخريج : 
3 : اصاديث احياء علوم الدين ) مرجع سابق 6 : 


: : ج٢‏ ص۱۰۷۹ ص ++ , ٦‏ 





٦ 





:6< حذيث لذي 
:| وولدك بالمعروف 


د 


SST‏ حد بث خير الكسب: قال الهيكمي 
1 كسب العامل :مجمع الروائد 


: اذا نصح ٠‏ 

! : 

۴۰- حدیث الخراج 
بالضمسان 


ہر کے حدیث دع مم gوا:‏ 


: الناس يرزق 


¢ یر رق الله 


- ۳۹: 


: اللةت علیہ و سلم : 








اتر د ست ا*“صكاب : 





اأخرجحه الشيخان : انظر : ابن حجر ) فتح الباري 4+ ؛ 
مر جع سابق ؛ چ٤‏ ص ٤۷٤‏ 1 وصحيح مسلم بشرح الثووي ¢ : 
مر جع سایق ج۲ ص ۷ت و 





روات اآحمد ورحالهة ثقات ؛ انر الهيشمي' 
ا مرجع سابق چ٤‏ ص۹۸ ٭ 


المئذري : واأخرجه 


رواه اپو داود وقال الترمذي 1 
والنسائي ؛ وقال الترمذي حديث حسن ؛ انظر شمس الحق 

: ابادي : عون المعبود ؛ مرجخع سابق . ج۹ ص٤٤٣‏ . و 
قلت : ورواه ابن ماجه في سئنه انظر سئن ابن ماجه : 
مرجع سابق ج۲٠‏ ص ۲٢٣٢‏ . وقال العلجوئي : رواه اأحمد : 
واصحاب السثن الاربعة وحسئه الٹرمڈي عن عائشة مرفوعا : 


؛ وقال ۷ الٹمم * رو اہ الشافعي و احمد وابو داود 
والثرمڈذپ وحسئهہ ؛ والنسائي وابن ماجه وصححه عن 


عائشة انظر العلحجوني » كشف الخفاء » مرجع سابق ) 
چ١‏ ص ٤١۹١‏ ; 
: 

قال ابن حجر رو اه اٴاحمد می حدبث عطاء ين السائب )+ : 
ورواه البيهقي عن جابر مرفوعا ؛ وقد اخ رجه .مسلم ¢ 
بلفظ : لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله : 


بعضهم من بعض . انظر : ابن حجر » فتح الباري › 

مرجع سابق ؛ چ٤‏ ص 5 5؟ . : ١‏ 
قلت : وقد اششهر لفظ ”دعوا الشاس في غفلاتهم يرزق 
شهبة وعزاها لمسلم ٠‏ قال ابن حجر المكي لا وجود : 


: لهذه الزيادة في مسلم ؛ بل ولا في كتب الحديث كما قضى: 


به سبر ما بايدي الئاس. انظر العلحجوني : كشف الخفاء: 
٠‏ مرجع سابق چا ص ٣:۸۸‏ -۸۹: . ) : 





ذكره اہو يوسف في الخراج ۰ اتظر الخر اچ 


؛) مرجع سابق ص۲۳۸ . 


: ابا يوسف 








- اشر السلام عليك: هذا الاش.ى ء ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في کتابه : 
اأيها الالجير: السيعاسة الشرعية وتقلته عنه »2 انظر ابن تيمية وص 0 





۰ن حدیث قد افلح : 
: من اسلسصسم : 


: ورزق كفافا 


وقتعه 





اللہ 











بے ھ ٣‏ -- 


السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية ؛ مرجع سابق: 
ص ٠ ١١‏ . 1 
وذكره ابو نعيم الاصبهائي في كتابه “فقضيلة العادلين” : 


: وقال السخاوي في تخريج ا'حاديث العادلين :- اأخرجه : 


المؤلف كذلك - سندا ومتئنا - في ترحمة ابن مسلم من 


1 
: حلية الإثولياء له ؛+ ووقعت من طريق آخر .الخ 00 


وقال المحقق :- وكوردها مخكصصر | من طريق ابن ابي مريم: 
عن عطية الذهبي في سير اعلام النبلاء . واأوردها مطولة : 
ابن عساكر في تاريخ دمشق ....الخ - انظر السخاوي :- : 


: شخريج اأحاديث العادلين لابي نعيم الاأصبهاني”مرجع سابق”: 


ص ۸۷۸-۸٦‏ ے ۰ : 
س 
هذا الحديث ذكره القرطبي في الكفاف والقناعة › قال : 
المحقق : "'خرجه التثرمذي ؛ وابن المبارك في الزهد ) : 


: واأاحمد ) وابن حبان »> والحاكم ؛) وصححه ووافقةه الذهيي : 


وقال الترمذي : ھڈا حدا يث صحيح + وصححہ الشيخ الاقبائي: 
٤‏ ائنظر :- القرطبي ؛ الکفاف والقناعة ؛ مرجع سايق .ص 5 . : 
قلت : وذكره ابن حجر في فثح الباري عن الترمذي وابن : 


: مابعه وصحجاه . ائظر ابن حجر : فتح الباري »› مرجع 


سابق .۰ ج۱ ص۲۷۹ . 
روات الخمسة والحاكم من حديث الحسن بن سمرة ؛) انظر: : 
البليهي » السلسبيل في معرفة الدليل » مرجع سابق ‏ 1 


: ج ۲ ص ۱٦١١‏ و ص ١١٤‏ ) قال العلجوتي : رواہ ا" جمد ۰ : 


والنسائي وابن ماجه والحاکم من حدیث الحسن بن سمرة : 
مرفوعا ) ورواه "بو داود والخرمذي بلفظ ” حثى تؤدى” : 


: وقال في التمييز :“ وصجحة الحاكم وحسنه الترمذي : 1 


انظر : العلجوني ؛ کشف الشفاء ؛ مرجع سابق ج؟ ص ٭۹۰. : 

۱ ' 
رواه مسلم في كتاب الؤزكاة » باب فضل التعفف والصبر : 
والقناعة ؛ انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ؛ مرجع : 


+ سابق . جلا ص ١58‏ . : 





ھ 








¥ 


:- اثر عمر وعلي : قال ابن حجر : "ما عمر : فائخرعمه عيد الرزاق بسند : 
: في تخمین الاجیر: منقطع عنه ؛ ١٦ن‏ عمر ضمن العباغ ؛ واما علي فروی 

: ۰ : البيهقي من طريق الشافعي عن علي بسند ضعيف . قال : 
: : الشافعي : هذا لا يشبت اٴھل الحدیث مثله ؛ ولفظه “ان : 
: > : عليا ضمن الغسال والصباغ .قال الشافعي لا يطح التاس : 
: : الا ذلك ۂ؛ وروی عن عثمان من وجه اأ'ضعف من هذا ) وروىف 4 


٣ ) :‏ : البيهقي من طريق جعفر بن محمد عن "بيه عن علي 'ا'ئه ‏ : 
۰ له كان يضمن الصباغ والصاٹثغ ؛ وقال لا یصلح الئاس الا : 


ذلك » وعن كلاس : أن عليا كان يضمن الاب . انظر : ٠‏ 
وعن ۱ پ ١‏ جہر 


أبن حجر : تلاخيص الحبير ؛ مرجع سابق » چ٣‏ ص١۹٦‏ : 
: : قلت : "'خرج عبد الرزاق: أن عمر بن الخطاب ضمن الصباغ: 
: ۰ : الذي يعمل بيده » وئأن عليا ضمن الخياط والصباغ 1 
: ش : واآشبه ذلك احتياطا للثاس . انظر عبد الرزاق ) : 


: المصئف ؛ مرجع سابق ؛ جلل ص۷١۲‏ . : 





7 
1 


0 : 
=o:‏ اأثر ابي بكر 1 ذکرہ ٦ہو‏ پو سقف في الخراج. انظر : ابا ہوسف: الخر اچ ¢ 
وعمر في تلوزيع : مرجع سايق ٤‏ ص ١١٠١-55‏ . قلت : ورواه اليؤّانر عن يد 1 





: الغطاء : بن 'سلم . انظر البزار . البحر الزخار ) مرجع سابق : 
: ۱ ؛ ج١‏ ص۰۷٦‏ وقال الهیئثمي بعد ذكر رواية البزار: في : 
١: ٠ ٠ :‏ الصحيح طرف مئه رواه البزار وفيه ابو معشر نجيح : 
: : ضعيف يعتبر بحديثه . انظر الهيئمي : مجمع الزوائد 2 ؛ 

۰ مرجع سابق جا صا . | 0 : 


3 


1 حدبث کان رسول : قال العراقي لم ا'احد له اضلا . ولكن يبيد 6ه حديث ”گان‎ -٦. 





: الله يعطي : رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تاه الفيء قسمه ؛ 

العطاء على ؛ في يومه فاعطى الاهل حظين و'عطى العزب حظا” رواه "'حمد: 

1 قدر العيللة : )؛ وائبو داود في باب قسمة الفيء وسكت عئہ المتذري . : 
انظر:- الحداد : تخريج ٴحادیث احیاء علوم الین ؛ 

: : : مرجحع سابق ؛ چ٢‏ ص٢۸٣٢‏ وشمس الحق آبادي اعون المعبود: 


؛ مرجع سابق .۔ چ۸ ص۱۹۹ . 1 


د 





4- ا ثر عطاء كان 


: في المديئة 
: وت 8 ۵ i»‏ صن 


ہہ ٣‏ ۔۔ 


ا'خرجحه ابن ابي شيبة في مصئفه )١‏ انظر امن ٦بہي‏ شيبة : 
المصئف ؛) مرجع سابق ؛ چ٦“‏ ص ا؟! قال المحقق: وهو في 
السئن الكبرى للبيهقي چ ص ١۱۲١‏ .,. 





يعلمون الصبيان: 
:| وكان عمر يرزق. 


اكما ان يضيع 
: من يقوت 


می 


حد يث گنت "حير | 
: [تبيعا] لطلحة 


اسو س فرسه ...: 


1 


: 


- حدیٹ گنا نبتاع: 


ہلاوسستاق 
# »ي .و كسمي 
ا ۹ ¥ ا 
السماسرة 000 


:۰-۔ حدیث لا تلقو ا 
الركبان ؛ ولا 


: پبیع حافر 
: لباد ء.. 


-حد پث کفی بالمرء 





: رواه "بو داود في كتاب الزكاة ؛ باب صلة الرحم )وقال: 
النسائي » واأخرج مسلم في الصحيح من 
الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص : 
: ”كفى بالمرء اثما أن بيحبس عمن يملك قوته” انظر:شمس : 
الحق آ٦بادی‏ ؛ عون المعبود ؛ مرجع سابق مه صل ۱۹۹ وقال : 
: العلجوئي : رواه النسائي واأبو داود يسئد صحيح ورواه ‏ : 
؛ الحاكم اٴیضا بلفظ [یعول] بدل [يقوت] انظر:العلجوني: : 
کشف الخفاء ؛ مرجع سابق ؛ چ٢‏ ص١۷١۱ i‏ 


: المئذري: و آ'خر جہ 


: خیٹمڈ بن عبد 





: هكذا ذكره ابن حجر في فتح الباري وئسبه لمسلم ؛ولنعلءہ : 
د رواه بالمعئى. اما لفظ مسلم: “كنت تبيعا - تي خادما : 
لطلحة ابن عبد الله اسقي فرسه واحسه و"'خدمه 
؛+ وآكل من طعامه ے.* وھو جزء من حدیث طویل “أخرجه مسلم: 
في كثاب الجهاد والسیر ؛ باب غزوة ذي قرد وغيرها. 
انظر: صحيح مسلم بشرح الئووي » مرجع سابق » ج۷ t‏ 
ص ۲*۱ - ۲۰٠۲‏ و ابن حجر :فتح الباري )مرجع سابق اج“ ص٦٤١‏ ؛ 


اآتبعه -۔ 





رواه "بو داود في كتاب البيوع في .التجارة يخالطها 
الحلف واللغو. قال المنذري ؛٤و٦خرجه‏ الترمذي و النسائی: 
١‏ وابن ماجه ؛ وقال الترمذي :حسن صحيح. انظر شمس الحق : 
ا'بادي ؛ عون المعيود ؛ مرحع سابق _ چ۹ ص ۱۹۷۲ . و ا 'خرجه٥‏ : 
الحاكم ا شا في مستدركه في گشاب البپوع ۔انظر ااحاکم : 
المستدرك ((مرجع سابق)) ج؟ ص 9 





: رواه البخاري في كتاب البيوع ) باب هل يبيع حاضر : 
: لباد بغير اأجر؟ وهل يغيئه ويئصحه؟ انظر: ابن حجر )2 
فتح الباري ٤‏ مر جع سايق ۱ ج٤‏ ص ©556. 








سوم لہ 





 قحلا حديث للغازي پ؛ئ روا٥ ابو داود. وسكت عنه المئذري. انظر:شمس‎ -٥۱ 
. ۲١٢٠ص اآجره وللجاعل : آبادي ؛ عون المعبود ؛ مرجع سابق )2 جلا‎ 
جره وأجر الغازي:‎ 


FE 


# 


: حديث للمملوك : هذا الحديث ذكره ابن القيم في الزاد بهذا اللفظ وهو‎ -١ 








: _ طعامه : في صحيح مسلم بلفظ ”للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من: 
: كسوته : العمل الا ہا يطيق” انظر: صحيح مسلم بشرح الثووي ) : 
بالمعروف : کتاب الایہمان ؛ باب صحبة الممالیك ؛ ج١١‏ ص٤۴‏ . : 
8- حديث لما : رواه البخاري ©» في كتاب البيوع ؛ باب كسب الرجل : 
استخلف ابو بکر : وعمله بيده ) انظر: ابن حجر )© فشح الباري )مرجع سابق؛ 

: قال لقد علم ¢ ¢ tp‏ ص هوم ؛ وذكره "بو عبيد في كتابه الاأموال › 


قومي أن حرفتي : اتظر: "با عبيد : الاموال ؛ مرجع سابق . ص۷٤۲‏ 


ووه اأشر ابي بكر لما: ذكره الخزاعي في تخريحه انظر : الخزاعي: تخریج الدلالات: 
استٹخلف اٴصبح : السمعیة ؛ مرجع سابق . ص ۷۸٦‏ . : 
: غاديا الى السوق: ْ 1 1 
:- اثر لماولي "'بو: ذكره الخزاعي في تخريحه ؛: انظر : الخزاعي ؛ تخریج 

بكر )قال أصحاب : الدلالات السمعية » مرجع سابق ) ص لم؟ 

رسول الله :افرضوا: . 8 
٠؛‏ لخليفة رسول الله: i‏ 








5- حديث ليس لابن : ذكره القرطبي في الكفاف والقناعة وقال "'خرحه الترمذي: 








: آدم حق سوى: عن عثمان رضي الله عنه © انظز: القرطبي. الكفاف' 
هذه الحخصال :.٠.‏ والقناعة 1 مرجع. سابق :| ص 6١ا.‏ قلك: وهو في مستد Î‏ 


: الله عليه وسلم قال : شلاث لیس لابن آدم بعدهن فضل ؛ 
: حلف هذا الطعام » وثوب يستره وبيت يسكنه؛ وماكان بعد: 
ذلك فليس لابن ادم فيه فضل فقلت لحمران؛ ما بيطا بك 
٠ :‏ عن هذا قال : دنيا تقاعدني”قال المحقق؛ اأخرجم الٹرمڈي؛ 
: في سنئنه ؛ وابو داود الطيالسي في مسنده » و'حمد في 
: مسنده ) وئيضا في الزهد ...الخ ائظر :۔البزار :- البحر: 
: 0 : الؤخار المعروف بمسئد البزار )مرجع سايق ج٢‏ ص١٠7-١7.:‏ 








17 سس سس سس ساس سه ا ا ا ا ا ا ا أ اس ا ا ل سدك-ہس٠-؟صمے‌--سپٹچبعوعجسسس۹حووتتح_َسجسص×ججج-س-ےصسص٢جحًشسچسيجڈچورسجہسرممبہرہسو‏ یڑ -کف-٠کھإھ99*ٛ':‏ ۴ 


و4 ه- حديث لا يحل سلف؛ قال شيخ الاسلام ابن ثيمية : رواه الاثمة الخمسة ؛ ا'حمد ؛ 


3 وبیع ... : واٴبو داود »> والئسائي ؛ والتثرمذي ؛ وابن ماجهە ؛ وقال: 
: : الشرمذي: حديث حسن صحيح. انظر :ابن تيمية :- شيخ الاسلام: 
» محموع الفثتاوی ؛ مرجع سابق)ج5 ص ۲ا . قلت: وهو عئد : 

: : "بي داود في كتاب الاجارة ؛ باب في الرجل يبيع ماليس: 
: ؛ عئده » قال المتذري: و ا"خرجه الترمذي والنساشي وابن : 
: ماجه » وقال الترمذي: حسن صحيح » انظر: شمس الحق ‏ : 


٤٤۳ م اباد ي ا عون المعبود 1 مرجع سابق ؛ چ۹ ص‎ ٥ 





- حديث ما بعث : رواه البخاري في كتاب الاحارة ؛ باب رعي الغئم على 


: الله نبيا الا ؛ قراريط » انظر: اين حجر » فتّح الباري »© مرجع سابق ؛ 
و رعى الغئم 0 : چ٤‏ ص ۱1 . 


1 
-١‏ حديث ما خففت : هذا الحذيث تسبه ابن حجر في المطالب العالية عبد بن : 
: عن خادمك [عاملك]؛: حمید ؛ ائظر: ابن حجر؛ المطالب العالية » مرجع سايق 


و من عمله .... ؛؛ ج۴ ص ٤١‏ وقال الهيثمي : رواه "بو يعلى وعمرو هذا 
قال ابن معين لم ير النبي صلى الله عليه وسلم فان 
: كان كذلك فالحديث مرسل » ورجاله رجال الصحيح › : 
انظر:- الهيكثمي مجمع الزوائد )2 مرجع سابق؛ چ٤‏ ص :.٦٢٤۹‏ 
: : قلت: الذي عند الهيثمي: ”ما خففت عن عاملك” وهو في 
) : مسئد ابي يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
و ) : قال :”ما خفغفت عن خادمك من عمله فان اأجره في موازينك”: 


انظر:- با يعلى مسند 'بي يعلى ؛مرجع سابق ۲ج۲ ص۱۷۱: 


:۰ - حديث من ٴدرك ؛ متفق عليه . انظر ابن حجر ؛ فتم الباري ؛ مرجع سابق : 
: متاعه [ماله] : + چ١‏ ص۷۷ › قلت: وهو يضا عند ابي داود. انظر شمس : 
عند اثسان ‏ : الحق "يادي ا عون المعبود مرجع سابق )عج85 ص +*7؟؟ . 

"فلس فهو اٴحق به : 








ع ج٣‏ ۔۔ 








: من اسكاص 2 ؛+ قال اين حجر : رواه البيهقي من حديث الاسود عن "بي‎ ٢. 
+ أخيرا فليعلمه : هريرة ؛ قال عبد الرزاق عن الثوري ومحمد عنهما عن‎ |: 
د [ فليطعمسه :؛ ابي هريرة وابي سعید ٦و ٴحدھما ٦ن النبي ملی الله ؛‎ 
: فليسلم] له "جره: عليه وسلم قال “من استاجر "جيرا فليسم له 'حرته”‎ : 
و'خرحه اسحاق في مسثده عن عبد الرزاق © وهو عند احمد:‎ 
واأبي داود في المراسيل من وجه خر » وهو عئد الئسائي:‎ : : 
في المزارعة غپر مرفوع ؛ انظرابن حجر: تلخيص الحبير:‎ : 8 
مرجع سابق ج5آ ص عه 2 وقال في الدراية : رواه محمد‎ ٣ : ۱ : 
: ؛ بن الحسن في الاثار 2 و"'خرجه عبد الرزاق بلفظ ”فليسم‎ : 
: له "حرته” قال عبد الرزاق وحدث به الثوري مرة فلم‎ : > : 
: و ۰ ؛ يبلغ بيه الئبي على الله عليه وسلم . وكذا #خرجه ابن‎ 
"بي شيبة ورواه اسحاق في مسئده عن عبد الرزاق بلفظ‎ : | : 
فلیبین له اأجرته” ومن طريق حماد بن سلمة يلفظ ”“نهى‎ : : 
: خرجە‎ ٦ ؛ ؟ن يستاحر رحل حتى يبين له اأجرته” وبهذا اللفظ‎ : 
: ۰ اأحمد وا"بو داود في المراسيل‎ : : 
: وقال ابو زرعة : الموقوف هو الصحيح ؛ انتهى وابراهيم‎ : : 
: النخعي لم يدرك لابا سعيد » ولا "أبا هريرة 2 تي لم‎ ۰ 
يسمع اانظر: ابن حجر : الدراية في تخريج اأحاديث‎ : 0 : 
. ١5ص الهداية » مرجع سابق ©» ج؟‎ : ْ : 
قلت الذي في مصنف "بي شيبة : عند ابي هريرة وااآبي‎ : 
: سعید قالا “من استاجر "حيرا فليعلمه اأجره” قال عثمان‎ : : 
؛ ”من استاجر اأجيرا فليبين له أجره” انظر: ابن أبي‎ : 
: . ٣١٣٢ص‎ ٦چ‎ ) شيبة : المصنف ؛ مرجع سابق‎ : 
: حدیث ملسن : رواه ابن جرير الطبري في تهذيبه. انظر: ابن جرير‎ -۔٦٣٦ر؛‎ 
استعملثاه على : الطبري ؛ تهذيب الاثار ؛ مرجع سابق ج١ ص۱۷۴ . قلت؛:‎ : 
عمل فرزقشاهہ : وهو في سنن ابي داود في كتاب الخراج والفيء و الامارة‎ 
. رقا .... : باب في اأرزاق العمال . والحديث سكت عنه المثذري‎ 


ائظر : شمس الحق ا'بادي )» عون المعيود © مرجع سابق ) 
Ax :‏ ص ١5+‏ 





-٦٤‏ حدبث من ً ٴعطی: 
: ا"فضل ماله 


: فهو خير له...: 


مانس حد يث من تتظيب 


: ولا يعلم مئه : 


۽ طب فهو ضامن 


: 
: 


- حدیث من سال 


: وله ما يغئيه .. 
فقيل يا رسول 


+ الله وما الغئى؟ 
: قال خمسون درهما 
1 


۷۰ حدیث من سال 





ے پ٣‏ 


: ٦خرجه‏ عبد الرزاق في مصثفه . وقال المحقق: 'خرجه 

؛+ الشرمذي من حديث اآبي امامه مرفوعا ولفظه ” يا ابن 
تدم ثن تبذل الفضل خير لك © وان تمسكه شر لك ولا تلام 
على الكفاف ...” واأخرحه مسلم أيضا .انظر عبدالرزاق: 
المصئف ؛ مرجع سابق » ج١١‏ صرلمة . 








: رواه ابو داود ؛ واأخرجه الحاكم في المستدرك في الطب 
وقال صحيح ) وائقره الذهبي ؛ قاله المئاوي © وقال 
:'المئذري : واأخرجه النسائي مسئدا ومنقطعا واأخرجه ابن : 
: ماجه. انظر شمس الحق آبادی ؛ عون المعبود » مرجع 

: سابق ؛ ج١١‏ ص۳۲۹ و ص۲۳۱ . 





قال العراقي: رواه ٦‏ ٴصخاب السٹن ؛ وقال الترمذي حسن؛ 
ورواه "'حمد واين جرير في تهذيبه ؛ والحاکم ؛ 1 
والبيهقي. انظر: الحداد : تخريج اأحاديث احياء علوم 

: الدین ؛ مرجع سابق )؛ ج٢‏ ص ٥۵۸٥‏ 00 





- 


قال العراقي: روا٥‏ ابو داود وابن حبان بلفظ من سال 


: وعنده ما يغئيه: وله مایغثنيیه ؛ وهكذا رواه احمد وابن خزیمة ؛ وابن : 
: قالوا پا رسول : جرپر ؛ والطبرائي في الکبیر ؛ والحاكم والبيهقي ) 


: الله وما يغئيه؟ 
E‏ وهاه 


A:‏ — حد ہث من ظلم 
: احيرا "جره 
حبط عله 


:۹ا- حديث من گان 
لتنا عامسصاةا 
فليكتسبي زوجة 


: والطحاوي في تبيين المشكل. انظر: الحداد )© ٹخریہج : 
ے٤‏ قال قدر مايغديه : 


'حاديث احياء علوم الدين »› مرجع سابق ج۲ ص ٠۸٥‏ : 


هذا الحديث نسبه ابن جرير للحارث في المطالب العالية : 


+ ) مرجع سابق ؛ ج ۲ ص ۲٤‏ 


: روا٤٢‏ اٴحمد باسناد حسن من عدة طرق ؛) انظر :د .علي محمد 


جماز: مسئد الشاميين من مسئد الامام ٴحمد بن حئبل ٤‏ ؛ 


مرجع سايق ٢‏ چ۲ ص 359514 و ص ۹٩۹۵‏ . ورداه ابو د اود في 3 


: وان لم يكن له ؛ کتاب الخراج والفيء والامارة » باب في ارزاق العمال. 


3 خادم + »4 


: وسكت عنه المنذري »› ائظر: شمس الحق اآبادي »؛ عون 


المعبود » مرجع سابق )> جك ص ٢٦٢١-1٦٦‏ . 








36 حدیث تھی رسول : 

: الله صللى 

: الله عليه وسلم: 
عن استئ جار ؛ 


۱ لة اجره + 





و “ات حديث نهي عن 





با امس 


1 


حدیث اہي سعید الخدري رضي الله عشه روآه "'حمد ولفظم : 
”ھی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن اسٹثجار الا یر ٦‏ 
حتى يبين له اجره )2 وعن النجش واللمس والقاء : 
الححارة” ورواه البيهقي و١ابو‏ داود في المراسیل ؛ائظر: 
البليهي: السلسبيل في معرفة الدليل ©» مرجع سايق ) : 


×< ج۲٢‏ ص ۱١۲‏ > والتووي: المجموع شرح المهذب ) مرجع سايق: 


: ٠. ۳٢ص‎ ٥چ‎ 0 


وقال الهيكمي: رواه احمد ؛ وقد رواه النسائكي موقوفا : 
ورجال ٦ٴحمد‏ رجال الصحیح الا ان ابراھیم الشخعي لم : 


١‏ يسمع ابا سعيد فيما "حسب » انظر الهيشمي : مجمع 


3 وعن قفیز الطحان : 


الزو ائد چ٤‏ ص ۹۷ ؛ وانظر كلام ابن حجر في تخریچ 
الحدیث رقم .]٦٦[‏ 





: رواه ابو يعلى وهذا! لفظه: انظر "بو يعلى: مسئد اٴبي 


يعلى ا مرجع سابق ؛ ج ۲ ص للم ٤‏ ورواه الد ارقطني. من 
رواية ابي سعيد باسئاد فيه مجهول. انظر ابن الملقن: :. 
الحافظ سر اچ الدين عمر ين علي : خلاصة البدر المثير 0 


: في تخريج الالحاديث والاثار الواقعة في الشرح الكبير 


للامام ابہي القاسم الر افعي ٤‏ الطبعة الاونلی 1 الرياض 
6© الرشد ے؛ ١١٤اھهے‏ ~~ م ؛) وحققه )» حمدى بن عبد: 


المجید السلغي ؛ ج٢‏ ص۱۰۷. وقال الزیلعي: ا٦خرجه‏ ' ؛ 


: الدارقطني » شم البيهقي في سننيهما في كتاب البيوع : 


عن ابي سعيد الخدري قال: نهي عن عسب الفحل وعن قفيز 
الطحان )؛ ائٹتھی ؛ وا"خرجه ابو یعلی الموصلي في مسئده): 
انظر : الزيلعي تصب الراية لالحاديث الهداية )مرجع سابق: 


: ج؟ ص١٤٢۱.‏ قلت: هذا ما ذكره ولم يحكم على هذا الحديث: 


» وقد حكم عليه اين حجر في الدراية فقال : وفي اسناده : 
ضعف؛ انظر ابن حجحر: الدرایة في تخريج 'حاديث الهداية : 
> مرجع سابق ؛ ج٢‏ ص *19. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله: هذا حديث باطل لا 'صل له ؛ ولس هو في 


: شيء من کٹب الاثئمة المعكمدة ٤‏ ولا رواه امام من الاثمة ثمة )4+ 


والمدينة لم يكن يها طحان یطحن بائجرة وخباز يخبن 


: بالإاحرة )» واٴصل المدينة لم يكن لهم على عهد النبي ملی: 


الله عليه وسلم مكيال يسمى القفيز. انظر ابن تيمية: : 
مجموع الفتاوى ؛ مرجع سابق ) ج١٠١‏ ص ١١7‏ وج۸١‏ ص" 





پر٣‏ ۔۔ 


¥ 


: .ا : وج۲۸ ص ۸ھ . قلت:والذي في سئن الييهقي في ككاب البيوع: ‏ 
1 : ياب النهي عن عسب الفحل ولان النھهي عن قفيز الطحان هي: 





: مدرجحة من كلام عبيدالله بن موسى. فقد روي البيهقي‎ ٠ 
4 بسنئده عن أبي سعيد الخدري قال:-(نهي عن عسب الفحل‎ : : 
+: ش ے زاد عبيد الله عن قفيز الطحان ) انظر:- البيهقي‎ ٠ ; 
: ٠. الحافظ لبو بكر بن الحسن ابن علي » السنن الكبرى‎ : : 
وفي ذيله الجوهر النقي:- الطبعة الاولى - مطبعة مجلس ؛‎ : : 


: داشرة المعارف العثمائية يحيد وآباربا لهند - ١٣٣۱٣ھ:‏ 


8 : - بيروت - دار صادر .چ ۲ - ص ۳۲۹ 4 





سٹشٹ شس ۔تے تس : 
۰٢٦۔ا‏ ثرعتاب بن "سيد : قال الهيثمي: رواه الطبرائي ) وفيه جماعة لم عر فهم : 
: والله ما ٦ٴصبثت‏ من: انظر الهيثمي: محمع الزوائد مرجع سابق ؛ چ٥‏ ص ۲۳۲. : 

عملي الذي ولائي: ۰ : 
ة | رسسول الله 
5 


: 'ثلر وددت أن : رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة © انظر: ابن حجر‎ - ٣: 








۱ ٗ . ۷٢ ذلك كفاف ؛ » فشح الباري ).مرجع سابق ج٩ ص‎ ١ 
) : الا عليا ولا ليا‎ 6 

:1 ؛ سس ا ل شس ؟ 
:ا حديث ياأ'يها : رواه ابن ماجه: انظر سئن ابن ماجه 2 مرجع سابق ؛ ج؟ : 
۲ الئاس اتقوا : ص٦‏ ؛ والحاکم في مستدرکە في کتاب البیوع انظر: ٠‏ 
: الله وا٦ٴجملو!ا‏ : الحاكم المستدرك - مرجع سابق - چ٢‏ ص٤‏ - قلت: وھو في: 


في الطلب .. ؛ مجمع الزوائد من وجه خر رواه "بو يعلى عن ابي 
هريرة › قال الهيثمي: وفيه عبيد بن بسطاس مولى كثير: 


: بسن الصلت 3 ولم اأحد تر جمتہ 6 وبقية وحاله كخقاتث + 03 
٠‏ ۰ : انظر: الهيثمي )؛ مجمع الزوائد مرجع سابق »2 ج5 ص١۷‏ .:' 


: قلت: وقد ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد : 
: يلفظ< ان روح القدس ثفث في روعي نہ لن تموث نفس 1 
٠‏ حشی تسٹگمل رزقھها ؛ فاتقوا الله وا٦اجحملو!ا‏ فی الطلب؛ : 
: ولا يحملئكم استبطاء الرزق على ا٦ن‏ تطلبوه بمعصية اللہ 


: ۱ : ) فان ما عند اللم لا ينال الأ بطاعته” قال المحقق: 
٠ :‏ .: حدپیث صحیح بشواهده ...الخ )انظر:ابن القيم الحجوزية: 


: : اد المعاد ؛ مرجع سابق ) ج١‏ ص۷۸ - ۷۹ : 





لاك اسم 








+ هلا اثر قتادة ؛يضمن: "'خرحه عبد الرزاق في مصئفه » انظر: عبد الرزاق : 0 
؛. كل عامل خذ اآ'حرا: المصئف ) مرجع سابق ٤‏ ج۸ ص ۲۱۷. إ : : 
: اذا ضيع وعن ابن: ٠‏ : 
٤‏ شبرمة رم : 0 
: : ‫ : 














ےہ ه٣‏ ہم 


رابعا :- قائمة الرموز الالجحئبية الهامة المستخدمة في هذه اندر اسة والبريل١‏ لهي ارا 


« 





+ 





ه الرقم :00 ن ولاه : الرمز ومارتابڑے: 
ےم اس م, 
١س‏ : Average revenue cost of 1abour‏ : 35ل 8802 : 


التكلفة المتوسطة لمورد العمل 


¥ 
0 





: APL ۔‎ ۶۴ : Average productivity of labour 








الاإنتاجية المتوسطة للعمل ا : : 
؛ سرعة الدوران الداخلية للنقود[اآو السرعة الداشثرة: رر ب C‏ + 
: للخقود] » وكستعمل پہعض المصادر بدلا مئنها [VJ]‏ 1 ۰ | 
: وهي سرعة دوران الئقود ] [Velocity of money‏ 0ك و 
؛ وثتثقاس [©] مثلما تقاس [۷] حيث ا'نها تمثل متوسط: 
: عددمراتثت استخد ام وحدة النقود في السئة (ااو في اي : 0 


: فثرة زمنیة] لکن الفرق هو ؛:- اننا لا ناخذ کل 
: المعاملات غي الاعتبار بل ئاٴخذ فقط المعاملات التي : 
: تتم في سلع نهائية » وسوف نجد كن [©] هي قل من م : 
[17] حيث انها تتجاهل كل المعاملات [وبالتالي : 
: دوران الئثقود] المتصلة بالسلع والخدمات الوسيطة 
او خدمات عناصر الانتاج . : ٍ 








؛ را'س المال الثابت عند كارل ماركس روشع © 








CPI 5 رسن‎ : Consumer price index 


الرقم القياسي لاسعار المستهلك 


: 








الطلب على العمل ۱ Demand for labour‏ : ظط سے DU‏ : 








: DMs طارص ے‎ : Speculative demand for money 
: : الطلب على النقود لاغراض المضاربة‎ 








Transaction demand for money ٠‏ : طبر وپ نا08 
الطلب على النقود لاغراض التبادل . : : 

















۹ مم الفاشدة 16:6 : يف = 3 
١ :‏ ؛ الاستشمار Investment‏ : ت ے 1 : 
,س 
۱۹ھ : Aggregate supply of labour‏ ع لل ا BÛ‏ 1 
: ؛ العرض الكلي للعمل . : : 
: : : : 
٢۳ے‏ : Lang - run phillips curve‏ : م ف- LPC‏ + 


منحئى فيليس طويل الاجل . : 





٢آ‏ ےت عرض الثقود [کمیة وسائل الدفع] 7 Money‏ 5 ا لامب ٤‏ :+ 





: [الناتج القومي : ر ے  ل"×‎ ۶١ شمشل 3 :- نسبة ثابتثة بين‎ : م1٤‎ ٤ 


: الحقيقي مضروبا في الاسعار] وهي في المتوسط ما. 
: ؛ يرغب الافراد- ([قطاع ال ہحمال والمستھلکین] الاحتفاظ : 
: : بع في شكل ا"'رصدة نقدية . ويحب 'ن يكون واضحا أن : ٤‏ 


6 - للا حيث [©] هي سرعة دوران النقود ؛وبالتالي: 
: فان العوامل التي تحدد [1/6] يحب 'ن تحدد[]. ‏ : 


© أنه : ان الطلب على النقود بدافع المعاملات انها بعكس : > تل 
التغير في مستوى المعاملات » والدخل يمكن أن يوصف: رے ل . : 


عو 





: بائئنه دالة في مسٹوی الدخل معبر! عنھه بالنقود ؛ٗ : 7 7 
: وبفرض ان سرعة دوران النقود [6] ثساوي [2] في ) 
٤‏ : السنة - ٴي ان الریال الواحد في المتوسط پسٹتخدم : 
: مرتين في المعاملات » فان معئنى ذلك أن الافراد سوف: 
: 0 : يطلبون "رصدة نقدية مساوية ل [1/2] الدخل الاهلي : 
: سئويا وفي هذه الحالة نقول ان [2] وهي الثسبة من: ۱ : 
الدخل التي يحتفظ بها الافراد في صورة اٴرصدة : : 
: نقدية بدافع المعاملات تساوي [1/2] وواضح أن [<] : 
انها هي مقلوب ]٥[‏ اي ٠ " = 1/٥‏ 
٦‏ : حجم المعروض الثقدي وهي تساوي | ٤ M = DMt + DMS‏ لہ 5 : 
: : 
Marginaal physical product : ۷‏ : دمل ع MPP‏ : 


: الا يراد الحدي الطبيعي : 2 
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: Marginal productivity of labour ا‎ 8 
: . الائتاجية الحدية للعمل‎ 


: الايراد الحدي للااجر الليطا) ٠ ٠‏ 5 


# 
> 





1 
= 





: Marginal revenue ۱ الايراد الحدي‎ 8 





: تكلفة الإيراد الحدي للعمل 3 


1 





: Marginal revenue product 
: ٠ ` . الايراد الحدي الانتاجي‎ 


: 





: Aggregate demand for labour 


الطلب الكلي على العمل [مستوى التوظيف] ٤‏ 





ه السعر [ الثمن ]1 ظ Price‏ ؛ 


00 : 





الدخل النقدي وهو يساوي ([الناٹتچ القومي الحقیقي : 
: مضروبا في الإأسعار ] . | : 











: surplus Value  .سكرام فائض القيمة عند كارل‎ : 
: Saving الإدخار‎ : 
: Supply of labour ٠ عرض العمل‎ : 


1 





: Sohort - run phillips curve : 
: ) ٠ ٠. منحئى فيلبس قصير الالجل‎ : 





+ مثحئى عرض العمل . 1 


3 


٠ 
0 





+: Natural unemploymeny retes : 


: معدل البطالة الطبيعي . ' : 





MRC - 


دمل ع MWP‏ 


02 


8 
1 


Marginal revenue cost of labour‏ و 2ل به 02ء۸0( 














یت من 
۲ سبي ۲., 
س سے +P‏ 

لیل س _ PY‏ 

کہ = 5 

۶ سے 8 

1 

SÛ ہم‎ 23 

وڈیو۔ SPC‏ 
ت نے SM‏ : 


وبم ب تنا 








FY + 


٥ 











۳ 


؛ راس المال المتغیر عند كارل بار كس 0 
۱ ۱ 

الاأجور [ الاجر التنقدي ] Wage‏ : 

1 ۱ ۱ 2 
: Real wage الاجر الحقيقي‎ 





: الناتج القومي الحقيقي ‏ 





خشامسا 


17 - 
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۰مم 


- 
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:- قائمة الرسوم والمنحنیات البيائية 


۶ 


شكل 


شكل 


الفصل الأول : 


رقم ]7-١[‏ مئحنى عرض العمل الفردي. 

رقم [5-1] تحديد اأسعار السوق لعئاصر الانتاج 
رقم ]5-١[‏ تحديد الاجر في سوق العمل 
للجراحین ؛ وللعمال غير الماهرين. 


رقم ]1-١[‏ تاثير قيود الدخول على سوق العمل. 


رقم ]۷-١[‏ تخفيض البطالة عن طريق زيادة 
الطلب على العمل [زيادة الانتاجية الحدية]. 


الا حور. 
رقم ]5-1١[‏ تاثير الاحتكار المزدوج في سوق 
العمل . ۱ 


رقم ]١١-١[‏ سوق العمل ؤوالبطالة واثر فرض 
حد ا٦ادنی‏ للاجور ٠‏ 

رقم ]١١-1١[‏ قيام نقابات العمل لفرض زيادة 
الاأجور بنقل مشحئى عرض العمل الى اليسار.' 


رقم [١-؟١]‏ قيام نقابات العمل لفرض زيادة 


الاتچجور بالحد من عرض ۱ لعمل ۔ 

رقم ]1۳-١[‏ قیام نقابات العمل لفرض زیادة 
الاإجور بنقل منحنى عرض العمل الى اليمين. 
رقم ]١5-1١1[‏ نظرية المساومة الجماعية 


[متحئى تساهل ا"'زياب العمل. ومتحئى تشدد العمال ]. 











مس 8/2 : 
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الفصل الثالث : 
شكل رقم ]١-7[‏ الاحر التوازني في الاسلام 
شكل رقم [#-؟] تغير العرض في السوق الاسلامية 
بسبب لاظلم فيه['ي عدم وجود تدخل "و انحرافات] 
شكل رقم [9-] تغير الطلب في السوق الاسلامية 
بسبب لاظلم فيه ['ي عدم وجود تدخل أو افحرافات] 


الفصل الر ابع 
شكل رقم ]١1-4[‏ العرض الكلني للعمل. 
شكل رقم [4-؟] الطلب الكلي على العمل ظ 
شكل رقم ]١5-4[‏ دالة الانكاج والتوازن في سوق العمل. 
شكل رقم [5-54] العرض البيائي للنموذج 
الكلاسيكي واشر الاجور. 
شكل رقم [5-4] العرض البيائي للنموذج 
الكلاسيكي عند تحريك بعض المتغيرات. 
شكل رقم [5-54] العرض البيانئي للنموذج 
الكلاسيكي عند انتقال منحنى دالة الانتاج. 
شكل رقم [7-4] العرض اليياني للئموذج 
۱ الكلاسيكي عند اسقاط قرض مدونة الااجور. 
شكل رقم ]۸-٤[‏ سعر الفائدة يحدد الادخار 
۲ والاستثمار عند الكلاسيك . 
شكل رقم ]۹8-٤[(‏ تناقص الطلب على العمل لايؤدي 
الى احداث بطالة اجبيارية بسبب مروئة الابحور 
شكل رقم ]٠١-4[‏ اضافة دالة الاستهلاك. 
شكل رقم ]١١-4[‏ الفنظرية الكئزية في سعر الفائدة. 
شكل رقم ]1١-4[‏ الاثار الاقتصادية للطلب على 
الثقود المرن في سعر الفائدة مع افتراض 
مروئة الااحور النئقدية. 
شكل رقم ]١١-54[‏ العرض البياني للنموذج الكئزي 
الكلاسيكي الذي يتضمن حمود الاحور. 
شكل رقم ]١5-5[‏ سياسة الحكومة في الئموذج ذي 
الائجور الجامدة. 
شکل رقم )٥- ٤‏ التضخم يدفع التكاليف. 
شكل رقم ]١5-4[‏ اتحادات العمال والتضكم بدفع 
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شكل رقم ]1۷-٤[‏ البطالة وثناقض الطلب الکلي. رد 
شكل رقم ]١8-5[‏ الطلب والعرض والبطالة. ¥ 
شكل رقم ]١5-4[‏ منحئى فيلبس البسيط. 3 
شكل رقم ]۲٠-۲[‏ تحليل ليبس [ل5ط11] لتفسير 0 
ظاهرة منئحئى فيلبس . ظ 
شكل رقم [4-١؟]‏ ظاهرة منحثى فيلبس المعكوس. IN‏ 
شکل رقم ]۲٢-٤[‏ مٹنحئی فیلبس السحري ومنحثئی te‏ 
فیلبیس الاجري ٴ 
شكل رقم (٤-۔٢۲]‏ منحثتیات فیلبس قصیرة وطویلة 0١‏ 686 
الاجل ونظریة فردمان في معدل البطالة 
الطبیعي . 
سادسا :- قائمة المصادر والمراجع 
القراكن الكريم وعلومه :- 
8 القران الكلريم 


تفسير القرآن العظيم : "بيو الفداء اسماعيل ابن كثير 2 الطبعة 
الاولی + بيروت ا دار المعرفة ١۱١١١ ٢‏ ها - ۹5 ءم 


جامسع البسيان في تاويل لي القرآن : اين جریر الطبري ؛ بيروت ) 


دار الفگر › ١١٤ھ‏ - ۱۹۸م . 


الحديث وعلومه :- 





الاتحافات السئنلية في اللاحاديث القدسية : الشيخ محمد المدئي ( 


الصطبعة بدون © القاهرة » دار الريان للكثراث ” صححه /” محمود 

"مين النواوي. ٠‏ ۲ ۱ 

اليكر الرخار المعروف بمسند البزار »؛ الامام ابو بكر احمد بت 
عمرو البسزاز ؛ الطبعة الالولى » المدينة المئورة 2 مكتبة _- 
العلوم والعلم ‏ بيروت » مؤسسة علوم القرآن © ١٤٢٣ھ‏ - ٠>‏ 
۸م ؛ تحقیق ے د. محفوظ الرحمن زين الله . 

تحذير المسلمين من الالحاديث الموضوعة على سيد المرسلين › الطبعة 

) الاولی ؛ المدينة المنورة ) مكتبة دار التراث ا ودمشق ) دار 
ابن کشیر ۲ ١٤٠٣ھ‏ - ١۱۹۸م‏ صححه محيي الدين مستو. 
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تخريج احاديث احياء علوم الدين : "بو عبدالله محمود بن محمد 
الحداد » الطبعة الاولی ؛ الرياض ) دار العاصمة ) ۸٠٢۱ھ‏ - 
۷م ۰ ٠‏ ا 

تخريج ا"حاد يث العادلين لبي نعيم الاصبھائي : الامام الحافظ ا٦ٴبي‏ 
الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي »› الطبعة الاولی ؛ عمان ؛ 
دار البشائر ودار عمان ) 8+*:اه - ۱۹۸۸م ؛ تحقیق ” مشهور 

تخريج الدلالات السمعية على ماكان في عهد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من الحرف والصثائع والمعاملات الشرعية : علي محمد 
الفزاعي ) الطبعة الاأولى » بميروت ؛ دار الغرب الاسلامي ) 
۶٤ھ‏ - ۱۹۸۵م ؛ تحقیق /ے احسان عباس ۰ 

تلخيص الحببير في تخريج احادیث الرافعي الکبپر : الحافظ اٴحمد 
بن علي بن حجر ؛ الطبعة بذون | عني بتصحيحه ” السيد : 
عبدالله هاشم المدني بالمدينة المثورة ۲ ۱۳۸۳ھ - ٦٦۱۹م‏ ء 

تهذيب الآثار وتفصيل معاننئ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
مسن الآخيار : الامام محمد بن حجرير الطيري 2 مكة المكرمة 
مطايع الصفاء ) (9٠:1١اها‏ تلحقيق / د. تنساصر الرثشہیہد ؛ وعند 
القيوم عبد رب الئبي . 

خلاصة البدر المنير في تخريج الالحاديث والاثار الواقعة في الشرح 

) الکبیر ؛ للامام "بي القاسم الرافعي ؛ الحافظ سراج الدين 
عمر بن علي ابن الملقن ؛ الطبعة الاولی ؛ الریاض ؛ مکتبة 
الرشد ١٤١۱ھ‏ ۔ ۹۸۹ام ؛ حققه / حمدي ابہن عبد المچید 
السلفي. ۱ 

الدراية في تخريج احاديث الهداية :- الحافظ ااأحمد بن علي يبن حجر 
العسقلائي ؛ الطبعة بدون ؛ بيروت ) دار المعرفة )» صححه وعلق 
عليه ” السيد عبدالله هاشم .. ) 

الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة :- جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي ٤‏ الطبعة الاأولى »؛» بيروت )2 دار الكتب العلمية ) 
۸ھ - ۱۹۸۸م ؛ تحقیق ؛ محمد عبد القادر عطا . 

السئن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي : لامام المحدثین 

٠‏ الحافظ "بي بكر احمد بن الحسن بن علي البيهقي ؛ الطبعة 

الاثولى » الهئند) حيدراباد )» مجلس دائرة المعارف العثمائية 

ا؛ بپروک ؛ دار صادر )› ٦٥۱۳ھ‏ . ۰ ) ۱ 

سئن اين ماجه :- الحافظ ابس عبدالله محمد بن یژید بن ماجچەه 
القزویئي ؛ الطبہعة الاولی ؛ ”بدون ناشر” ١٤٢٣ھ‏ - ٣1۹۸م‏ 

تحقیق وفپارس / محمد مصطفی الاعظمي . 
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صحيح مسلم بشرح النووي :- اابسي زكريا يحيي بن شرف النووي ؛ 
الطبعة بدون ؛ المطبعة المصرية . 
عون المعيود شرح سئن "'بي داود : العلامة 'بي الطيب محمد شمس 
الحق “بادي » الطبعة الٹخالثۂ ؛ بیروت ؛ دار الفكر ,؛) ۱۳۹۹ھ 
- ۱۹۷۹م ؛ مع شرح الحافظ ابن قيم الحجوزية ؛ حققه عبدالرحمن 
محمد عثمان . 1 ۱ 
غريب الحديث : للامام ا٦بي‏ اسحاق ابراھیم الحربيی ؛ الطبعة الاولی 
٠)‏ مكة المكرمة ؛ جامعة اٴم القری ؛ مرکز البحث العلمي ) 
6ه -15865م ) تحقيق ” د. سليمان العاكد . : اه 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري :- الامام الحافظ "'حمد بن حجر 
الطبعة الرابعة » القاهرة X١‏ المكتبة السلفية ) مء+*:ة5اه ) 
حققه محب الدين الخطيب . 2 0 ظ ) 
كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتكهر من الااحاديث في افسنة 
الناس :- الشيخ اسماعيل ابم محمد العلجوني ؛ الطبعة 
الرابسعة ؛ بيروت »> مؤسسة الرسالة ١٤٣٣ھ‏ - ۱۹۸م ؛ تحقيق 
#حمد الفلائي . ) 7 ۱ 
مجمع الزواثد ومٹبع الفواثد : الحافظ ابو بكر ثور الدين علي بن 
اآأبي بكر الهيكمي ؛ الطبعة الثانية )» بيروت ؛ دار الكتاب ) 
۷ءء ١ ٠‏ 
المستدرك على الصحيحين وفي ذيله تلخيص المستدرك :- للحافظ ‏ 
امام المحدثكين لأبي عبدالله محمد الحاكم الئيسابوري ) 
الطيعة بدون ؛ بيروت )> دار الفگر ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م ٠‏ 
المصئف في الالحاديث والاثار :- الامام الحافظ عبدالله بن محمد بن 
ابسي شیبة ؛ الطبعة الاولی ؛ الهئد 2 بومباي ؛ الدار السلفية 
ے اش  -‏ م . ۰ 
المصنئف : للحافظ ابو بكر عبد الرزاق بن همام الصئعائي ؛ الطبعة 
الاأثولى » نشر المحلس العلمي 2 ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م ؛ تحقیق ے 
الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي . 
مسئد ابي يعلى الموصلي ” للحافظ 'حمد بن علي ابو يعلى الموصلي 
؛ الطبعة الاولی ؛ جدة ) دار القبلة ) بيروت ) مؤسسة علوم 
القر آن ء ۸٤٣۱١مہ‏ ححممكام ٠)‏ تحقيق / ارشاد الحق الاتثري . 
مسئلد الشاميين من مسئد الامام لأحمد بن حنبل : د. علي محمد جماز 
؛ الطبعة الاولی ؛ طبع على نفقة الشؤون الديئية بدولة قطر ؛ 
وعثي بطبعه : عبدالله الاتصاري 
المطالب العالية بزوائد. المسائيد الثمائية » الحافظ اأحمد ين 
علي بن حجر »> الطيعة بدون »> بيروت ؛ دار الكتب العلمية ) 


تحقیق / الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي . 





15 الموطا :- للامام مالك بن "نس © الطبعة بدون ؛ مکة المکرمة ؛ 
المكتبة الفيصلية ؛ صححه ورقمه ” محمد فؤاد عبد الباقي . 

۶ لصب الراية لأحاديث الهداية :- الامام جمال الدين ابي محمد 
عبد الله بسن یوسف الزیلعی ؛ الطبعة الشثالثة ؛ بیروت ؛ دار 
احياء التراث الاسلامي 2 ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۷م 


به - القاواميس وعلوم العربية :+- 





1 ]| العلا ء المعري ولزومياتئه : د. كمال اليازجهي ؛ الطبعة الاولی 
+ بیروت »› دار الجپل ؛ ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۸م ۰ ۰ 

۲٢‏ ديوان. مجنسون لیسلی ؛ الطبعة بدون » مكتبة مصر ؛ ودار مصر 
للطباعة ؛ جمع وتحقيق /” عبد الستار ا٦احمد‏ فرچ . 

) الصحاح تلاج اللغة وصحاح العريية : اسماعيل بن حماد الجوهري‎ ٣۳ 
- ھ٣٢٤١ الطبعة الثالثة ؛ بیروت ؛ دار العلم للملاپین )ٴ‎ 
. ۸م ؛ تحقیق / اأحمد عبد الغفور عطار‎ 

:"ا القاموس الفقهي لغة واصطلاحا » سعدي 'بو جیب ؛ الطبعة الاولی ؛ 

دمشق ) دار الفكر › ق _- ملام 

) نا لحق ؛ ا'ئنقرة‎ ٦ قيس ابن الملوح المجئنون وديوانه ؛ د. شوقي‎ ٥ 
. م١۹١۷ مطبعة الجمعية التاريخية الثرکیة ؛‎ 

٦‏ كشاف اصلاحات الفتون : محمد علي الفاروقي التهاوئي - الطبعة 
بدون ؛ وزارۂ الخشقافة و الارشاد القومي المؤسسة العامة ؛ 
٣ھ‏ - ۱۹۰۳م ٠‏ حققهة ۶ د. لطفي عبد البديع ؛ راجعه 4ہ 

ظ اأمین الخولي . ظ 

۷ لسان العرب : ابو الفضل جهاد الدين محمد بن مكرم بن منظور ) 
بيروت » دار صادر © ودار بيروت 6م ہ-ہ د۷ا . ۱ 

۴۸ المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر للرافعي :- ا 'حمد بن محمد 
المقري الفيومي › الطبغة بدون › بيروت › المكتبة العلمية ٠.‏ 

5 نزهة الاعين التواظر في علم الوجوه والثنظائر :- ابو الفرج عبد 
الرحمن ابسن الحوزي » الطبعة الثكلائنية © بيروت ١‏ مؤسسة 
الرسالة ؛ 8٠:١ه‏ ۔ ۱۹۸م تحقیق / محمد عبد الكريم الراضي., 


د - الفقه والعلوم :- 





"ولا : الفقه الحنفي :- 
4*٠‏ الاشباه والنظائر وبحاشيته نزهة النواظر : زين الدين بن ابراهيم 
این نچیہم ؛ الطبعة الاولی ؛ دمشق ) دار الفكر 2 ١١٤اهھے‏ - 
۳م ١‏ تحقيق ” محمد مطيع الحافظ . 1 





۰ يدائشع الصنائع في ترتيب الشرائع : الامام علاء الدين ابي بكر بن 
مسعود الكاسائني : الطبعة الثائية » دار الكثب العلمية › 
٦ھ‏ - ٦۸م‏ ۰ 

١‏ تبييسن الحقائق شرح كثئز الرقائق :- عثمان بن علي الزیلعي ؛ 
الطبعة الكثائية »)» بيروت ) دار المعرفة . 

۳ حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تثوير الايصار : محمد 
السمين ابن عابيدين )2 الطبعة الثانية ؛ مصر ؛ شركة ومكتبة 
مصطفى البابي الحلبي 2 ١۱۳۷ھ‏ - 1545م .ا ) 

55 درر الاألحكام شرح مجلة الااحكام : علي حيدر ؛ الطبعة بدون » بيروت 
+ مكتبة النهضة »تعريب :- فهمي الحسيئي . 

_-٥‏ المبسوط : للامنام شمس الدین السرخسي ؛ الطبعة الشانية » بيروت 
3 دار المعرفة ۱ 

5س تللائج الافكار كشف الرموز والاسرار وهي تكملة فتح القدير لابن 
الهمام علسى الهداية ) قاضي زادة )» الطبعة الاولی ٤‏ مصر ) 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي واآولاده 

7س الهداية شرح بداية المبتدى : شيخ الاسلام برهان الدين اآبي الحسن 
علي بين "بلي بكر الميرغيائي ؛ الطبعة بدون ؛ المکتبة 


1 


ثانیا :- الفقه المالكي :- 

۸- اصول الفتيا في الفقه على مذهب الامام ماللبك » محمد بن حارث 
الخشني » الطبعة بدون ) الدار العربية للكتاب »© المؤسسة 
الوطنية للكثاب ۵م ا حققه / الشیخ محمد المجڈوب ؛ ود. 
محمد ابو الاجحفان ؛ ود. عثمان بطیخ . ا 

5 بداية المجتهد وئهاية المقتصد » ابو الوليد محمد بن احمد بن 
رشد الشھیر بىابن رشد الحفید ؛ الطبعة بدون ؛ دار الفكر ) 
مكتبة الرياض الحديكة 0 

*ه5 البسپسان والتحصیل والشرح والتوجيە والتعليل في مسائل المستخرحة 
... : لابن رشد » بيروت 2 دار الغرب الاسلامي ١٤٢٣ھ‏ - ۱۹۸۰م 

۱ . تحقیق الشرقاوي اقبال و د. محمد حجي‎ ٤ 

١‏ التسفریع : لابي القاسمْ عبدالله بن الجلاب البصري :- الطبعة الالولى 
؛ بيروت )» دار الغرب الاسلامی ؛ ۸٤٢1١ھہ‏ ۔ لالمكام ) تحقيق ” دء 
حسن البهائي . | ۰ ٠‏ 

؟هب حاشية منح الجليل على مختصر العلامة خليل :- محمد عليش غ' 
الطبعة بدون ؛ مکتبة النجاح 
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۴ حاشية على شرح الزژرقائي علی مخشصر سیہدي خلپل ؛ الشیخ محمد 
البنانئي : سبدي عبد البساقي الزرقائي ) الطبعة بدون ؛ بيروت 


' . ؛ دار الفكر‎ ٠ 
الطيعة بدون ؛ بيروت 6 دار‎ ٦ شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل‎ 25 
* صادر‎ 


4 شرح الزرقائي على مختصر سيدي خليل بهامشه حاشية البئائي : سيدي 
00 عبد الباقي الزرقائي ؛ الطبعة بدون ؛ بیروت ؛ دار الفكر . 
٦‏ العقد المنظم مطبوع مع تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي :- ابن 
سلمون الكتائي / الطبعة الاولی > بيروت » دار الكتب العلمية . 
١۱ ١‏ +٭ ۴١ھ‏ . 


۷ الفواكه الدوائي على رسالة بسي عبدالله بن بي زيد القيرو اني 


المالكي › الشيخ اأحمد بن غنيم النقراوي » الطبعة. الخالثة » 
مصر © شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولآدہ ) ۳۷٤‏ سے - 
ام ۰ ۱ 


۸ المقدمات والممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة ... ” الطبعة 
الاولى » بيروت 1 دار الغرب الاسلامي › ۸١٤أه‏ - ۱۹۸۸م تحقیق 
ہ محمد ححي . ٠‏ ) 

۹ القواتين الفقهية : لبي القاسم محمد بن اٴحمد ابن جي › الطبعة 
بدون ؛ بيروت ؛ مكتبة أسامة بن زید ٠‏ 

ل مختصر كليل : العلامة الشيخ خليل بن اسحاق المالكي » دار الفکر 
؛+ الطب ع8 الا"شيرة ) ١١٤لاس‏ -. ۱۹۸۱م ) صححه وعلق عليه / 


۱ شی لشيخ ا حمد نصر + 


شالثا ؛ الفقه الشافعي :- 

١‏ الاشياه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية » الامام جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطي ؛ الطبعة الاولی ؛ بیروت ؛ دار 

. الكتب المعلمية ›» ١٤٢٣ھ - ۱۹۸۴م‎ ٠ 

5ل روضة الطالبيين :- لابي زكريا يحيي بن شرف النووي »2 الطبعة بدون 
٤‏ المكتب الاسلامي . ۱ 

۴ شرح روضة الطالب من ٦سنی‏ المطالب » "بي زكريا يحيي الاتصاري مع 
حاشية للشيخ الرملي ؛ الطبعة يدون ) المكتبة الاسلامية 
لصاحبها الحاج رياض الشيخ ) 

٤‏ مغني المحتاج الى معرفة معاني والفاظ المنهاج مع تعليقات للشيخ 
حويلي :- الشيخ محمد الخطيب الشربيئي : الطبعة بدون » دار 
الفکر . ١‏ 

٥۵ے‏ المجچموع شرمح المھهذب ؛- لابي زکریا یحیی النووي ؛ الطبعة بدون ؛ 
دار الفكر . أ 





س و ع اله 


رابعا : الفقه الحئتبلي :- ْ 

٦‏ الائتصاف فقي معرفة الراجح .من الخلاف : علاء الدين ابي الحسن علس 
بسن سلیمان المرداوي ؛ الطبعة الاثولى » القاهرة 2 مطبعة 
السئنة المحمدية » ۱۳۷۹ھ - ٦۱۹۰م‏ ؛ حققه / محمد حامد الفقي 
) بيروت »› دار احيباء التراث العربسي › الطبعة الاولی ؛ 
٦٤ھ‏ - ۸ ۱۹۷م ؛ وطبعہ وحققه / محمد حامد الفقي . 

۷“ اعالزم الموقفعين عن رب العالمين ؛ ابو عبداللهہ محمد ابن قیم: 
الحجوزية )؛ الطبعة بدون ؛ بيروت ٤٠‏ دار الحيل © حققه / طه 
عبد الرؤوف سعد . 

14 بدائع القوائد : لابن قيم الجوزیبة ء الطبعة بدون © دار الفكر . 

5 الحسبة في الاسلام :- شيخ الاسلام ابسن تيمية › الطبعة الااولى > 
الكويت ا مكتية دار ابن الارقم ١٤١٢ھ‏ - ۱۹۸۳م ؛ تحقیق ہ 
سعد بن محمد سعدة 

-١‏ الدرر السنية في الاجوبة النجدية »؛ عبد الرحمن بن قاسم »© الطبعة 
الشائية »دار الافتشاء بالمملكة العربية السعودية » طبع 
بامر جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله ۱۳۸۰ھ - 
6م ۰ : ۱ 

١‏ زاد المعاد في هدي خير العب(4+4اد ؛ لابن قيم الحوزية ؛ الطبعة 
الزابعة عشر » بيروت » مؤسسة الرسالة » الكويت ؛ مكتبة 
المثار ) ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۰م تحقيق / شعيب الالرطلؤوط »© وعبد 

القادر الاأرنؤوط ۰ ٠‏ 

الا السلسييل في معرفة الدليل :- صالح بين محمد البليهي ؛ الطبعة 
الرابعة » الرياض » مكثبة دار المعارف . ) 

“لاب السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية 2 شيخ الاسلام ابن تيمية 
پ؛ الطبعة الرابعة » مصر » دار الكتاب العربي > ١1١١م‏ . 

5لا شرح متنهى الادارات : متصور بن يوئس البهوتي » الطيعة بدون ) 
بيروت ) عالم الكتكب . 


0- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية :- لابن قيم الجوزية ؛ الطبعة 
ہدون ؛ بيروت © دار الكتب العلمية » تحقيق ت” محمد حامد 
۱ فقي. 
آلا الفتاوى الكبرى :- شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ الطبعة بدون ؛ بيروت 
ا ذار المعرفة . ۱ 


٠‏ ۷۷ القواعد النورائنية الفقهية ؛- شيخ الاسلام ابن ثيمية »2 الطبعة 
الشلثة ؛ الریاض ؛ مطبعة المعارف ١٤٢ھ‏ - ۱۹۸۲م ؛ تحقيق 
# محمد حامد الفقي ٠‏ 

4 القو اعد : لابہسي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ؛ الطبعة بدون 
+ الریاض ؛ مكتبة الرياض الحديثة .٠‏ 
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كشاف القئاع عن متن الاقناع :- منصور بن يونس البهوتي › الطبعة 
بدون ؛ بپروت ؛ عالم الكتب ) 1 

مجموع الفتاوى +- شيخ الإسلام اأحمد بن عبد الحليم › الطيعة بدون 
) جمع وٿرتيب ) عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجدي الحثبلي 
ا وساعده ابثئكه محمد 2 طيبع يامر خادم الحرمين الشريفين ' 
الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود » باشراف الرئاسة العامة 
لشئون الحرمين الشريفين . ) 

مجموع الرسائل والمسائل :- شيخ الاسلام ابن تيمية »؛ الطبعة الاولى 

بپروث ء٤‏ دار الكتب العلمية )› ١١۶٤ھ‏ - ۲م .۰ 

مجلة الاحکام الشرعیة : اأحمد بن عبدالله القاري › الطبعة الااولى 
» جدة ) تهامة ) ١٤اه‏ - ١۸۱م‏ دراسة وتحقيق ”صرد. عبد 
الوهاب "بو سليمان >U‏ و د. محمد ابراهيم . 


المحرر ومعه الئكت والفوائد لاين مفلح :- الشیخ امام محد الدين 


اہي البرگات بن تیمیة ؛ الطبعة الثانية » الرياض ) مكتبة 

المعارف ؛ ١٤٢٢ھ‏ - ٤1۹۸م‏ 0 

قدامسة + الطيعة ال'ولى ) بيروت ) دار الفکر ا BIE‏ = 
مثئار السيسيل في شرح الدليل : ابراهيم بن ضويان ) الطبعة 

ِ الخثائیة ؛ الریاض ؛ مکتبة المعارف ؛ ١٤٠٣ھ‏ - ۱۹۸0م 


الفقه العام :- ۰ 
الاحارة الواردة على عمل الانسان : د. شرف بن علي الشريق ) 
الطبعة الاولی ؛ جدة ؛ دار الشروق ) +٠:اهه‏ - ممےاامے 
الاستتصتاع في الفقه الاسلامي :- د. كاسب عبد الكريم البدران ع 
الطبعة بدون ؛ دار الدعوة 00 ) 
الل'حكام السلطائية :- لبي يعلى محمد بن الحسن الفغراء )؛ الطيعة 
يدون ©)» بيروت ) دار الفکر ؛ ۶٤اه‏ هس ٦م‏ ؛ حققه ‏ محمد 
حامد الفقي . 
الاحكام السلطانية والولايات الدينية ؛ علي بن محمد حبيب البصري 
الماوردي ؛ الطبعة الاوئی ؛ معر ؛ دار الفکر ١١٢۱ھ‏ - 
۲ھ . 
الاممسو ال : لانجي عبد القاسم بن سلام ؛ الطبعة الثالثة ؛ القاهرة › 
دار الفكر U‏ ومكتبة الكليات الالؤهرية ) ١١٤١س‏ _ - ١۹۸م ٤‏ 
تحقيق محمد خليل هراس ٠‏ 





سج لس 
1۱ اخذ الائحرة على "عمال الطاعات والمعاصي : د. عبدالله بن محمد بن 
۹حصد الطريقي »؛ الطبعة الاولی ؛ الریاض ؛ مکتبة المعارف ؛ 
٠ه‏ - ۰مم ٠‏ ۰ : 

3 الجعالة و'حكامها في الشريعة والقائون : د. خالد رشيد الجميلي 
الطبعة الشائية ؛ بيروت ؛ دار الندوة الجديدة 2 ٦۱۹۸م‏ - ١٤٠1ھ‏ 

۹۳ الخراج :- لبي يوسف صاحب آأبي حثيفة » الطبعة بدون ؛ دار الصلاح 

+ تحقیق / د. محمد ابراهيم البنا . ۰ 

٤ شرح القواعد الفقهية : الشيخ اٴحمد بن الشیخ محمد الزرقائي‎ ٤ 

الطبعة الشائیة ؛ دمشق ؛ دار القلم ٢‏ كد5لزه - 0۹۸۹م 

6 شركات الاشخاص بين الشريعة والقائون : محمد ايراهيم المرسي ٦‏ 
الطبعة الاولی ١٤٢۱ھ‏ مطبوعات جامعة الامام محمدبن سعود الاسلامية 

) شركة المساهمة في النظام السعودي ؛ د. صالح بن زابن المرزوقي‎ ٦ 

الطبعة بدون ؛ مكة المكرمة »)» مركز البحث العلمي » جامعة ام 
القری ؛ ١١۰١۱ھ‏ . 0 ۱ 

7 الشركات في الفقه الأسلامي :- دے رشاد حسن خليل ؛ الطبعة الثالثة 

) دار الرشبد ٤)‏ ١١+٤١ه ‏ - ۹م ْ 

54 الشركات في الفقه الاسلامي :- الشيخ علي الخفيف » الطبعة بدون › 

معهد الدراسات العربية في جامعة الدول العربية . 
5 ضوايط المصطلحة في الشريعة الاسلامية : محمد سعيد البوصلي ) 
الطبعة الرابعة ) بهيروت ؛ مؤوسسة الرسالة ؛ nite‏ - ۱۹۸۲م. 
۶ ضو اباط العقد في الفقه الاسلامىي ؛ د. عدئان كالد التركماني i‏ 
الطبعة الاولنی ‏ جدة › دار الشروق 2 ١٤٢۱ھ‏ - 1۹۸م ٭ ' 

١‏ العدل في المعاوضات المالية : شادية محمد اٴحمد کھکي ؛ بحث 
مقدم لتيل درجة الماجسكير لجامعة 'م القرى ؛ لكلئية الشريعة 
والدراسات الإسلامية )؛ مهمگہة المکرمة م؛: اشراف / د. ا"حمد فهمي 
اأبوسنة . ١‏ ۱ 

+٣۰‏ فقے الشرکات د. ٴحمد حمد ؛ الطبعة الاولی ؛ الکویٹ ؛ دار 
۱ القلم 4 RIESE‏ - ۱۹۸م ۱ ٴ 

۰۳۴۳-۔ فقه عمر بن الخطاب ن- دء رویسعيی ہن راجح ؛ الطبعة الاولی 

بیےروت ؛ دار الغرب الإسلامي ؛) ومركز البحث العلمي واحياء 
التر اث الاسلامي ا جامعة ام القری ؛ مکة المکرمة ١‏ ۳١٢٢ھ‏ , 

٠+‏ فقه الزكاة :- د. يوسف القرضاوي ؛ الطبعة السادسة ؛ بیروت؛: 

مو سسة الرسالة ؛ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۱م 

“1 الفقه على المذاهب الأربعة : عبد الرحمن الجزري ) الطبعة 

الخالشة + بیروت ؛ دار احياء التراث العربي ْ 

-٦‏ الفقيه والمثفقه ؛ للحافظ والمؤرخ ٦ہوبگر‏ اأخمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي 0 الطبعة الكائنية » بيروت )؛ دار الكتب 
العلمية )> ٠++:١اهمط‏ ۹۸۹۰م ے 





۷ الفروق مع حواشيها :- لشهاب الدين أبو العبسادی الصمنهاجي 
القرافي ) الطبعة بدون )۽ بپروثٹ ) دار المعرفة ؛ مع فهر سن 
تحليلي لقو اعد الفروق وصثعه ہ د. محمد رواس قلعجي . ْ 

۸ قو اعد الاحکام في مصالح الانام : سلطان العلماء ابو محمد عڑ 
الدين عبس سد العزين بسن عبد السلام السليمي ٦‏ الطبعة بدون »2 
ييروت )؛ دار الكتب العلمية . أ ۱ 

۹ كتاب مسائل السمسرة للابياني : محمد ابو الاحفان ©» محلة اأبحاث 
الاقتصاد الاسلامي ا عدد رز ۲) مجلد )١(‏ شتاء ١٤٢۱ھ‏ - 1۹۸۵م ے 

٠ل‏ مبداة' الرضا في العقود : د. علي محي الدين القرةداغي ؛ الطبعة 
الاولی ؛ بيروت ؛ دار البشائر الاسلامية ) 5+*6اها - هدام . 

و15 المنحلى. : لاہي محمد علي بن حزم ٤‏ الطبعة بيدون ) بيروت )› دار 
الافاق الجديدة / تحقيق لجنة احياء التراث العربي بدار 
الأآفاق الحديدة . ظ 000 

5 مصاريف الزكاة في الاسلام :- حسين علي كوركولي.» بحث مقدم لنيل 
درحة الماجستكير الى كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة 
المكرمة » محمد څضر اوي 

١‏ المعاملات الشرعية والمالية » اٴحمد ابراھیم ؛ الطبعة بدون ؛ 
دار الانصار 6ه - 1م ۱ 

114 المقادير في الفقه الاسلامي : د. فكري "'حمد عكاز ؛ الطبعة الاولی 
۱ بدون ناشر ١١+٤ f‏ ھ_ - ۸۳م ۰ 

٥۶۰‏ نزڑھة النغوس فىي بيپان حکم التعامل بالفلوس ؛ الشیخ "'حمد بن 
محمد بن الهائم ؛ الطبعة الاولی ؛ الریاض ؛ مکتبة المغارف 
٢‏ اھ ~~ ٠5م‏ ) تحقيق ” د. عبد الله محمد الطريقي . 

١55‏ نظرية المصلحة في الفقه الاسلامي ؛ د. حسين حامد حسان © الطيعة 

| بدون ؛ القاهرة +> مكتبة المتنبي ٦‏ ۱م 4 | 

1 ۔ النقود والمكاييل والموازين : محمد عبد الرؤوف التمئاوي‎ ٣۷۳٣۷۶ 

٠‏ الجمهورية العراقية ؛ منشور في وزارة الثقافة والاعلام ؛ 
سلسلة كتب التراث رقم (۱۰۷) ودار الرشید ؛) 1۱ء ۰ 


ه - كتب الاقتصاد الوضعي :- 





11 الاجور والاستخدام والتوازن الاقتصادي :- د. خضير عباس المهر ع 
الطبعة الاؤوؤلی ؛ الربیساض ؛ جامعة الملك سعود ؛ عمادة شٹون 
ظ المکتبات ؛ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۸م ) ۰ 
5 الاجور ومشاكل العمل في السودان ؛ علي 'حمد سليمان © الطبعة 
الاولی ؛ الخرطوم ؛ جامعة الخرطوم ؛ ودار التاليف t‏ 4م 





س جع مم 


۰-_ الاسعار وتخصيص الموارد © د. محمد سلطان "بو علي ؛ و د. هنا 

ظ ٠‏ خير الدين ؛ الاسگندریة ؛ دار الجامعات المصرية 2 ۱۹۷۹م ۔ 

') الاشتراكية في التطبيق :- ن . س كارول فارعا » الطبعة الاولی‎ ۱١ 
دار الكخثاب العربسي ؛ ايان ۷۱١م + عرض وتحدیسل ” تهاد‎ 

۱ الفادري ؛ تقديم / قدري قلعجي . : 

5 الاقتصاد الكلي النظرية والسياسات :- ج . اكلي » بغداد 2 وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي الجامعة المستنصریة ؛ ۱۹۸۰م 
» شرجمة م د. عطية مهدي سالم ؛ صراجعة ” د. عيد المئعم 

السيد علي . 

۳ الاقتصاد الكلي النظرية والسياسات :- مايكل "'بذجمان » الرياض 
؛ دار المصریہخ ؛ ۸١١٢ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م ؛ ترحمة ‏ محمد ابر ١اھیم‏ 
متصور ۔ ؤ ٰ 

14 الاقتصاد الكلي الاختتيار العام والخاص : جيمس حوارتيني ٢)‏ 
وارکشارداستکروب ؛ الریساض ؛ دار المریخ ؛ الطبعة العربية 
۸م - > ۸ ؛ شرجمة د. عبہد الفشام عبد الرحمن ؛ ود. 

م الاقتصاد الجزئي الاختيار الخاص والعام ؛ جيمس جوارتيني › 
ورتشارد استروب ؛ الرياض › دار المريخ » الطبعة العربية › 
۷ھ - ۹۸۷م ؛ ترجمة / محمد عبد الغفور محمد علي 

156 الاقتصاد الجزشي المفاهيم والتطبيقات ) جي هولتن ولسن › 
الرياض ؛ دار المريخ ؛ الطبعة العربية اله - AY‏ ( 

ترجمة / د. كمال سليمان المعائي › 

۷۔ےہ الإقتصاد السياسي :-د. رفعت المححوب ؛ دار النهفة العربية 

۰م ۰ ْ 

1١54‏ الإاقلتصاد السياسي الحديث :¬ د. توفيق سعيد بيضون ؛ الطبعة 
الثائية ؛) ہبیروت ؛ المؤسسة الجامعية للدر اسات إ؛ ۸ھ - 
4م . ) 

65 الاقتصاد الميسط :- روبرت هيلبروثر ) ولیسکرکارو : القاهرة › 

۱ مكتبة غريب ) ترجمة ” صفوت عبد الحليم . 

17 الاأيدي العاملة الوافدة الى الالردن » دراسة ميدائية :- د. احمد 
جمال طاهر » الطبعة بدون > الزرقاء ؛ مسكلتبة المشار ؛ 
هم - ۱۹۸م . 0 

۳١‏ “ساليب التحليل الاقتصادي :- ذداء عيد العزين فهمي هيكل ا" ہبیپروت 
۰ دار النهضة العربية 6+5اه - ١۹۸م‏ . ١‏ 

۴- سس علم الاقخصاد :- د. حميد القيسي ؛ جامعة بغداد ؛ كلية 
الادارة والاقتصاد ۸ قسم الاقتصاد ؛ طبع بمطابع الجهجامعة - 
17 = **1 — ۱۹۷۳۴) . : 





اع ب 


1 "سلوب الأنتاج سم «بدون مؤلف” الطيعة بدون ) بيروت © دار 
العلوم الحديثة » ”“وبدون مترجمين” . ' ) 

٤-۔-_‏ ا“صول الاقتصاد :+ د. اأحمد ا"بو اسماعيل ا دار النهضة العربية ) 

765 ا صول الاقتصاد :- ا د. محمد سلطان "بو علي ۾ و د. هنا كير الدين 
٤‏ الطبعة الاولی ؛ بدون ناشر ؛ ۱۹۸۲م . ۱ ٠‏ 

ا س اصول الاقلتصاد :- 3 کاک پحبی عو بیس ”بدون تاشر ولا طبعة « 
۵۸م ٠‏ : 

۷- اقتصاديات العمل :- د. منی الطحاوی ؛ الطبعة بدون ؛ القاهرة » 

مكتية النهضة العربية 2 ٦٤٦1ھ‏ - ١1۹۸م‏ . أ 

۴۸ اقتصاديات العمل :- د. علاء شفيق الراوي 2 و د. عبد الرسول عبد 
جاسم ٤‏ الحمهورية العراقية ؛ وزارة التعليم العالي والبحث 
العلميی ؛ ۱۹۸۳م - ١٤٢٣ھ‏ . ْ 

55 اقتصاديات المشروع الصمناعي :- د. اٴحمد رشاد موسی ؛ الطبعة 
الثانیة ؛ القاھرة ؛ دار النهضة العربية الا5ام . 

55 تاريخ الفكر الاقفتصادي یہ جم[ عادل ا؟أحمة ‏ حشيش 3 سيروت ٤‏ دار 
النهضة العربية ذ٦‏ 15م ٠‏ 

1£ تاريخ الفكر الاقتصادي ہے جج لبسيب شقير 3 البطبعة بدون »)© 

٠‏ القاهرة ©» دار نهضة مصر 

05 التحليل الاقتصادي :- د. عيد الرحمن يسري 'حمد » الطبعة بدون ) 
الاسکندریبة ؛ مؤسسة شباب الجامعة ؛ ۱۹۸۷م . 

57 التطور الاقتصادي +- د. حسینؿ عمر ء؛ الطبعة الاولی ؛ القاھرة ؛ 
دار الفكر العربي ؛ ۱۹۸۸م . 

:1 التوزيع في النظامين الراسمالي والاشتراكي :- د. صلاح الدين 
نسامق ؛ الطبعة الثانیة ؛ القاهرة )؛ مكتبة الشهضة المصرية › 

٥ے‏ الراسسمسالية والحرية :- ميلتون فردمان » مركز الكتب 1 دئي 3 
۷مٌٛءم ؛ ترجمة ے/ يوسف عليان . ۱ 

٦‏ الرشاء بدون تضخم 20 حون فيبليب ورئيت ) القاهرة » مكثبة 
القاهرة الحديثئثة + ((بدون طبعة وتاریخ)) ترجمة ے د. حسین 

۱ عمر ۰ 

i السياسة الاق تصادية : د. سلوی علي سليمان ؛ الطبعة الاولی‎ ٤۷ 
۱ ) الکویت ؛ وكالة المطبوعات ؛ ۱۹۷۳م‎ 

YEA‏ ظاهرة التضكم ہین الکٹز ہین والتقديبن وعلاقتها بمثتحئى فيليبسن ا 

د.٠‏ صلاح حسين » بحث منشور في مجلة الاقتصاد والادارة ) 

العددر6١)‏ ريسيع الشاني »› ۲٤٣۱ھ‏ فبے ایر ۾ ۱۹۸۲م ؛ كلية 

الاقتصاد والادارة »> جامعة الملك عبد العزين . 





دح 


۹- علم الاقتصاد :- ادوين مائسفیلد ؛ وئاریمان بيهرافبشي © الطبعة 
۱ بدون ؛ مرکز الکتب الاردئي ؛ ۱۹۸۰م ؛ ”وبدون مترجمين” . 
+16 القوائين الاساسية للاقتصاد الر'سمالي ؛ جان بابي ؛ الطبعة بدون 
»ع بسيروت 2 دار العلوم الحديكة ١‏ ترجمة لجنة من / شریف 

حشاتہ ؛ محمد خليل قاسم > سعد كامل © حليم طوسون . 

 ثحب الكئزية واستقرار الاقتصاديات الراسمالية : بوب سوتكلف ؛‎ 1١ 
منشور في كتاب دراسات نقدية في النظرية الاقتصادية » تحرير‎ 
فرائسيس جريد ؛ وبیکر ٹور ؛ الطبعة الاولی ؛ بيروت › دار‎ ” 
ْ ٠ الطليعة » لالحكام )2 ترحمة د. تعمان كئفائي‎ 

1515 مبادىء الاقثتصاد الكلي :- د. سامي خليل © الطبعة الثالثة › 
الكويت »› مؤسسة الصباح ؛ ومکتبة النهضة العربيیة ؛ ٦۸ھ‏ ۔ 

0 | | ۰ 7م‎ ٠ 
مبادىء الاقلتصاد الكلي :- د. خزعل البريماني ) بغداد » مكثبة‎ ہے٥٢‎ 
۱ ) . ظ التحریر ؛ ومكتبة النهضة العربية 2 1۹۸۷م‎ 
:ل مبيادىعء الاقتصاد الكلي :- د. فاكز ابراهيم الحبيب »2 الطبعة‎ 

الاولی »› الرياض ؛ تهامة ] ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

۶ مبادنىء الإاقتصاد السياسي :- د. محمد دویدار ؛ الطبعة بدون ؛ 
الاسكندرية دار المعرفة الجامعية )» ۱۹۸۸م . 

101 مبادىء الاقتصاد : - دے. عبہد الوهاب اللأمين ) وو د. زكريا عبد 
الحمید ؛ الطبعة بدون ؛ الکویت ؛ 1۹۸۷م . 

› مبادىء الاقتصاد ۂ التحليل الجزئي :- د. ماجد عبدالله المثيف‎ oY 
) الرياض »2 عمادة شكون المكتتبات ؛ جامعة الملك سعود‎ 

۰١١٤ھ‏ - 1556م . ) ٌْ ْ 

م1 مبادىء الاقتصاد ؛- د. عمرو محيي الدين ) و د. عبد الرحمن يسري 
> بيروت » دار النهضة العربیة ؛ ۱۹۷۲م . ۱ ۱ 

) المبادیء اللأولئية في النظرية الاقتصادية + د. حمدیة زهران‎ ١ 

۱ الطبعة بدون ؛ القاهرة »؛ مکثبة عين شمس )2 هلا15ام , 

۰ب مدخل في علم الاقتصاد »> الجحزء الثائتي - مبادىء الاقتصاد الكلي ) 

د. عبد المئعم السيد علي ) بغداد ؛ كلية الادارة والاقتصاد › 

| الجامعة المستنصریة ؛ ۱۹۸۲م . ۰ 
١‏ مدخل في غلم الاقتصاد ¿»u‏ مبادىء الاقتصاد الرا'سمالي والاشتر اكي ع( 
) الجزء الاول :“ د. عبد المشعم السيد علي ©) بغداد ا وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي ؛ الجامعة المستنصرية »© كلية 
الادارة والاقتصاد . 0 0 
مقدمة في الاقتصاد الحزكي - د. ا حمد صفي الدین عوض ؛ الطبعة 
الاأولى » الرياض >¿ دار العلم ١٤٢٢ھ‏ - ۹۸۲ام . 
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مقدمة في علم الاقتصاد . نظرية القيمة ‏ ؛ د حسين عمر » ' 
الطبعة السادسة ) حدة ٠‏ ذار الشروق ؛ ٠۲٢‏ ٢١ھ‏ - ۲م ٠‏ 
مقدمة في علم الاقتصاد :- د. سلوى سليمان ا و د. عبد الفتاح 
قہدندیل ؛ الطيعة الرابعة > القاهرة » دار النهضة العربية › 
۹۸۸م . ) 

مقدمة في مبادىء الاقتصاد :- د. صلاح الدين الصيرفي ) الاسكندرية 
ا دار الجامعات المصرية > ١١1۹م‏ .ا 

مقدمة في اقتصاديات المالية العامة :- د. عبدالله الشيخ محمود 
طاهر ) الطبسعة الاولى » الرياض )؛ جامعة الملك سعود )؛ عمادة 
شثون المکٹثباث ؛ ۸٤١۱ھ‏ - ۹م . 

محاضرات في التطور الاقتصادي +- د. اسماعیل محمد هاشم ) يبيروت. 
؛ دار النهضة العربية 0 ٠‏ ْ 

الماركسية في "'بيعادها المختلفة :- راسل ؛ دار لشفتون ؛ سبئسر 
٢‏ و آخرون ؛+ بيروت » دار الكتاب العربي ۰۰ ۹۸۷م . 

الموسوعة الاقتصادية :“ ذد. راشد البراوي ؛ الطبعة بدون ) 
القاهرة » مكتبة النهضة المصرية ) ۷١٤١ه.-‏ ١1۹۸م‏ . 

موسوعة المصطلحات الاقتصادية والاحصائية ا دے, عبد العزيز فهمي 
ھیکل ؛ بيروت > دار الثلهضة العربية ٤‏ م . 0 

نظرية التضخم :- د. نبيل الروبي » الطبعة الشائية › الاسكشدرية 
؛+ مؤسسة الثقافة الجامعية + ۱۸۸۲م . ۰ 

النظرية العامة في الاقتصاد ؛:- چون میز كنز ) الطبعة بدون ) 
ييروت ) دار مكتبة الحہاة ‏ شرجمة /⁄ نهاد رضا . 

النظريات والسياسات النقدية والمالية » د. سامي خليل ؛ الطبعة 
الاولی ؛ الکویت ؛ ٴشرطة کاظمۃة ؛ ۲م ٠‏ 

النظريات والسياسات النقدية :- د. سهير محمود معتوق » الطبعة 
الاأولى » القاهرة ؛ الدار المصرية اللبئائية 2 5٠:]اه‏ - 
م ٠‏ ۱ 

النظم الاقتصادية المعاصرة :- د. صلاح الدین نامق ؛ الطبعة بدون 
٦‏ القاهرة ؛ دار المعارف و 

النظم الاقتصادية المعاصرة :- محمد حامد عبد الله »2 الطبعة 
الاولی ؛ الرپیساشض + جامعة الملك سعود » عمادة شكون المكتباث 
۱ ٤1ھے‏ - ۱۹۸۷م 

النظم الاقتصادية المقارنة : دء عبد الكريم الكاظم ؛ الجمهورية 
العراقية ؛ وزارة التعليم العالي ) جامعة الموصل ؛ كلية 
الادارة والاقتصاد ٤‏ ۱۹۸۸م 





تع ےہ 


YA‏ ب تشحو مفهوم اقتصادي واضح ٤‏ . علي بن طلال الجهتي › الطبعة بدون 


كككتاب الشرق الوسط 4 فشر الشركة السعودية. للا ث 
والتسويق. ْ 


65 النقود والبنوك وجهة نظر النقديين » بارئ سيجل »© الطبعة 
العربہپٍ +ة ؛ الریاض > دار المریخ؛ ۷٣۶ھ‏ - ۱۹۸۷۴م | ترجمة | 
طه عبد الله محصخعےور ؛ و د. محمد ابراھیم متصور ؛ و د. عيد ‏ 
الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد ؛ مراجعة /⁄ د. محمد ابراهيم 


و - كتتلب الاقتصاد .الاسلامي :- 





۰- الاقتصاد الاسلامي بين النظرية والتطبيق : ٦ء‏ منار ؛ الاسكندرية › 

المكتب المصزي الحدی ث ؛ شرف على تلرجمته ” د. منصوور 
| ابر اهيم التركي ۲ ْ 

(١‏ الاقتصاد الاسلامي (اربعة "كجزاء) : د. محمد عفر ؛ الطبعة الاولی ؛ 
جدة > دار اليان العربي ؛ ١٤٢۱ھہ‏ - هملمكام ., : 

۲۳ الاقتصاد التحليلي الاسلامي - التصرفات الفردية : د. محمد عيد 
المئعم عفر ) جدة U‏ دار حافظ ؛ ۹٤٢۱ھ‏ - ۹م 

147 اشر تطبيق النظام الاقتصادي الاسلامي في المجتمع ؛ محمد شفيع 
بحث مقدم لمؤتمر الفقه الاسلامي الذي عقدته جامعة: الامام محمد 
بن سعود بہالریساض سنئہة ۱۳۹۹ھ - ادارة الثكقافة والنشر 
يالجامعة ۾ ١١٤٤ھ‏ -۔ 15م 4 

8ما .ب اٴصول الاقخصاد الاسلامي ؛- د. رفيق المصري ؛ الطبعة الاولی ا دمشق 

. دار القلم ؛ بپروت ؛ الدار کک رفحت لوش _ ۹م‎ ٠ 

6 اقتصاديسات العمل والاجر في الاسلام بحت منتشر في ندوة الاسلام 
والنظام الاقتصادي الدولي الجديد المنعقدة قي جئیف ؛ ۱۹۸۰م 
¿ جحدة الامہسائة العامة لمتنظمة المسؤتكمر الاسلامي »› صندوق 
التضامن الاسلامي ) تلوئس ٠‏ دار مرد ایس . 

٦ن‏ اقتصادنا ؛- محمد باقر الصدر »> الطبعة السابعة عشرةۃ ؛ دار 
التعاون للمطبوعات ؛ ١٤٢٣ھ‏ - ٦۹ع‏ 

7 الغاء الفائدة من الاقتصاد » تقرير مجلس الفكر الاسلامي في 
الباكستان ؛ المرکز العالمي لاہ+حاث الاقتصاد الاسلامي ؛ جامعة 
الملك عبد العزيز ؛ الطبعة الثائية غ٠‏ اه - ٤۱۹4م‏ تلرجمة 
غيد العليم السيد مئسي ؛ راجعه د. حسن ابراهيم عمر 
شرف على طبعه د. رفيق المصري . 














~۸۸ 


۸۹ے 


۰+۶ 


. 1۱۹ 


۔۔-7٢‎ 
۳ 


٥ 


٦ 


۹۷ے 


۹۸ 


۹ 


ہے 


- وی سے 


ايضاح حول موقع عقد السمسرة في نظرية الاقتصاد ا لاسلامي : 
محمد ائس الؤرقاء »> منشور في مجلۂ ابحاث الاقنتصاد می 1 
عدد (5) محلد (١غع‏ »2 ششثاء ٤١٤ھ‏ ۔ 4م ٠‏ 

مويل التئلنمية في الاقتصاد ا اسلامي ا د. شوقي احمد دنیا ؛ 
الطبعة الاأولى »© بپپروت ٤‏ مؤسسة الرسالة ؛ +٤)‏ ؛٣٤اھ_‏ - ۸۰ء ۰ 

الكوازن العام والسياسات الاقتصادية الكلية في اقتصاد اسلامي : 
د. محمد مختار متولي ) بحث منشور في مجلة اأبحاث الاقتصاد 
| لاسلا + العدد الاول ؛ المجلد الاول ؛ صيف ١٤٢۱ھ‏ - 1۹۸۲م . 

انععمے الاقتصادية والاجتماعية في الاسلام اڈ بین ٤‏ 
الأسكندرية »2 مؤسسة شباب الجامعة . 

شوظیسف العمل في الاقتصاد الاسلامي > موسى محمد الطيب علقم ؛ 
رسالة مساچستیر / قسم الدراسات العليا » كلية الشریعة 
جامعة ام القرى بمكة المكرمة .. 

الجعالة ونظرية الأبحر في الاقتشصاد الاسلامي »> د. رفيق المصري ) 

› بحث منشور في مجلة حضارة الاسلام » السئة الحادية والعشرون‎ ٠ 
ايار‎ ١ العددان الرابسع و الخامس » جماد الاتخرة ) رحب ۰م‎ 

- حزیران ؛ ۱۹۸۰م . 

دراسة في نظرية القيمة :- د. حسن غائم ؛ الطبعة بدون »2 مكة 
المكرمة » مكتبة الطالب الجامعي ا ٤ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

دراسات في علم الاقتصاد الاسلامي :- د. عبد الرحمن يسري "'حمد ) 
الطبعة بدون ؛ الاسكئدرية ؛ مؤسسة شباب الجامعة ) الالمكام . 

در اسات اقتصادية في ضوء القران الكريم والسنة الثبوية ؛ د. 
تبهيل غائم )2 الملكية و اسیساب الكملك المشروعة ) ١١٢٢ھ‏ - 
۳۴م . 

السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الاسلامي )ا د. ا#حمد 
الحصري › الطبعة الاتولى ؛) يروت ) دار الكتاب . العريي ؛ 
١١ھ‏ - 3۸م . 

عقد العمل و الاجور في الاسلام : د. صادق مهدي السعيد )2 بحث منشور 
في ندوة الاقتصاد الاسلامي > بغداد » معهد اليحوث والدراسات 
العربمبية المتظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ١١٤٢٤٢۱ھ‏ 
حسم ۴۳م ٠‏ 

كتاب مسائل السمسرة للابيائي :- محمد ابو الالحفان ؛ مجلة ابحاث 
الإاقتصاد الاسلامي › عدد(۲) ؛ مجلد(١)‏ شتاء ١٤٤٢ھ‏ - م . 

كتاب مشاركة. الا'موال والاستعمالية في الناتج أو في الربح : د. 
رفيق المسصري ا بحث منشور في محلة '“'بحاث الاقتصاد الاسلامي 
المجلد ([إ۴) - (العددام. صيف + ٤ھب‏ - ٤۹۸م‏ » جدة › مركز 


النشر العلمي » جامعة الماك عبد العزيز . 


¬ وه - : 


۰۱ مدخل الى الاقتصاد الاسلامي :- د. عبد العزيز فهمي هيكل 2 الطبعة 
بدون 2 بيروت » دار النهفة العربية . 
٣۶٢۲‏ مفهوم القسهيمة بين الاقتصاد الاسلامي والاقتتصاد الوضعي ؛ محمد 
احسان طالب > بمحث منشور في مجلة الاثمة ) العدد(١1)‏ )2 جمادی 
الاولی ١٤٢٢ھ‏ - شباط فبراير ©» 1586م . ٣‏ ۱ 
1 مقدمة في ا صول الاقتصاد الاسلامي :- محمد العلي القري بن عبيد ) 
الطبعة الاولی ؛ حدة ) دار حافظ ء؛ !١٤اه‏ - ۹۹م . 

©» مقومات العمل في الاسلام :- عبد السميع المصري - الطيعة الالولى‎ ٤ 
۱ ۱ ٠ pA مه‎ IEF .+ دار الكراث العربي‎ ۰ 
المشكلة الاقتصادية ونظرية الاجور والاسعار في الاسلام : د. عبد‎ 55 

الله غائم ؛ الاسكندرية المکتب الجامعي الحدیث ؛ ٤۱۹۸م‏ . 
٦‏ تظام الاسلام - كتكاب الاقتصاد مبادىء وقواعد عامة : محمد المبارك 
) الطيعة الثالثة » بيروت ؛ دار الفكر . 
۷ -_ نظرية التوزيع ؛- د. رفعث العوضي › القاهرة » الهيئة العامة 
شٹون المطابع الامیریة ؛ ١۱۳۹ھ‏ - ٤۹۷م‏ . 
5+4 النظرية الاقتصادية من منظور اسلامي : د. شوقي ٴحمد دنیا ؛ 
الطبعة الاولی ؛ الریاض ؛ مکتبة الخریجي ١‏ ٤٤٤٤ھ‏ - كعلموام. 
15 نظرية المحاسبة المالية في الفكر الاسلامي :- د. محمد كمال عطية 
پ؛ الطبعة بدون ) قيرص ؛ بنك فيصل الاسلامي ؛ ۷٤٢۱ھ‏ -۹۸۷مم . 


-: تب القانون‎ 1 j 





۳۶ شرح نصوص العمل السعودي : يوسف عبد العزيز ؛ الطبعة الالولى › 
حدة ) دار السعودية ۷ھ ۔ ۷م . 
۴١١‏ عقد الايجار - ايجار الاشياء :- عبد الرزاق ا"'حمد السئهوري ) 
الطبعة بدون ؛ بيروت ؛ دار احياء التراث العربي . ۰ 
۲۲ عثنعر الجرة في عقد العمل : د. محمد الهعشري )؛ الطبعة بدون ) 
الرياض ؛ معهد الادارة العامة »› ادارة البحوث والاستشارات ؛ 
۱ ۹۸ھ . ۱ 
517 كسب الموظفين وأئررة في سلوکھم : صالح بن محمد المزید ؛ الطبعة 
الثالثة )» الرياض ) شركة العبيكان ٤ھ‏ -۔ 6لمكام . 
۹۰٤‏ مدخل لدراسة الا چور :- اعداد مكثب العمل الدولي ؛ الطيعة بدون 
؛ جنيف ) ترجمة حجمال البئا . 
٠6‏ مبادىء القانون لرجال الاعمال في المملكة العربية السعودية : 
د. محمد ابراهيم ابو العيئين » الطبعة الثانية © جدة ؛ 
تهامة ؛ ١ م1۹۸٤ھ ٤۰٤‏ ْ ا 











of‏ ۔"۔ 


- ذ - كتب الفكر الاسلامي :- 





١‏ الاتجاهات الفكرية المعاصرة وموقف الاسلام منها : د. جمعة الخولي 
؛ الطبعة الاولی ؛ “بدون ناشر” )2 ۷٤٢۱ھ‏ /٦۱۹۸م‏ . 
۷- الاسلام وشقافة الانسان : سميح عاطف الزين ؛ الطبعة الثامنة غ2 
بيروت ©» دار الككاب اللبنثائي ٤‏ مكتبة المدرسة ) لخدام ۰ 
۸- الاسلام والاستب داد السیساسي ؛ محمد الغزالي ؛ الطبعة الخثائيیة ؛ 
دار الکٹتب الحدیثة ؛ ١٤٢٣ھ‏ - ٦۱۹۸م‏ . ۱ 
565 احکام وحقوق العال في الاسلام : محمد شقفه ؛ الطبعة الاولی ؛ 
دار الارشاد )› ۱۳۸۷ھ - ۷م . ۱ 
+157 اٴصول الاسلام وشظمه في السياسة والاإجتشماع عند شيخ الاسلام اين 
تيمية :- هثنري لاوست ) الطبعة بدون ) الاسكتدرية › دار 
الدعوة ؛ تبرحمة ) محمد عبہد العظيم ؛× تقدیم وتعلیم ے د. 
مصطفی حلمي . 
۲١‏ التلكامل 1چشماعي في الاسلام : الامام محمد ابو زھرة ؛ الطبعة 
بدون » دار الفكر العربي ٠‏ 
:ل حسقوق الانسان وحريساته الاساسية في النظام الاسلامي والنظم 
المعاصرة ؛ د. عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني ) الطبعة 
الاولی ؛ مطابيع الجمعية العامة الملكية ) ١٤٢٣ھ‏ - ١۹۸م ٠ ٠.‏ 
٣‏ دور العمل في توزيع الثروة : محمد الحسن الصالح الامین ٤‏ رسالة 
مقدمة لتيل درجة الماجستير في جامعة الملك عببد العزيز 
سايقلا » كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة المكرمة › 
٠*+1اهدا‏ - +8مكام ء٤‏ اشراف د. حسين حامد حسان . ۱ 
5 الشيوعية والاسلام :- 'حمد عبد الغفور عطار ) الطبعة الثالكة ) 
ظ دار الادلس ؛ ٠٠:اه‏ - 1546م. 
6 العمل والعمال في الفكر الاسلامي :- ابراهيم الئعمة » الطبعة 
ااولی ؛ جدة ؛ الدار السعودية )» 6+:١ه‏ - عهدام . 

5 العمل وحقوق العمال في الإاسلام :- باقر شريف القرشي »؛ الطبعة 
الرابعة ؛ بيروت ) دار صادر ؛ ودار بيروت )» 568ام - هلالزأاه, 
“5 الكفاف والقئاعة ؛ للامام ا'بي عبد الله محمد بن الحمد القرطبي ؛ . 

الصطبلعة الاولى ؛ دار الصحابة للتراث + ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۸م 

تحقیق / مجدي السید . 

4 المجتمع المتکامل في الاسلام :- د, عبد العزیز الخیاطء الطبعة 
الثالثة ؛ القاھرة ؛ دار السلامة ٢‏ ١٤٢٣ھ‏ - ١۹۸م‏ . 

65 مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام :- د. يوسف القرضاوی ؛ الطيعة 
الخامسة ‏ مؤسسة الرسالة ٤‏ ١٤٤٢ھ‏ - ۱۹۸۲م . ۰ 

1ل مصرع الفقر في الاسلام :- علي شحاته رزق »؛ الطبعة بدون » مطبعة 
دار التاليف )ع ١۷۶لاھے‏ - ۱م ۰ 


¬ ات ~~ 


ح - الكثب التاريخية ومراجع اآخرى :- 
ہہ 
الات ا خبار عمر واخبار عبدالله ين عمر »؛ علي الطنطاوي » وناجي 
الطنطاوي ؛ الطبعة الثالٹثة ؛ دار الفكر . 
“اا البداية والنهاية' :- الحافظ ابو الفداء اسماعيل ابن كشير › 
الطبعة بدون ؛ بيروت ؛ مكتبة المعارفى .' 
7 تاريخ العمال :- فرانسوا باريت » الطبعة بدون ؛ نشر الفن 
الحديث العالمي » ترجمة فاثزكم نقش . 
+81 ال كاملل في التاريخ :- ابن الاشير الجزري ؛ الطبعة الخامسة › 
0 بیروت ؛ دار الکتاب العربي ؛ ١٤٠٣ھ‏ - ١۱۹۸م‏ . 
ل مقدمة ابن خلدون :- عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي › 
الطبعة الخامسة ؛ بيروت ؛ دار القلم ؛ مكلام . 
1ل متاقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب :- لابي الفرج عبد الرحمن 
اين الجوزي ؛ الطبعة الشانية › بيروت ؛) دار الكتب العلمية 
3 ٤٣ھ‏ - ۱۹۸۲م ) تحقيق /⁄ زیبنب القاروط . ١‏ 
57 فكاوى مؤئمر الزؤكاةق ' الأول الذي عقد في دولة الکویت عام ١٤٢٥ھ‏ 
- ٤۱۹۸م‏ ؛ محجلة 'بحاث الاقتصاد الاسلامي ؛ العدد الاول ؛ 
المجلد الشثائي ؛ صيف ١٤٢٢ھ‏ - ۱۹۸۲م ٴ 








س غعھ ۔ 


۲ سابعا 3 قائمة المحتويات 





الموضوع 
المقدمة . | 
الفصل الأول ؛ الاجحور في .النظم الاقتصادية الوضعية. 
المبحث الاول : الاجحور في النظام الر"'سمالي. 
المطلب الأول ؛ تطور الاأجور في الفكر الاسلامي . 
[- تعریف الاچور . 
٢‏ في انواع الائجور . 
ا - الاحر الزمني واأجر القطعة .0 
ب - المشاركة في الربح والملكية المشتركة . 
ج - الاجر النقدي والاحر الحقيقي 00٠.‏ 
٣‏ في نظریات الاجور . 
؟ - نظرية حد الكفاف . 
ب - نظرية رصيد الاأجور . 
ج - نظرية الانتاجية الحدية . : 


المطلب الثاني : تحديد الاجور في النظام الراأسمالي . 
١‏ السوق : 

ا" - عرض العمل 

ب - الطلب على العمل . 

ج - حالة طلب وعرض عمل تثافسي . 

د - محددات الانحور [التغير في منحئيات العرض 

والطلب] . ۲ 
ولا ؛- بعض العوامل التي تؤدي الى تقليل عرض العمل. 
شانيا؛- العوامل الثي تؤدي الى زيادة عرض العمل.' 
شالشا:- ضعف الانتاجية . : 

ه- حالة احتكار في تابحير العمل [احتكار الشراء]. 


و - حالة الاحتكار الثنائي”المزدوج” في سوق العمل. 


. الدولة‎ ٢ 
. سياسة الحد .الاادنى للاجور‎ - ۹ 
ب - سياسة اعائات الااحور.‎ 
. دور نقابات العمال واتحادات "رباب العمل‎ ٣ 
ا" ¬ محددات الطلب المرن على عمال الئنقابة‎ 
. ب - خطط الثقابات لزيادة الاجهور‎ 
ج - كيفية قيام النقابات بزيادة الاجور [التحكم‎ 
في مٹحثیات العرض والطلب].‎ 


الصفحة 
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س BB‏ لہ 
نظرية المساومة الاجتماعية. 
د موہ منحئى تساهل ا'ربہاب العمل ء 
دس منحثى ئشدد العمال .۔ 


د-٣-‏ العوامل التي تحكم المفاوضات في 


المبحث الثاني :- الالجحور في النظام الاشتراكي . 
المطلب الالول :- تطور الالجحوز في الفكر الاشتراكي. ‏ 
١‏ تعريف الاجر عند الإاشتراكيين. 


رک 


نظرية فائضص القيمة. 


ل طبيعة الائحر وانواعه عند الاشتراكيين. 
المطلب الثاني :- تحديد الابحر في النظام الاشتراكي. 
١‏ الدور الاقتصادي للدولة في النظام الاشتراكي. 
٢‏ تحديد الاإجور في الدولة الاشثر اكية . 


٣‏ الااجور في الاتحاد السوفيتي. 


المطلب الشالث :- شقييم الابجور عند الاشثراكيين. 
-١‏ شقييم نظرية فائض القيمة. ) 
۲ تقییم الاجور عند الاشتر اکیین . 
خلاصة المبحث . 
خائتمة الفصل 


الفصل الثاني : مفهوم الابحر وا'نواعه في الاقتصاد الاسلامي. 


المبحث الاآول :- مفهوم الاجر والاجارة في الاسلام. 
٠‏ المطلب الاآول .- تعریف الاجر . 


المطلب 


المطلب الثالث +- الا چیر وا'نواع الاجر اع. 


أ 


ا 


احير الدولة”الموظف الحكومي” واحير القطاع الخاص 


“العامل "و الموظف فني الشركات” . 
بحث الفقهاء في تداخل الوظيفة العامة 
بالاجارة الخاصة. 

اأنواع ال"جراء فی القطاع الخاص . 

19 - اأجير خاص . 

ب - اأجير مشترك. 

الابجير والضمان وهل يجتمع اجر مع ضمان 


الثاني :- تعريف عقد الاجارة واركاتها وشروطها. 


في الدولة 
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سد ان - 


المطلب الرابع :- اٴقسام الاجارة . ) 
ولا ؛:- تقسیم الاحارة من حیث تعیینؿ المحل من عدم 


عه هه 


انا :“ تقسیم الاحارة من حيث الغاية مئها. 


شالشا :- تقسيم الاجارة من حيث المحل الذي تستوفي 


رابعا - تقسيم الاجارة من حيث الجو از وعدمه. 
خامسا :- 5ه ف حد ہث للاجارة ٤‏ وكتقسيم ‏ القانونیین . 
ساد سا = تقسيم ابن رشد ٠‏ 


ل 


المطلب الخامس :- عقد الاجحارة وعقد العمل. 


المبحث الثاني وص انو اع الاچور في الاقتصاد الاسلاميء 
تمھید :- ۲ 
المطلب الاول :- الاآئچجر من خلال عقد الاجارة. 

ال الاجر الشقدي. ‏ ) 
ز ٢‏ الاجر العیتي, 

) الاجر بالمئفعة.‎ ٣ 
المطلب الثاني ؛- الاجر من خلال عقد الجعالة.‎ 

-١‏ تعريف الجعل والجعالة. 

٣‏ الفرق بين الجعالة والاجارة. 

۳ العلاقة بين الاجارة والجعالة. 

٤‏ العمل بين الاحارة والجعالة. 

 .]لعجلاو حكم الجمع بين الاجارة والجعالة [الااجر‎ ٥ 

ل الاشار الاقتصادية للاجر من خلال عقد الجعالة. 
المطلب الشثالث :- الاجر من خلال عقد السمسرة. 

| تعريف السمسار.‎ -١ 

۴ نوع العائد الذي يحصل عليه السمسار. 

٣‏ الاثار الاقتصادية للاجر من خلال عقد السمسرة. 
المطلب الرابع ء- الاأجر من خلال عقود اأخرى. 

١‏ الاجر على الصناعة وعقد الاستصناع. 

٢‏ الاجر من خلال عقود الوكالة ومطاردة الخصوم 

واستخلاص الحقوق وغيرها. 

المطلب الخامس :- الاجر بحصة من الناتج. 

أ مذاهب العلماء في حكم أن تكون الابحرة جر اء 

من الانتاج. 


١‏ هل يجوز. الجمع بين الاجارة والشركة [الابعر والريح]. 
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ے كتاج س 


المطلب السادس :- الاجر بتحديد المدة والاجحر بتحديد 
۱ العمل. 


خاتمة الفصل. 
الفصل الثالث :- تحديد الالحور في الاقتصاد الاسلامي. 


المبحث الول ٠:‏ الاصول والضوابط الحاكمة 

المطلب الول :- الاساس الذي يبنئى عليه تقدير الااجحر. 
(1١‏ هل الاجر على قدر المشقة ؟. ْ 
-٣‏ تعريف المنفعة .2( 
٣‏ حدود المنتفعة. 


المطلب الثائي :- تنظیم العلاقة بین العمال واٴصحاب الا ہحمال . 


١ذ‏ ال'صل في هذه العلاقة الرضا. 
؟ العامل تحب له اجرته وان لم يشترط. 
٣‏ رب العمل يرجع على العامل بقيمة ما استضر 
)| كس ربط هذه العلاقة بالعبادة ورقابة الضمير. 
المطلب الثالث :- حماية الاسلام للاصر. 
١د‏ صور من الجائب النظري لحماية الاجر في الاسلام . 


! . صور من الجاتب العملي لحماية الاجر في الاسلام‎ ٢ 


خلاصة الميحث. 
المبحث الثاني :- دور الدولة . 
المطلب الاثول :- وسائل تدخل الدولة في سوق العمل. 
١‏ مثئع الاستغلال ووسائلة. 
٢‏ ايجاد العمل لمن لا عمل له. 
۳ اثن تضمن الدولة لجميع العاملين المستوى المعيشي 
اللائثق بجميع الطرق والوسائل ”غير الأبصر”. ظ 
٤‏ الکو ازن بین مصالح العمال ومصالح رباب العمل. ' 
هك اعبار العمال على العمل والتسعير عليهم وفرض 
اجر المشل . ْ 
النمطلب الشاني :- ضمان الدولة لاجر الكفاية . 
المطلب الشالث ؛- الدولة واأجر المشل . 
٠ |‏ " - متى يفرض اجر المثل وتعريفه . 
ب - حالات فرض اجر المثل .. 
ج - الفرق بين "جر المثل والحد الالدئى للاتبصور, 
خلاصة المبحث . ) 


NY 


۱۷ 
ما 


AAP 

AY 
۸۷ 
۹۰ 

4 
07 
۹٤ 
"9َ 


رس 
ذس 
#8ءععم 
"٣‏ 
۲۹ 


¥1 
ام‎ 
YP 
(۲۳ 


YE 
۲ }o 


27 


٣٣١ 


Ns 
۲,۷ 
VA 





الميحث الثالث :- دور السوق . 


المطلب الآول :- مفهوم السوق . ۲4 
المطلب الثاني :- تحديد الايحر في السوق . ۱ ت۲۸ 
المطلب الثالث :- دور تقابات العمال واتحادات ۸ 

| لأرياب العمل . ۳۹٤‏ 

خلاصة المبحث . ْ ْ ظ .۰ ٢۹۹۹‏ 


خاثمة الفصل . ۳۰٣‏ 


الفصل الرابع :- دور الاحور في النشاط الاقتصادي : 


تفهيد . ئ 7 
المبحث الأول :- الاچور والتوظیف ٠‏ | 
تمهيد . ْ ْ ۱ املس ا 
المطلب الاول :- الاجور والتوظيف وفق النموذج الكلاسيكي. ۳۰۹ 
و المدخل للفكر الكلاسيكي . ظ ۳۰۹ 
" - قانون ساي . ْ ژ۹ 0 
ب - النظرية الكمية في النقود . ۰ 
ج - العرض الكلي للعمل والطلب الكلي على العمل . ۲ 
٣‏ العرض البيائي للثموذج الكلاسيكي وٴثر الااجور. IA Oi‏ 
٣‏ "شر الالجور في الادخار والاستثمار وسعر الفائدة في ٠‏ ۲۸ 
النموذج الكلاسيكي . : 
٤‏ النتائج الهامة للتموذج الكلاسيكي . . FT‏ 
المطلب الثائي :- الاجور والثتوظیف وفق النموذج الکیئزي. ۲ 
-١‏ المدخل للفكر الكيئزي ۳٤٣۷ ٠. ٠.‏ 
ا۹ - اضافة دالة الاستهلاك . ا PN‏ 
ب - النظرية الكينزية في سعر الفامدة. ۳٤‏ 
ج - الاثار الاقتصادية للطلب على النقود المرن ص۳ 
۰ في سعر الفائدة مع افتراض مرونة الالحور.' 
٢‏ الاحور الجامدة في النموذج الكينزي . PER‏ 
٣‏ كشر الااجحور في الادخار والاستثمار وسعر الفائدة og‏ 
وفق النموذج الكينزي . 
اأولا :- "شر تخفيض الالجور النقدية على الكفاءة rot‏ 
۱ الحدية لرا'سش المال 
شائيا :- "شر تخفيض الاجور النقدية على سعر ٣ ٥‏ 
0 الفاكدة ۱ ) 
شالشا :- الانتقادات الموجهة لدالة الاستثمار ro1‏ 
الكيئزية . 


رابعا :-۔ ]ءث شر الاچور في نظريات الاستثمار الحديثة . Toh‏ 











ےصح ۹ج - 


ع صبياسة الحكومة في النموذج ذي ال'جحور الجامدة. 
٥ص‏ النتائج الاساسية للنموذج الكينزي . 
المطلب الثالث :- الاجور والتوظيف في الاقتصاد الاسلامي. 
١‏ الغاء سعر الفائدة . 
٣‏ الغاء فرض تعظيم الالرباح . 
۴ الاجور المستقرة في الاقتصاد الاسلامي. 
٤‏ العلاقة بين الالجور والاسعار في الاقتصاد الاسلامي 
والاكظمة الوضعية وائثر ذلك على التوظيف. 
ا - العلاقة بين معدلات الااجور ومستؤى الاسعار. 
ب - اثر الاٴجور علی الطلب الكلي على سلع الاستهلاك. 
ج - اثر الاجور علی التوظیف [الاستخد ام ] في النماذج 
الاقتصادية المختلفة وفي الاقتصاد الاسلامي. 
خاتمة المبحث . 
المبحث الثاني :- الالحور والاستقرار ((التضخم والانكماش)) 
المطلب الاثول :- اٴثر الاجور في احداث التضخم والبطالة. 
اج الاإجور والثضخم 02٠.‏ ۱ 
٢‏ الاأإجور و البطالة ۰ 
۳ الائجور النقدیة بین التضخم والبطالة (مٹحٹنی 
فيلبس البسيط) 
المطلب الثاني :- الابحور والركود التضخمي (عرض 
للنظريات الحديثة ) 
تمهيد :- o.‏ 
١‏ الاساس النئظري لمنحنى فيلبس 
ب5 مٹتحئی فیلبس السعري ومنحنی فیلبس الاجري, 
٣‏ ثشاثیر تکالیف (المعیثة) علی معدلات الاجور . 
گے منتحنی فیلبس طویل الاجل ونظریة فردمان في 
المعدل الطبیعي. 
٥ص‏ ظاهرة انفجحار الاجور وارتباطها بالعو امل 
|| المؤسسية والاجتماعية . 
المطلب الثالث :- سياسات الاجور لمعالجة التضكم 
والبطالة. 
ا التحكم في الاسعار والاجور (وجهة نظر الكنزيين). 
٢‏ التحكم في الاسعار والاجور (وجهة نظر النقديينع). 
٣‏ سهاسات الاجحور لتحقيق الاستقرار 
المطلب الرابع :- الالجور والاستقرار في الاقتصاد الاسلامي. 
١‏ فروض اساسية في الاقتصاد الاسلامي. 
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سل له ة" الم 


"ل امكائية | حدوث. تتفكم | تسببه الاجور في الاقتصاد 

. الاأسلامي‎ ٠ 

٣۳‏ امكائية حدوث "'حد اٴنواع البطالة في الاقتصاد 

الاسلامي . ۱ 

العلاقة بين الالجور والاسعار في الاقتصاد الاسلامي.. 
خاتمة المبحث . 
المبحث الثالث :- الاجحور والتوزيع . 
تمبهيد :- ۱ ٠‏ 
المطلب الأول :- الاجور والتوزيع في الاقتصاد الراسمالي. 
المطلب الثاني :- الاجحور والتوزيع في الاقتصاد الاشتراكي. 
المطلب الثالث :- الاجور والتوزيع في الاقتصاد الاسلامي. 


تمهيد :- 
س العوامل التي تحكم | مسكوى دخل الافراد في الاقتصاد 
الاسلامي . ۰ 
٣‏ العوامل التي تحكم التوزيع الوخيفي في الاقتصاد 
٠‏ ا سلامي ۰ 
أ العوامل التي تحكم التوزيع الشخصي في الاقتصاد 
الاسلامي . 


۰ بجهان التوزيع في الاقتصاد الإسلامي‎ ٤ 
' . الميحث‎  ةمتاخ‎ 
خاتمة الفصل‎ 


الخاتمة :- وتشتمل على النتائج والتوصيات . 


١‏ لفھارس و“ 


ولا :- فهرست الآيات القرآانية . 

ثانيا :- فهرست الاحاديث والاشار . 

شالخا :ہ-ہ فھرست تخریچ الاٴحادپٹ و الاثار . 

رابعا :- قائمة الرموز الاجنبیة ومایٹائلرڑ باا ریب , 
خامسا :- قائمة الرسوم والمنحنیات البیائیة . 
سادسا :- قائمة المصادر والمراجع . 

سابعا :- قائمة المحتويات . 


تم محمد الله 








